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مقدمة المؤلاف ببح 38 


قال الشيخ [الإمام الأجل فخر الإسلام » إمام الحرمين › والأئمة » مقدَّمٌ أهل 
الغا أب المعالن عبد الملك بن عبد اين يوس التجويى © رضي الله 


عنه : 


» أحمد الله عزت قدرته حقَّ حمده » وأصلي علئ محمّد نبي » وخاتم رسله‎ -١ 
وعبده » وأبتهل إليه في تيسير ما هممت بافتتاحه من مذهب”" مُهذَّبٍ » للإمام المُطَلبي‎ 
الشافعي رضي الله عنه » يحوي تقريرَ القواعد وتحرير الضوابط [والمعاقد]”” » في‎ 
وتبيين مآخذ الفروع » وترتيب المفصّل منها والمجموع » ومشتملٍ‎ ٠ تعليل الأصول‎ 
» علئ حل المشكلات » وإبانة المعضلات » والتنبيه على المّعاصات والمُعْوصات‎ 
. ويُغني عن الارتباك في المتاهات » والاشتباك في العمايات‎ 


ولسث أطنب في وصفه > وسيتبين شرفه من يوفق لمطالعته ومراجعته » وهو على 
التحقيق نتيجةٌ عمري : وثمرة فكري في دهري . لا أغادر فيه بعون الله أصلاً ولا فرعاً 
إلا أتيت عليه » مُنتحياً سبيلَ الكشف » مؤثراً أقرب العبارات في البيان » والله المستعان 
وعليه التُكلان . 


)۱( زيادة من ( م ) و( ل) . 

(۲) عبارة( م ) : تهذيب مذهب الإمام . 

(۳) في الأصل : المقاعد » وهلذا تقدير منا » صدقته ( م ) » ( ل ) بعد حصولنا عليهما مؤخراً . 

)٤(‏ عاص الكلامٌ وعوصَ خفي معناه » وأغوص في الكلام أتئ بالعويص منه » ( المعجم ) والمعنى 
أنه ينبه على المواضع الخفية » والتي يصعب فهمها من الكلام » وفي (ل ) : على المغاصات 
في المعوصات . 


: سس مله هيه سس لحم مقدمة المؤلف 


۲- وسأجري على أبواب « المختصر » ومسائلها جهدي » ولا أعتني بالكلام على 
ألفاظ [السواد]”'' » فقد تناه في إيضاحها الأئمةٌ الماضون » وللكني أنسبٌُ 
النصوص التي نقلها المزني'" إليه » وأتعرض لشرح ما يتعلق بالفقه منها » إن 
شاء الله تعالىئ . 


“ل وما اشتهر فيه خلافٌ الأصحاب ذكرته » وما ذكر فيه وجه غريبٌ منقاس » 
ذكرت ندوره وانقياسّه » وإن انضم إلى ندوره ضعف/ القياس » نبهث عليه » بأن أذكر 
الصواب . قائلاً : « المذهب كذا»» فإن لم يكن له“ وجه » قلت بعد ذكر 

وإن ذكر أئمةٌ الخلاف وجهاً مرتكباً“؟ أنبه عليه بأن أقول : اتفق أئمةٌ المذهب 


عل کذا› فتجري وجوه من الاختصار 3 مع احتواء المذهب(“ على المشهور 
والنادر . 


وإن جرت مسألةٌ لم يبلغني فيها مذهبُ الأئمة خرّجتّها على القواعد » وذكرت 
مسالك الاحتمال فيها » على مبلغ فهمي . 


)١(‏ في الأصل : السؤال . والصواب : « السواد » كما في النسخ الأخرئ كلها » والمراد بالسواد 

( الأصل ) أو ( المتن ) هلكذا يُستخدم هلذا اللفظ من قبل الأئمة والمؤلفين القدماء في كتبهم 
ومؤلفاتهم . وسيرد هلذا الاستعمال كثيراً في كلام الإمام » وهو غير موجود في 

المعاجم . 

(؟) المزني » إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل ٠»‏ أبو إبراهيم » صاحب الشافعي » وأعرف من أن 
يعرّف » ومن تصانيفه المختصر الذي يجري إمامٌ الحرمين على منواله في النهاية . توفي 
بمصر : 55اها. 

(۳) أول الموجود من نسخة( د7) . 

(4) كذا في الأصل . ( د ) : ( مرتكباً ) ولما أصل إلى المقصود ( بالمرتكب ) مع طول بحثي . 
هلذا . وعبارة (د١)‏ : « ... وجهاً مرتكباً إجمالياً بأن أقول » » وفي ( م ) : ( مرتبكاً ) ع 
و( ل ) : ( مرتكباً ) » كأختيها » وواضح أنه أحد مصطلحات علم الجدل » وسيأتي توضيح 
لهنذا المصطلح فيما نستقبل من أبواب الكتاب وفصوله . 


. المذهب : يريد به كتابه هنذا‎ )٥( 


مقدمة المؤلف ‏ سس دا 0 
وتعويلي في متصرفات أموري على فضل الله تعالئ . وقد استقرٌ رأبي على تلقيبه 
بما يُشعر بمضمونه » فليشتهر ب 
( نهاية المطلب في دراية المذهب ) 
والله ولي التوفيق ٠‏ وبيده التيسير » وهو بإسعاف راجيه جدير . 


قال الشافعي رحمه الله : « قال الله تعالى : # ورتا من اسما مك طهُورًا 2310# 
[الفرقان : 44]. . . إلى آخره » . 


-٤‏ ومقصود هلذا الباب تفصيلٌ القول في الماء الطاهر » الذي يتغير ببعض الأشياء 
الطاهرة . 

فأقول : اختلف طرق الأئمة في ضبط مقصود الباب » فالذي أراه المسلك المرضيّ 
أن اختصاص طهارات الأحداث بالماء يُتَّبع فيه مورد الشرع » ولا يُطلب له معنى 
وعلة ؛ فإن طهر الحدث » واختصاصّه بالماء غير معقول المعنيل » وإذا كان كذلك » 
فالوجه اتباعٌ لفظ الشارع » وربط الحكم به » وقد مَنّ الله تعالئ على عباده بإنزال الماء 
الطهور ؛ فقال عرّ من قائل : « وَأَنْرلنَامِنَ ألسَّمَلَهِمَا طْهُويًا © [الفرقان : 8؛] وتكرّر ذكرٌ الماء 
في الأخبار المأثورة > عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فممّا روي قوله صلى الله عليه 
وسلم :/ ١‏ خُلقَ الماءُ طهوراً »”" . وغيره . 


. 7/١: ر.المختصر‎ )١( 
لم أجده هلكذا » » وهو في‎ ١ : (؟) حديث : « خلق الماء طهوراً » . قال الحافظ في التلخيص‎ 
حديث أبي سعيد الخدري » « أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بثر بضاعة » » فقيل له : « يا‎ 
ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال‎ ٠ رسول الله » أتتوضأ من بئر بضاعة . وهي بثر يُلقئ فيها الحيض‎ 
7١/١ : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » وقد رواه الشافعي‎ 
وأبو داود : الطهارة » باب ما جاء في بئر‎ » 45 ۳١ ۱١ ». ٠١/۳ السندي ) » وأحمد‎ ( 
» 55 بضاعة » ح 55 » والترمذي : الطهارة » باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيءء» ح‎ 

والنسائي : المياه » باب ذكر بئر بضاعة » ح ۳۲١‏ » والدارقطني : ۳٠/١‏ » والبيهقي : 
٤/١‏ . وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه : « إن الماء لا ينجسه شيء |١‏ . هھ مختصراً من 
تلخيص الحبير : ٠١۱۳/١‏ . وراجع ماكتبه ابن حجر لترئ تصحيحه لحديث = 


فالوجه أن يقال : كل ما يسمئ ماء على الإطلاق » ويُّفهم من لفظ الماء » فهو على 
الإطلاق صالحٌ للطهارات . '' إذا كان طاهراً » وما يتغيرُ تغيّراً يخرج بسببه عن اسم 
الماء مطلقاً . فهو غير صالح للطهارات '“ . 

وإذا لم يتجه معنىَ ٠»‏ ولزم اتباع اللفظ ٠‏ والاقتصارٌ على مقتضاه » فموجّب ذلك 

هلذا بيان ما يضبط مقصود الباب » وسنفصله بتخريج المسائل عليه . 

١‏ فإذا تغيّر الماء بوقوع طاهر فيه » نظر : فإن تغير ريحُه بمجاورة الواقع فيه » مثل 
أن يقع فيه كافورٌ صلب ٠»‏ أو ما في معناه من الأدهان ذوات الروايح الفايحة » وهي 
لا تخالط الماء » بل تعلوه طافية ع فإذا تغيرات رائحة الماء بهلذه الأشياء ؛ فالماء 
طهورٌ ؛ فإنه يسمئ ماءً مطلقاً » والمتبع الاسم . 

1- وإن تغير الماء بمخالطة الواقع فيه » فهو ينقسم على ما رسمه الأصحاب » إلى 
ما يمك عون الماع ول هالايمك: ره ع 

فأما ما يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق وغيرهما › فإذا خالط شيءٌ منها 
الماء ولم يغيره ٠»‏ فالماء طهورٌ . مفهوم من مطلق اسم الماء . 

وإنث غيّره › ا فإن تفاحش التغيرٌ › بحيث يستجد ذلك المتغير اسما ء بان 
ولا فرق بين أن يُعرَض على النار أو لا يُعرّض عليها . 

وإن حصل أدن تغيّرء ولم يَصر الماء بحيث يتجدد له اسم سوى الماء » فهو على 
موجب هلذه الطريقة طهورٌ ؛ فإنه يسمئ ماءَ على الإطلاق . 

وما ذكرتثه من تفصيل/ القول في التغيّر ذكره شيحُنا أبو بكر الصيدلاني”" فيما 
= « أبي سعيد » » وما قاله في إسناد حديث « جابر » رضي الله عنهما . 

)۱( ما بين القوسين ساقط من نسخة : د٣‏ . 


)۲( الصيدلاني › محمد بسن داود الداودي 2 أبو بكر ¢ تلميذ أبي بكر القفال المروزي ¢ 
شارح المزني » وشرحه هلذا يسمّئ عند الخرسانيين « بطريقة الصيدلاني » ( طبقات = 


كقات الطينارة تست :2 سے 
جمعه من طريقة القفال'“ . ولا [يستدٌ]”' فى المذهب والخلاف غيره . 


۷ فأما إذا كان المغيِّرٌ بحيث لا يمكن صونُ الماء عنه » فمعظم ما وقع في هلذا 


القسم يجاور الماء › كالكبريت في منبع الماء ¢ ومجراه ¢ وكذلك [النؤرة في مجرى 
الماء]" والقطران الخاثر » الذي فيه دهنيّة . 


وقد تقدم أن تغيّر المجاورة لا أثر له . 
فأما ما يخالط كالأوراق الخريفيّة إذا انتثرت فى الماء وتعفنت › وبليت فيه › 


فمقتضئ هلذه الطريقة أن الماء طهورٌ » وإن تفاحش التغيّر ؛ لأن أهل اللسان لايسلبون 
عن مياه العُدران والأنهار اسم الماء عند تغيرها بما وصفناه » وقد تقرر أن التعويل على 
5 ۴ 9 ا 3 ETE‏ 2 
بقاء الاسم المطلق › ولعل العرب فهمت تعذر الاحتراز » وعلمت ان اله الغسل 


للق 


00 


(۳) 
2 


الشافعية الكبرئ : ١54 ۰ ۱٤۸/٤‏ )ء وانظر أيضاً : ( طبقات الإسنوي: ۱۲۹/۲ › ٠١١‏ )» 
ولم يتعرض السبكي ولا الإسنوي لتاريخ وفاته » للكن ذكر ابن هداية في طبقاته أنه توفي في 
نحو سنة ۲۷٤ه‏ . 
القفال » المراد به القفال الصغير » أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله . توفي سنة /1411ه 
وهو ابن تسعين سنة » وهو أكثر ذكراً في كتب الفقه » أما الكبير » فهو أكثر ذكراً في كتب 
التفسير والحديث » والأصول . والكلام » والجدل . واشترك القفالان في أن كل واحد منهما 
أبو بكر القفال الشافعي » للكن يتميزان بما ذكرنا من مظانهما » ويتميزان أيضاً بالاسم 
والنسب » فالكبير شاشي » والصغير مروزي ٠»‏ والشاشي اسمه محمد بن علي بن إسماعيل . 
وصاحبنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله . 

وهناك قفالٌ صغير آخر يشتبه مع صاحبنا القفال المروزي » وأعني به « القاسم بن محمد بن 
علي بن إسماعيل » وهو ابن القفال الكبير الشاشي . 

والقفال المروزي صاحبنا » هو أحد أئمة الدنيا » وشيخ الخراسانيين » وإذا ذكر القفال 
مطلقاً » انصرف إليه . 

( راجع : طبقات الشافعية الكبرئ : | CIEA/E o EVELEVY o Y°_1°°‏ 16۹4« 
ه/ 55-57 » تهذيب الأسماء واللغات للنووي : ۲/ ۲۸۲ 2 ۲۸۳ ) . 
في الأصل (١‏ د") : يستمرٌ » وقدّرنا أنه تصحيففٌ عن ( يستدّ ) بمعنئ يستقيم ؛ فهي أوفق 
للمعنى » وهلذا اللفظ يدور كثيراً على لسان إمام الحرمين » وفي ( م ) » ( ل ) : يستمر أيضاً . 
زيادة من ( م) . 
غسل من باب ضرب » والاسم الغسل » بضم فسكون » وقد تضم السين أيضاً . هلذا وقد 
ضبطت في الأصل بضم الغين . 


کے 


٠‏ كتاب الطهارة 


الماء > فأدامت على ما يتغير بهلذه الجهة اسم ما هو مُعدٌّ للغسل » فالتعليل ببقاء 
الاسم » والمظنون أن سبّب بقاء الاسم تعذَرٌ التحرّز » فليفهم الفقيه مراتب الكلام . 

4 وأما الماء المتغير بالتراب أوانَ المد" » فقد قيل : إن التراب لا يخالط الماء » 
بل يجاورّه بأجزائه المنتثرة فيه » وآيةٌ ذلك أن الماء المتغيّر به لو سكن في إناءِ » 
لتميّزت أجزاء التراب راسبة . 

وإن اعترض متكلفٌ من أهل الكلام” على فصل الفقهاء بين المجاورة 
والمخالطة » فزعم أن الزعفران ملاقاته مجاورة أيضاً ؛ فإن تداخل الأجرام محال . 

قيل له : مدارك الأحكام التكليفية لا تؤخذ من هنذا المأخذ » بل تؤخذ مما يتناوله 
أفهامٌ الناس » لا سيما ما يُبنى الأمر فيه على معنى اللفظ . 

ولا/ شك أن أرباب اللسان لغةَ وشرعاً قسّموا التغيّر إلى ما يقع بسبب المجاورة » 
وإلئ ما يقع بسبب المخالطة » وإن كان ما يسمئ مخالطة في الإطلاق مجاورة في 
الحقيقة » فالنظر إلى تصرف اللسان . 

ومنتهئ هلذه الطريقة النظر إلى الاسم » وهلذا لا انقسام فيه » وإنما الانقسام في 
أسباب بقاء الاسم وزواله » فهلذه هي الطريقة الصحيحة » ونصصٌ الشافعي”" في آخر 


. أي زمان ( المد ) المقابل ( للجَزْر ) » وهما يتعاوران البحار » كما هو معروف‎ )١( 

(۲) نلمح هنا تبّرم إمام الحرمين بأهل الكلام » وللكن الذي نؤكده هو : أنه رفض أن تؤخذ الأحكام 
التكليفية من غير ( ما يتناوله أفهام الناس ) ومن غير ( ما يقصده أرباب اللسان ) . 

(۳) يشير إلى نص الشافعي في الأم في آخر حديثه عن المياه » حيث قال : « وإذا وقع في الماء شيء 
حلال فغير له ريحاً أوطعماً » ولم يكن الماء مستهلكا فيه » فلا بأس أن يتوضأً به » وذلك أن يقع 
فيه البان أو القطران › فيظهر ريحه أو ما أشيهه . 

وإن أخذ ماء فشيب به لبن أو سويق أو عسل » فصار الماء مستهلكاً فيه » لم يتوضا به » لأن 

الماء مستهلك فيه . إنما يقال لهلذا : ماء سويق ولبن وعسل » مشوب » وإن طرح منه فيه شيء 
قليل يكون ما طرح فيه من سويق » ولبن وعسل مستهلكاً فيه » ويكون الماء الظاهرَّ » ولا طعم 
لشيء من هنذا فيه » توضأ به » وهلذا ماء بحاله .٠‏ ثم ضرب عدة أمثلة أخرى لتغير الماء وعدم 
تغيره » ثم ختم كلامه بالجملة التي أشار إليها إمام الحرمين › وذلك إذ قال : « وهكذا كل ما ألقي 
فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه » لم يتوضأً 
به » لأن الماء حيتئذٍ منسوب إلى ماخالطه منه » ( الأم : ٠/١‏ -دار الشعب القاهرة ) . = 


كتاب الطهارة ا 
الباب موافقٌ لهلذه الطريقة ؛ فإنه قال في ذكر ما لا يجوز التوضؤ به » أو غير ذلك » 
مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق : « حتئ يضاف إلى ما يُخالطه أو خرج منه » وهذا 
ظاهرٌ في أن أدنئ تغيّر لا يُؤثر . 

4- وذكر طوائففٌ من أئمتنا مسلكاً آخر في ضبط مقصود هنذا الباب » ونفتتحه 
بالقول في المتغير بمخالطة ما يمكن صون الماء عنه . 

ذهب أئمَة العراق إلى أن الماء إذا تغيّر بالزعفران وما في معناه أدنئ تغيّرٍ » خرج 
عن كونه طهوراً » وهلذا ما كان ينقله شيخي''' عن القفال”" . 

ولست أرئ لهذا المسلك وجهاً سديداً » للكني أذكر الممكنّ في توجيهه › 
فأقول : لعل هلؤلاء يقولون : المكلّفون فهموا من ذكر الماء في الطهارات أنه شيء 
لطيفٌ عاةٌ الوجود » يقلع آثار النجاسات » ولا يُكسب ما يُغْسّل به صفةً في نفسه » 
وقوله تعالئ : 8 وَأرَْنَا مِنَ أَلسَمَِ مء طَهُويًا € [الفرقان : ]٤۸‏ يشير إلى الماء الباقي على 
صفاتٍ فطرته » والماءٌ المتغيّر - على هنذا التقدير ‏ خارجٌ عمّا فهم من صفة الماء » 
والماء الكثير/ الذي لا يقبل النجاسة ما لم يتغيّر » إذا تير بها أدنى تغيّر » صار نجساً » 
فتعْمّرُ الماء القليل بمخالطة الطاهرات » كتغيّر الماء الكثير بالنجاسة على موجّب هلذه 


فأمّا ما يتغيّر بالمجاورة » كالماء المتغيّر برائحة الكافور الصلب وغيره » فيجوز 
التوّضؤ به عند هاؤلاء » وإن كانوا يكتفون فى المخالطة بأدنول تغيّر ؛ فإن اكتساب الماء 
رائحة الكافور الواقع فيه كاكتسابه رائحة الكافور بالقرب منه غير واقع فيه . 


)١(‏ شيخي : يريد والده رضي الله عنهما » فهو أستاذه الأول » وهو أبو محمد : عبد الله بن يوسف 
الجويني إمام عصره » تفقه على أبي الطيب الصعلوكي › وقدم « مرو » قصداً لأبي بكر بن 
عبد الله بن أحمد القفال المروزي » شرح المزني » وشرح الرسالة للشافعي » كان ورعاً » دائم 
العبادة » مبالغاً في الاحتياط » توفي سنة ۳۸٤ه‏ ( سير النبلاء ج١١‏ ورقة ۱۳۷ » طبقات 
السبكي 9707/5 ) . 

(۲) سبقت ترجمته » وقلنا : إن المراد به القفال المروزي » المعروف بالصغير » وهلذا عند 
الإطلاق دائماً . 


اه د كس کات الطهارة 


-١‏ وذكر شيخي : أن صاحب التلخيص”'' ذكر قولاً في أن الماءً المتغيّر بمجاورة 
ا لي ا 

ثم قال هلذا الفريق : « لو تخ نفتر العا نال كا لا كى ضون الا غه 
كالأوراق الخريفية وغيرها » فيجوز التوضؤ به ؛ لمكان التعذر » وهلذا كعفونا عمًا 
ار ا ا 

فالماء المتغير إذاً ينقسم إل ما يتغيّر بالمجاورة » وإلئ ما يتغيّر بالمخالطة › فأمًا 
ما يتغير بالمجاورة » فطهورٌ على ظاهر المذهب . وفيه القول الغريب الذي ذكره 
صاحب التلخيص . 

وأمّا ما يتغيّر بالمخالطة ٠‏ فإنه ينة ينقسم إلى مايمكن صونٌُ الماءِ عنه » وإلئ ما يتعذر 
الاحتراز منه . 

فأمّا ما لا يمكن التحرّز منه » فإذا حصل التغيّر به ؛ فالماء طهورٌ . 

وهاايمكن التحرر هة إذا خالظه + نظر > فإن لم يخثر الماء أصلاً ع جاز الوصو به 
وإن غيّره أدنئ تغيّر » لم يجز التوضو به . 

١‏ وذكر الشيخ أبو بكر الصيدلاني طريقة ثالثةَ لبعض أصحابنا » وهو النظر إلى 
التغير بالمخالطة/ ٠‏ [قال هلؤلاء : كل ما يتغير بالمخالطة]" فلا يجوز التطهر به » 
وإن كان مما يتعذّر الاحتراز منه في بعض المياه . 

ونظر”" أصحابٌ هلذه المقالة إلى أن التغيّر بالاختلاط في حكم انقلاب الجنس » 
فكأنَ الماء خرج عن كونه ماءً إذا غيّره ما خالطة » من حيث لا يوفع تميّز أحدهما عن 
الثاني » واتحد كل واحد من المخالطيْن بصاحبه . 


(1) صاحب التلخيص هو أحمد بن أبي أحمد الطبريّ » الشيخ الإمام » أبو العباس » ابن القاصصّ ‏ 
إمام عصره » وصاحب التصانيف المشهورة « التلخيص » وه المفتاح » و« أدب القاضي » 
وغيرها » وهو تلميذ أبي العباس ابن سريج » أقام بطبرستان » وأخذ عنه علماؤها » ثم انتقل 
إلى طرسوس ٠‏ ومات بها في سنة ١۴ه‏ . ( طبقات الشافعية الكبرئ : #/ 9ه ”5 ). 

() زيادة من نسخة : ( د ) وهي في ( م ) أيضاً » ثم وجدناها في ( ل ) كذلك . 

(۳) في الأصل : وللكن نظر. . . والمثبت عبارة ( م ) » ( ل) . 


كتانت الظوزارة "حي بي یک 


والمجاورة لا تقتضي هلذا المعنئ » ثم معظم ما لا يتأتى التصوّن منه [مجاور]0" , 
والأوراق الخريفية » كالخشب تجاورٌ » وليس فيها رطوبات تخالط » حتئ لو انتثرت 
وفيها رطوبة » فخالطت وغيّرت » سلبت الماء طهوريته . 

فهلذا تحصيل طرق الأصحاب » في مقصود هلذا الباب . 

ونحن نرسم الآن فروعاً نذكر فيها مقالات الأئمَة » ونُحْرّجُها على الطرق » 
فتتهذب بذكرها القواعد والأصول . 

و : ١7‏ الماء إذا ألقي فيه ملح » صودف منعقداً عن الماء الأجاج . فتفاحش 
تغيّره به » فقد ذكر أئمّة المذاهب فيه خلافاً » وقالوا : من أصحابنا من جوّز التوضقّ 
به ؛ لأن الملح انعقد من ماء » فإذا ذاب في ماء عذب » كان [كالجَمْد]”" » يذوب في 
الماء > وأيضاً فلا خلاف أن الماء الملح ‏ الذي ينعقد منه الملح ‏ لو انصبٌ في ماءِ 
عذب وظهر تخيّره [به]" » يجوز التوضؤ به ؛ فليكن الملح بنفسه بمثابته . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز التوضؤ بالماء الذي ظهر تغجّره بالملح الواقع 
فيه ؛ فإنه مع العلم به لا يسمئ ماءً مطلقاً » إذا تفاحش تغيرٌه » وليس الملح من أجزاء 
الماء وجوهره ؛ فإن المياه نزلت من السماء عذبة » ثم سلكها الله سبحانه وتعالى/ 
ينابيع في الأرض » فاكتسب ما انسلك في السبخات صفاتها » ثم الملح المنعقد هي 
أجزاء السبخة تتجمع » وليست أجزاء الماء » ولذلك لا ينماعٌ الملح في الشمس . 

وأما انصباب الماء الأجاج على العذب » فالمتبع فيه الاسم في مجاري الكلام ؛ 
فالناس يقولون : ١‏ ماء انصب على ماء » » وكان يجوز التوضو بالماء الأجاج عند 
انفراده » وإذا ذاب ملح في ماءٍ يظهر تغيّره به » فيمتنع أهلٌ اللسان من تسميته ماء 
على الإطلاق . 


40 في الأصل : مجاورة الأوراق » والمثبت عبارة ( د" ) » ( م ) » ( ل ) . 

فم في الأصل : « كالجامد » والمثبت من : د" » ( م ) » ( ل ) والجَمّْد بفتح الميم وسكونها : 
الماء إذا تجمد » ( المعجم والمصباح ) . 

(۳) مزيدة من (م). 

. في (م) : نفسه » وكذا في ( ل)‎ )٤( 

(5) في ( م ) : بخلاف ما إذا ذاب ملح في ماء » فيظهر تغيره به . = 


٤‏ كتاب الطهارة 

وما ذكرناه في الملح المنعقد من الماء » فأما الملح المنتقر”'' المحتفر من الجبال › 
الذي لم يُعهد منعقداً من الماء » فإذا ظهر تغيّر الماء به » قطعنا بزوال طهوريته » ولم 
ندرجه في الخلاف أصلاً > ومن ظنّ فيه خلافاً » فهو غالط . 

قح : ١‏ إذا وقع في الماء كافورٌ صلبٌ » وغيّر رائحة الماء » فقد ذكرنا أن الماء 
طهورٌ عند الأئمة » والمجاورة لا أثر لها » فلو كان كافوراً رخو" » فذاب في الماء » 
وخالطه » وظهرت رائحته » والكافور قليل » وسبب تغيّر الماء ظهورٌ الرائحة الفائحة 
الغالبة » فمن لم يكتف من أئمتنا بأدن تغيّرٍ » واتبع الاسم . حكم بأن هنذا الماء 
طهور . 

ومن صار إلئ أن التغيّر اليسير بالزعفران يسلب تطهير الماء » فقد اختلفوا في 
الصورة التي ذكرناها » فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التوضؤ به ؛ فإنه متغيّر والكافور 
مخالط في محل التصوير . 

وذهب الأكثرون إلى جواز التوضؤ به » فإن الكافورٌ وإن كان مخالطاً » فليست 
المخالطة سببَ التغيّر » وإنما سببُ التغيّر قوة ريح الكافور »/ فالماء في معن 
ما يتغيّر بمجاورة الكافور . 

َع : ١4‏ إذا جرت رياح في الربيع”” » ونثرت الأوراق الرطبة » وتغيّرت المياه 
بها » فمن اتبع المخالطة والمجاورة » منع التوضؤ به إذا تغيّرت المياه بمخالطة الأوراق 
إياها . 

ومن اعتبر في أصل الباب التعذّر والتيسّر في الاحتراز » اختلفوا في هلذه 
الصورة ؛ وسبب الاختلاف أن ما تعلق بالأعذار » فكل عذر يعم وقوعه اثر » وكل 


. المنتقر : من انتقر الشيء : احتفره . ( المعجم ) فالمحتفر هنا عطف بيان للمنتقر‎ )١( 

(۲) رخواً بفتح الراء وكسرها » أي هشاً . ( المختار ) . 

(۳) كر( الربيع ) هنا له معن مقصود ؛ إذ تختلف أوراق الربيع عن أوراق الخريف » بما فيها من 
( رطوبات ) تجعل عصيرها مخالطاً للماء » بعكس أوراق الخريف الجافة » التي لا تخرج عن 
كونها ( مجاورة ) . 


كتاب الطهارة ١‏ 


عذر يندر وقوعه » فإذا وقع » تردد الأئمة فيه » فمنهم من ينظر إلى وقوعه إذا وقع › 
وألحقه بما يعم وقوعه » ومنهم من ألحقه بما يتيسّر الاحتراز منه ؛ فإن العسر الذي 
يتعذّر احتماله إنما يتحققّ فيما يعم » وما يندر في الأحايين في حكم عارضة تزول . 

وسيأتي ما يمهّد هلذه القاعدة في مسائل التيمّم » إن شاء الله عز وجل . 

NENE EGON EB‏ العا قو 
الطريقة المرضيّة جوز التوضؤ به ؛ فإن التغيّر بالتراب لا يسلب اسم الماء . 

ومن راعى المخالطة » اختلفوا في أن الترابَ مخالطٌ أو مجاورٌ . 

وقد أجريث ذكرّ هلذا في أثناء تمهيد الأصل . 

فإن قيل : إِنّه مجاور » لم يضر » وجاز التوضؤ به . 

وإن قيل : إنه مخالط مغيّر » فقد اختلف هلؤلاء الآن في جواز التوضؤ به » فمنعه 
بعضهم للتغير والمخالطة » وتيشر الاحتراز عنه في هلذه الصورة . 

وأجازه بعضهم ذهاباً إلى أن التراب طاهر طهودٌ ؛ فهو موافق للماء في صفته » فلا 
يضر تغيّر الماء به . 

وهلذا من ركيك الكلام » وإن ذكره طوائف/ ؛ فإن التراب غيرٌ مطهر » وإنما ١١‏ 
علقت به إباحةٌ بسبب ضرورة . 

والكلام في أصله مفرّعٌ على طريقةٍ غير مرضيّة » وإذا طال التفريع على الضعيف › 
تضاعف ضعفه . 

ف 7 إذا صب على ماءٍ قلي مقدار من الماوّزد » ولم يكن له طعم 
محسوس » يخالف طعم الماء » ولا ريح » فإن كان مقدارُه بحيث لو فرض له طعة 
مخالف لطعم الماء لغيّره » على ما ذكرنا كلام الأصحاب في معنى التغير المؤثر » فإذا 
بلغ الذي لا طعم له في الكثرة هلذا المبلغ » لم يجز التوضؤ بذلك المختلط ؛ فإن 
ظهور صفة المخالط إن كانت لها صفة ٠‏ إتما أثّر من حيث أشعر باختلاظ الماء بغيرة : 
فإذا تحققنا اختلاطهما » فليس المختلط ماءً مطلقا » ومقدار المخالط كثية بحيث 
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لا يُعدَ مثله مغموراً . 


١٦‏ كتاب الطهارة 

وإن كان مقدارٌ الماوّزد الخلىٌ عن الطعم قليلاً » بحيث لو فرض له طعمٌ » لم 
يظهر طعمُه في هنذا المقدار من الماء » فالوجه أن تبه على مثار الإشكال في ذلك » ثم 
نوضح المذهبَ . 

فل إذا كان مقاط الحاو جامد ركان بير ا سور + فالجارى غ اعا 
الطهارة ماء”'2 لا شك فيه » وإذا كان المخالط مائعاً » فقد نعتقد أنه لم يجر على البدن 
الماءٌ المحض » فمن هلذه الجهة تردد الأئمة على ما أصف مسالكهم . 

فأقول : إن كان مع الرجل مقدارٌ من الماء لا يستوعب بدته في الغسل » فصب عليه 
من المَاوَرْد ما كمّله » وكان مقدارٌ المَاوَرْد مع ذلك قليلاً » على ما سبق طريقٌ اعتبار 
القلة » فمقدار الماء يجوز استعماله من هلذا المختلط » وهل يجوز استعمال الزائد 
عليه ؟ فعلئ وجهين :/ أحدهما ‏ وهو مذهب أبي علي الطبري”" على ما ذكره 
الغراقيون : أنه لا يجوز استعمال الزائد عليه ؛ لأنا لو جوزناء”" - وإثما كمل مقدار 
الوضوء بالمخالط ‏ فنعلم قطعاً أن الماء لم يعمّ أعضاءً الوضوء . 

قال العراقيون : هلذا غلطٌ منه » والصحيح استعمال الزائد ؛ فإن المخالط 
سيو كان اا هاه كله + 

وكان شيخي يصحح الوجه الأول » ويزيّف ما صحّحه العراقيون » ويعتل بما وجهنا 
به ذلك الوجة - 


)00( عبارة ( م ) : ١‏ ماءٌ وغيره » وهلذا لا شك فيه» . 

(۲( أبو عليّ الطبري » ويعرف أيضاً بصاحب الإفصاح . وهو الحسين بن القاسم » وهو عند أبي 
إسحاق الشيرازي في طبقاته وابن خلكان » والنووي في التهذيب « الحسن بن القاسم » وكذا 
عند ابن النديم في « الفهرست »© . توفي سنة ٠6"اه‏ . 

وهو من أصحاب الوجوه المشهورة في المذهب . وصنف في « أصول الفقه » » وفي 

« الجدل » وفى ١‏ الخلاف » » وهو من تلاميذ أبى على بن أبى هريرة ( طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ٩٤‏ » وفيات الأعيان : ۷٦/۲‏ » تهذيب الأسماء واللغات : ۲٠٠/۲‏ » طبقات 
الإسنوي : 1554/7 » طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي : ۳/ ۲۸٠١‏ » والفهرست لابن النديم : 
(. 

)۳( جواب ١‏ لو » : فنعلم قطعآ أن الماء لم يعم أعضاء . وعبارة ( م ) : لأنا لو جوزناه » كمل 
مقدار الوضوء بالمخالط . . . . 


كتاب الظطهارة مسح 1۷ 
ع و 4- 

وفاقاً » مع العلم بأنه إذا استعمل » فليس ماءً محضاً » وإذا لم يكن محضا » فليس 
الواصل إلى الأعضاء ماء . 

ومن تمام البيان في ذلك أن مقدارَ الماء إن كان يأتي على الوجه واليدين » ويقصر 
عن الرجلين » فيصحٌ غسل الوجه واليدين بهلذا المختلط » وفي غسل الرجلين الخلاف 
المذكور » وإن كان مقدار الماء كافياً لوضوءٍ » صم الوضوء به » مع الاقتصاد في 
استعمال الماء » وفي استعمال الفاضل في طهارة أخرى الخلاف . 

وإن كان مقدار الماوّرد في القلّةَ » بحيث لا يتبيّن له في الحس أثر في تكميل 
مقدار » ولا يظهر عند عدمه فى الماء قصور فى مدرك الحس » فلا أثر لذلك المخالط 
قطعاً . 

فإن قيل : قد ذكرتم في أول الكلام تقديرٌ طعم المخالط » فما وجه ضبط القول 
فيه ؟ والأمر يختلف بحدّة الطعم ونقيضها . فإن [احتد]''' طعمٌ الشيء » غلب القليل 
منه » وإن لم [يحتد]”" » لم يغلب إلا مقدارٌ زائد . قلنا : أقصد”" الأمور ووسطها 
معتبرنا فى ذلك . 


وقد نجز الغرض من أصل الباب وتفريعه . 


ل 
قال الشافعى : ١‏ ولا أكره الماءَ المشمّسَ إلا من جهة الطب... إلى 
آخره 2 


۷- يكره استعمالٌ الماءِ المشمّس في الجواهر المنطبعة » كالرصاص والنحاس 


. في الأصل : « اتحد » والمثبت من : ( د7) » (م)» ( ل)‎ )١( 
. في الأصل : « يتحد » والمثبت من : ( د" ) »(م) »(ل)‎ )۲( 
في(د):«قصد)اء وكذافي(م).(ل).‎ )۳( 

)25 الا 


1۸ 


كتاب الطهارة 
وغيرهما » وقد نهئ عمر رضي الله عنه عن ذلك ٠‏ وقال : ١‏ إنه يُورث البرص )220 » 
وروي أن عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها » كانت تشمّس الماء » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تفعلي يا حميراء » فإنه يورث البرص )”0 . 

وقال الأئمة : إنما ثبتت الكراهيّة بشيئين يجتمعان » أحدهما ‏ أن يجرئ 
[التشمِيسُ]”" في البلاد الحارّة » دون المعتدلة والباردة . 


والثاني - أن يكون التشميس في الجواهر التي ذكرناها » فإنَ حَميَ الشمس إذا اشتدّ 
على الماء فيها » فقد يعلوها شىء كالهباء > وهو الضارٌ فيما قيل . فأما التشميس فى 


ع 


الخزف والغدراد(“ 3 فلا يضر أصلا : 
وإذا كان المرعئ أمراً يتعلق بالطبّ » فلا فرق بين أن يشمّس الماء قصداً » وبين أن 
تنتهي الشمس إلى إناءِ من غير قصدٍ . 


)١(‏ أثر عمر رواه الشافعي في الأم ( 7/١‏ ) عن إبراهيم بن محمد » عن صدقة بن عبد الله » عن أبي 

الزبير » عن جابر بن عبد الله : أن عمر كان يكره الماء المشمس. . . الخ . 

قال الحافظ : « صدقة ضعيف » وأكثر أهل الحديث على تضعيف ١‏ إبراهيم » » للكن 
الشافعي كان يقول : إنه صدوق » وإن كان مبتدعاً. . . ولحديث عمر الموقوف هلذا طريق 
أخرئ » رواها الدارقطني (۳۹/۱) من حديث إسماعيل بن عياش » حدثني صفوان بن 
عمرو » عن حسان بن أزهر » عن عمر ء قال : « لا تغتسلوا بالماء المشمس ٠»‏ فإنه يورث 
البرص » وإسماعيل صدوق فيما يروي عن الشاميين » ومع ذلك لم ينفرد به » بل تابعه عليه أبو 
المغيرة. . . » انظر ( التلخيص ۲۷/۱ »۲۸ ح۸) . 

(۲) حديث ١لا‏ تفعلي يا حميراء. . . » أخرجه الدارقطني )۳۸/١(‏ وابن عديّ في الكامل 
(/47)ء وأبو نعيم في الطب » والبيهقي ( 7/١‏ ) من طريق خالد بن إسماعيل » عن 
هاشم بن عروة » عن أبيه عنها . قال ابن عدي : « خالد كان يضع الحديث » » وتابعه وهب بن 
وهب أبو البخترئ » عن هشام » قال : ووهب أشرٌ من خالد . راجع ( تلخيص الحبير : 
0 » 10ح ) لترئ كل ما قاله الحافظ في رجال هلذا الحديث » وطرقه . ونلاحظ أن 
إمام الحرمين يورد الحديث بصيغة التمريض : ١‏ روي © . 

(۳) في الأصل : « الشمس » والمثبت من : ( د" ). (م).(ل). 

(4) الغدران : جميع غدير » والغدير في الأصل » القطعة من الماء يغادرها السيل » والمراد هنا » 
تشمس الماء في مقره في الأرض . 


وخصصن الشيخ أبو بكر“ الحا بالاعتبار من سائر الأجناس . 

وأنا أقول : يَبعْد أن ينفصل من إناء الذهب والفضة » مع طهارتهما شيء محذورٌ › 
وكان شيخي يطردٌ قوله فيما ينطبع وينطرق . 

وقال العراقيون : تختص الكراهة بما قُصدّ تشميسه دون ما يتفق » ولم يتعرضوا 
ضا الاه + وا قلط : 

وأنا أقول : ليست الكراهية في هنذا الفصل مؤثرة في تنقيص مرتبة الطهارة ؛ فإن 
سبب الكراهية حذارٌ الوَضح”"' » وهلذا يتعلق بالاستعمال في الوجوه كلها . 

وأما الماء المسخّن » فلا كراهية في استعماله أصلاً . 


۸- إزالة النجاسة عند/ الشافعى رحمه الله تختص بالماء 2 وقد تخيّل رضى الله عنه E‏ 
اختصاص إزالة النجاسة بالماء تعبداً » من حيث رأى الماءً في الشرع هو المعد 
للطهارات » وقد قررت ذلك على أقصى الإمكان في الخلاف”" مع إشكاله . والله 
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أعلم . 


)١(‏ الشيخ أبو بكرء لعله يقصد به الصيدلاني » فهو الذي يعبر عنه أحياناً ب« شيخنا » > وأما ( أبو 
بكر ) الباقلاني » فيعبر عنه ب( القاضي ) » والباقلاني أكثر ذكراً في الأصول والكلام » بل لعله 
لا يذكر - عند إمام الحرمين ‏ في الفقه أصلاً » وأبو بكر الفارسي ذكره مرتين فقط في هلذا الجزء 
الأول ( الطهارة ) . 

ويقطع كل احتمال أن النووي في المجموع : ۸۸/١‏ نسب هلذا الكلام للصيدلاني 
صراحة . 

(0) الوّضح : البياض . والمراد هنا داء البرص . 

(۳( أي في كتبه التي ألفها في الخلاف » وهي ( الأساليب ) و( الغنية ) و( العمد ) و( الدرّة ) وهي 
الوحيدة التي وقعت لنا للآن » وقد نشرت بتحقيقنا » وللكن ليس فيها هلذه المسألة . 


كتاب الطهارة / باب الآنية 


باب الانية 


قال الشافعى رضي الله عنه : « ويُتوضأ فى جلود الميتة إذا دُبغت . . . إلى 


9 الأصل المرجوع إليه في الدّباغ الحديث » وهو ما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مر بشاة ميو لمولاة''' ميمونة » وروي لميمونة » فقال : « هلا أخذتم 
إهابها ٠‏ فدبغتموه » فانتفعتم به » فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة . فقال : « أيما إهاب 
بغ قط : 

وروي أنه قال : « أليس في الشث والقرظ ما يطهّره ؟ )”2 . 


. 7/١: ر:المختصر‎ )( 

(۲( في (م) : لآل . 

(۳( حديث شاة ميمونة بهلذا السياق الذي ذكره إمام الحرمين » ملفقٌ من حديثين » وقد رواه مسلم 
الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » ح ۳٣۳‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
إلئ قوله : ١‏ إنها ميتة » ولفظه في مسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما حرم 
أكلها » . ْ 

أما حديث : « أيما إهابٌ دبغ » فقد طهر » » فقد رواه الشافعي ( الأم : 7/١‏ ) عن ابن 
عيينه عن زيد بن أسلم سمع ابن وعلة » سمع ابن عباس » سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أيما إهاب دبغ » فقد طهر » وكذا رواه الترمذي في جامعه: اللباس » باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دُبغت » ح ۱۷۲۸ » عن قتيبة عن سفيان » وقال : « حسن صحيح » . ورواه 
مسلم» ح 0555 بأكثر من طريق كلها عن ابن عيينه » بلفظ ١‏ إذا دبغ الإهاب › فقد طهر» . 
انظر ( تلخيص الحبير : ۷۵/۱ , ۷٦‏ ح۳۹ ٤١»‏ ) . 

)2 هلذه الرواية أخرجها الدارقطني ( 4١/١‏ » 47 ) بإسناد حسن » من حديث ابن عباس » وللكن 
بلفظ : « أوليس في الماء والقرظ مايطهرها » ؟ وقال النووي في شرح المهذب : « ليس للشث 
ذكر في الحديث » وإنما هو من كلام الشافعي » . 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني » شيخ الشافعية في العراق في ١‏ التعليقة » : جاء في 
الحديث : « أليس في الماء والقرظ ما يطهرها ؟ » وهلذا هو الذي أعرفه مروياً » قال : 
« وأصحابنا يروونه : الشث والقرظ » وليس بشيء » . 


كتاب الطهارة / باب الآنية ل 


وروي أنه قال : « إنما حرم من الميتة أكلها 2١»‏ . وعن سودة بنت زمعة » أنها 
قالت : « ماتت لنا شاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدبغنا إهابها » فما 
زلنا ننبذ فيه » حت صار شنا" بالاستعمال » . 


“١‏ وقد اختلف مذاهبٌ الأئمّة في جلود الميتاتِ . والذي نذكره منها لتمهيد أصل 
الباب - مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل”" » وقد صار إلى أنَّ الدباغ لا يطهّر جلد ميتةٍ » واستدلٌ 
بما روي عن عبد الله بن عَكَيْم الجهني : « أنه قال : ورد علينا كتاثٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قبل موته بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )”1 . 


ا ولم يُذكر حامله › فهو مرس . والشافعى لا یری 
التعلَىَ بالمراسيل . وقد قيل : أراد النهيّ عن الانتفاع قبل الدباغ ٠‏ فإن اسم الإهاب 


والشث : بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة » مر الطعم › يُدبغ به . ويروئ بالباء الموخدة » 
الشبت : وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض » تشبه الزاج يدبغ به . ( تلخيص الحبير : 
٤ ح8١ 0١‏ » والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : 09 ) . 

)000( هلذا جزء من رواية مسلم كما أشرنا أنفا . 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور » باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً » فشرب طلاءً أو سَكراً 
أو عصيراً » لم يحنث في قول بعض الناس» ح 5187 ) والشن : الجلد البالي . 

(۳) ر. الإنصاف للمرداوي: 2877/١‏ كشاف القناع للبهوتي: 0/1 . 

E €3‏ : : استدلٌ به الإمام أحمد كما أشار إمام الحرمين » ورده الإمام كما ترئ 
بالإرسال » أو بت بتخصيص النهي بأنه عن ( الإهاب ) قبل أن يدبغ » وقد أعله الحافظ في التلخيص » 
بالاضطراب مع ااا والانقطاع . وعورض بالأحاديث الدالة على الدباغ > ورجّحت بأنها 
أصح » وقيل : يمكن الجمع بين أحاديث الدباغ وحديث ابن عكيم بأن النهي الوارد به خاص 
بالإهاب قبل الدباغ . أما محدّث الديار الشامية الشيخ ناصر الألباني » فقد صحح حديث ابن 
عكيم > وأغلظ في تعقب الحافظ ٠‏ نافياً الإرسال والاضطراب . هلذا والحديث رواه أحمد في 
المسند : ١١ . ١٠١/4‏ » وأبو داود : اللباس » باب من روئ أن لا ينتفع بإهاب الميتة» 
ح 4177 » والترمذي : اللباس » باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت » ح ۱۷۲۹ » والنسائي : 
الفرع والعتيرة » باب ما يدبغ به جلود الميتة » م4101-4749 » وابن ماجه : اللباس » باب من 
قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب › ح ۳١١۳‏ » والطيالسي : 1797 » والطحاوي في 
شرح معاني الاثار : 71١/١‏ » والبيهقي : ١15/١‏ »ء وابن حبان : 787/75 ح ۱۲۷٤‏ » ۱۲۷۵ . 


وانظر ( تلخيص الحبير : ۷۸-۷٦/١1‏ ح 4١‏ » وإرواء الغليل: .)۷۹-۷١/١‏ 


۲۲ كتاب الطهارة / باب الآنية 
٥‏ يتناول/ مالم يدبغ › فأمًا إذا دبغ استجل اسما خديدا < جس أديما او صا أو 
ص تیا 


فإذا ثبت أصل الذّباغ » فالكلام بعده في ثلاثة فصول : أحدها - فيما يقبل الدّباغ . 
والثاني ‏ في كيفية الدبّاغ . 
والثالث ‏ في حكم الجلد بعد الدّباغ . 


[الفصل الأول فيما يقبل الدباغ”") 

› فأمَا ما يقبل الدّباغ » فالمعتبر عند الشافعي النظرُ إلئ طهارة الحيوان‎ -١ 
ونجاسته » في حال الحياة » فكل حيوان كان طاهراً في حياته » فإذا مات طهر جلده‎ 
بالدّباغ » سواء كان مأكول اللحم » أو لم يكن » وكل حيوانٍ كان نجس العين في‎ 
. حياته » فلا يَطهّر جلده بالدّباغ‎ 

ثم الحيوانات كلها طاهرة العيون إلا الكلبَ » والخنزيرَ » والمتولد منهما » أو من 
أحدهما » وحيوانٍ طاهر . 

وإثبات نجاسة عين الكلب ‏ ردا على أبي حنيفة”" ‏ يتعلق بالخلاف . 

والذي تفن التحاجة إلك ذكزه في تود المد ٠‏ أن الدّباغ جار مجرى الوص 
التي لا يتبيّن للناظر فيه معنىّ يستقيم على السَبْر ؛ فإن جلد الميتة نجسُ العين كسائر 
Î‏ رلالق يعرم بي جلو اليية اقل N‏ المع في كون ادبع مور . 
حديث شاة ميمونة . 


۶ 


: اما أحمد بن حنبل » فرأى التعلق بحديث عبد الله بن 
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۲- ثم اختلف نظرٌ العلماء 


: الأديم : الجلد المدبوغ » والصَّرْم بالفتح والسكون : الجلد وهو معرّب » أصله بالفارسية‎ )١( 
جرم ) والسَّخْتِيان :' بفتح السين المشددة وكسرها » وسكون الخاء المعجمة » وكسر المثناة‎ ( 
. ) الفوقية » جلد الماعز المدبوغ . معرب أيضا ( المصباح والمعجم‎ 

(۲) زيادة من عمل المحقق . 

(۳) ر . المبسوط : ۲٠۲/١‏ » بدائع الصنائع 87/١ : e‏ » حاشية 
ابن عابدين : ۱۳۹/۱ . 


كتاب الطهارة / باب الآنية ٣‏ 


عُكَيْم لاشتماله على تاريخ مُشعِر بالتأخّر » ورأئ حديثٌ ميمونة منسوخا - وقد تكلمنا 
على الحديث . 


۴۳- وذهب الزهري”“ إلى أن جلد الميتة طاهرٌ من غير دباغ » وروى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في قصة شاة ميمونة : ١‏ هَّلاً أخذتم إهابها » فانتفعتم به) . 
وليس للدّباغ ذكرٌ في هلذه الرواية . 

ومعظم العلماء رأَوًا التعلق بالروايات التامّة/ المشتملة على ذكر الدباغ . 


5 وذهب أبو ثور" » والأوزاعي”" إلئ أنه لا يَطهّر بالدباغ إلا جلد ما يُؤكل 
لحمّه إذا مات . 

وإنما حملهما على ذلك اختصاصٌ خبر الدباغ بالشاة الميتة » مع ما قرّرنا من أن 
الدباغ في حكم احص » وسبيلها أن لا يعدّئ بها مواضعها في الشرع » ثم لا شك أن 
كل ما يُؤكل لحمه في معنى الشاة . 

5' وأما أبو حنيفة » فإنه صار إلى أن جلد الكلب يَطهّر بالدباغ”*) :لطر هة اة 
التعلق بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم » إذ قال : ” أيما إهاب دُبغ » فقد 


)١(‏ الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم » ابن شهاب الزهري » التابعي . أعلم الحفاظ . توفي سنة 
١٤ه.‏ ( تذكرة الحفاظ : .)١١8/١‏ 

(۲) أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي » قيل : كنيته أبو عبد الله 
ولقبه أبو ثور » كان أحد أئمة الدنيا » فقهاً وعلماً وورعاً » وفضلاً وخيراً » كان يتفقه بمذهب 
الأحناف » حتئ قدم الشافعي بغداد » فلزمه » وهو من جهابذة الحديث » الذابين عن السنة 
توفي ١٤۲ھ‏ . قال النووي : ومع صحبته للشافعي » فهو صاحب مذهب مستقل » لا يعد 
تفرده وجهاً في المذهب . (ر . تهذيب الأسماء واللغات : ۲٠٠/۲‏ » طبقات السبكي : 
۲ » طبقات الفقهاء للشيرازي : 97 ) . 

(۳) الأوزاعي » الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي » أحد أماثل 
المجتهدين » وأفاضل المحدّئين » وأكابر أصحاب المذاهب المدوّنة المتبوعة » وإن انقرض 
مذهبه بانقراض أصحابه والمنتصرين له . توفي /01١ه(‏ ر : الدكتور عبد الله محمد الجبوري - 
فقه الإمام الأوزاعي : ٠١/١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات : ۲۹۸/١‏ » وأعلام الزركلي ) . 

(5) ر . البدائع : 86/١‏ ء رؤوس المسائل : ٩۷‏ مسألة : ٤‏ » الهداية مع فتح القدير : ›۸١/١‏ 
حاشية ابن عابدين : ۱۳١/١‏ . 


٤‏ ب سے كات الطهارة تات الانية 
طهر »“ . وقطع النظر عن اختصاص القصة بالشاة . 

5" والشافعي لم يسلك مسلك الأوزاعي في الأخذ بخصوص السبب » ولم ير 
أيضاً إجراء”" اللفظ العام على كل جلدٍ . ولا يستدّ على السبر غيرُ مذهبه . فأما التعلق 
بخصوص السبب فغيرٌ صحيح ؛ فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقل 
بالآفادة ؟ فلا تحصن بسبن > كمالا يخمّصن بمخاطت : 

وأمًا أبو حنيفة » فإنه لم يطرد مسلكه ؛ إذ حكم بأن جلد الخنزير لا يَقبل 
الدباغ”" ٠‏ ولا ينقدح فرق لفظيئٌ ولا معنويٌ بين الكلب والخنزير . 

فأما الشافعي » فإنه نظر إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الأشياء 
الحادّة كالشَّثٌ والقَرّظٍ » وغاص على فهم معنىّ » وهو أن سبب حكم الشرع بنجاسة 
الميتات ٠‏ أنها بانقطاع الحياة عنها تتعرض للبلئ والعّفن والإنتان » والمصير إلى 
الحالات المستكرهة » فإذا بغ الجلد كما سنصف الدَبْعَ » لم يتعرض للتغير » وقد 
بطل حصر”“ اللفظ على خصوص السبب » وامتنع التعميمٌ لما ذكرنا في جلد 

وأرشد الدّباغ إلى معنئّ يضاهي به المدبوغ الحيوانَ في حياته ؛ فإن الحياة مذرأةٌ 
لعفن » والموث [مجلبة]”* له » والدّباغ يردّه إلى مضاهاة الحياة في الخروج عن قبول 
التغير المستكره ؛ فانتظم له من ذلك اعتبار المدبوغ بالحي . 


. سبق الكلام علئ هلذا الحديث‎ )١( 

(؟) إلى هنا انتهت الأوراق الموجودة من نسخة( د”) . 

(۳) ر: مختصر الطحاوي : ١۷‏ . الهداية مع فتح القدير : ٠» ۸١/١‏ حاشية ابن عابدين : 
١ . ۱‏ 

(5) في( م): حمل › وکذا( ل ) . 

(5) في الأصل : مخيلة » بمعني مظنّة » وعلامة » وعلة » من الإخالة » والإخالة عند الأصوليين 
هي المناسبة » والمناسبة هي الملاءمة » وهي موافقة الوصف أي العلة للحكم » بأن يصح 
إضافة الحكم إليه (ر . التهائوي » محمد أعلى بن على موسوعة اصطلاحات العلوم 
الإسلامية : ٤٥٤/۲‏ » 5 دار خياط ‏ بيروت - بدون تاريخ - مصورة من طبعة قديمة - 
1ه - 1460م ) . والمثبت من ( م ) » ( ل) . 1 


كتاب الطهارة / باب الآنية 0 


فقال : كل ما يكون طاهراً حا » فإذا مات عاد جلد بالدّباغ طاهراً » وکل ما يكون 
نجسا حيّا ؛ فالدّباغ لا يطهّر جلدّه » ثم ثبت عنده نجاسة عين الكلب من نجاسة لعابه . 

فهدذا مأخذٌ مذهب الشافعي فيما يقبل الدّباغ وفيما لا يقبل . 

َع : ۲۷- جلد الآدمي يخرّج أولاً على طهارة جُنّة الميت من الآدميين » فظاهر 
النص أن جُثة الميتِ من الآدميين طاهرة » وفيه تخريج » وسيأتي ذلك . 

فإن حكمنا بطهارة الجُثة » فالجلدٌ طاهرٌ في نفسه > وللکن يحرم استعمالّه لما فيه 
من الامتهان » والإذلال . 

وقد قيل : لو أبين جزءٌ من الآدمئّ ؛ فهو نجس لانقطاعه عن حرمة الجملة » وإن 
كتا نحكم بطهارة جُنّة الميت . وهلذا غلطً » والوجه اعتبار الجزءِ المبان بالجثة بعد 
الموت . 

وإن فرّعنا على نجاسة جثة الآدمي » وحكمنا بنجاسة جلده على ذلك » فالدباغ 


ُطَهَرءُ على ظاهر المذهب ؛ طردًا لما مهدّناه من اعتبار المدبوغ بالحي » والآدميّ طاهر 


في حياته . 
وقيل : لا يطهر ؛ لأن الدباغ محرّم لما فيه من الامتهان › وقد تقرر أن طهارة 
المدبوغ مأخذها المُحّص » والوُخص لا تناط بالمعاصي . وهلذا فاسد ؛ فإن الذّباغ 
و 15 ٠.‏ و م ر 3 3 
لا يحرّم لعينه » وإنما يحرّم وقوع الامتهان على أي/ وجه فرض . 


الفصل الثاني في حقيقة''؟ الدباغ 
8 لابد من الاعتناء بفهم الغرض من الذّباغ ؛ فإن العلم بحقيقة هلذا الفصل 
مترتب عليه . ۰ 
فأقول : لم يختلف علماؤنا في أن الإهاب قبل الدباغ نجس العين » ولذلك امتنع 
بيعه » وليس كالثوب المتضمخ 0 ثم ألحق ملجقون الدّباغ في تفصيله بإزالة 
النجاسات عن مواردها . 


)۱( في ( م ) : كيفية 


84 


م 


۲٣ 


كتاب الطهارة / باب الآنية 

وألحقه آخرون بالاستحالة من حيث إن الجلدَ يستحيلٌ عن قجاجته وتعرّضه للعفن 
بالدبغ ‏ إلى النظافة » ولين العريكة . 

وهو على الحقيقة بَيْن الإزالة » والاستحالة ؛ فإن في الإهاب قبل الدبغ رطوباتِ 
فْجّةَ » وفضلات لزجة [وهي]”'' مخامرةٌ [لجرم]”" الجلد » والفسادُ يتسرّع إلى تلك 
الفضلاتٍ ٠‏ ثم يَفسد بفسادها الجلدٌ . والغرضٌ من الدّباغ انتزاع تلك الفضلات من 
ظاهر الجلد » وباطنه » بالأشياء الحادة النافذة فيها » كالشّتْ » وقرف القَدْف 
ال وقشور الدْمَان » والعفص . والملح وغيرها . فإذا زالت بقي جرم 
الجلدٍ طيّبَ الرائحة غير قابل للعّفن ٠‏ ليّن العريكة » لا يعود فساده عند النقع في الماء » 
فلم يكن الدّباغ كإزالة النجاسة عن شيءٍ طاهر الجوهر » ولم يكن كالاستحالة 
المعلومة . فإن الاستحالة إنما هي تغيّر صفة المستحيل » لا زوالٌ عين عنه » كالخمر 
إذا زالت شدتها وانسعقك :زوالها صف أخرئ فل .+ عالت لفاغ اين حت 2 
فصل عين من الجلد يشبه إزالةَ النجاسة » ومن حي إنه يفيد انقلاب الجلد من النجاسة 
إلى الطهارة يشبه الإحالة . فلما تردّد الدباغ كذلك/ » جرى القول في تفصيله متردّداً . 


فرك ولا > ابد بق ززا اتقات .ولا با فلغي إل اال الأشياء 
الحادّة » ولا يكفي [عقة] الفضلات » وتجميدها . فلو شمّس الجلد» وتوب » 
فالفضلات باقية » وللكتها جامدة . وآية ذلك أن الجلد لو نقع في الماء بعد ذلك » عاد 
إلى فساده ؛ لأن تلك الفضلات باقية » وللكتها تعقدت بالتجفيف.» وقد عادت سبّالة 
بالنقع في الماء" . 


(۱) في الأصل : وهن » وهو تصحيف ظاهر . والمثبت من ( د۳ ) » (م) » (ل) . 

(0) في الأصل : لحوم : 

(۳) قرف كل شيء قشرهٌ » والقرفٌ بالفتح شجرٌ يدبغ يبه ( القاموس » والمعجم ) وفي ( ل ) : 
كالشت » والقرظ » وقرف الرمان . 

. ) العفص : شجرة الوط » وثمارها » وهو دواء قابيض مجفف ( المعجم‎ )٤( 

)0( في الأصل : عند . والمثبت من (د") . (م).(ل) . 

)03 في ( م ) : في الماء النقيع » ( ل ) : في النقيع . 


۲۷ 


كتاب الطهارة / باب الآنية 


ق 4 اختلف أئمتنا في أنه هل يجب استعمال الماء الطهور حالة 
الّباغ"“ ؟ : فقال بعضهم : يجب ؛ فإن الدب إزالة عين نجسة » كما قررنا ذلك في 
صورة الدباغ » فيتعيّن الماء في تلك الإزالة ؛اعتباراً بكل إزالة . 

وقال المحققون : لا يجب استعمال الماءِ حالة الدّبغ ؛ فإن الدّبغ وإن كان يزيل 
فضلات . فالجلدٌ لا يطهر بزوالها » بل طهارة الجلد بسبب أنه كان متعرّضاً للتغير » 
وقد خرج بسبب زوال الفضلات عن قبول التغيّر ؛ فكان ذلك فيه بمثابة استحالة الخمر 
خلاً ؛ إذ لو كان ذلك إزالةٌ » لحكمنا بطهارة جرم الجلد قبل انفصال الفضلات عنه . 

فإن حكمنا بأنه لا يجب استعمال الماء في الدّبغ » فلا كلام . 

وإن قلنا : إنه يجب » فلم يستعمله الدّابغ ؛ فالجلد نجس العين كما كان . 

وكان شيخي يقول : ١‏ إِنْ طلب تحصيلَ طهارته » فلا بد من ردّه إلى المدبغ › 
EEE,‏ ` 

والسبب فيه أن الفضلات انتزعت من داخل الجلد ء وكنا على هلذا الوجه نؤثر 
إيصال ماءِ طهوز إلى مَنافذ الداخل . فإن لم يفعل » فحكم النجاسة لايزول عن | 
الباطن » مجاه الوه لا بال ال اباط حتئ يصحبه شيء حرّيفٌ حادٌ يحت ٠‏ 
الماء به » ويرقّ الحرّيف بالماء » فيصلان . وإذا فرض ذلك » [كان]"“ صورة دباغ 
[ثان]”2 فهنذا معن قول شيخي :: لا بد من رد الجلد إلى المدبغ .. ّ 

٠‏ وأنا أقول : إذا حدث نزع الفضلات بالأشياء الحادّة » فلا يبعد أن يكتفي بنقع 
الجلد في ماء طَهور ؛ فإنه إذا قعل ذلك وصل الماء إلى الباطن » وللكن لا يتأت قلع 
الرطوبات ابتداء بمجرّد الماء » وقد انقلعت الآن بما تقدم من غير ماءٍ ». فلم يبق إلا 
تعبّدٌ في وصول الماء » وهلذأ يحصل بما ذكرناه من النقع » والعلم عند الله تبارك 
و 

. ٠١ص‎ ) ناقش إمام الحرمين هلذه المسألة في كتابه ( الدرة المضية‎ )١( 


() زيادةمن(م)(ل). 
(۳) زيادة من( م )›(ل) . 


۲۸ 


كتاب الطهارة / باب الآنية 

ثم من أوجب على طريقة شيخي استعمال الماء مع شيءٍ حرّيف » فلا يمتنع عنده 
استعماله متغيّراً بحرّيف » وينزل ذلك عنده منزلة التعفير في غسلة من الغسلات السبع 
من ولوغ الكلب » كما سيأتي . 

وإن اتجه ما ذكرته من الاكتفاء بنقعه في الماء بعد انقلاع الفضلات ؛ فلا يبعد أن 
أقول : يتين هلذا من حيث إنه إيصال ماءِ طهور غير متغير إلى الباطن . ولا يدرأ هلذا 
ا امن ريظن إن" لوصول ]لم ج ار فا خو زل ما رف 
للماء . والله أعلم . 

: وكان شيخي يذكر الخلاف في استعمال الماء من وجه آخرء ويقول‎ -١ 
ما ذكرناه هو استعمال الماء حالة الذّباغ . فإذا دُبغ الجلد كما ذكرناه » فلا يخلو ظاهر‎ 
الجلد عن أجزاء من الشَّثٌ لاصقة به » فهل يجب صب ماءٍ قراح“ على ظاهر الجلد‎ 
ليزيل ما ذكرناه ؟ فعلئ وجهين : أحدهما  وهو الأصح  أنه يجب ؛ فإن تلك الأجزاء‎ 
تنجست بملاقاة/ الجلد أولاً > وهي باقيةٌ » فلا بد من إزالتها » وليست تلك الأجزاء‎ 
كداخل الدَّن الذي استحالت الخمر فيها خلاً ؛ لأن المراد بالحكم بنجاسة داخل الدَّنْ‎ 
مجاورة أجزاء الخمر إيّاه » وقد انقلبت تلك الأجزاء خلاً طاهراً . وهلذا لا يتحقق في‎ 
. الأجزاء التي تنجست بملاقاة الجلد [النجس)”"‎ 

والوجه الثاني - لا يجب استعمال الماء آخراً ؛ فإن المتبع في الحكم بطهارة الجلد 
بالدباغ الخبرٌ . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أيْما إهاب دُبغ » فقد 
طهر » . وهلذا قد ذبغ . 

وليس لقائل أن يقول : عادة الدبّاغين غسل الجلود آخراً . فان ذلك ليس كذلك » 
وحن ترى الاجراة الى دراه تكسن بن الجاوة رس تفيل 6 فل اا ا 
يُسمئ دباغاً . 

ثم من أوجب غسل الجلد آخراً يحكم بطهارة عين الجلد قبل الغسل [ويراه]9© 
)١(‏ قراح : خالص . 


)۲( في الأصل : بالنجس » والمثبت من ( م ) » (ل) . 
0 مريلة سن O‏ 


كتات الطهارة/ بات الآثية تت ل ا ٠‏ 
كالثوب النجس ولا يمتنع بيعه . ومن شرط استعمال الماء حالة الدبغ ‏ إذا لم يستعمل - 
يرى الجلد نجس العين » كما تقدم تفريعه . 


الفصل الثالث في حكم الجلد بعد الذباغ 

۲- فالمنصوص عليه للشافعي رحمه الله في الجديد » أن الجلدَ إذا بغ » طهر 
ظاهره وباطنه » وتجوز الصلاة فيه ملبوساً » كما تجوز الصلاة عليه مفروشاً » ويجوز 
استعماله في الرطب واليابس » ويجوز بيعه . 

ومذهب مالك" فيما حكاه أصحابنا أنه لا يطهر بالدباغ إلا ظاهرٌ الجلد . 

وهلذا غير صحيح من جهة أن عينَ الجلد/ كان نجساً قبل الدباغ » ويستحيل أن 
ينقلب ظاهره طاهراً دون باطنه . 

ونقل عن الشافعي قولٌ في القديم يمنع بيع الجلد بعد الدّباغ » وكان شيخي يحكي 
عن القفال : إنه لا ينقدح توجيه هلذا القول إلا بتقدير قول للشافعي موافتي لمذهب 
مالك في أن باطن الجلد لا يَطهر ؛ إذ لو كان طاهراً » لم يتجّه لمنع البيع وجةٌ ؛ إذ 
البيع تارة يمتنع لتعظيم الحرمة » كما يمتنع بيع الحُرّ » وقد يمتنع لخسّة الشيء » كما 
يمتنع بيع النجاسات » ولو كان المدبوغ طاهراً ظاهراً وباطناً » لما كان فيه مانع عن 
البيع من الجهتين اللتين ذكرناهما . وقوله عليه السلام  :‏ هلآ أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به » عام في جهات الانتفاع » غير مشعر بمنع البيع . 

وعلى الجملة معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي » حيث كانت ؛ 
لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد › والمرجوع عنه لا يكون مذهباً للراجع . 

ع : 8 اشتهر اختلاف الأئمة في أن جلد الميتة إذا دبغ » وحكمنا بطهارة باطنه 
وظاهره » فهل يحل أكله ؟ 

فمنهم من حرّم . وهو الظاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة 


)١(‏ ر . الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب : ٠٠١/١‏ مسألة : ٠١‏ » عيون 
المجالس للقاضي عبد الوهاب : ١/8/١‏ مسألة : ٤۳‏ » جواهر الإكليل : 1/١‏ . 


۲۲ 


٣‏ كتاب الطهارة / باب الآنية 
ميمونة : ١‏ إنما حرم من الميتة أكلّها » » فأباح الانتفاع بعد الدباغ » وحرم أكل الميتة . 
ومنهم من أباح ؛ لأنه طاهر غيرُ مضرٌ » وليس في تعاطيه هتك حرمة » ولا يمتنع أن 
يُجعلٌ هلذا حداً لما يؤكل . ومنهم من قال : ما لا يؤكل لحمه لا يحل أكلّ/ جلده بعد 
الدباغ » وما يحل لحمه إذا ذكي » يحل جلذه إذا دبغ بعد الموت ؛ فإن الذكاة هو 


السبب الظاهر في التحليل . 
فإذا كانت الذكاة لا تفيد في حيوانٍ حلاً » يستحيل أن [يفيد]”'' الدبغ في جلده بعد 
الموت :خلا . 


ل 
کو 
ga‏ فيا 


قال الشافعي : « ولا يَطهّر بالدباغ إلا الإهاب وحده. . . إلى آخره ”2 . 

5" مقصود هلذا الفصل الكلامٌ في الشعور والعظام » فنبدأ بالشعور والأصواف 
والأوبار والرّيش . 

فنقول : ظاهر نص الشافعي هاهنا أنه يَثبت للشعور حكم الحياة في الاتصال › 
وحكم الموت بموت الجملة » أو بالانفصال منها » مع بقاء الحياة . 


وكلام الشافعي في الجراح يدل على أنه لا يثبت للشعور حكم الحياة والموت في 
اا ميال 77 : 


وحكئ إبراهيم البلدي“ عن المزني : أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعور »› 


. في الأصل : يقبل » والمثبت تقدير منا » صدقته ( م ) » ( ل)‎ )١( 

(۲) ر. المختصر : ”/١‏ . 

(۳) عبارة (م) : أنه لاا يثبت للشعور حكم الحياة في الاتصال » وحكم الموت بموت الجملة 
وبالانفصال منها مع بقاء الحياة . 

(5) إبراهيم بن محمد البَلّدي » نسبة إلى ( بَلّد ) كذا قال النووي في تهذيب الأسماء » ولم يعيّن أيّ 
لد . وهي عند ياقوت اسم لموضعين » وكذا عند السمعاني في الأنساب » أحدهما ‏ مدينة 
قديمة على دجلة فوق الموصل » والآخر يقال لمدينة الكَرّج » بين همذان وأصفهان » ولم 
يذكره ياقوت » ولا السمعاني فيمن نسب إلى أيهما > وكذا لم نجده في أعلام الزركلي › 
ولا في سير أعلام النبلاء للذهبي » ولا في وفيات ابن خلكان » وترجم له السبكي في الطبقة = 


كتاب الطهارة / باب الآنية 3 
فاتفق أئمتنا علئ أن المسألة على قولين » وعبّر الفقهاء عنها بالتردّد في أن هلذه الأشياء 
هل تحُلّها الروح عند الاتصال بالحيوان ؟ وهل يحُلّها الموت عند الانفصال ؟ فَأجْرَوا 
القولين في ذلك » ثم جعلوا الأحكام تفريعاً علئ ذلك . 

وهلذا إن تجوزوا به على طريق الاستعارة ؛ فهو محتمل › وإن أَجْرَوه عن عقدٍ » 
فهو باطل ؛ فلا شك أن الشعور بمثابة الناميات ٠»‏ وليس فيها الخاصية التي تتميّز بها 
ذوات الأرواح من الناميات : 

فالوجه أن نقول في التعبير عن القولين : يثبت لها حكم الحياة » والموت » عند 
الاتصال والانفصال في قول » ولا يثبت لها الحكمان في القول الثاني » وهي/ ٠١‏ 
كالجمادات في جميع الحالات » وتوجيه القولين يُستقصئ في الخلاف . ظ 

التفريع : ٠٠١‏ إن حكمنا بأنها كالجمادات » فهي في أنفسها طاهرة في كلَّ حال : 
اتصلت ٠‏ أو انفصلت . وإذا مات الحيوان » لم يلحقها حكم النجاسة . 

وأما شعور الكلب والخنزير » فقد قطع الصيدلاني بنجاستها » وإن كانت جامدة » 
تغليظاً لحكم هنذين الجنسين ؛ فإن الحياة دارئةٌ للنجاسة » ثم لم تدرأ نجاسة الكلب . 

فكذلك الجمادية من مقتضيات الطهارة ؛ إذ لا نرئ جماداً غير مستحيل في حيوانٍ . 
إلا وهو طاهر » فليسْتثن شعرُهما من الجمادات » كما اسئثني 7 الحيوانات 
ا 

وقال شيخي : ١‏ إذا فرّعنا على هلذا القول » فظاهر المذهب أن شعرهما طاهر ١‏ . 
وذهب أبو حامد المرْوّرٌؤذي”"' إلى طهارتهما . 


= الثانية » وكذا ذكره العبّادي في الطبقة الثانية في المقلين المنفردين بروايات » وروايته هلذه عن 
رجوع الشافعي عن تنجيس الشعور حكاها عنه الغزالي في الوسيط » ومن قبله الماوردي 
وجماعات » « والرجل معروف الاسم بين المتقدمين غير أن ترجمته عزيزة » . ولم نجد من ذكر 
تاريخ وفاته » وللكنه على أية حال مذكور في الطبقة الثانية » وهم من توفي قبل الثلاثمائة ( ر . 
معجم البلدان لياقوت . والأنساب للسمعاني » وتهذيب الأسماء واللغات للنووي : ٠٠١/١‏ › 
وطبقات السبكي : ۲/ ٠٠١‏ » والوسيط للغزالي : ٠٠١/١‏ ) . 

1 . عينهما : أي الكلب والخنزير‎ )١( 

(۲) أبو حامد » الشيخ أحمد بن بشر بن عامر العامري » المرورّوذي بميم مفتوحة » ثم راء ساكنة ثم = 


۳۲ 


كتاب الطهارة / باب الآنية 
ووجه ما ذكرته أن الشعور على هنذا القول من الجمادات » ولا حكم لاتصالها 


بالحيوانات » فكأنها جمادٌ منفصل عن الحيوان > وليس له حكم الجزئية ؛ فلا يلحقها 
حكم تغليظ الكلب . 


وإن فرّعنا على القول الثاني > فلا شك في نجاسة شعر الكلب والخنزير . 

"ل فأما ما عداهما من الحيوانات » فنذكرها في قسمين : 

أحدهما ‏ فيما سوى الادميّين . 

والثاني ‏ في الادميين . 

أما القسم الأول فالشعور المتصلة بالحيوانات الطاهرة العيون طاهرة . وإذا 


ماتت » فإنها تنجس بنجاسة الجثة ؛ إذ هي من أجزائها على هلذا القول . ثم إذا دبغت 
٠٠‏ الجلود وطهرت » فهل تطهر الشعورٌ تبعاً لها » كما كانت طاهرة فى الحياة ؟/ 


فعلئ قولين : أحدهما ‏ لا تطهر ؛ فإن المعتمد في طهارة جلود الميتات بالدباغ 


الخبرُ ؛ وقد اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر الإهاب في أخبار الدّباغ ؛ 
وأيضا لا أثر للدّباغ في الشعور ؛ فإنه لا يغيّر صفتها . 


والقول الثاني حكاه الربيع بن سليمان الجيزي”'' عن الشافعي : أنها تطهر تبعاً ؛ 


فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بأس بِمَسْك الميتة إذا دُبغ › 


000 


واو مفتوحة » ثم راء مضمومة مشدّدة » ثم واو ساكنة » ثم ذال معجمة » نسبة إلى مرو الروذ . 
وقد يقال له المرُوذي تخفيفاً » صدرٌ من صدور الفقه كبير » وبحرٌ من بحار العلم غزير » ويعرف 
في كتب المذهب بالقاضي أبي حامد » بخلاف الشيخ أبي حامد الإسفراييني . صحب أبا 
إسحاق المروزي ٠‏ وكتابه ( الجامع ) أمدح له من كل لسان ناطق » وعنه أخذ فقهاء البصرة . 
توفي سنة 57 ه (ر . تهذيب الأسماء واللغات : 7١١/7‏ » طبقات السبكي : ٠١/۳‏ » 
۳ » وطبقات الفقهاء : ١٠١١‏ ) . ۰ 

الربيع الجيزي › الربيع بن سليمان » أبو محمد الأزدي المصري الأعرج › أحد أصحاب 
الشافعي » وحملة علمه » ورواة كتبه » له ذكرٌ في المهذب في موضع واحد فقط في روايته عن 
الشافعي طهارة الشعر تبعاً للجلد » وذكر في الروضة في كتاب الشهادات في روايته عن الشافعي 
كراهة القراءة في الألحان ( طبقات السبكي : ٠۳۲/۲‏ » وتهذيب الأسماء واللغات : 
۱[ ). 


كنات الطهارة/ بات الآية بس س 
ولا بصوفه ٠‏ وشعره إذا عسل )”2 . وكلام رسول الله صلی الله علب وسلم وإن كان 
ا “فيز مول عل خريان الف حقة ارغ 

وأما عدم تأثير الدّباغ فيها » فنقول : أليس حكمنا بنجاستها وإن لم تتعرض للعفن 
والبلئ تعرضّ الجلود » وللكنها تنجست تبعاً » فليكن أمر الطهارة على التبعيّة ثابتاً 
فيها » وإن لم تتأثر بالدّباغ . 

ثم لقائل أن يقول : لو ترك الجلد » لتمرّط الشعر منه باسترخاء المنابت وعُفونتها , 
فإذا تماسكت المنابت بالدّباغ » أثر ذلك في تطاول أمر بقاء الشعور . فهلذا حكم 
الشعؤر امات لوان 

۷- فأما إذا جرت الشعور في الحياة ؛ فالقياس الحكم بنجاستها ؛ قياساً على سائر 
أجزاء الحيوانات إذا فصلت في الحياة » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أَبِينَ 
عن الحيّ » فهو مَيّت )”") 

وهلذا القياس مجرئ مُطرد في الحيوانات التي لا يُؤكل لحمها . 

فأمًا الحيوانات المأكولة إذا جر منها شعورها » فهي طاهرة باتفاق الأمم » والقياس 
يقتضي النجاسة ؛ وسبب طهارتها مسيسنٌ الحاجة إليها في ملابس الخلق » ومفارشهم . 


)١(‏ حديث : ١لا‏ بأس بمسك الميتة » أخرجه الدارقطني : 41/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرئ 
١‏ من حديث أم سلمة » وفيه راو متروك ›» وقال عنه التخاري 2 الت 
والمسك : الجلد . وزان فلس . 

(۲( حديث ١‏ ما أبين من حي فهو ميت » روي من حديث أبي واقد الليثي » وابن عمر » وأبي سعيد 
الخدزي :+ وت الدارئ رضي الله فته + كما .روي مرسلا .. وأخرجه أحمد ؛ رابو داد 
والترمذي » وابن ماجة » والدارمي » والحاكم بألفاظ متقاربة مثل: ما قطع من البهيمة وهي 
حية»» ما قطع من حيّ»» ولم يأت بلفظ «ما أبين» إلا الذهبي في تلخيص المستدرك 
.)١15/5(‏ (ر. أحمد : .»7١8/50‏ أبو داود : الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة 
ح۲۸9۸ » وصحيح سنن أبي داود ح۳٤٠۲‏ » الترمذي : الأطعمة » باب ما قطع من الحي فهو 
ميت » ح : ٠158ء‏ ابن ماجه: الصيد » باب ما قطع من البهيمة وهي حية » ح5١255‏ 
وصحيح ابن ماجة ح٠۲۲۰‏ الدارمي : ۲۰۱۸ ». الحاكم : ۱۲٤/٤‏ . 74 . تلخيص 
الحبير : ۳۹/۱ ح5١).‏ 
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ا ات كتاب الطهارة / باب الآنية 

وا الشعور ال رط من الكذكاك ب بالاضافة إلى الجاجات مدا 
فجرئ حكم الشرع بتطهيرها مجرى الحكم بطهارة الألبان . 

والقياس أن تنجس ؛ فإنها مستحيلات في باطن الحيوانات كالدماء » وسائر 
الفضلات » وللكن امتن الله تعالئ على عباده بإباحتها وطهارتها ؛ حت يتقوّت أرباب 
المواشي بها » ويستبّقوا أصول المواشي . 

وأما شعور الحيوانات التى لا تؤكل لحومها » فمقرّة على القياس ؛ لأنه ليس يظهر 
احتياجٌ إليها » بخلاف الأصواف والأوبار . 

ثم ما يُنتف من الشعر كالمجزوز » وما يَنسل بنفسه كذلك » ولا فرق » وليس الجز 
ذبحا للشعر » حتئ تعتبر فيه شرائط الذبح”"' » وإنما المتّبع الحاجةٌ كما تقدم . هلذا 
بيان أحد القسمين . 

۸- فأما الثاني فالغرض مته شعر الادمى . والوجه بناؤه على القول فى نجاسة 
الآدمى إذا مات . فإن حكمنا بطهارته » فالشعر طاه إذا فصل منه » وإن حكمنا 
بنجاسة الادميّ إذا مات وهو خلاف ظاهر النص - فإذا انفصل منه الشعر » حُكم 

ثم إن حكمنا بنجاسة شعور الآدميين » ففي شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهان : ذكرهما الصيدلاني : أحدهما ‏ إجراؤها على القياس . والثاني - الحكم 
بطهارتها تخصيصاآ له بهلذه الكرامة ؛ لأنه صح أنه أمر بتفرقة شعره على أصحابه" » 
ولم ينههم عن استصحابها في صلواتهم . 

فإن حكمنا بطهارة شعره بخلاف شعر غيره » ففى فضلات بدنه/ كبؤله » ودمه » 


. عبارة( ل ) : حتئ يشترط إيمان الذابح‎ )١( 

)۲( الحديث متفق عليه من حديث أنس بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم : « ناول الحالق شقه الأيمن › 
فأعطاه أبا طلحة » ثم ناوله شقه الأيسر ء فحلقه » فقال : اقسمه بين الناس » . ( البخاري 
الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. ح ۱۷١ . ١7١‏ . ومسلم : الحج » باب 
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر » ثم يحلق . ح 1705 . وانظر تلخيص الحبير : 
۱ح 40 ) . 


كتاب الطهارة/ باب الآنية سس 8 
وغيرهما وجهان : أحدهما ‏ الجريان على القياس » وقد تقرر أنه عليه السلام كان يتنزه 
عن فضلاته تنزّه غيره . وكان لا يتخصص عن البشر فيما يتعلق بطهارتي الحدث » 
الت 

والثاني - أنها طاهرة ؛ لما روي أن أبا طيبة الحاجم شرب دم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلم يُنكر عليه . وقال : ١‏ إذاً لا يبجع بطنك "' » وشربت أم أيمن بول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إذاً لا تلج النار بطنك 276 . 

وقد يتجه في الخبرين أن يقال : إنما لم يُنكر عليهما » لعلمه بأنهما تداويا بما 
شرباه » وقد يجوز التداوي بالأشياء النجسة . كما نذكر ذلك في الأطعمة . 

َع : 9 إذا حكمنا بنجاسة شعور الآدميين » فما ينتف من اللحية واللّمَةَ على 
العرف الغالب معفوٌ عنه » وإن كان نجساً كدم البراغيث والبثرات ؛ إذ لا يمكن التحرز 
من انتتافهما . 

ثم القول في الفصل بين القليل والكثير فيهما كالقول في دم البراغيث » على 

ما سيأتي ذكره » ولعلٌ القليل من الشعر مما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال . 

فهلذا كاف في التنبيه الآن . 


)000( حديث ١‏ أن أبا طيبة شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم › ولم ينكر عليه » قال الحافظ في 
التلخيص : الظاهر أن صاحب هلذه الرواية غيرُ أبي طيبة » بل هو مولئ لبعض قريش » وليس 
صحيحاً أيضاً » وفي رواية أخرئ وردت في حق سالم أبي هند الحاجم » وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له : « ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرامٌ » لا تعد » وفي إسناده مقال 
أيضاً . أما لفظ « إذاً لا يبجع بطنك » فلم يورده ابن حجر » هنا » وللكنه في بعض روايات 
حديث أم أيمن الاتي بعده . واشار الحافظ إلى رواية للبزار » وابن ن أبي خيثمة » والبيهقي في 
الشعب والسنن : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك رضاً بشرب الحجام . ولم يتكلم فيها 
(ر ٠ a‏ ح ١۷‏ ء والسنن الكبرى للبيهقي : 1۷/۷ ) . 

)۲( حديث أم أي يمن له أكثر من رواية ذكرها الحافظ في التلخيص » ووافق ابن دحية أنهما قضيتان 
وقعتا لامرأتين . وهو حديث ضعيف » من جهة بعض رواته » ومن جهة أن الراوي عن أم أيمن 
نبيح العنزي » وهو لم يرها . ( ر . تلخيص الحبير : "١/١‏ ح ۲١‏ » مستدرك الحاكم : 
٤‏ » 54 » المعجم الكبير للطبراني : 894/75 » ٩۰‏ ح ٠ ۲۳١‏ أبو نعيم في الحلية : 
۲ » السنن الكبرئ للبيهقي : ۷/ ٦۷‏ » نيل الأوطار : ٠٠١/١‏ ) . 


١١‏ ب ب كات الطيارة ناتالابة 

-٠‏ فأمًا العظام »> فقد قطع الصيدلاني القول بأنه يثبت لها حكمٌ الحياة ء 
والممات » بخلاف الشعور » والقرون » والأسنان » وما أشبهها من العظام . 

وكان شيخي يجري فيها القولين المذكورين في الشعور . 

وأبو حنيفة ألحقها بالشعور ؛ فنفئ حكم الحياة عنها"'' . 

وسبب هلذا التردد في العظام » أن الناس يعتقدون أن العظام تألم/ كسائر أجزاء 
الحيّ بخلاف الشعور . والشرع يُبن في أمثال ذلك على معتقد الناس . وهي أيضاً 
تتعرض للبلئ والعفن والإنتان بالموت . 

وهلذا سبب اقتضاء الموت للنجاسة . 

والذي يحقق ذلك أن الأصحاب أجمعوا على أن وَدَك عظم الميتة نجس » وقد كان 
طاهراً في حياة الحيوان المأكول » فلو لم ينجس العظم بالموت » لما تنجس الودَّك 
الذي فيه ؛ فإن الوّدَك لا يتصف بموتٍ ولا حياة . 

وهلذا من لطيف الكلام . 

وقد بَقَّثُ فيه مضطرَباً لفكر الفقيه » واقتصرت على التنبيه . 

ثم من حكم بطهارة عظم الميتة » فيمنع صب شيء رَطب فيه ؛ لما فيه من الدسم › 
فإن أمكن استخراجه بحيلة » فيجوز إذ ذاك . 


١‏ الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي » فلا شك في طهارة لحمه وعظمه ؛ إذ 
لا خلاف في تحليلهما » وكذلك لا خلاف في طهارة جلده بالذكاة » قال أئمتنا : 
المُذكَى في الحِمنّ مَيتةٌ » وهو معرض للتغيّر على ما تقدّم » وللكن أباح الله اللحوم من 
الحيوانات الطيبّة ؛ ليتقوّئ بأكلها الناس . 

وكان لا يبعد عن القياس إبقاء ججلودها على قياس ججلود الميتاتِ » وللكنها مأكولةٌ 


)000( ر . رؤوس المسائل : 44 مسألة : ٦‏ » الهداية مع فتح القدير : 1 »ء حاشية ابن عابدين : 
۱ . 


كنات الظهارة/ بات الآئية ٠:‏ حت ا س 
على الرُؤوس » والأكارع » والمسموط ؛ فهي من أجزاء اللحم » وإن كانت تتجافئ 
عنه بالسلخ . 

ثم تتبع الشعورٌ الجلود في الطهارة وفاقاً للتبعيّة المرعيّة » وإن كان ما ذكرناه من 
مشابهة الجلود اللحوم لا يتحقق فيها » وقد ينقدح فيها كلامٌ لطيفٌ : وهو أنه إذا 
أوجب”'' الحكمٌ بطهارة الجلد كما سبق تقريره » وللشعر أصول/ مستترة بالمنابت 
لا يتأتى استئصالها إلا بالاعتناء بنتف أحادها ؛ اقتضئ ذلك الحكم بطهارتها ؛ ثم 
لا يتبعّض حكم الشَّعر”" في الطهارة » والنجاسة . 

فأما الحيوان الذي لا يُؤكل لحمّه إذا دكي » فذكاته كموته عندنا » وحكم الجلد 
والشّعر على ما عُلم في جلد الميتة وشعرها . 

49583 مات اجاج وف يطعا حه إن كانت سيالة بعر تخالطها 
الوُطوبات » فهي نجسة » وإن اكتست بالقَيْض”" الحائل » فوجهان : أصحهما - 
الطهارة ؛ فإنها ليست متصلةً اتصال خلقة بل هي مُودّعة . 


ل 
قال الشافعي : ١‏ ولا أكرَّهٌ من الآنية إلا الذَّهَبَ والفضّة. . . إلى آخره >“ 


۴۳-استعمال أواني الذهب والفضة محرّم ؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أنه قال : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم )”*' . 


)1( أوجب الحكم : ثبت . وفي ( م ) : وجب . 

قف في ( م ) الشرع . 

(۳) القيض : القشرة العليا على بيضة الدجاجة ( ر . القاموس والمعجم ) . 

(6) ر . مختصر المزني : 5/١‏ . 

)٠(‏ حديث : ١‏ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. . . » متفق عليه من حديث أم سلمة » وليس فيه 
الذهب » وفي رواية أخرى عند مسلم بلفظ : «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
والفضة. . . » ( البخاري : الأشربة » باب آنية الفضة . ح 0715 » مسلم : اللباس والزينة » 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره » ج ۲٠٠۵‏ » وانظر تلخيص 
الحبير : ٥١/١‏ ح ٤۷١‏ ) . 


۲۹ 


۴۸۸ كتاب الطهارة / باب الآنية 
وقد ذكر الشافعي الكراهية . وأراد به التحريم » [وهو يعتاد ذلك كثيراً » والدليل 
على التحريم]”'' الوعيد المنقول عن النبي عليه السلام . 

وحكئ العراقيون قولا للشافعي في أن استعمالها مكروه غيرٌ محرم » ولم يعرف 
المراوزة ذلك ٠‏ ونقلوا نضّآ للشافعي في نفي التحريم مجملاً”'' » ثم أوّلوه » وحملوه 
على أن المشروب في نفسه ليس بمحرّم » فليقع التعويل على التحريم . 

ثم سلك الصيدلاني »› وشيخى . وغيرهما مسلكاً أسرده عل وجهه › ثم أذكر 

قد قالوا : للأئمة طريقان : منهم من خصص التحريم بالنقدين من غير رعاية 
معنىّ » وزعم أن اختصاص التحريم بهما كاختصاص أحكام بهما من القراض والنقدية 
الأعاجم » ثم بنوا علئ هنذا مسائلَ الفصل . كما سيأتي . 

والذي أراه أن معنى الخيلاء لا بد من اعتباره ؛ فإنه مما يبتدر إلى الفهم › وإذا 
أمكن اعتبارٌ المعنئ » فحسمه مع القول بالمعاني بعيد . وسأخرّج على ذلك تفريع 
المسائل فى الفصل . 

-٤‏ قال الأولون : إذا اتَخَدَ إناء نفيساً من غير التبرين » فإن كان سببٌ نفاسته حسنّ 
الصيغة » لم يحرم استعماله كالرّجاج ؛ فإن مستعمله لا يُنسب إلى السّرف والخيلاء . 
وإن كانت سيب النفاسة عزة الجوهر كالفيروزج ¢ وما فى معناه » فجواز استعماله 
مخرج على اختلاف الأئمة في اعتبار المعنى . 

فمن خَصّص التحريم بالتبرين » لم يُحرّم غيرهما . ومن اعتبر الفخر والسّرف » 
حرّم ما علت قيمته بجوهره » لتحقق المعنى المعتبر . 

-٥‏ وأنا أقول : يَبعد حَسم باب النظر مع إمكانه » وقد أجمع القيّاسون على 
)۱( ساقط من الأصل » وأثبتناه من ( م ) » ( ل ) . 

(۲( في ( م ) : « ونقلوا أيضآ للشافعي سلك في نفي التحريم محملا ثم أولوه » . وهو تصحيف 

ظاهر . وفي ( ل ) : « ونقلوا أيضاً للشافعي في نفي التحريم محملاً » ثم أولوه » 


كتاب الطهارة / باب الآنية سس قب 
استنباط المعنئ من الأشياء الستة في الربا » ومسلك المعنى أضيق فيها . فأقول : من 
خصص التحريم بالتبرين » قال : هما يظهران لكافة الناس ٠»‏ فيتبين السّرف من 
استعمالهما » والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها ذوو البصائر ؛ فجرى الخلاف فيها 
لذلك . 

وألحق شيخي البلور بالزجاج » وألحقه الصيدلاني » والعراقيون بالجواهر 
النفيسة . 


. 


47 ويّحرم على الرجل التحلي بالتبرين » كما سأشرحه في كتاب الزكاة . وفي 
تحريم التحلي بسائر الجواهر احتمالٌ عندي » ولست أحفظ فيه شيئاً . 

۷- ومن اتخذ إناء من نحاس أو غيره » وموّهه بأحد التبرين » فإن كانت المموّهة 
تجتمع بالنار » حرم استعمال الإناء > وإن كانت/ مستهلكة ؛ ففي تحريم الاستعمال ۳١‏ 
علئ رأي الأئمة وجهان : من اعتبر الفخر حرّم » ومن خصّص التحريم بالعين 
المنصوص عليها » لم يُحرّم ؛ فإن العين مستهلكة . 

والخلاف عندي [يخرج]”'' على ترديد الرأي في الخيلاء » فمن لم يُحرّم » قال : 
لا يكاد يخفى المموّه » ولا يلتبس بالتبرين ؛ فلا يظهر معنى الخيلاء . 

وإن اتخذ إناءً من فضة أو ذهب غشاه بالنحاس ؛ فاستعماله على الخلاف : فمن 
اعتبر العين حرّم » ومن اعتبر الخيلاء » لم يُحرّم » ولا يخفئ تخريج الخلاف على 
ما ارتضيته . 

ولو اتخذ إناءًٌ من ذهب » ثم غشاه و من وله وخارجه . فالذي أراه 
القطع بجواز استعماله ؛ فإن الإناء من النحاس » قد أدرج فيه ذهبٌ مستتر والله أعلم . 

۸- ثم اتفق علماؤنا على أنه لا يختصّ تحريم الاستعمال بجهة الأكل والشرب » 
بل يحرم التوضؤ والتجمير والتبخير وغيرها . وهلذا يحقق أن معنى السرف معتبر . 
وخصص أصحابٌ الظاهر التحريمٌ بالأكل والشرب . 

ولم يختلفوا في أن التحريم يَعْمّ الرجال والنساء . 


)0( زيادة من( م).(ل). 


وم - كتاب الطهارة / باب الآنية 


۹- واشتهر اختلاف أئمتنا في أن استصناع هلذه الأواني هل يحل ؟ وهل للصنعة 
فيها قيمة » وحرمة ؛ حت يغرم الكاسر ما يتفض الكسرُ من القيمة ؟ 

فمنهم من ألحقها بآلات الملاهي في إسقاط الحرمة » ومنع الاستصناع . 

ومنهم من أثبت للصنعة فيها قيمة وحرمة . 

وكان شيخي يقول : في جواز تزيين البيوت والمجالس بها من غير أن تستعمل في 

5 جهةٍ ‏ وجهان مأخوذان من جواز الاستصناع » فإن منعنا ذلك » لم يبق للصنعة/ 
حرمة » ولا [لجواز]”'' الاستصناع وجه . 

والوجه عندي تحريم التزيين بها للسرف » مع الخلاف في حرمة الصنعة . 

فإن قيل : فجوّزوا اقتناء المعازف وألات الملاهي مع تحريم استعمالها . قلنا : 
النفوس متشوفة إلى استعمالها . ووجودها داع إليه > وليس كذلك الأواني ؛ فإن 
النفوس لا تلتذ باستعمالها . 

6 ومن تمام القول في هنذا الفصل : الأواني المضببة بالذهب والفضة › فالطريقة 
المشهورة أن الضبة إن صغرت ومست الحاجة إليها ؛ فاجتمع الصغر والحاجة » حل 
الاستعمال . 

وإن كبرت ولا حاجة » حرم الاستعمال ؛ لظهور قصد التزين ؛ ووجود العين . 

وإن صغرت ولا حاجة » أو كبرت ومست الحاجة » فوجهان : فاجتماع الكبر › 
وانتفاء الحاجة يقتضي التحريم » والصغر مع الحاجة يتضمنان التحليلَ . وإذا وجد 
صغ ولا حاجة » أو حاجة وكبر » فوجهان”"' . 

ومن أصحابنا من قال : لو كانت الضبة تلقئ فم الشارب » لم يجز وإن صغرت » 
وتحققت الحاجة . وفي كلام الشافعي دليل عل ذلك . وقد رأئ الصيدلاني تحريم 
ذلك مقطوعاً به . 

)00( في الأصل : ولا يجوز . والمثبت من( م ) » ( ل) . 
(۲) قال النووي في الروضة : الأصح : يكره . (ر. الروضة : )50/١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الآنية ست اع 

والعراقيون وطوائف من الأئمة لم يعتبروا هلذا ؛ فإن معنى التزيين إذا زال » 
وظهرت الحاجة » فالتحليل ظاهر"'' . 

وكان شيخي يحكي وجهاً في تحريم استعمال المضَبّب كيف فرض الأمر » تخريجاً 
على اعتبار عين التبر » وهئ موجودة . 

- وتمام البيان في هلذا الفصل يستدعي [بيان]”"' أمرين أبهمناهما : أحدهما‎ -١ 
. الحاجة » والثاني -الكبر والصغر‎ 

أما الحاجة فلفظة مبهمة » لم أرَ لها تفصيلاً مقنعاً . وأنا أذكر ما يجري في فكري/ 
فأقول : لا شك أنهم ما عَنَوْا بالحاجة الضرورة الحاقة » حتئ يُظن أن من اضطر إلى 
استعمال إناء » ولم يجد غير إناءِ منكسر وضْبَّةِ من فضّة »> ومست الضرورة إلى 
شغبها”" ؛ فإذ ذاك يَشْعَبُه بها » ويستعمله ؛ فإن الأمر لو انتهئ إلى ذلك » حل 
استعمالٌ إناءِ من ذهب » فليُخرج الفقية هلذا التخيّلَ في معنى الحاجة من فكره . 

ونحن نقول وراء ذلك : الحاجة تحتمل معنيين : أحدهما ‏ أن من انكسر إناؤه 
فشعَّب موضع الكسر بالفضة » ولم يزد على مقدار الحاجة في الشَّعب » فهلذا التضبيب 
ليس للزينة » وإنما تضبيب الزينة أن يضبّب [موضعاآ لا كسر]”*' فيه » أو يتعدى بالضبة 
موؤضم الکر:: 

فإذا كانت الضبَّةٌ صغيرة على قدر حاجة الشّعب » فليس فيها خيلاء ‏ وإن كان 
موضع الكسر متسعاً » وكانت الضبة كبيرة على قدر الكسر » فهي على مقدار الحاجة › 
وللكنّ كبرها قد يجرّ فخراً . 


وهلذا القائل لا يشترط في الحاجة أن يعدم شاعب الإناء ضبَةً من غير التبرين ؛ فإن 


. » في ( م) : « حاشية : وعند العراقيين وجه أنه لا يحرم المضبب بكل حال‎ )١( 

(۲( مزيدة من( م)2٠(ل0).‏ 

(۳) شعبها : من شعب الشيء إذا لمّ صدعه » وأصلحه » ويقال في الضد أيضاً . ( المعجم ) . 

(5) في الأصل : « موضع الكسر» . وفي (م) ٠‏ ( ل ) : موضع لا كسر . والضبط بالنصب 
تصرف من المحقق . 


۳ 


۳٤ 


١‏ له ههيب كتاب الطهارة / باب الآنية 
المحذور ما يظهر منه الفخر للناظرين » فإذا صخرت [الضبة]“ وانطبعت”"© في موضع 

والوجه الثاني أن يقتصر على مقدار الكسر » ويعدم ما يُضيّبٍ به من غير التبرين » 
فإذا ضبب بالفضة على التفصيل المذكور » فهلذا تضبيبٌ للحاجة . وتوجيه ذلك أنه فى 
نفسه لو كان يستعمل إناء من فضة إذا استخلى » فما يفعله حرام » وإن كان لا يطلع 
عليه أحد إلا الله » فكما يحرم الإظهار في ذلك » يحرم الإقدام عليه في الخلوات » فإذا 
علم الله من رجلٍ تمكنه من شعْب/ الإناء بغير التبرين » ثم إنه اعتمد الشَّعْبَ بالفضة › 
فليس يتحقق مع ذلك الحاجة بوجه بين العبد وربه . 

فهلذان وجهان فى الاحتمال » وقد يخطر للناظر أنه إنما يستعمل المضبّبَ على قدر 
الحاجة » إذا لم يجد إناء غيره » فأما إذا كان له أوانٍ » فاعتماد استعمال المضبّب 
لا يجوز » وهلذا بعيد . 

والوجه الاقتصار في التردد على الوجهين المقدّمين في معنى الحاجة . 

7 فأما معنى الصغر والكبر » فقد تردد فيه بعضٌ الأصحاب : فذكر بعض من 
جانباً من جوانبه . 

وهلذا غلط ؛ فإن الإناء إذا كان كبيراً » وكان أسفله ذراعاً في ذراع مثلاً » فما يأتي 
علئ ثلثى الأسفل أو نصفه كبير متفاحش ؛ فلا معتبر بما قال هلذا القائل . 

ولعل الوجه أن يقال : ما يلمع على البعد"" للناظر ؛ فهو كبير » وما لا يكون 
كذلك ؛ فهو صغير ؛ فيكون مأخذ ذلك مدانياً لمأخذ القليل والكثير » مما يُعفئ عنه 


)0( في الأصل : الصبغة . والمثبت من (م ) » ( ل) . 

(۲) في (م)١(ل)‏ : وانطبقت علئ . 

(۴۳) في هامش ( م ) ما نصه « حاشية : قال الرافعي : فإن قيل : ما حد القرب والبعد ؟ فلعلك 
تقول المرجع فيه إلى العرف . فإذا كان كذلك » فلنقل المرجع في القليل والكثير إلى العرف » 
وليكون أيضاً وجها للأصحاب » . (ر. الشرح الكبير ‏ بهامش المجموع ‏ ج١8/1١7)‏ والكلام 
بمعناه » لا بلفظه . 


كتاب الطهارة / باب الآنية لل کے 
من طين الشوارع إذا قلّ » ولا يُعفئ عنه إذا كثر . 

وقد يختلط بذلك طَرفٌ من القول في المموّه » والقولٍ في إناء من فضة مغشىّ 
بنحاس » إذا قيل : ما ترون في ضبة خفيفة الوزن بالغ الصانع في ترقيقها وبسطها › 
فهي تلوح لذلك ؟ أو ما ترون في ضبةٍ ثقيلة ضيقة الحجم لا تلوح ؟ فيكون مأخذ 
الإفراط في البسط مع خفة الوزن من التمويه . ومأخذ الصعْر في مرأى العين مع الثقل 
من التغشية بالنحاس . 


“0 وكان شيخي يقول : لا ينبغي أن يسوّئ بين الذهب والفضة في الصعر 
والكبّر ؛ فإ القليل من الذهب في إظهار/ الخيلاء بمثابة الكثير من الفضة » وأقرب ۲١‏ 
معتبر فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب”" إذا قُرَمت بالفضة . 

فهلذا مبلغ كاف فيما نبغيه . وقد سمعت شيخي يتردّد في صغار الظروف من 
الفضة » كظروف الغوالي” والمَكاحل الصغيرة من الفضة . 

والوجه عندي تحريم استعمالها . 


قال الشافعى : ١‏ لا بأس بالوضوء من ماء مُشرك . . . إلى آخره »7 . 

-٤‏ التوضؤ من أنية المشركين جائز » والصلاة في ثيابهم كذلك » إذا لم يغلب 
على الظن مخامرتهم النجاسات . 

وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوضأ من ماء في مَرَادَة مُشركة”* » 


. » في هامش ( م ) : « حاشية : قال النواوي : للكن المذهب تحريم المضبب بالذهب مطلقاً‎ )١( 
. ) الغوالي : جمع غالية » وهو نوع من الطيب » يمزج فيه المسك والعنبر بالبان . ( المعجم‎ )1( 
. 5/١ : ر . مختصر المزني‎ )۳( 
حديث الوضوء من ماء في مزادة مشركة متفقٌ عليه » في حديث طويل عن عمران بن حصين‎ )٤( 
» يكفيه عن الماء‎ ٠ رضي الله عنه . ( البخاري : التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم‎ 
.)587 مسلم : المساجد » باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » ح‎ » ۳٤٤ ح‎ 
= بعد‎  ) ومن عجب أن محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الألباني » يقول في ( إرواء الغليل‎ 


ي كتاب الطهارة / باب الآنية 
وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جر“ نصرانية . 

والقول الضابط في ذلك » أن ما تحققنا نجاسته » أو طهارته لا يخفئ حكمه . 

فأما ما يُتردّد فيه ؛ فإنه ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يغلب على الظن طهارته ؛ 
فالوجه الأخذ بطهارته . ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة ؛ فلا حرج عليه › 
بشرط ألا ينتهي إلى الوساوس التي تنكد عيشّه » وتَكَدّر عليه وظائف العبادات ؛ فإن 
المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف الصالحين » والوسوسة مصدرها الجهل 
بمسالك الشريعة » أو نقصانٌ في غريزة العقل . 

والقسم الثاني ما يستوي في نجاسته وطهارته التقديران ؛ فيجوز الأخذ '' بطهارته 
ولو انكف المرء عنه » كان محتاطاً . 

والقسم الثالث ‏ ما يغلب على الظنّ نجاسته » فللشافعي " فيه قولان : أحدهما - 


= أن نقل هنذا عن المجد ابن تيمية وابن حجر : لم أجده . ثم يذكر بعد ذلك حديث عمران بن 
حصين نفسه » الذي ذكره ابن حجر في ( بلوغ المرام  )‏ بطوله » ثم يعقب عليه قائلاً : « فأنت 
ترئ أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مَرّادة المشركة » وللكن فيه استعماله 
صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة » اه قلت : لا أدري ماذا يقصد شيخنا الألباني بأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من مزادة المشركة › وللكنه استعملها ؟ . ففيم استعملها 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه » وفي الحديث ما نصه : « . . . دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين. . . ونودي في الناس : اسقوا واستقوا. . . وأعطى 
الذي اصابته الجنابة إناء من ماء » وقال : اذهب فأفرغه عليك » ففيم استعمل المسافرون في 
الصحراء هلذا الماء ؟ أفي غير الشرب والطهارة ؟ إلا إذا أراد أنه لم يجده بهلذا اللفظ . والله 
أعلم . (ر. سبل السلام : ١/الاء‏ نيل الأوطار : ۸۷/١‏ » وإرواء الغليل للألباني : 
¥٤11‏ ) . 
هلذا » والمزادة بفتح الميم والزاي » بعدها ألف مد » ثم دال مهملة مفتوحة > وهي 
الراوية » ولا تكون إلا من جلدتين » تقام بثالث بينهما لتتسع » كما في القاموس . 
درق أي من جرار نصرانية » فالجرٌ جمع جرّة . ( القاموس ) وفي ( م ) جرة . 
ووضوء عمر من جرار النصرانية » رواه الشافعي رضي الله عنه عن سفيان بن عيينة عن 
زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية » في جرّة نصرانية ( ر . 
الأم : ۷/١‏ ) ورواه الدارقطني : ۳۲/١‏ . والبيهقي : ۳۲/١‏ » وأورده المجد في المنتقئ › 
وحكم عليه بالصحة » ووافقه الشوكاني ( ر . نيل الأوطار : 81/١‏ ) . 
)۲( ما بين القوسين ساقط من ( م) . 


٤0 


كتاب الطهارة / باب الآنية 


فوجه جواز الأخذ بطهارته بناء الأمر على ظاهر الطهارة » والمصير إلى أنها 
مستصحبة إلى أن يطرأ نقيض/ الطهارة » والاستشهاد بطهارة الحدث ؛ فإن من 
استيقن طهارة الحدث » وغلب على ظنه الحدث بعدها ؛ فيجوز الأخذ بما سبق من 
الطهارة . 

ووجه من أوجب الأخد بالنجاسة أن الطهارة والنجاسة يتطرق إلى [دركهما](© 
الاجتهاد » وتنتصب عليهما العلامات » وما كان كذلك » وجب الاستمساك فيه بغالب 
الظن » كسائر المجتهدات » وبها ينفصل أمر النجاسة عن أمر الحدث ؛ فإن الاجتهاد 
لا يتطرق إلى درك الحدث ؛ إذ ليس عليه علامة لائحة بها اعتباث . 

وتحقيق ذلك أن ما ذكرناه من غلبة الظن لم نعن به هاجساً لا مستند له من علامة 
ظاهرة . 

ولو كان مع الرجل إناءان : أحدهما طاهر » والآخر نجس » والتبس عليه الطاهر 
مما افالأعد بالاجتهاد :: وغالك اط في هنذا مر قان مع ماه اة 
[الطهارة » وماء مستيقن]”" النجاسة . وإذا لم يكن معه إلا إناء واحد » ففي الأخذ 
بغلبة الظن في النجاسة القولان . 

-٥‏ ونحن نذكر صوراً يتهذب بها القولان : فإذا ظهر اختلاطٌ الرجل بالنّجاسات 
وعدم تصوّنه منها » مسلما كان أو كافرا » ففي ثيابه وأوانيه القولان . 

وإذا عتّقت المقبرة وجرى النبش في أطرافها ؛ فالغالب على الظن انتشارٌ النجاسة 

وإذا لم يستيقن نجاسة موضع منها » وغلب على الظن ذلك » ففيه القولان . ففي 
هلذه الصورة نص الشافعي على القولين . 


)0( في الأصل : ذكرهما » والمثبت من ( م ) . 
)۲( ساقط من الأصل > والمثبت من ( م ) :. 


۳١ 


اب ا > > > كتاب الطهارة / باب الآنية 
وكذلك القولان في طين الشوارع - إذا غلب على الظن اختلاطه بالنجاسة . 
قال شيخى : لو استيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف فى العفو عن القليل الذي 
۷ يلحق ثياب الطارقين ؛ فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم ؛/ وقد لا يملك 
كثير منهم إلا ما يكتسبون به » فلو كلفوا الغسل » لغلبت المشقة » وكذلك عفنا عن 
دم البّراغيث والبثرات . 
ثم كان شيخي يقول : القليل المعفوّ عنه ما لا ينسب صاحبه إلى نكبةٍ » أو عثرة › 
أو قلة تحفظ عن الطين . وسيأتى هلذا الفن فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


2 4 5 
ج 5 23 


كتاب الطهارة / باب السواك ا ست 9 


[باب] السّواك7) 


قال الشافعى : « وأحب السواك للصلاة. . . إلى آخر الباب »° 


5 استعمال السواك مستحب . وفيه أغيان«صييدة تذل غلل أنه سنة مو كذة , 


منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أن أشق على أمتي › لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة »7 . وقال: « السواك مطهرة للفم مرضاة للرّب )40 . 


ثم الكلام في آلة السواك ٠‏ ووقته » وكيفيته . 


۷- فأما آلة السواك » فقضبان الأشجار أو عروقها » بها استاك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » والسلفٌ الصالحون » وظهر أن الغرض من استعمال السواك إزالة قل(“ 


الأسنان . 
)0( في الأصل : « كتاب » والمثبت من ( م ) » ( ل ) ؛ رعاية لعبارة الإمام نفسه . 
(۳) حديث : « لولا أن اشق على أمتي . . » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(€) 


(6) 


( البخاري : الجمعة » باب السواك يوم الجمعة » ح ۸۸۷ والتمني » باب ما يجوز من الَلرّء 
ح ۷۲٤١١‏ » مسلم : الطهارة » باب السواك. ح )٠٠١‏ . وفي رواية لمالك » ولأحمد 
( واللفظ له ) : « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » ( الموطأ : 77/١‏ ح١٠٠‏ وأحمد : 
۲ » والبيهقى : ۳١/۱‏ ) . 

حديث : « السواك مطهرة. . . » صحيح رواه أحمد في مسنده : ٠ ۳ » ٤۷/٦‏ 2114 
٠ 5‏ ۲۳۸ » والشافعي في الأم : ٠٠ /١‏ » والنسائي : الطهارة » باب الترغيب في السواك » 
ح ٩‏ » وابن حبان : 7١١/7‏ حديث : ٠١54‏ » والبيهقي : 74/١‏ » وعلقه البخاري في 
صحيحه : ۱۸۷/٤‏ مجزوماً به ( ر . تلخيص الحبير : 494/١‏ ح 57 » إرواء الغليل : 
٠ ۱‏ نيل الأوطار : ١76/١‏ ) . 


القَلّم : تغيّر الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها . من قلحت تقلّح » من باب طرب 1 


۳۸ 


٤۸‏ كتاب الطهارة/ باب السواك 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما لكم تدخلون عليّ قُلحاً !! استاكوا )”23 . 

ومما يتعيّن الاعتناء به في القواعد » أن من الأصول ما يغلب التعبد فيه » وإن ذكر 
فيه معن على بعد » لم يقع في رتبة الجليّات » ومنها ‏ ما يظهر المقصود فيه » وللكنه 
قل مع آلة مخصوصة . فأما ما يقع”" التعبد فيه » فإنه يختص بالالة المنقولة » كطهارة 
الحدث » فإنها مختصة بالماء . 

ورأئ الشافعي أن يُلجق إزالة النجاسة بطهارة الحدث » مع ظهور المعنى المقصودٍ 
فيها ؛ فقال بتعيّن الآلة في إزالتها . 

وأما الاستنجاء بالأحجار » فالغرض منه ظاهرٌ/ وهو قلع عين النجاسة » فلمًا ظهر 
المقصودٌ » لم يختصّ بآلة » بل قيل : كل عين طاهرة منشّفة غير محترمة ؛ فهي صالحة 
للاستنجاء » فالاستياك عندي في معنى الاستجمار » فالغرض منه إزالة القلح » إما 
بقضبان الأشجار » أو خرقة خشنة . وفيه فيما أظن تنوب" خفي من التعبد ؛ فإن من 
تمضمض بغاسول قلاع » فأزال قلح أسنانه » فما أراه مقيمآ سنة الاستياك » وليس ذلك 
عريّاً عن احتمالٍ بعيد . ولو كان الرجل نقيّ الأسنان » قويم الطبيعة » لا يغشاها قلح , 
فسنة الاستياك لا تسقط عنه . وهلذا يقرّبُ معنى التعبد فيه قليلاً . 


والوجه القطع بأنه لا يتعين في الاستياك آلة » إذا كان يزيل القلحَ . وما ذكرناه من 
التمضمض لا يزيل القَلّح » ما لم يتحامل معه على الأسنان بِدَلّكِ . وما ذكرناه من نقاء 
الأسنان غيرُ سديد ؛ فإن كل أحد يغشاه قلح » وإن قلّ . 


فهلذا تفصيل القول في آلة السواك »› غير أن اتباع السلف حسنٌ في كل شيء . 


» 5١5/١ : حديث : ما لكم تدخلون علي قلحا» رواه أحمد في مسنده › واللفظ له‎ )١( 
A4۱۲ ح ۱۳۰۱ › ۱۳۰۲ ۰ ۱۳۰۳ ۰ و‎ 1٤/۲ : والطبراني في الكبير‎ ۳ 
. قال الهيثمي : فيه أبو علي الصيقل › قيل فيه : إنه مجهول‎ ۳۹/١ : والبيهقي‎ ٠ ٠١١١١ اح‎ 
. ) ١١9/١ : ر . مجمع الزوائد : ۲۲۱/۱ » تلخيص الحبير‎ ( 

(۲) في( ل) : يغلب 

(۳) تثوّب : طلب الثواب . وفي ( م ) : سر خفي . 


كتاب الطهارة / باب السواك ۹ 
۸-فأما وقت السواك » فالاستياك يتعلق بثلاثة أوقات : أحدها ‏ تغيّر التكهة" » 

فمهما تغيرت رائحة الفم بأكل طعام رائحته كريهة » أو نوم > أو طول ام » 

استّخبسبنا الاستياك » وإن لم يُرد المرء صلاة ولا طهارة . فهلذا وقتٌ . 1 


والثاني ‏ القيامٌ إلى الصلاة » فمهما أراد الرجل القيامَ إلى الصلاة » استحببنا له أن 
يستاك » وإن كان لا يتطهّر » قال النبي عليه السلام : « صلاة بسواك أفضل من سبعين 
صلاةً بلا سواك 7 : 


أن يستاك عند/ كل صلاة » فإن أخطأه ذلك » فعند كل طهارة » فإن أخطأه ذلك » ففي 
اليوم والليلة مرة . 
وفى السواك سر » سنذكره فى أول « باب سنة الوضوء » إن شاء الله عز وجل . 


4- فأما كيفية السواك » [فيدية]”*2 السواك على أسنانه فى عرض الوجه » وطوله 
محاولاً إزالة القَلّح » فإن اقتصر على إحدى الجهتين » فينبغي أن يستاك في عرض 
الوجه ؛ إذ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ أنه كان يستاك عرضاً » » ولعل فيه 


)0 التكهة : ريح الفم . 

)۲( الأزم : السكوت » والامتناع عن الطعام . وعبارة ( م ) : أو ثوم . 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن زنجويه عن عائشة في كتاب الترغيب في فضائل 
الأعمال ؛ ونسب المناوي السيوطي إلى التقصير ؛ لاكتفائه بعزوه لابن زنجويه » وقال : بل هو 
مخرّج عند أحمد » والحاكم في المستدرك » وصححه » وابن خزيمة » والبيهقي وضعفه . 
كلهم عن عائشة باللفظ المذكور . وتعقبه النووي كابن الصلاح بأنه من رواية ابن إسحاق ‏ وهو 
تقصير ‏ بالعنعنة » فاقتصاره على ابن زنجويه تقصير » | .ه بنصه من الفيض . وقد رمز له 
السيوطى بالضعف » ووافقه الألبانى . (ر . فيض القدير: ۲۲۰/۰ › أحمد : ۲۷۱/١‏ » 
مستدارك الحا : 2/١‏ مجح ابن ا .»١‏ البيهقي في الكبرئ : ”8/١‏ » 
والصغرئ : 47/١‏ ح ١٠‏ » تلخيص الحبير : ١٠١-١١١/١‏ » ضعيف الجامع الصغير للألباني 
ح ٠١٠۹‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة : ٠١١١‏ ) . 

(5) في الأصل : فتقدير . والمثبت من ( م ) » ( ل ) . 

(5) حديث كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاً » ويشرب مصاً » ويتنفس ثلاثاً » ويقول : ١‏ هو = 


۳۹ 


0۰ كتاب الطهارة / باب السواك 
معنىّ : وهو أن الاستياك على طول الوجه إن أديم واقتصر عليه » فقد يكشط عمود 


الأسنان » ويقرح اللّة . 


= أهنأء وأمرأء وأبرأ» أخرجه البيهقي في السنن : 1٠/١‏ عن ربيعة بن أكثم » وذكره الألباني 
في ضعيف الجامع الصغير » وعزاه للبغوي » وابن قانع » والطبراني في الكبير » وابن السني » 
وأبي نعيم في الطب ٠‏ كلهم عن بهز » وإلى البيهقي عن ربيعة بن أكثم أيضا( ر . ح ٤٥٥۷‏ من 
ضعيف الجامع الصغير » وح 445 من سلسلة الأحاديث الضعيفة ) . 


كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء هه 


باب النية في الوضوءِ 


. طهارات الأحداث تفتقر إلى النّية : وهي الغسل » والوضوء ء والتيمم‎ ١ 

وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية . 

ونسب بعض الأصحاب إلى ابن ريح“ وجهاً في اشتراط النيّة في إزالة النجاسة › 
وهلذا غلط » وسنذكر في أحكام النجاسات سبب هلذا الغلط » ثم نذكر كيفية النيّة › 
ووقت النيّة في قسمين . 

فأما القول في الكيفية ١‏ فتأتي كيفيّة النيّة في الغسل والتيمّم في بابيهما . 

١‏ فأما الوضوء » فينقسم إل وضوء الرفاهية » وإلئ وضوءٍ الضرورة ٠‏ فأما 
وضوء الرفاهية » وهو وضوء من لا عذر له من النواقض للطهارة”"" » ففي النية 
مسلكان : أحدهما ‏ التعرض لرفع الحدث » فإذا نوى المتوضىء رفع الحدث » صح 
وضوؤه وارتفع حدثّه . 

وإن نوئ رفع حدث البول » وكان حدثه نوما » أو مسّاء فالوجه القطع بارتفاع 
الحدث » وصحّة الوضوء »/ والسبب فيه أن عين الحدث لا سبيل إلى تخيل ارتفاعه » 
وإنما ثبت بسبب الحدث منعٌ » وهو الحدث على التحقيق » ثم يرتفع ذلك المنع 
ببالوضوء» ارفك اشع لبس سا معنا ولاموعا مخضوضا فإف قرفن 


)١(‏ ابن سريج » أحمد بن عمر » أبو العباس » القاضي » البغدادي » تفقه بأبي القاسم الأنماطي 
وغيره . حامل لواء الشافعية فى زمانه » وناشر مذهب الشافعي » وتفقه به جماعة من حملة 
الف وراه ا ةه هار طبعات لفات لكر + الطشة ااك 2757 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الدمشقي : 48/١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازي : ٠١8‏ › 
والأعلام للزركلي ) . 

(۲) يشير بقوله هلذا إلى أصحاب الحدث الدائم مثل سلسل البول » والاستحاضة . وسيأتي 
الحديث عن نية الوضوء بالنسبة لهم قريباً . 


كه لامجل لل كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء 

1 
غلط في التعرّض لذكر السبب . فالمقصود ارتفاع الحكم الواقع بذلك السبب ٠»‏ وذلك 
الحكم لا يتصتف ولا يتفرّع . 

7 وكان شيخي يذكر هاهنا في وقوع الغلط في تعيين النيّة أقساماً » لا بڏ من 
ذكرها على إيجاز . فالعبادات تنقسم : فمنها ما يُشترط التعيين في نيّتها » كالصلاة 

وهلذا القسم يَنقسم قسمين : أحدهما ‏ ألا يُشترط التعيين » وللكن لو عيّن الناوي 
وغلط » لم يُعتد بالعبادة » وهلذا كما أنا لا نشترط في نيّة الكفارة التعرض لذكر 
سببها » ولو نوئ من أعتق رقبةً إعتاقها عن يمين » ثم تبيّن أنه ما كان حلف » وإنما كان 
ظامّر » فالإعتاق لا يقع عن الكفارة التي كانت عليه » وكذلك لو نوى بما يُخرج زكاة 
مال غائب » ثم ظهر له أن ذلك المال كان تالفاً في وقت إخراج الزكاة » فما أخرجه 
لا ينصرف إلى سائر أمواله . ولو كان نوئ بما أخرجه تزكية ماله مطلقاً » لانصرف إلى 
ما بقى من ماله الزكاتى . فهلذا أحد القسمين . 

والقسم الثاني - ألا يضر الغلط في التعيين » وكان يذكر من ذلك ما لو نوى الإمامٌ 
إمامة زيدٍ » ثم تبين أن المقتدي به عمرو › فلا يضر الغلط في ذلك . ثم كان يقول : 
حقيقة هلذا القسم يؤول إلى أن أصل النية في هلذه/ الصورة غيرُ مشروط في صحّة 
صلاة الإمام » فإذا عيّن وأخطأ » لم يضر ؛ فإن أقصى التقدير بطلان النية » ولو لم ينو 
الإمامٌ أصلاً » لصحت صلاتة . 

ولم يذكر غلط المقتدي في تعيين إمامه » فإن فيه سرًاً سأظهره في كتاب الصلاة » 
وكان يُلحق الغلط في تعيين الحدث بالقسم الأخير . وهلذا فيه أدنى نظر على موجب 

والذي يكشف الغطاء في ذلك أن المتيمم لو نوى استباحة الصلاة عن الحدث » ثم 
ظهر له أنه كان جنباً » صح تيمّمه » والغلط من الجنابة إلى الحدث لا أثر له . 

ولمّا نقل المزني هذا في التيمم » استشهد عليه بغلط المتوضىء من حدث إلى 
حدث . 


كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء ٣ه‏ 
وحكئ في غلط المتوضىء إجما جماع”'' العلماء . 


67 وأنا أقول : أما سقوط أثر الغلط في التيمم » [فواضح”" ؛ فإن التيمم لا يرفع 
الحدث أصلاً » وإنما أثره في استباحة الصلاة » والأحداثُ ذكرت أو لم تذكر باقية 
لا تزول » فيظهر التحاق التيمم في ذكر الحدث بما لا يشترط فيه النية أصلاً . والوضوء 
يرفع الحدثٌ > ففرض الغلط في تعيينه قريب الشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارات . 
وسأذكر صورة بعد ذلك » يتم بذكرها الغرض إن شاء الله تعالئ . فهلذا ذكر مسلكٍِ 
واحد في كيفية النية . 


5 فأما الثاني فهو ألا ب يتعرّض المتوضىء للحدث في نيته » وللكن ينوي استباحة 
شيء » فإن نوى استباحة ما يفتقر إلى الوضوء » صح وضوؤه › وارتفع ا 
واستباح ما عيّن » وما أضرب عن ذكره . فإذا نوى استباحة الصلاة »/ ارتفع حدثه » 
وزال المانع بالكلية » وكذلك إذا نوى استباحة مس المصحف أو حمله . فأما إذا نوى 
ما لا يشترط فيه الوضوء » وللكن يستحب كقراءة القرآن عن ظهر القلب » ففي المسألة 


وجهان : أحدهما لا يرتفع حدثه”" ؛ فإنه لم ينو ما يمنع الحدث منه . 


والثاني - يرتفع ؛ فإنه لما ذكر ما أمر فيه بالوضوء » وإن كان [ندبًا]”؟' » فقد 
تعرض للحدث » فارتفع . 


ولو كان محدثاً » فظن أنه متطهر › فتوضأ » ونوئ تجديدَ الوضوء » فالتجديد على 
الجملة مأمور به » وللكن المذهبَ أن حدثه لا يرتفع ؛ إذ التجديد مأمور به » لا لأجل 


)١(‏ ر . المجموع : 01١‏ > لتر أنه نقل الإجماع في هلذا أيضاً » ولترئ بهامشها عن نسخة 
الأذرعي : أن النووي أخذ هنذا من كلام ( الإمام ) في أوائل باب نية الوضوء . ثم استدرك على 
النووي بكلام الإمام » والذي نريده الان هو إثبات أن إمام الحرمين هو المعني بقولهم ( الإمام ) 
مطلقاً . كما ذكرنا فى ترجمته . 

(؟) يكاد إمامنا أن يُسقط الفاء في جواب ( أما ) دائماً . وهي لغة كوفية » وعليها جرت نسخة 
الأصل » والمثبت من ( م ) » ( ل ) . 

۳( وهو الأصح ( الروضة : ٤۸/١‏ ) . 

(5) في الأصل : نذراً . والمثبت من ( م ) » ( ل ) . 


۳ 


حم 


| في نيته » ونفئ ما سواها » ففي المسألة وجهان 


#ىءد دلبب كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء 
الحدث » ومن يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر القلب مأمور بالوضوء لأجل الحدث ؛ 
فتعلق وضوؤه بقصد رفع الحدث . 

ع : 16 إذا نوى المتوضىء استباحة صلاة بعينها دون غيرها » فعيّن تيك الصلاة 
: أحدّهما ‏ أن حدثه باق » ولا يصح 
وضووة ]عاذ إن به فا کان ب 

والثاني - يصح وضوؤه » ويرتفع حدثه » فيستبيح ما عيّن وما نفى ؛ فإن الحدث 
لا بد من تقدير ارتفاعه في استباحة الصلاة المعينة . وإذا ارتفع حكم الحدث . لم 
ينع ول خلاف االو غ ا اول يف رها ارح بعدئه + واستباع كل 
مفتقر إلى الوضوء ‏ فإذا عين ونفى » لخا نفيّه » وصار كما لو عيّن صلاة » ولم ينف 
غيرها . 

قال الشيخ أبو بكر”" : لو اجتمعت أحداثٌ ونوئ رفع بعضها » ونفيّ ما سواها » 
ففي المسألة وجهان : أحدهما وت عي ال ا ر ا 
أحداثه . 


7 ولا بد بعد هلذه الحكاية من التنبيه لأمرين : أحدهما ‏ أن هنذا الاختلاف الذي 
حكاه في ذكر حَدثِ من الأحداث يوجب لا محالة اختلافاً فيما تقدم ذكره » في أن من 
غلط من حدث إل حدث هل يصح وضوؤه ؟ إذ منشأ الكلام فيهما يؤول إلى مآلٍ 
واحد ؛ فإن المعتمد في أن الغلط من حدث إل حدث لا أثر له ما تقدم ذكره من أن 
الحدثٌ هو المانع الحاصل » وذلك في حكم خصلة واحدة » ولا تتنوع”*؟ » وهلذا 
بعينه يقتضي سقوط أثر العدد في أسباب ذلك المانع » وإذا سقط أثر العدد» 
والاختلاف ٠‏ استوى الكلام في تعيين حدث من الأحداث » وفي الغلط من حدث إلى 


. ) مطموسة في الأصل . واثبتناها من ( م‎ )١( 

(۲( وهو الأصح ( الروضة : ٤۸/١‏ ) . ۰ 

(۳) المراد الصيدلاني » فهلذا لقبه » وهلذه كنيته . ويتأكد ذلك من'متابعة المسألة . وأبو بكر 
(١‏ نة لعدد سن يترد ني( اناب )لکن لا يذك به طلا غير مقي إل الصدلاني . 

)ني (م) دك ) :الا يدوت راو). + 


كتاب الطهارة / باب النية فى الوضوء هه 
حدث ؛ فإن السرّ ذكر اتحاد ذلك المانع > والاتحاد ينافى التعدد والاختلاف جميعاً . 


وسمعت شيخي يذكر وجهاً ثالثاً في ذكر بعض الأحداث » ويقول : ١‏ إن نوى رفع 


الحدث الأول › يصح وضوؤه ؟ فان ما معدة لشن بخدت © وإن نوئ رفع ما بعد 


الأول » لم يصح» . 

وكل هنذا حيْدٌ عندي عن الفقه ؛ فإن المرعيّ هو المنع » وهو المعنيّ بالرفع . 
وما اتحد » فلا يتحقق فيه تعددٌ » ولا اختلاف › ولا يترتب”0'' بتقدّم أولٍ وتأخر ثانٍ . 
فهلذا أحد الأمرين اللذين نبهنا عليه . 

1" والثاني ‏ أن الصيدلاني لما ذكر الوجهين - فيه إذا نوئ رفع حدث من أحداث - 
شرط في تخريج الوجهين أن ينوي رفع حدث ويّنفي ما سواه . 

ومقتضئ كلامه أنه لو نوئ رفع حدث معين » ولم يتعرض/ لنفي ما سواه » صح 
وضوؤه » كما لو نوى استباحة صلاة بعينها » ولم ينف غيّرها » صح وضوؤه » وإنما 
الوجهان فيه إذا نف في نيته ما سوى الصلاة المعينة . 

وهلذا وهم عندي » أما تعيين الصلاة » فلا بد فيه من الفصل بين أن ينفي ما سوى 
الصلاة المعينة وبين ألا ينفي » فأما إذا اجتمعت أحداثٌ فنوئ رفع واحدٍ » ولم ينف 
غيره فينقدح فيه ذكر الخلاف ؛ فإنه لم يتعرّض لما بقي من الأحداث ٠»‏ فقد يتخيل أنه 
لا يرتفع ما لم يذكره . فأما إذا عيّن صلاة ولم ينف غيرها » فمقتضى”" استباحة تيك 
الصلاة ارتفاع جميع الأحداث » وهلذا بيّن لا إشكال فيه . 

فهلذا بيان كيفية النية في وضوء الرفاهية . 

۸- فأما النية في طهارة الضرورة » وهي طهارة المستحاضة » ومن به سلس البول 
والحدث الدائم » فقد قال الأئمة : لو نوت المستحاضةٌ رفع الحدث بوضوئها › 
واقتصرت على نية الرفع » لم يصح وضوؤها ؛ فإن الوضوء لا يرفع ما سيقع من 
الأحداث بعده . والأحداث الدائمة تقارن الوضوء » فليس رافعاً . 


(۲) في ( م) : فمتضمن استباحته لتيك . 


حم 
حم 


5ء»دللل كتاب الطهارة / باب النية فى الوضوء 
وحكيل شيخنا عن القفال : أن صاحب الضرورة لو نوى استباحة الصلاة مقتصراً 

على ذلك » لم يصح » ولا بد من الجمع بين نية الاستباحة » وبين نيّة رفع الحدث ؛ 

لينصرف رفع الحدث إلى ما تقدم » وينصرف استباحة الصلاة إلى ما يقارن » أو يتجدّد 

بعد الوضوء » وهلذا غلط » لا يستراب فيه ؛ فإن نية الاستباحة تليق بالمتيمّم › 

وصاحب الضرورة » وهي أيضا [تفِيدٌ]”'' رفع الحدث ؛ فإن صاحب الرفاهية لو نوئ 

بوضوئه استباحة/ الصلاة » ارتفع حدثه ؛ فنيّة استباحة الصلاة في حق صاحب 

الضرورة تغني عن الرفع » وعن إفادة إباحة الصلاة . 

والصيدلاني لم يحك هنذا عن القفال أصلاً » بل حكى القطع بأن نية الاستباحة في 

حن صاحب الضرورة كافية . 

والاستباحة » وللكنه خطأ لا شك فيه . على أنى أقول : لا ينبغى أن نعتقد أن طهارة 

المستحاضة تؤثر في رفع الحدث أصلاً ؛ إذ الطهارة إنما ترفع الحدث إذا تمت » وكيف 

يُفرض تمامها » والحدث مقارن لها ؟ 

فهلذا منتهى القول في كيفيّة النية . 

TE‏ > جميع ما ذكرناه غَائلةٌ لا يقف على سر المذهب من لم يتنبّه لها. 

فأقول : ظاهر ما ذكره الأئمة أن النية فى الوضوء من نية القربات » والشافعى 
أوجب النية في الوضوء » من حيث أثبت أن الوضوءً قربةٌ » فعلئ هنذا إذا تو رفع 

)١(‏ في الأصل : تقيّد . بهلذا الضبط والوضوح » وهو تصحيف ظاهر . والمثبت من (م)» 
(ل). ا 

(۲) شيخنا المراد به هنا والده » فهو تلميذ القفال » وأما القفال فهو القفال ( الصغير ) المروزي أبو 
بكر عبد الله بن أحمد » وهو المراد عند الإطلاق . هلذا . والوجه المحكي عن القفال هنا حكاه 
النووي في المجموع : 777/١‏ عن أبي بكر الفارسي » والخضري › وأبي بكر القفال جميعاً › 
وحكاه الرافعي : ۳۳۳/١‏ عن أبي بكر الفارسي والخضري »› وحكاه الغزالي في الوسيط : 
0١‏ "عن الخضري » أما الحاكي هنا ( شيخنا ) » فلم يذكره أي منهم . 


(۳) غير مقروءة بالأصل › وقدرناها في ضوء السياق » وما بقي من آثار الحروف › وقد أكدت ( م ) 


oV 


كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء . 
الحدث ؛ فينقدح فيه ذكرُ حلاف في أنه هل يُشترط أن يضيف الوضوءَ إلئ جهة التقرب 
إلى الله تعالى“ ؟ فإن أتمتنا اختلفوا في أن من نوى صلاة الظهر هل يُشترط في صحة 
نيته أن يقول : لله تعالئ ؟ كذا القول فيه إذا نوئ رفع الحدث » فيجرئ فيه 
[الخلاف]”" أنه هل يشترط أن يقول بقلبه : فعلتّه لله ؟ 

وقد قطع أئمة المذهب أن المتوضىء لو نوئ بوضوئه أداءَ الوضوء » وفرضية 
الوضوع ت ب > وارتفع حدثة » وإن لم يتعرض للحدث » ولا لاستباحة 
ما يفتقر إلى الوضوء » وذكروا اختلافاً في أن المتيمّم لو نوئ فريضة التيمم هل يكفيه 
ذلك ؟/ وفرقوا بين الوضوء والتيمّم بأن الوضوءً قربةٌ مقصودة في نفسها ؛ إذ يُستحب 
تجديدّها . والتيمم لا يُعنئ إلا لغيره ؛ ولهلذا لا يستحب تجديذه . 

الاك ع ا ال ات إن غد أن الرضو إذا 
كان يقع تنظفاً » ويقع مأموراً به » فالغرض من النية إيقاعه مأموراً [به])“ ؛ فإن من 
عليه ألفُ درهم » فسلم الألف إلى مستحق الدين ؛ فلا يقع أداء الدين ما لم يقصد أداء 
الدين » كان ظناً بعيداً عرياً عن التحصيل . فالوجه الاكتفاء بما ذكره الأئمة . 

هلذا تمام المراد في كيفية النية . 


-١‏ فأما القول فى وقت النية ؛ فهلذا يستدعى ذكرَ تردد الأصحاب فيما يعد من 


الوضوء » وسنذكر في بأب سنة الوضوء أن المتوضىء يسمي الله تعالئ » ويغسل يديه 
ثلاثاً » ويستاك . 


ثم اختلف الأئمة في أن هلذه السنن هل تعدّ من الوضوء ؟ فذهب ذاهبون إلى أنها 


. ) 50/١ : الأصح : لا يشترط ( الروضة‎ )١( 

(۲) مزيدة من( ل )وحدها. 

)۳( هنذا مسلك ثالث في كيفية النية » زاده الإمام بعد المسلكين اللذين نص على أنه سيذكرهما في 
الفقرة ( 5١‏ ) . وهلذاما استقر عليه المذهب » على سبيل المثال : يقول النووي من الروضة : 
« أما كيفية النية. . . فينوي أحد ثلاثة أمور . . . الخ ٠‏ ر . الروضة : ٤۸/١‏ ) . 

)€( زيادة من ( م ) . 

. في( م ) بعد‎ )٥( 


۷ 


اهم 


4 ململ كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء 
ليست من الوضوء ؛ فإن التسمية مندوبٌ إليها عند استفتاح كل أمر ذي بال . 

وغسل اليدين ثلاث سن" ؛ للتنظف والتنقي من النجاسة المتومّمة » والسواك 
مستحب في غير الوضوء » كما سبق تقريره في بابه . 

وهلذا وهم عندي ؛ فهلذه السنن من الوضوء . ولا يمتنع أن يشرع شيءَ في 
مواضع ٠‏ وليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه ؛ فإن السجود يعد 
من أركان الصلاة » وإن كان مشروعاً عند التلاوة » وشكر النعم . 

وأما السواك » فقد ذكرنا أن له أوقاتاً » منها الوضوء ء» فقد صح أنها/ من 
الوضوء » ومن قال غير ذلك » فهو غالط . 

وإن نوى المتوضىء عند التسمية » واستدام ذكر النية حتئ غسل بعض وجهه » صح 
وضوؤه » ولا يضر عزوبٌ النية بعد ذلك . ولو نوئ عند غسل الوجه صح » ولم يُعتدَ 
بما قدمه على غسل الوجه من السنة ؛ فإن النية لا تنعطف على ماض » وإنما يتعلق 
حكمها بالحال أو الاستقبال . 

ولو قيل : يعت بما مضئ أخذاً من المتطوّع بالصوم إذا نوئ نهاراً » فهو صائم من 
أول النهار ؛ فتكون النية منعطفة » فيكون وجهاً في الاحتمال » وللكن الصومً في حكم 
الخصلة الواحدة » والوضوء يشتمل على أركان متغايراتٍ » فالانعطاف فيها أبعدٌء 
والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف . 

ولو نوى المتوضىء عند غسل اليدين » وقلنا : إنه من الوضوء ء ثم عَرَبَت نيه قبل 
غسل الوجه » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن الوضوء صحيح ؛ فإن النية قارنت 
أوله . والثاني - لا يصح" ؛ فإن النية لم تقارن فرضاً من أفعال الوضوءٍ . 

والمضمضة والاستنشاق من الوضوء بلا خلافف ؛ فليتفرّع عليه مقصود النية . 


2 ش 
في : 7١‏ إذا نوى المتوضىء بوضوئه رفع الحدث والتبرّد » فضمٌ نية التبرّد إلى 
النيّة المقصودة ٠‏ لا يضر ؛ فإن التبرد يَحصّل حًا وإن لم ينو » فلا معن للنية فيه › 


(0 ف ( 00 :سب 
(۲( وهو الأصح ( الروضة .CEVNY:‏ 


كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء هه 
وکل ما يحصل من غير نيّة » فالقصد فيه لاغ » لا يُناط به حكم . 

ولو دخل الإنسان المسجدّ » وتحرّم بالصلاة » ونوى به فريضة الظهر وتحيّة 
المسجد » فتتأدى الفريضة » وتحصّل/ التحيةٌ » وليس ذلك تشريكاً ؛ فإن التحية كانت 
تحصل » وإن لم ينوها ؛ إذ لا غرض من التحية إلا ألا يجلس مَن دخل المسجد حت 
يصلي . ولو نوى المتحرم بالصلاة الفريضة والسئة » لم تنعقد صلاته ؛ فان التشريك 
يمنع العقد . ولو قصد المسبوق بالتكبيرة التي يبتدىء بها العقدَ وتكبيرة الهويّ » لم 


تق ماله 

ولو نوى المغتسل يوم الجمعة ‏ وكان قد أجنب _“ بغسله غسلّ الجنابة 
والجمعة » حصل الغرضان » ولو نوئ غسل الجنابة فحسب » ففي حصول سنة غسل 
الجمعة قولان » سيأتى ذكرهما . 


قال الشيخ أبو علي" في شرح التلخيص : « من أصحابنا من قال : من نو بغسله 
غسلّ الجنابة والجمعة » لم يصح غسله أصلاً ؛ للتشريك » وكان ذلك كما لو نوى 


)00( في ( م ) : وكان قد أجنب فنوى . 

(۲) الشيخ أبو علي المراد هنا » هو الشيخ أبو علي السّنجي : الحسين بن شعيب بن محمد » من 
قرية سنج أكبر قرئ مرو . عالم خراسان » فقيه عصره » وأول من جمع بين طريقتي العراقيين 
والخراسانيين » تفقه على شيخ العزاقيين أبي حامد الإسفراييني ببغداد » وعلئ شيخ 
الخراسانيين » أبي بكر القفال المروزي ٤‏ وله غير شرح التلخيص > شرح المختصر » وشرح 
فروع ابن الحداد » توفي ١٠٤ه‏ . وقبره بجنب أستاذه القفال بمرو . 

وكتاب ( التلخيص ) المشار إليه من عمل ابن القاصّ : أحمد بن أبي أحمد الطبري › أبو 
العباس » له غير التلخيص ١‏ المفتاح ) و( أدب القاضي ) و( المواقيت ) وغيرها » كان إماماً 
جليلاً » تفقه على أبي العباس ابن سريج توفي 0ه . 

وقد شرح التلخيص أكثر من شارح » منهم القفال المروزي عبد الله بن أحمد . والذي جعلنا 
نرجح أن شارح التلخيص المقصود هنا هو أبي علي السّنجي أن السّنجي هو الذي يلقب 
بالشيخ » حتئ عرف بهلذا اللقب وشاع عنه » قال السبكي في الطبقات : « فمن مستحسن 
الكلام الشيخ والقاضي زينة خراسان . والشيخ والقاضي زيئة العراق » وهم الشيخ أبو علي 
السنجي والقاضي الحسين » والشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيب » ( راجع طبقات 
السبكى : ٥۹/۳‏ وما بعدهاء ۳٤٤/٤‏ ۰ تهذيب الأسماء واللغات : 275١ . ۲٣۳/۲‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي : ۲/ ۲۹۷ 2 ۲۹۸ ) . 


٤۸ 


لس لبلب كتاب الطهارة/ باب النية في الوضوء 
2 5 ا و 5 ء ء۶ 

المسبوق بتكبيرة العقد والهويّ » 5 وهلذا بعيد » لم آره لغيره 8 ووجه خروجه أن يفرّع 
علئ أحد القولين » وأنه لو نوئ غسلّ الجنابة ولم يتعرض لغسل الجمعة » لم تتأدٌ سنه 
غسل الجمعة › فإذا نواه » فهو تشريك فى ظن هلذا القائل › وهو بعيك ؛ فإن مبنى 
الطهارات على التداخل . 

EN‏ إل ر 

لو نوى المتوضىء رفع الحدث أولاً » ثم عَرَبّت نيه ؛ فنوئ ببقية الطهارة تبرّداً » 
وهو ذاهل عن نية رفع الحدث » ففي المسألة وجهان : أحدهما" - أنه لا يصح منه 
ية الطهارة على هلذا الوجه ؛ فإِنّه لما جرد قصد التبرد » فكأته رفض”" النية » ولو 
رفضها ورفعها » وجرّد قصد التبرد » لم يعتد بما يأتي به عند الوضوء » فكذلك إذا/ 
عزبت » وجرد قصد التبرد . 

والثاني ‏ أنه يقع بقية الطهارة معتداً بها ؛ فإن النية المنسية » كالنية المذكورة . فإذا 
نوى التبرّدَ وقد نسي نية رفع الحدث » كان كالجامع بين نية الرفع » وقصد التبرّد . 


ف وا ف موا رو 
الف » لم تحل للزوج » ما لم تغتسل تغتسل » فإذا اغتسلت » حلّت له . فإن قيل : كيف 
تحل › ولا ي يصح العُسل إلا بالنية » ولا تضح النيةٌ من الكافر ؟ قلنا على ا 
حقان : حق الزوج » وحق الله تعالئ » بدليل أن المسلمة إذا طهّرت عن الحيض 
ضخوة » فللزوج أن يجبرها على الغسل لتحل له » وإذا كان“ ذلك » قلنا : يصح من 
الذمية الغسل إذاً ؛ لِحَقَ الزوج . 

فلو أسلمت » فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا صارت من أهل النية ؟ فعلئ وجهين 


(1) عبارة( م ) : على التداخل عندنا » ولو نوئ. . 

(0) في (م) : « أصحهما» . ( ل ) : « أحدهما وهو الأصح » . وهلذا الوجه هو الصحيح فعلاً 
( الروضة : 44/١‏ ) . 

(۳) رفض النية أي تركها ونقضها . 

(4) لعل كان هنا تامة » والمعنئ فإذا تقرر ذلك . وفي (.م ) : كذلك . 


كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء _ -س 81 
مشهورين : والأصح عندي ألا تجب الإعادة ؛ فإن القربة إذا رُوعي فيها معنيان » ثم 
استقلت بأحدهما » صحت » ولم تجب الإعادة . وكذلك”'' قال الشافعي : « الكفارة 
تجب على الكافر » فإذا أدّاها في كفره ثم أسلم » لم يلزمه إعادة الكفارة » ولعلٌ الفارق 
بين الكفارة ‏ ولا خلاف فيها ‏ وبين الغسل - [وفيه]" الخلاف - أن الكفارة المؤدّاة 


بالمال لا تخلو قط عن غرض مرعي لآدمي من تخليص عن رق » أو إطعام محتاج ٠‏ أو 
كسوة عار ؛ فكان أمر النية أضعف فيها » والغسل قد لا يتعلق بحق آدمي ؛ فإن المرأة 
إذا لم د تكن ذات زوج » كان عليها الغسل لله تعالئ . 


5 ومما يتعلق بذلك : أن/ المسلمة إذا امتنعت من الغسل عن الحيض تحت . 
زوجها » فأوصل الزوج الماء إلى بدنها قهراً > حلت له . وهل يلزمها أن تغتسل لله 
تعالى ؟ قال الإمام”" ‏ رحمه الله - : فيه الوجهان المذكوران في الكافرة إذا أسلمت . 


وفي المسألة احتمالٌ آخر » يُشير إلى القطع بإيجاب الغسل » من حيث إنها امتنعت 
عن النيّة » وكانت من أهلها . 


ثم ما ذكرناه من صحّة الغسل على التفصيل المذكور في غسل امرأة ذاتِ زوج . فأما 


. في( م) : ولذلك‎ )١( 

00( في الأصل : وفيها . والمثبت من( م ) » ( ل ) . 

(۳) وقفت طويلا أمام لفظ ( الإمام ) هنا لأعرف من المقصود بالإمام »> ذلك أن هنذا اللفظ 
( الإمام ) لم يرد هلكذا مطلقا بغير قيد أو وصف . إلا مرتين فقط في هلذا الجزء ( الطهارة ) 
ل ا ا 
الحرمين أبو محمد » وذلك عن طريق ما حكاه عنه ابن أبي عصرون في مختصر 

أما هنا » فالأمر مشكل » ٠‏ 3 هنذا القول ف کو ا 
النووي في المجموع : 77١/١‏ إلى إمام الحرمين » وهنذا أيضاً ما يفهم من ابن أبي عصرون في 
مختصره . فهل يكون المقصود بالإمام هنا ( إمام الحرمين نفسه ) وهلذا اللفظ من عبارة الناسخ 
الذي نسخ الكتاب ؟ أم أن المقصود هنا أيضاً ( بالإمام ) هو الجويني الأب أبو محمد » وتجوّز 
النووي في نسبة كلام الوالد للابن ؟ أمّا ابن أبي عصرون » فالأمر بالنسبة له أيسر » فهو يختصر 
النص » ويسعه ذكر الأحكام بدون نسبتها إلى أصحابها . ولذا لم يفد في هلذا الموضع . والذي 
يغلب على الظن ويترجح لديّ أنه ( أبو محمد الجويني ) ويظل للاحتمال مجال . والعلم 
عند الله . (والآن بعد أن أبحرنا في لُجج النهاية تأكد لدينا بأكثر من دليل صحة ما قدّرناه) . 


َل لهههلب كتاب الطهارة / باب النية فى الوضوء 
إذا لم تكن الكافرة ذات زوج » فاغتسلت » أو اغتسل الكافرٌ ثم أسلما » فيجب إعادة 
الغسل وجهاً واحداً . 


وقال أبو بكر الفارسي” : يطرد الخلاف في إجزاء”' الغسل في حق كل كافر . 
وهلذا غلط صريح متروك عليه » وليس من الرأي أن تحسب غلطات الرجال من متن 


ی 3 7 
: ا من توضا ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام › فهو علئ طهارته ؛ فإن الردة 
الطارئة ليست من الأحداث المبطلة للوضوء . 


ولو تيمم › ثم ارتد » ثم عاد مسلماً » ففيه وجهان : أحدهما ‏ أنه على تيممه › 
كالوضوء » والثاني”" ‏ أنه يبطل تيممه ؛ فإن حق التيمم أن يستعقب صحة الصلاة 
ولذلك لا يصح التيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها . فإذا ارتد المتيمم » فقد انتهئ 
إلى حالة لا يتأت منه الصلاة فيها ؛ فضعف التيكُم لذلك . ومن ضعف التيمم » قضئ 
E 7339‏ 
بماءِ » لزمته إعادة التيمم بظنٌ تحقق 


ولو ازند وتوضا وهو رتا لم يصح [ذلك منه › ولو ارتد في خلال الوضوء › 
فان أدئ شيئا وهو مرتد لم] يعتدٌ بما جاء به في ردته » وإن لم يأت بشيء »/ وأسلم 


(1) أبو بكر الفارسى » أحمد بن الحسين بن سهل » ويقال له البلخى أيضاً . صاحب عيون المسائل 
في نصوص الشافعي » اختلف في طبقته ل فك اة وعد من ادك أمسابت 
الشافعي » وأنه تفقه تفقه بالفرتي ع تقل : بل من الثالثة ممن تفقه بابن سريج » واختلف في سنة 
وفاته » فقيل سنة ١٠٠ه‏ أي قبل ابن سريج بسنة » وقيل توفي سنة ٠‏ 0ه ( طبقات السبكي : 
۱۸-۳۲ » طبقات ابن قاضى شهبة : ٠۲٤/١‏ » وطبقات العبادي : 515 » وتهذيب 
الأسماء واللغات : ١96/7‏ ) . ۰ 

(۲) في ( م ) : إجراء ( بالراء المهملة . وعليها علامة الإهمال واضحة تماماً ) . 

(۳) وهو الصحيح ( الروضة : ٤۷/١‏ ) 

(4) في الأصل : « شراباً » بالمعجمة » والمثبت من ( م ) و( ل ) . 

(5) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وزدناه على ضوء السياق » مع الاستعانة بمختصر ابن أبي 
عصرون » ثم تحقق صدق تقديرنا بعد حصولنا على نسخة ( م ) » وكذلك ( ل ) . 
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على قرب حت لا نقع في تفريع تفريق الوضوء - فالنية تنقطع بطريان الردّة ؛ فإذا 
عاد » ولم يجدد نية في بقية الطهارة » لم يصح وإن أعاد [النية]''' لمّا عاد مسلماً » فقد 
انقطعت النية » فيكون كما لو قطع المسلم النية » وقسمها على أعضاء وضوئه : فنوئ 
عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه » وكذلك عند كل عضو » ففيه خلافٌ سيأتي - 


للق زيادة من ( م ) » ( ل) . 


٤‏ كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 


باب 


٠ ٠ 


مله ر 


-١‏ ذكر الشافعي في هلذا الباب”'' سننه وفرائضه . وابتدأ بغسل اليدين ثلاثاً في 
ابتداء الوضوء . ٠‏ 

فيستحب للمتوضىء أن يغسل يديه ثلاثاً » قبل غمسهما في الإناء . قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهما ثلاثا ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده )20 . خاطب بهلذا العربَ » وكانت قد 
تقتصر في الاستجمار على الأحجار لعزّة الماء عندهم . وربما كانت تطوف أيديهم على 
ما تحت الإزار » أو علئ بثراتٍ [بأبدانهم]”" » فتتنجس وهم لا يشعرون » فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل غمسهما احتياطاً واستظهاراً . 

ثم قال الأئمة : هلذه السنة قائمة » وإن استيقن المرء طهارة يديه » ولا فرق بين أن 
يستيقظ من نوم » وبين أن يُقدم على الوضوء عن دوام اليقظة . والذي يحقق هلذا أنه 
عليه السلام ذكر إمكان تطواف اليد على البدن » وقد يوجد ذلك من المستيقظ في 
غفلاته » ولعل ذلك أكثر وقوعاً / من المتيقظ في تصرفاته وحركاته . وإنما جرئ ذكرٌ 
النوم ؛ لأنه مظنة الغفلة غالبا » وفي ذكر السبب المترتب على النوم ما يشعر بتعميم 
المعتل . 


)١(‏ في الأصل : في هلذا الباب في سننه وفرائضه . وفي ( م ) » ( ل ) : كيفية الوضوء في هنذا 

(۲) حديث « إذا استيقظ أحدكم. . . » متفق عليه » ورواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن 
كلهم في الطهارة عن أبي هريرة » واللفظ لمسلم . قال الماوردي وغيره : لم يقل البخاري 
ثلاث . ( ر . البخاري : الوضوء » باب الاستجمار وتراً. ح 177 » مسلم : الطهارة » باب 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً » ح ۲۷۸ » 
فيض القدير » تلخيص الحبير بهامش المجموع : ۱۹۷/۱ ) . 

)۳( في الأصل : بأيديهم » والمثبت تقدير منا صدقته ( م ) و(ل) . 
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ولو استيقن المتوضىء طهارة يديه » فغسْل اليدين سنه في حقه أيضاً » والسبب فيه 
أن أسباب النجاسة قد يخفئ دركها علئ معظم الناس » فيعتقد المعتقد الطهارة على 
وجه يرى اعتقادّه يقينآ » وليس الأمر على ما يعتقده » فاطردت السنة على الناس كافة . 
وهلذه كالعدّة المنوطة بالوطء » فإنها تجب لتبرئة الرحم » وقد تجب مع القطع ببراءة 
الرحم ؛ تعميماً للباب » وسيجري تقرير هلذا في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وقال بعض المصنفين : ١‏ إذا استيقن المرء طهارة يديه » فلا عليه لو غمس 
يديه » وللكنا نستحب غسل اليدين مع هلذا» . وهلذا عندي خطأ . فليتقدّم غسل 
اليدين على غمسهما ؛ إذ الغرض تعميمٌ رعاية الاحتياط في حقوق الناس » وذلك 
يتعلق بالماء . ولو كان يتوضاً من قمقمة » فيستحب غسل اليدين احتياطا للماء الذي 
يصبّه على يديه » وينقله إلى أعضاء وضوئه . 


۷- ثم ذكر الشافعي استحباب التسمية » فإذا أراد المتوضىء استفتاح الوضوء 
فينبغي أن يقول بسم الله قال النبي عليه السلام : «لا وضوءَ لمن لم يقل 
")2 0 5 01 
باسم الله » . والتسمية سنة ؛ لا يبطل الوضوء بتركها سهوا ولا عمدا . 


» بعض المصنفين : يريد إمامنا به أبا القاسم الفُوْرَاني » فهو يُعمّي اسمه » ويكثر من الحط عليه‎ )١( 
. رضي الله عنهما . وسيأتي في بعض التعليقات مزيدٌ بيان لهلذه القضية بينهما‎ 

(۲) لم أجده بهلذا اللفظ » وللكنه ورد بألفاظ منها : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . وقد 
روي من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وسعيد بن زيد » وعائشة » وغيرهم 
وتعددت طرقه » ولا يكاد يخلو واحد منها عن مقال . وأخرجه أحمد » وأبو داود » والترمذي 
وابن ماجة » والدارقطني والحاكم ٠‏ والبيهقي . وقد قواه ابن الصلاح » والحافظ ابن حجر » 
وانتهى الألباني إلى تصحيحه . 

( ر . أبو داود : الطهارة » باب التسمية على الوضوء » ح ٠» ٠١١‏ والترمذي : الطهارة › 
باب ماجاء في التسمية عند الوضوء » ح ٠» ٠١‏ وابن ماجه : الطهارة » باب ما جاء في التسمية 
على الوضوء » ح 500-741 » والدارقطني : 74/١‏ . والحاكم : ١517/١‏ ء والبيهقي : 
٤۳ ». 0‏ » صحيح الجامع الصغير : ۷١۷۳‏ الإرواء > ٠» ١55/١‏ تلخيص الحبير : 
0١‏ بهامش المجموع ) . 


اا ت كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 


ا 
وای 
7 75 
قال [الشاذ الل ٠.‏ »۾ * و ف اة هه || 3 فق 
فعى : ( ويغرف عرفه يه وأنفه . . . إلى آخره 1 
۸- المضمضة والاستنشاق سنتان فى الوضوء والغسل جميعاً . 
5 ۽ 0 5 0 2 
ثم الذي نقله المزني أنه يغرف غرفة لفيه وأنفه » فذكر أنه يقتصر/ على غرفة واحدة 
لهما . 
3 )۳( الك اك بك اكاك فشكت (5) 2 يك ايك 
ونقل البويطى عن الشافعي أنه يغرف [غرفة لفيه و] غرفة لأنفه . 
فاختلف أئمتنا » فقال بعضهم : في المسألة قولان : أحدهما ‏ الأؤْلى الاقتصارٌ على 
عو ع 
غرفة واحدة » توقياً من السرف فى استعمال الماء ؛ إذ هما كشىء واحد » وبذلك لا يرف 
و 5 و 
لكل مرّة من مرّات المضمضة غرفة » ويأخذ لكل غسلة من غسلات وجهه غرفة . 
ع عع و 
والثانى ‏ أنه يأخذ غرفتين ؛ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان متعلقتان بعضوين . 
وقال بعض الأئمة : ما نقله المُزنى محمولٌ على الأقل . وما نقله البويطى محمول 
على الأكمل . 
وقد روئ عبد الله بنُ زيد“ وضوءً رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكر « أنه غرف 
غرفة واحدة لهما كن 

. زيادة للتوضيح‎ )( ٠ 

(۲) مختصر المزني : 5/١‏ . 

لف البويطي » أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي » نسبة إلى بويط من صعيد مصر » أحد تلاميذ 
الشافعى وحملة علمه . توفى سنة ۲۳۱ ه ( طبقات الفقهاء : 24 طبقات السبكي : 
۲ 1۷°( . 

)€3 زيادة من( م ) › ( ل) . 

)0( عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي تكرر في المهذب › وهو راوي صفة الوضوء » وحديث 
الشك في الحدث » وحديث صلاة الاستسقاء » وهو غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان » فإن 
ذاك ليس له إلا حديث الأذان . وهو أنصاري مازني يعرف بابن أم عمارة تسيبة بنت كعب » وهو 
قاتل مسيلمة الكذاب . شارك وحشياً فى قتله » رماه وحشى بالحربة » وقتله عبد الله بن زيد 
بسيفه . توفى سنة “77ه وهو ابن سبعين سنة ( تهذيب الأسماء واللغات : 7518-751//١‏ ) . 

زق4 حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم › وفيه الجمع بين = 
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0 3 0 0 98 3 0 3 
وروی عثمان وعليٌ رضي الله عنهما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
فذكروا « إنه غرف غرفة لفيه وغرفة لأنفه > . 


e 53000‏ عق َء 0 
فإن قلنا : يغرف غرفة لفيه وغرفة لأنفه » فينبغي أن يقدّم المضمضة » فيتمضمض 


u. 3‏ @ ثم إن 
ثلاثا بغرفة » ثم يستنشق ثلاثا بغرفة . 


4 وهلذا الترتيب مستحقٌ أو مستحب ؟ فعلئ وجهين » ذكرهما شيخي : 
أحدهما'"' ‏ أنه مشروط ؛ فإنهما سنتان في عضوين مختلفين . 

والثاني - ليس مشروطاً » وللكنه مستحب » كتقديم اليمين على اليسار . 

وإ كا باه يدرف الا غر واج فد قال العراقنوة ر غل ذلك 
ينبغي أن يخلط المضمضة والاستنشاق » فيتمضمض ويستنشق مرة بما معه » ثم يفعل 
ذلك ثانية وثالثة ؛ فن اتحاد الغرفة والاقتصارَ على ماء واحدٍ » يدل على أنهما في حكم 
شيء واحد . 


E 0‏ ع 01 7 
وقطع أصحاتٌ القفال إن ترتیب الاستنشاق على المضمضة مأمور به ¢ والخلط 


= المضمضة والاستنشاق » حديث متفق عليه (ر . البخاري : الوضوء » باب من مضمض 
واستنشق من غرفة واحدة » وباب الوضوء من التّور » ح ١44 ٠ ١9١‏ » مسلم : الطهارة › 
باب آخر في صفة الوضوء ح 576 ) . 

) قال الحافظ في التلخيص : « وأما رواية علي وعثمان للفصل ( أي بين المضمضة والاستنشاق‎ )١( 
: فتبع فيه الرافعي الإمام في النهاية » وأنكره ابن الصلاح في كلامه على الوسيط » فقال‎ 
لا يعرف » ولا يثبت » بل روى أبو داود عن علي ضده . قلت : ( الحافظ ) روئ أبو علي بن‎ 
السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة » قال : « شهدت علي بن أبي طالب‎ 
وعثمان بن عفان توضآ ثلاث ثلاثآ » وأفردا المضمضة من الاستنشاق › ثم قالا : هلكذا رأينا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ» . فهلذا صريح في الفصل . فبطل إنكار ابن‎ 
.ه كما أنكره النووي أيضا في التنقيح » وبطل إنكاره بما أبطل به الحافظ إنكار ابن‎ ١» الصلاح‎ 
بهامش المجموع » شرح مشكل الوسيط لابن‎ 505-500 /١ : الصلاح . ( ر . تلخيص الحبير‎ 
: التنقيح في شرح الوسيط للنووي » بهامش الوسيط‎ » ۲۸۳/١ : الصلاح » بهامش الوسيط‎ 
.) 64/١ 

(۲( وهو الأصح ( الروضة : 08/١‏ ) . 
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۸ كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
يجري إذا قلنا :/ الترتيب ليس مأموراً به » والخلط وإن أجزأ إذا لم نشترط الترتيب 
ليس مأموراً به . هلذا هو الصحيح . 

ثم المبالغةٌ في المضمضة مسنونةٌ وهي رد الماء إلى الغلصمة » وكذلك المبالغة في 
الاستنشاق » وهو تصعيد الماء بالتقس إلى الخياشيم »> من غير تكلف شيء فيه 
إضرار » وإنما تستحب المبالغة فيهما في حق غير الصائم » فأما الصائم » فمنهئٌ عن 
المبالغة ؛ قال النبي عليه السلام للقيط بن صَبرَة : « أسبغ الوضوء › وخثّل بين 
الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً »“ . 


0 
د عد 
١‏ غسل الوجه ركنٌ من الأركان فى الوضوء » شهد له الكتاب » والسنة ء 
والإجماع . وأول ما نعتني بذكره حدٌ الوجه . 
نقل المُزني : أن حدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين » ومنتهى 
الل 
واا ماخر ذ عليه تزه قد طن ل وو الان 4 والكر ف ع الو علي 
والشافعى قال : « حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين » ومنتهى 
اللحيين » وهما العظمان المكتنفان للوجه » يلتقى طرفاهما عند الذقن » وعليهما 
منابت الأسنان السفلى 06 . 


)000( حديث لقيط بن صبرة رواه الشافعي » وأحمد » وابن الجارود » وابن خزيمة » وابن حبان » 
والحاكم » والبيهقي » وأصحاب السنن الأربعة »> وصححه الترمذي ٠»‏ والبغوي » وابن القطان 
(ر. ترتيب مسند الشافعي : ۳۲/۱ ۰ ”77 . أبو داود : الطهارة » باب في الاستنثار » 
ح 157 »ء الترمذي : أبواب الطهارة » باب ماجاء في تخليل الأصابع » ح۳۸ » والصوم » باب 
ماجاء في كراهية علد ايضاق لصاو اح بلا لان الساكي: الطوارة E‏ 
الاستنشاق > ح ۸۷ ء ابن ماجة : الطهارة » باب تخليل الاصابع مح EEA‏ » تلخيص الحبير : 
01١‏ بهامش المجموع ) وزادت ( م ) فيه : وخلل [وادلك] بين الأصابع . 

)۲( ر . المختصر : 1/١‏ . 

(۳) ر .الام :۲۱/۱ . 


كتاب الطهارة / باب سنةالوضوء .هة 

فإن قيل : ما ترون في الأصلع والأغم ؟ 

قلنا : سنذكر المذهبَ فيهما » وللكنهما لا يخرمان الح ؛ فإن موضع الصلع 
منبث شعر الرأس ٠‏ وإن انحسر الشعر عنه بسبب » والجبهة وإن نبت الشعر عليها ليست 
منبت شعر الرأس 

وذكر الأصحاب عبارة قريبةً في ذلك » فقالوا : حدّ الوجه في الطول من منحدر 
تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح/ الجبهة إلى منتهئ ما يُقبل من الذقن » وفي العَرض 
من الأذن إلى الأذن . 

قال الشافعي : مواضع التحذيف من الوجه . 

وهلذه لفظةٌ فيها بعض الغموض . والذي مال إليه قلبي بعد البحث أن موضع 
التحذيف يحويه خط مبتدؤه الطرفٌ الأعلى المقبل على الوجه من الأذن ومنتهاه الطرف 
الأعلئ من الخهة ال بال ام :وتفزقى هة الخط مكقيها نين اتن الفط 
فيقع مورب" في الباطن . 

ولو قال قائل + التخذيق يحوية خطان محيطان بزاؤية قائمة 6 يذهب الحدهما طولا 
من الطرف الأعلئ من الأذن » حتئ إذا حاذئ أولَ تسطيح الجبهة انتهئ ل 
خط إلى طرف الجبهة » كان أدخل فى الوجه شيئا من الرأس > فهلذا ما أظنّه » فإن 
وق فك رذق غا مزيد بيان فى ذلك + اله اكات 


وقد قيل : سئل الشافعي عن الوجه » فدعا بحالق حتئ حلق موضع التحذيف منه › 


)١(‏ كذاء ولم أجد لها معنئ في القاموس » ولا المعجم ء ولا المختار » ولا الأساس ٠‏ وفي 
للسان : المورّب : العضو الموفر » ولعلٌ في العبارة تصحيفا » ولم أجد النص في مختصر 
النهاية » ولا الوسيط » ولا الوجيز وشرحه › ولا المجموع . ومن السياق يظهر أن معناه المائل 
المنحني . وقد صدق تقديرنا ‏ بتوفيق الله فوجدنا في هامش ( م ) مانصه : « المورّب الذي فيه 
تقويس كالفتر » . 

(۲) هنذا الغموض الذي رآه الإمام في لفظ الشافعي » وراح يبحث في موضع التحذيف انتهئ به إلى 
الظن بأنه من الرأس . وهلذا الظن هو الذي رجحه شيخا المذهب فيما بعد » واستقرًا عليه . 
قال النووي : « موضع التحذيف من الرأس لا من الوجه على الأصح » (ر. الروضة : 
1( . 


00 


سل هسبل كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
ثم أشار بيده إلى الوجه » فقد يظن أن على موضع التحذيف شعراً » وهو كذلك › 
وللكنه ليس بالخشن . وهو الذي يعتاد النساء نتفه . ولو قيل : مواضع التحذيف هو 
الان من جا النجنية "قم يتن ياح التقط الحودت الذي ددر اويا . 

والنزعتان من الرأس . وهما خطان محيطان بالناصية . 

ومما يتعلق بما نحن فيه أن موضع الصلع من الرأس وفاقاً . 

وأما موضع الغمم » فكان شيخي يقطع بإيجاب إيصال الماء إليه » ويعدّه من 
الوجه » وهو ما ذكره/ الأئمة . 

وذكر بعض الأصحاب أن شعر الأغم إن استوعب جميع الجبهة إلى الحاجب » 
وجب غسل الجميع » وإن أخذ بعض الجبهة » ففي وجوب غسل ذلك المقدار 
وجهان . 

وعندي أن هلذا على هلذا الوجه غلط » والذي يدور في ظني منه : أن الأغم قد 
تخالف خلقةٌ رأسه خلقة رأس غيره » فلا ينقطع شكل تدوير رأسه عند انقطاع شكل 
رأس غيره » بل يتنأ [ويبدو]7) شيء من أوائل جبهته متصلاً بتدوير رأسه » وهو الذي 
يسمى الأكبس”" » وللكنه مقبل في صفحة الوجه » ومثل هلذا لا يكون في جميع 
الجبهة . 

فالوجه عندي في ذلك أن الجبهة إن كانت على شكلها في التسطيح » فيجب 
غسلها » سواء نبت الشعر في كلها » أو في بعضها ؛ إذ ليس بالشعر اعتبارٌ . وإن دخل 
في مرأى العين شيءٌ من صورة التدوير في حدّ الجبهة » فذاك فيه ترددٌ . 

وعلى الجملة لا يتأتى استيعاب الوجه بالغسل إلا بأخذ أجزاء من الرأس ؛ فإن 
الوقوف على حد الوجه مع تفاوت الخلق غير ممكن » ولا داخل في المقدور » فهلذا 
قول" » هو منتهئ فكري في حد الوجه . 
)١(‏ الأصل : «يبدر » والمثبت من (ل) . 


(؟) الأكبس : من كبس فلانٌ كبساً » أقبلت هامته » وأدبرت جبهّه ( المعجم ) . 
(۳) كذا . ولعلها القول . وهي في ( م ) › ( ل ) : « قول » كالأصل . 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء . _ سس 9/١‏ 

۸١‏ ثم يجب إيصال الماء إلى منابت شعور خفيفة كانت أو كثيفة . وهي 
الحاجبان » والأهدابٌ » والعذاران . وهما الخطان المحاذيان للأذنين » والشارب . 

ثم علل أئمتنا إيجاب إيصال الماء إلى منابت هلذه الشعور بعلتين : إحداهما ‏ أنها 
تكون خفيفة في الغالب » فإن كثفت على ندور » فلا حكم للنادر . / 

والثانية - أن بياض الوجه محيط بهلذه الشعور ؛ فتلحق منابتها بالبياض المحيط 
بها . وهلذا ظاهر في الحاجب والأهداب والشارب » والعذارٌ كذلك ٠‏ فإنه يُقبل على 
بياض الوجه من جانب » وبينه وبين الأذن خط أبيض » لا شعر عليه » وهو من 
الوجه . 

7 وأما شعر العارض وهو ما ينحط عن الأذن » وشعر الذقن ؛ فإن كان كثيفاً › 
لا يجب إيصال الماء إلى منبته » وإن كان خفيفا » يجب . والخفيف : الذي يبدو منبته 
للناظر الجالس من المنظور إليه مجلس المخاطب . ويمكن أن يُقال : الكثيف هو الذي 
يحتاج في إيصال الماء إلى منبته إلى تكلّف . 


1 ثم من الكلام البيّن الذي يتعين ذكرّه ما أذكره » وكم من بش لا يُعتنئ به ؛ ثم 
تعثر فيه الأئمة عند مغافصة(2 الأسئلة . 

فأقول : المنبت الذي فصّلته في العارض والذقن هو ما يجب غسله من الأمرد 
والمرأة » فإذا ستره الشعر » ففيه ما ذكرته . 

ثم كل شعر يجب غسل منبته يجب استيعاب جميع الشعر بالماء ؛ إذا كان في حدّ 
الوجه » وحدٌ الوجه يُرَجَمْ فيه إلى وجوه المد » فإن جد" » غسل المنبت » وما هو 
في حدّ الوجه . فلو طال الشعر » وخرج في [جهته]”" عن حدّ الوجه » فهل يجب 
إيصال الماء إلى منتهاه ؟ فعلئ قولين للشافعي : أحدهما ‏ يجب ؛ حتئ لا يتبعض 


. ) مغافصة : مفاجأة ومغالبة ( القاموس‎ )١( 

(۲) وجد : أي الشعر » والمعنئ يغسل منبت الشعر » مع كل ما هو في حد الوجه » أما حكم الشعر 
إذا استطال » فقد أشار إليه قبلاً . 

(۳) في الأصل : جبهته . 


لاه 


۸ 


o 


كس للحا 1 ا كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
حكم [الشعر]”'' والثاني ‏ لا يجب ؛ فإن المغسول هو الوجه » أو" الشعر الكائن في 
حده » فأما الزائد » فليس فى حدّ الوجه . وللأول أن يقول : اللحية تعد من الوجه 
اسما/ وإطلاقاً . 


-٤‏ ولو كثف شعر الذقن » وقلنا : لا يجب إيصال الماء إلى منبته » فيجب إيصال 
الماء إل ظاهر ما هو في حدٌ الوجه . فأما الزائد » فهل يجب إمرار الماء عليه إلى 
منتهى اللحية ؟”" فعلى القولين المقدمين » ثم ذكر الزبيري”؟» صاحب الكافي فيما 
ذكره“ العراقيون : أنا إذا أوجبنا إفاضة الماء عل ظاهر ما استرسل من اللحية 
الكثيفة » فقد أوجبنا إمرار الماء على الوجه البادي من الطبقة العليا . 


وهل يجب إيصال الماء إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة ؟ فعليل وجهين : أحدهما- 
يجب حتى تصير الطبقة مستوعبة ظاهراً وباطنآ . وهلذا إنما وقع له من جهة أنا أوصلنا 
الماء إلى منبت هلذه الطبقة فى الجهة البادية 5 


وهو خطأ محض » لا ينبغى أن يُعد من المذهب : 


-٥‏ وأما العنفقة » فإن كانت خفيفة » وجب إيصال الماء إلى منابتها » وإن كانت 
كثيفة » ففيها وجهان ؛ لترددها فى الشبه بين العذار والشارب 3 وبين شعر الذقن : 


. في الأصل : الشرع . وصدقتنا(ل)‎ )١( 

(۲) . في ( ل ) : والشعر . 

۳) في( م) : العثنون » وكذا في( ل ) . 

(5:) الزبيري صاحب الكافي ٠»‏ الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن 
الزبير بن العوّام وإليه ينسب » أبو عبد الله » كان إماماً حافظا للمذهب » له غير الكافي 
( المسكت ) وكتاب ( النية ) وكتاب ( ستر العورة ) وكتاب ( الهداية ) وغيرها . من أصحاب 
الوجوه في المذهب » تكرر ذكره في المهذب والروضة » وذكره في الوسيط في باب الحيض › 
وذكره أيضاً فى باب المياه . توفى سنة 7الاه ( ر . طبقات السبكى : "/ 746 » تهذيب 
الأسماء واللغات : اكه وطفات الفقهاء : ٠١۸‏ » وات ابن قاضي شهبة : 
41-۱( . 

. في( ل ) : نقله‎ )٥( 


كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء VV".‏ 


ق 1 غسل الوجه ثلاثاً مأمور به ؛ والفرض غسلةٌ واحدة » إن استوعبت 
الوجه » والثانية والثالثة سنة . 

فلو أغفل المتوضىء لمعة في الغسلة الأولئ » واعتقد أنه استوعب الوجه بها › 
فغسل ثانية وثالثة على اعتقاد السنة » واستوعب ٠‏ ففي سقوط الفرض وجهان 
مشهوران » وهما مرتبان علئ وجهين » سبق ذكرهما فيمن نسي نية رفع الحدث › 
وأدئ بقية الطهارة على 3 التبرد . وسقوط الفرض فيما ذكرناه في الغسلة الثانية 
أوجَهُ > من جهة أن نية الوضوء مشتّملةٌ / فليست منسيةً » وهو إنما قصد السنة قصداً 
مبنياً عل أن الأولى استوعبت » وأما إذا نسي النية قربةٌ > وجرد قصد التبرد » فليس 
للنية في ذكره جريانٌ أصلاً . 


ق ۷ إذا شك » فلم يذر أغسل مرتين أو ثلاث » فالذي ذكره شيخي في 
تصنيف له يسمي ١‏ التبصرة » أنه يقتصر علئ ما جرئ منه"" » فإنه إن غسل مرة أخرئ » 
كانت مترددة بين الرابعة - وهي بدعة ‏ » وبين الثالثة » وترك السنة أهون من اقتحام. 
البدعة » وليس كالمصلي إذا شك في أعداد ركعات الفريضة ؛ فإنه يأخذ بالأقل ؛ حتئ 
يستيقن أنه قد أدى الفرض » والمشكوك فيه ليس بفرض هاهنا . 

وقال غيره : إذا شك » غسل غسلة أخرى ؛ فالبدعة اعتماد غسلة رابعة من غير 
سبب يقتضيه » وإذ ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من زاد » فقد أساء وتعدّدئ 
وظلم »”" » على أن الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة » فليست بمعصية . وقوله : 


(۱) في ( م ) : نسي النية مع وجود قصد التبرد . 

(۲) التبصرة : 515 . بتحقيق محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس - مؤسسة قرطبة - الهرم - 
مصر ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م . 

(۴) حديث « من زاد فقد أساء. . . » رواه النسائي بهلذا اللفظ » في قصة أعرابي جاء يسال عن 
الوضوء » فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ثم قال : « هكذا الوضوء » فمن 
زاد على هلذا » فقد أساء وتعدئ وظلم » . ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن ماجة » كلهم عن 
عرو ين شعن يدن جده قال لاف ووو طول ومختطرا من طرق ی 
( ر . النسائي : الطهارة » باب الاعتداء في الوضوء » ح ١5١‏ » أبو داود : الطهارة » باب 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ح ١70‏ » ابن خزيمة : 84/١‏ ح 175 » ابن ماجة : الطهارة » باب = 


۷٤‏ كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 
« أساء » معناه ترك الأول » وتعدئ حدّ السنة » ووضع الشيء في غير موضعه . 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يخلل لحيته ““ وهي من السنن في 
اللحية الكثيفة . وإن كانت خفيفة » وجب إيصال الماء إلى المنابت » والشعور على 
التفصيل الماضي . 


اد 
0 

88 غسل اليدين من أركان الوضوء » ويجب استيعابهما مع المرفقين . و« إلى » 
في قوله تعالئ # إلى الْمَرَافتِ € [المائدة : +) محمول عند معظم العلماء على الجمع 
والضم ا قال : 
« هلذاوضوءٌ ۶ لا يقبل الله الصلاة إلا به ° 


= ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» ح577» التلخيص : 4١٠8/١‏ بهامش المجموع). 
)۱( حديث : كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته » رواه الترمذي » وابن ماجة » وابن خزيمة › 
والحاكم » والدارقطني » وابن حبان » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » وروي بألفاظ مقاربة 
من حديث عمار بن ياسر » وعبد الله بن عكبرة ( وكانت له صحبة ) وأنس وأبي الدرداء » وعن 
غيرهم من الصحابة » ولم يسلم واحدّ منها من مقال » فيما قاله الحافظ في التلخيص » وحكى 
الصنعاني في سبل السلام عن عبد الله بن أحمد عن أبيه : « وليس في تخليل اللحية شيء » ثم 
عقب قائلاً : « حديث عثمان دال على مشروعية التخليل » فأما وجوبه » فاختلف فيه » ثم قال 
( أي الصنعاني ) : والأحاديث الواردة في التخليل » ما سلمت عن الإعلال والتضعيف › فلم 
تنهض دليلاً على الإيجاب »1 .ه . 
هلذا » وقد قال البيهقي في سننه « بلغنى عن محمد بن إسماعيل البخاري » أنه سئل عن 
هلذا الحديث » فقال : هو حسن » وقال : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان » 
١‏ اع وأما ا ای هد مبجع حديت لسن + من :رواب أبي داود وعلة البهتي > وقال * 
« له شواهد كثيرة بها يرتقي إل درجة الصحة » ( ر . أبو داود : الطهارة » باب تخليل اللحية › 
ح ٠٤١‏ » الترمذي #الطيارة :4 E‏ لمن ل E ERE‏ 
الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية » ح 47١‏ » تلخيص الحبير : ٤٠٤/١‏ وما بعدها 
( بهامش المجموع ) » السنن الكبرئ : 55/١‏ » سبل السلام للصنعاني : ٠١١-٠٠١/١‏ › 
إرواء الغليل : ۱۳۰/۱ ح 975) . 
(۲) هنذا الحديث رواه الدارقطني » والبيهقي » من حديث جابر بن عبد الله » قال الحافظ : فيه 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل » قال عنه أبو حاتم : متروك » وقال أبو زرعة : منكر = 


كتاب الطهارة / باب سنةالوضوء .م۷ 


۹ فإن قطعت اليد من الكوع » أو من نصف/ الساعد » يجب إيصال الماء إلى 


وإن صادف القطع ما فوق المرفق » سقط الفرض من هلذه اليد بسقوط محله ء 


وللكن لو أمسن عضده ماءً > كان حسناً ؛ فإنا نستحب للسليم أن يغسل شيئاً من 
عضده » وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تطويل"'' الغرة » وقد يُظن أن سبب 
الأمر بغسل طرف العضد الاستظهارٌ به ليتيقن غسل محل الفرض من اليد » وليس الأمر 
علئ هنذا الإطلاق ؛ فإن تطويلَ الغرّة سنةٌ مقصودة في“ نفسها . وإن كان يندرج 
تحتها استيقان الاستيعاب . 


000 


(۲) 


الحديث » وكذا ضعفه أحمد وابن معين » وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات » ولم يلتفت إليه في 
ذلك . وقد صرح بضعف هلذا الحديث ابن الجوزي والمنذري » وابن الصلاح والنووي وغيرهم › ثم 
قال الحافظ : ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتئ أشرع في العضد » ثم قال : 
« هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ » . وأما الزيادة» فلم ترد في هلذا الحديث » بل هي 
في حديث أخر ( ر . تلخيص الحبير : ٠47 /١‏ بهامش المجموع » مسلم : الطهارة » باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح٠٠٤۲‏ » سنن البيهقي : 51/١‏ » سنن الدارقطني : 87/١‏ ) . 
حديث ١‏ من استطاع منكم أن يطيل غرته » فليفعل » متفق عليه من حديث أبي هريرة » وأوله : 
« إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » » ولمسلم : « فمن استطاع منكم 
فليّطل غَرته وتحجيلّه © » ورواه أحمد من حديث نعيم » وعنده : قال نعيم : لا أدري قوله : 
« من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي 
هريرة . (ر. تلخيص الحبير : »"59/١‏ اللؤلؤ والمرجان : 59/١‏ ح١541١2‏ أحمد: 
۲ », ۳ » والبيهقى : ١/لاه‏ ) . 
يوحي كلام الإمام أن موضع الغرة في اليدين » وقد تبعه الغزالي » فتقل عبارته في الوسيط » 
هلكذا : « وإن قطع فوق المرفق » استحب إمساس الماء ما بقي من عضده » فإن تطويل الغرّة 
سُنة )| .ه(١/١5؟).‏ 

وقد تعقبه ابن الصلاح قائلاً : هنذا غير مرضي ؛ فإنه يوهم وجود تطويل الغرة في اليد » 
ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرّة بالوجه » وأن ما في اليدين والرجلين من ذلك هو 
التحجيل » ثم أخذ يعلل هلذا ويبحث عن سببه » فقال : « ولعل هلذا وقع له مما روي عنه 
صلى الله عليه وسلم : « تأتي أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع أن 
يطيل غرّته » فليفعل » ولم يقل : فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله » فليفعل » فتوهم أن 
الغرة شاملة لموضع التحجيل ٠»‏ وليس الأمر على ذلك › فإنه من الإيجاز الذي يكتفئ فيه بذكر = 
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والدليل على أن غسل العضد مقصودٌ » أن من اعتلّ وجهّه » وعسر عليه إيصالٌ 
الماء إلى محل الفرض » فلا يُستحب إيصال الماء إل أجزاء من رأسه + لما ف ي7؟ 
غسلها مع الوجه استظهاراً . 


4 وإن صادف القطع مفصل المرفق » وهو مركب من منتهى الساعد » وطرف 
العضد » والطرفان متداخلان » فإذا انفصل عظمُ الساعد » وبقي من طرف العضد 
ما كان مداخلاً في طرف الساعد ‏ فظاهر ما نقله المزني أنه لا يجب غسل ذلك ؛ فإنه 
قال : « فإن كان أقطعّهما من المرفقين » فلا فرض عليه فيهما »0 . 

وروى الربيع عن الشافعي أنه قال : فإن كان أقطعهما فوق المرفقين » فلا فرض 
OE‏ 


رو مء م يني 


= أحد النظيرين » كما في قوله تعالى : « سيل تتيحكم لحر * ولم يذكر البرد . على أنه قد 
ورد في بعض روايته : « فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله » فإن كان مراد المصنف أن تطويل 
التحجيل مستحب » ونبّه بذكر نظيره من الغرة عليه » فلا محذور فيه » سوئ ما فيه من الإبهام 
والله أعلم » ۱. ه بنصه ( مشكل الوسيط : ۱/ ۳۲ ) عن هامش الوسيط : ( 777/١‏ ). 

أما الإمام النووي » فكان رفيقاً رقيقاً في تعليقه » حيث قال في التنقيح : « قال أصحابنا 
وغيرهم : الغرة في الوجه » والتحجيل في اليدين والرجلين » وهو غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين » وهو سنة . وأطلق المصنف عليه الغرة مجازاً لمقاربته الغرة » في قوله صلى الله 
عليه وسلم : « تأني أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع أن يطيل غرته 
وتحجيله فليفعل »| .ه بنصه ( ر . التنقيح للإمام النووي ‏ بهامش الوسيط /١-‏ 717 ) . 

)١(‏ «لمايُرىٰ غسلها مع الوجه » أي بسبب أن غسلها مع الوجه مندوب إليه للاستظهار به » والاستيقان 
باستيعاب محل الفرض . والمعنئ أن غسل أجزاء من الرأس عند اعتلال الوجه غير مطلوب ؛ لأنه ليس 
مقصوداً في ذاته » وليس كذلك العضد ؛ فإن إطالة الغرّة مقصودة في ذاتها . 

(۲) ر : المختصر : 7/١‏ » لترئ هنذا النص من نقل المزنى . 

(۳) هنذا النص بتمامه في الأم هلكذا : « وإذا كان المتوضىء أقطع ل 
وإن كان أقطعهما من فوق المرفقين » غسل ما بقي من المرفقين » وإن كان أقطعهما من 
ارقن وام يق من الین شی » ققد تع عن نرض ل الین + وأحب إل لوس 
أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلاً » وإن لم يفعل » لم يضره ذلك » ( ر . الأم : 77/١‏ ) 
وانظر هلذا النقل أيضاً عند الرافعي ذ ي اح تيدص الربيع E‏ 
في المجموع : ۳۹٤/۱‏ . وهو ساقط من ( م ) 

(5) والربيع راوي هلذا عن الشافعي هو الربيع اا قال النووي في تهذيب الأسماء = 
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فمن أصحابنا من غلط المزني في النقل ؛ فإ المرفق عضرٌ مغسول » وقد سقط 
بعضه » فوجب غسل باقيه . 

ومنهم من جعل المسألة على قولين : أحدهما - يجب غسل الباقي . وقد سبق 
توجيهه . 

والثاني - لا يجب ؛ لأن الغرض بغسل المرفق ما فيه من عظم الساعد » وهو 
المقصود بالغسل » وللكن لا يتأت غسلٌ ما يحاذيه/ من البّشرة إلا بغسل جميع 
المرفق » فإذا سقط عَظمْ الساعد » فقد سقط المقصود . فسقط التابع . 

وقال بعض أئمتنا : القولان مبنيان على أن اسم المرفق يتناول العظمين المتداخلين 
جميعاً ) أم يتناول طرف عظم الساعد فحسب وللكن مستقره طرف عظم العضد ؟ فعلئ 
قولين . وكل ذلك خبط . والوجه القطع بإيجاب غسل ما بقي . 

م 


نر 


الك إذا اكتفمرت جلدة من التناعدة 4 فاق ندل یی ی يلق للد إن 
أصلها ثابت في محل الفرض » وقد صار ما ظهر مما كان باطناً كالبشرة » وإن انقطعت 
الجلدة » واتصل طرف منها بالعضد . والتصق به » والباقي منه متجاف » فيجب غسل 
كلا وجهيه من موضع التجافي » نظراً إلى أصله » ولا يجب قلع موضع الالتصاق › 
وللكن يجب إيصال الماء إلى الوجه الظاهر ؛ لأن محل الالتصاق وإن كان تحته 
العضد © فإنينا جلدة النتاعة ٠:‏ 


= مانصه : ١‏ واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب ٠‏ المراد به : المرادي » وإذا أرادوا 
الجيزي ٠‏ قيدوه بالجيزي » . 
والربيع المرادي هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي » مولاهم 
المصري المؤذن » صاحب الشافعي » وخادمه » وهو أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله رواية 
عنه » وهو راوية كتبه » حتئ سمي راوية الشافعي » تكرر ذكره في المهذب . والوسيط › 
والروضة » توفي سنة 77١‏ ها ر . تهذيب الأسماء واللغات : 188/١‏ » طبقات السبكي : 
C۲‏ . 
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۸ كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
وذكر العراقيون أنه لا يجب غسل ما هو في حدٌ العضد › وإنما يجب غسل ما هو 
في حد المرفق والساعد . 

وهلذاغلط . 

ولو تدلّت جلدة من العضد . ولم تلتصق بالساعد » لم يجب غسلها » نظراً إلى 
أصلها . وإن التصق طرف منها بالساعد » فلا يجب غسل شيء منها إلا الوجه البادي 
في محل الالتصاق ؛ فإنا لا نوجب القلع » فنقيم ذلك القدرَ في محل الالتصاق مقام 
ما استتر به » ويجب غسل ما تحتها من الساعد في محل التجافي » لا محالة . 

7 ونقل العراقيون نصا للشافعي ٠‏ وقالوا : قال رحمه الله : « لو نبت لإنسان يذ 
زائدة من عضده أو كتفه » فإن كانت بحيث ' لو امتدت /٠‏ لم تحاذ شيئاً من محل 
الفرض في اليد الأصلية » فلا فرض فيها » وإن كانت بحيث '“ [لو امتدت]”'' [يحاذي 
طرف](" منها شيئاً من محل الفرض في اليد الأصلية » فيجب غسلٌ المقدار 
المحاذي ؛ فإنه اجتمع فيه المحاذاة واسم اليد ““ » وهلذا نقله بعض أئمتنا » كما 
نقلوه عن الإمام الشافعي » والمسألة محتملةٌ جدًاً ؛ إذ محل الفرض العضو الأصلي . 

ولا خلاف أنه لو نبتت له سلعة“ من العضد » وكانت بحيث تمتد إلى الساعد » 
فلا يجب غسل شيء منها إذا كانت متدلية غير ملتصقة . وللكن لم أر في المسألة إلا 
نقلّ النص للأصحاب . 

فقن ولو اقلت O‏ الخد ا امنيب انين ليما نينا ونان + 
وهلذا في يدين التبس أمرُهما » ومنبتهما من الإبط . ولو كانت إحدى اليدين أصلية 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) زيادة من( ل). 

)6 في الأصل : تحاذي طرفاً » والمثبت تقدير منا » والحمد لله وافقتنا : ( م ) » ( ل) . 

. نص الشافعي هلذا عن اليد الزائدة لم أصل إليه في المختصر › ولا في الأم‎ )٤( 

(5) السّلْعَةُ : زيادةٌ في البدن كالغدة » تتحرك إذا حرّكت » وتكون من حمصة إلى بطيخة 
( القاموسن).. 


كتاب الطهارة / باب سنةالوضوء سس لا 
والأخرئ زائدة » ومنبتهما دون المرفق » فيجب غسل الزائدة ؛ إذ لو كانت سلعةً » 
لوجب غسلها لكونها على محل الفرض . 


e: 
2 
8 04 نمَيَمِسَحُ را 0 إلى آخره‎ ١: 
نذكر أقل ما يُجزىء من المسح . ثم نذكر أكمله . فأما الأقل » فالقول فيه‎ -5 
1 يتعلق بمحل المسح > وبالمقدار المفروض منه‎ 


فأما المحل فبشرة الرأس » أما الشعر النابت عليها إذا لم يخرج عن حدّ الرأس » 
فإن أوقع المسح على طرف شعر خارج عن حدّ الرأس » لم يعتد به » وإن تساقط الشعر 
وزايل المنبت › وللكن لم يخرج عن حدّ الرأس » فيجوز إيقاع المسح عليه ؛ فإنه في 


حد الرأس . ولو كان الشعر متجِعّداً » وكان تجعده فى حد الرأس » وللكن كان بخيث 


لو مد > لخرج طرفه عن حد الرأس » فالطرف الذي يخرج بالمدّ عن حدّ الرأس 
لا يجزىء إيقاع المسح ع 5 

ويجوز إيقاع المسح/ على أصل الشعر » وما لا يجاوز منه حدّ الرأس » وإن لم 
يجز إيقاعه على الطرف الذي يخرج عن حد الرأس 


6 فأما المفروض ؛ فما ينطلق عليه اسم المسح . وإن قل . 
والمعتمد الذي إليه الرجوع أن استيعاب الراس بالمسح غير واجب 0 إذ ( مسح 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بناصيته › وعلئ عمامته ۲ » ولفظ المسح غير م 


. 35/١: ر . المختصر : ١/لاء الأم‎ )١( 

(۲) ر . المجموع : 105/١‏ » لترى النووي ينقل هنذا الرأي عن إمام الحرمين . 

(۳) الحديث رواه مسلم . والترمذي . والنسائي من حديث المغيرة بن شعبة » وأبو داود نحوه من 
حديث أبي معقل عن أنس (ر . مسلم : الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة › 
ح١۸ ٠‏ أبو داود : الطهارة » باب المسح على العمامة » ح ٠٤١‏ » تلخيص الحبير : ۹/۱ 
رقم : 58 » سبل السلام : )٠١١/١‏ . 


1۳ 


ا لے كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
في وضع اللسان بالاستيعاب ؛ فالمأمور به مسح بَعض الرأس » وهو ينطلق على ما قل 
وكثر » والمصير إلى التقدير من غير توقيف تحكمٌ » ثم قال الأئمة : لو مسح بعضاً من 
شعره » كفى ؛ لتحقق الاسم . 


5 وحكى الشيخ أبو علي“ عن بعض الأصحاب - اشتراط إيصال الماء إلى ثلاث 
شعرات » وهلذا القائل أخذ مذهبه من اشتراط حلق ثلاث شعرات للتحلل من النسك » 
وهلذا غلط ؛ فإن الحلق في ألفاظ الشارع منوطٌ بالشعر » والشعر لفظٌ جمع ؛ فَحُيل 
على ما هو أقل الجمع . ١‏ 

والشعر ليس معنياً مقصوداً في المسح . ولو قيل : الأصل الرأس › والشعر قائم 
مقامه » وإن لم ينزل منزلة الأبدال » لم يكن بعيداً . وقد سقط إيجاب الاستيعاب »› 
وبطل التقدير » فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم » والحلق متعلّقٌ بالشعر 
لا محالة . 


2 7 2 ع 0 

فخ : ۹۷- لو غسل جزءًا من رأسه » سقط الفرض به وفاقا ؛ فإن المسح وإن كان 
هو المنصوص عليه › فالغسل فوقه ؛ فإجزاء المسح منبه على الغسل من طريق 
الأول . 

ولو بلل الرجل يده » فلطّم بها رأسّه » ولم يُجر ماءً » ولا أمرّ يدأ » ففي سقوط 
الفرض وجهان : أحدهما ‏ وهو الذي اختاره القفال ‏ أنه لا يجزىء ؛ لأن المرعي فيه 
ما يسم مسحا » والذي/ ذكزثاة للش كنا و 

والثاني - وهو الذي لا يتجه عندي غيرُه ‏ أنه بُجزىء ؛ لأن الغرض وصول الماء 
إلى الرأس » وقد تحقق › ولا يجوز أن تعتقد [تعيدا ‏ فى كيفية إيصال الماء ٤‏ وقد 


) المراد أبو علي السنجي في شرح التلخيص » والمحكي عنه ابن القاصّ » صاحب ( التلخيص‎ )١( 
. "95/١ : كما صرح بذلك الرافعي في الشرح الكبير‎ 

(۲) وهلذا هو الصحيح في المذهب ( الروضة : 07/١‏ ) . 

(۳) مطموسة في الأصل » وقدرناها على ضوء السياق وما بقي من أطراف الحروف . وصدقتنا 
(م)»(ل) . 


كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء ۸۱ 
ظهر أن المقدار الذي ابتلَّ من الرأس كاف » فلا رب في إمرار اليد » والقدر المبتل 
باللطم هو المقدار المبتل بهيئة المسح . 

اک و 0 ا 

قي : 944 فهمت من مجاري كلام أئمة المذهب ترددأ في أن الغسل هل يكره 
إلحاقاً بالسرف فى استعمال الماء ؟ :5 


فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه سرفٌ كالغسلة الرابعة . 


وصار صائرون إلى أن المسحَ في حكم التخفيف › > فإن اتفق ال > لم يكن 
سَرفاً . وهلذا القائل يحتج بأن تكرير المسح بمياه جديدة إذا فرض على التوالي » يؤدي 
إلى الغسل ؛ فإن الغسل إجراءٌ الماء > وغالب ظني أن الماء يجري بهلذا . ولم أر أحداً 
يستحب الغسل ٠‏ [ولو لم" يكن الغسل في الشرع سرفاً » لكان محبوباً . 

ولا خلاف أن غسل الخف بدلاً من المسح مكروه » فإنه تعييبٌ للخف بلا فائدة . 


ارم ع ٤ ٠.‏ 01 
فرع : 44 إذا ألقى المسح على الشعر » ثم احتلق » فالذي قطع به الأئمة أن ذلك 
غير ضائر ؛ فإن سقوط محل الفرض بعد أدائه لا يرد حكم الحدث ؛ والحدث بعد 

ارتفاعه بالطهر لا يعود حكمه إلا بحدث . 


وحکی العراقيون عن ابن خََيْران0© 7" أنه نرّل حلق الممسوح من الشعر منزلة نزع 


› 1٠١/١ : في الأصل : ولم . والمثبت تقديدٌ منا على ضوء السياق » وانظر المجموع‎ )١( 
.)ل(٠) وصدقتنا( م‎ 

(؟) ابن خَيْران » أبو علي الحسين بن صالح » أحد أركان المذهب » ومن كبار أئمته ببغداد » تفقه 
بأبي القاسم الأنماطي » توفي : ۳۲۰ه( ر . تهذيب الأسماء واللغات : ۳٣۱/۲‏ » طبقات 
ل ا 

(۳) كنذا ذكره إمام الحرمين (ابن خيران ) » وتبعه الغزالي في الوسيط : ۳۷۳/١‏ › وتعقبه 
النووي .في الق وق الجمرع .كما تعقبه ابن الصلاح فى نكل الوسيظ فالا ؛ 
صوابه ابن جرير . ١‏ 

وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » الإمام المطلق » أحد أئمة الدنيا علماً 
وديناً > صاحب التفسير المعروف باسمه » وصاحب التاريخ أيضاً المعروف باسمه . توفي 
(6*٠‏ طبقات السبكى : ۱۲۱/۳ ) . 

ولام ات ا ونا ای عن امک ا ا ف 


۸۲ كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 


لمحتي كن الحابتع E‏ تجاه عر N N E‏ 
شر الاس ب فقدّر الشعر بدلاً عنها , وهلذا بعيدٌ جداً . وهو عد يكير من 
المذهب . ولو قَلَّم المتوضىء أظفاره » فقد بدا بِالقَلّم من العفو اكان ما 
بالجَلق" »/ فلا يجب إيصال الماء إلى البادي عن الظفر» وابن خيران فيما أظن 
لا يخالف في ذلك ٠‏ وإنما بن ظنه في حلق الشعر علئ ما ذكرته من اعتقاده أن الأصل 
بشرة الرأسن» > ومقل نذالا به يتحقق في الظفر . 


فهلذا منتهئ ما أردنا في ذكر المفروض من المسح . 


- فأمًا الأكمل » فاستيعاب الرأس بالمسح سنة » وقد فرضه مالك" . ثم 
التكرار في مسح الرأس مستحب عن الشافعي بمياه جديدة . فإن أراد أن يستوعب 
الرأس [بلل يديه وألصق]”؟' أطراف الأصابع بأطراف الأصابع » وبدأ بمقدمة رأسه ومر 


= (جرير ) على الإمام بابن ( خيران ) » وخطورة هنذا التصحيف هنا لا تتعلق بنسبة قول إلى غير 


صاحبه فحسب » ( على ما في ذلك ) بل بتقرير المذهب » وتكوينه » ونسبة ما ليس منه إليه » 
ال الوزن ٠‏ #توخكي عن جاع رال اد وعد التزيق من اتاب بالك 
ومحمد بن جرير الطبري : أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو »› ووقع في النهاية والوسيط » في 
هلذه المسألة غلط » فقالا : لا يلزمه غسل ذلك خلافا لابن حَيْران » فيقتضي هلذا أن يكون 
وجهاً في المذهب ٠‏ فإن أبا علي بن خيران » من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه » ومتقدميهم 
في العصر والمرتبة » وللكن هلذا غلط وتصحيف » وقد اتفق المتأخرون على أن هلذا غلط » 
وتصحيف » وأن صوابه : « خلافاً لابن جرير » بالجيم » وهو إمام مستقل » لا يعد قوله وجهاً 
في مذهبنا » وقد نقله أصحابنا العراقيون » والخراسانيون أجمعون » والغزالي أيضاً في البسيط 
عن ابن جرير . والله أعلم ( المجموع : ۳۹۳/١‏ » والتنقيح : 77١/١‏ » ومشكل الوسيط 
بهامش الوسيط : ۲۷۰/١‏ ) . 

» ) مطموسة بالأصل وقدرناها على ضوء السياق » وما بقي من أطراف الحروف » وصدقتنا( م‎ )١( 
(ل).‎ 

(0) الجلق : من جلى الشيء يجلقه كَشَّفَه » وجلق رأسه حلقه ( المعجم ) وفي (م ) مستتراً 
بالمقلوم » وكذا في ( ل ) . 

(۳) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ١١4/١‏ مسألة : ۳١‏ » حاشية العدوي على شرح أبي 
الحسن لرسالة ابن أبي زيد : ١79/١‏ » حاشية الدسوقي : ۸۸/١‏ » جواهر الإكليل : ٠١/١‏ . 

5( في الأصل + يلل يديهاء الع ب هوالت من (ال ) وي( 0 ثم ألصق. . 


كتاب الطهارة / باب سئة الوضوء ٣‏ 
بهما إلى القفا » ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه » ثم يأخذ ماءً جديداً ويمسح 
كذلك ثانية » وثالثة ؛ وسبب رذ اليدين من القفا إلى مقدمة الرأس أن الإمرار من 
الناصية إلى القفا يُضجع الشعورَ » ثم رذهما يقلبها » فيحصل بالإمرار الأول والرد 
استيعاب الشعور . 


قال أبو بكر الصيدلاني : إنما يرد الماسح يّده من قفاه » إذا كانت على رأسه شعور . 


تنقلب بترديد الماء . فأما إذا كان الرأس محلوقاً » أو كان عليه ذوائب » فلا معنئ 
لترديد اليد . 

ولو مسح الرجل طرفاً من رأسه » ثم مسح طرفاً أخر » لم يكن ذلك من التكرار » 
وإنما هو محاولة الاستيعاب » والاستيعاب سنة منفصلة عن التكرار . 

کی و 

03 : قال : « ويمسح آذ فار و6 ا ج ا كينا 
قال . 

-١‏ مسح الأذنين سنة مؤكدة › ولا بد من أخذ ماء جديد لهما » ولو مسحتا 
بابلل الباقي على الرأس » لم يعتد بذلك » والأذنان عضوان/ على حيالهما » ثم 
المستحب إيصال الماء إلى داخل صدفة”" الأذنين وظاهرهما » فيأخذ المتوضىء البلل 
بيديه » ويُدخل مُسَبّحتَيهِ في صماحي”*' أذنيه » ويُديرهما على المعاطف › ويُمرٌ 
الإبهامين على ظهور الأذنين . 

وكان شيخي يقول : يلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلباً للاستيعاب . 

والتكرارٌ محبوب فى مسحهما » كما ذكرناه فى الرأس . 

2 1 Ef hI an o ١ : TE 

وكان شيخي يذكر وجهين في أن مسح الرقبة سنة » أو أدب » وكان يروي أن النبي 
(1) في( ل ) : فصل . 

)۲( ر . الأم : ۲١/١‏ » والمختصر : 7/١‏ . 


(۳) صدفة الأذن : محارتها . ( المعجم ) . 
2 الصماخ قناة الأذن التي تفضي إلى طبلتها . ( المعجم) . 
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اتبتب ب > 77 كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
صلى الله عليه وسلم قال : « مسح الرقبة مان من القُلَ ““ ويقول : « لم يرتض أئمةٌ 


الحديث إسنادّه » وسببُ التردد فى تسميته سنةً هذا » . 


ولسث أرئ لهلذا التردد حاصلاً > ولم يجر مثله في غير ذلك » ولم يذكر 


اا . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


: نم يغسِلٌ رجليه ثلاثاً . 5 0 ۳ 


37 غَسْل الرجلين مع الكعبين من الأركان » والكعبان هما العظمان البارزان من 


حديث ( مسح الرقبة أمان من الغل » » قال عنه الحافظ في التلخيص : أورده أبو محمد الجويني 
وقال : ١‏ لم يرتض أئمة الحديث إسناده ؛ فحصل التردد في أن هذا المسح سنة أو أدب » ثم 
أشار الحافظ إلى ما قاله إمام الحرمين هنا قائلاً : « وتعقبه الإمام بما حاصله أن الأصحاب لم 

هلذا وقد قال ابن الصلاح : هلذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهو من 
قول بعض السلف . وقال النووي في المجموع : هنذا حديث موضوع › ليس من كلام النبي 
مان اللا عله وسام و e‏ الدى سنا اله عليه رساج انريم ل انديع 
العنق » بل هو بدعة » ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب . | .ه . وتعقبه ابن الرّفعة بأن 
البغوي من أئمة الحديث . وقد قال باستحبابه » ولا مأخذ لاستحبابه » إلا خبر أو أثر » لأن هنذا 
لا مجال فيه للقياس » وقد أورد الحافظ حديثاً عن ابن عمر بلفظ : « من توضأ ومسح عنقه وقي 
الغل يوم القيامة » وقد صححه الروياني صاحب البحر » ولم يرض الحافظ هنذا التصحيح .| .ه 
بلاس و 

ونحب أن نزيد هنا أموراً : 

أرق "في كلام الضاطة ما شان فغ ی ردو ی ار ا 
قلناه من قبل » في ترجمته » وفي مناسبات أخریٰ . 

ثانيها : أن الحافظ ابن حجر كان مطلعاً على ( نهاية المطلب ) بل دارساً له عارفاً بدقائقه . 

ثالثها : أن السنة والأدب يشتركان فى أصل الندبية والاستحباب » للكن السنة ما يتأكد 
شأنها والأدب دون ذلك . كذا قال الرافعي في الشرح الكبير : ٤۳٤/١‏ وانظر ( تلخيص 
الحبير : ٠١5/١‏ » والمجموع 475/١‏ » مشكلات الوسيط لابن الصلاح » والتنقيح للنووي - 
بهامش الوسيط ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ ) » سنن البيهقي : ٠١/١‏ ) . 
هلذا هو التعقب الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر » ونقلناه عنه في الهامش السابق . 
ر . المختصر : ١ . ۷/١‏ 


كتاب الطهارة / باب سئة الوضوء ب #6 
الجانبين » وهما مَجُمع مفصل الساق والقدم » وعليهما الغسل ‏ كالمرفقين . ويجب 
إيصال الماء إلى خلل الأصابع » لا محالة » فإن استيقن المتوضىء ذلك » استحببنا مع 
ذلك تخليل أصابع الرجلين » وهو من السنن المؤكدة . وفي الأحاديث المتفق على 
صحتها ما روي ١‏ أن لقيط بن صّبرة قال للنبي عليه السلام : عَلّمني الوضوء 
يا رسول الله فقال : : أسبع الوضوء > وخَذّل بين الأصابع » وتالغ في الاستنشاق » إلا 
أن تكون صائماً ؛ » ثم صح في السّنة من كيفية التخليل ما سنصفه › فيقع"'؟ التخليل 
من أسفل الأصابع » والبدايةٌ بالخنصر من الرجل اليمنئ › والختم بالخنصر من الرجل 
اليسرئ » والتخليل يقع بالخنصر من اليد . 

تلا .لفك أزى: اينالا ال دان المترك: ي داكت أا ب إلا نجع 
الاستنجاء باليمين ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ نهئ عن الاستنجاء باليمين إكراماً 
لها »”" » وليس تخليل الأصابع مشابهاً له » فلا حرج على المتوضىء في استعمال 
اليمين أو اليسار ؛ فإن الأمر كذلك في غسل الرجلين » وخلل الأصابع جزء منها » ولم 
يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء . 

33٠‏ الترتيب مستحق في الوضوء » وترتيب اليسرئ على اليمنئ في اليدين 
والرجلين مستحب . ولا يمتنع أن يقال : ليس هلذا من خصائص الوضوء ؛ فإنه 
مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن 
في كل شيء » حت في تنقّله إذا انتعل » وفي ترجُله إذا ترجّل » وفي شأنه كله »”*“ , 


(۲) مزيدة من( م) »(ل) . 

(۳) ورد هنذا النهي في الحديث المتفق عليه » المجمع على صحته من حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه » ولفظه في الصحيحين : « وإذا أتى الخلاء » فلا يمس ذكره بيمينه » ولا يتمسح بيمينه » 

جع حديث : ١‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله » وترجله » وطهوره » وفي 
شأنه كله » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. ( ر . اللؤلؤ والمرجان : /١‏ 51ح .)٠١١‏ 


۸ 


گے 
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ولو ترك المتوضىء الترتيب ناسياً ؛ فالمذهب أنه لا يُعتدٌ بوضوئه . 


4 وكان شيخي يحكي قولاً آخر في القديم أن الناسي معذور في ترك الترتيب » 
وكان يبني هلذا على قول الشافعي » في أن من ترك قراءة الفاتحة ساهياً هل يُعذر ؟ 

ويقول : وجه التقريب في ذلك أن قراءة الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا صادف 
الإمام راكعاً » والترتيبٌ يسقط عن المحدث إذا اغتسل » كما سنشرحه ؛ فاقتضئ ذلك 
تقريباً بينهما في حق الناسي . وهلذا عندي إن صح النقل عنه » فهو في حكم المرجوع 
عنه الذي لا يُعدَ من المذهب » أما الغسلٌ » فلا ترتيب فيه أصلاً ؛ فإن البدن فيه في 
حك العيو الواح 

ولو العديك لواحت فا العلاة ع ولا يدت عليه إتضتال الما إل أعضاء/ 
وضوئه مرتين » مرة [عن]”'' الوضوء » ومرةً [عن]'١'‏ الغسل » وذهب أبو ثور إلى أنه 
يجب أن يتوضأ ويغتسل » فنسب بعض المصنفين هلذا إلى بعض أصحابنا » وهو غلط 
صريح . 

ثم إذا اندرج الوضوء تحت الغسل [كما]”'' ذكرناه ؛ فقد اختلف أئمتنا في أنه هل 
يجب على المغتسل رعاية الترتيب في أعضاء الوضوء ؟ فقال بعضهم : يجب ذلك ؛ 
فإن الوضوء إنما يندرج تحت الغسل فيما يوجد في الغسل”" » كما تتداخل العمرة في 
الحج فيما يوجد منهما في حق القارن » فيطوف طوافاً واحداً » ويسعئ سعياً واحداً » 
ولا تداخل فيما اختص به أحد النسكين ؛ فإن القارن يقف ويرمي ويبيت » وإن لم تكن 
هلذه المناسك في العمرة . كذلك الوضوء يندرج تحت الغسل ». فيما يتعلق بالغسل 
وإيصال الماء » فأما الترتيب فمما يختص الوضوء به » فيجب الإتيان به . 

وقال بعضهم : لا تجب رعاية الترتيب › وهو الأصح ؛ فان ال ليس ركنا 
مقصوداً 2 نيا هو هيئة وكيفية في أداء الأركان » فإذا اندرج فعل الوضوء تحت 


) في الأصل : عند الوضوء... وعند الغسل » وهلذا تقدير منا . ووجدناه في ( م ) . ( ل‎ )١( 
. ) ل ) : فيما . والمثبت من( م‎ (١ في الأصل‎ )۲( 
. ٤٥۱-٤٤۷/١ : ر . المجموع‎ )۳( 


كتاب الطهارة / باب سنةالوضوء سس ا 
الخسل » فرعاية الهيئة محال مع هنذا » والوقوف والرمي والمبيت مناسك مقصودة » 
والعمرة تندرج تحت الحج » والحج لا يندرج تحت العمرة . 

والذي يحقق ذلك أن العمرة لو انفردت » لم تفت » فإذا اندرجت تحت الحج'ء 
فاتت بفوات الحج؛ فاعتبار الترتيب بمقتضى الفوات أولئ من اعتباره بمناسك مقصودة . 

6 ومما يتصل بما نحن فيه أن من أحدث » ثم انغمس في ماء فغمره » ونوئ 
رفع الحدث » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يرتفع الحدث ؛ فإنه/ لم يأت 
بهيئة الترتيب المأمور به في الوضوء . 

والثاني ‏ يرتفع حدثّه ؛ لمعنيين : أحدهما ‏ أنه صيّر وضوءه غُسلاً » والغسل أكمل 
من الوضوء » فكأن الشرع خفف عن المحدث أمر الطهارة » فاقتصر منه على غسل 
أطرافي ومّسّْح بعضها » فإذا آثر العْسلَ » فقد رقئ إلى الأعلئ » فأجزأه » والغسل 
لا ترتيب فيه . 

والمعنئ الثانى ‏ أنه إذا غمرة الماء ؛ فإنه يترتب على أعضاء الوضوء فى لحظاتٍ 
لطيفة ؛ فيقع الترتيب » وإن كان لم يُعتمد . 

٠‏ وإذا انتهئ [الكلام] إلى هنذا المنتهئ » فلا بد من التنبيه لأصل مهم » يضح 
بالسؤال والانفصال عنه . 

فإن قيل : فلم شرطتم النية في طهارة الحدث ؟ والنية قصدّ » ولا بد في تقدير 
القصد من فرض فعل مقصود » وليس في طهارة الحدث فعلّ مقصودٌ ؛ فإن الجُنب إذا 
برز لموقع القطر » حتى استوعب [بدته غسلاً]”"2 » كفاه ذلك » فإذا لم يوجد منه فعل 
قفا متعلى قميده ؟ فلا 2 وقوفه جنال محل عسل كله : 

فإن قيل : لو ألقي رجلٌ في غمرة » ونوئ رفع الحدث فما مقصوده ؟ قلنا : إيثاره 
المقام في تلك الغمرة مقصوده . 

فإن قيل : فإن كان لا يُؤثر المقام فيها » وهو يُعْط ويُخمس قهراً - قلنا : من 


. ) في الأصل : غسلاً بدنه . والمثبت من( ل‎ )١( 


1۹ 


7ع 
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ضرورة نية رفع الحدث ربطها بأمر » وهو الكَوْنُ في الماء » ولو في لحظة » ويستحيل 
أن ينوي رفم الحدث لا بشيء . وإن تناهى المصوّر في التصوير » ولم نقدّر للملقئ في 
الغا مقضودا عق حون أو مك فقد رأيت للشيخ أبي علي أنه قال : لا يصح 
الوضوء ؛ فإن النية لا تتحقق من غير تعليقٍ بأمر » فإِنْ جمع بين قصد رفع الحدث/ 
وبين قطع النية عما هو فيه » فالنية لا تتحقق . 

فإن قيل : أليس الصائم ينوي ولا يصدر منه فعلٌ ؟ قلت : الانكفافٌ عن المفطرات 
هما تانق ريط الا والاخمان هھ واا فی اننال رإفكال اهن ونای شر .به 
كلام معظم الأئمة إطلاق القول بأن النية تصمّ في حق الملقئ في الماء من غير تفصيل ؛ 
فإن الملقئ إذا كان كارهاً لما هو فيه » فلا يمتنع أن ينوي رفع الحدث بما هو كاره له » 
والسر فيه أنه إذا نوئ رفع الحدث بما هو فيه » فيكون ما يلابسه مراداً له من وجه › 
ومكروهاً له من وجه . 

وهلذا مقامٌ يتعين إنعامٌ الفكر فيه . 

۷- وقد عدنا إلى ما كنا فيه من أمر الترتيب » فلو انتهئن محدث إلى شط نهر › 
واغتسل » فأوصل الماء إلى أسافله » ثم انتكس » فأوصل الماء إلى أعاليه » ففي 
ارتفاع حدثه وجهان مرتبان على ما إذا انغمس في ماء : فإن حكمنا بأن الحدث لا يرتفع 
إذا انغمس » فلأن لا يرتفع إذا انتكس أولئ » وإن حكمنا بأنه يرتفع ثم » فهاهنا وجهان 
مبنيان على المعنيين المقدم ذكرهما . 

فإن قلنا : يرتفع حدث المنغمس لترتب الماء في أوقاتٍ لطيفة » فهاهنا لا يرتفع ؛ 
لأنه نكس الغسل قصداً . 

وإن قلنا : يرتفع حدث المنغمس ؛ لأنه جعل الوضوء غسلاً » فهلذا المعن متحقق 
في هلذه الصورة . 
فرعٌ لابن الحداد'' : 


- قال تفريعاً علئ أن من أحدث وأجنب » لم تجب عليه رعاية الترتيب في 


)١(‏ ابن الحداد : أبو بكر محمد بن أحمد القاضي المصري . صاحب الفروع » من نظار أصحابنا 
وكبارهم ومتقدّميهم 3 فى العصر والمرتبة 3 أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي 3 انتهت إليه = 


۸۹ 
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أعضاء الوضوء : ولو أوصل المغتسلٌ الماء إلى جميع بدنه إلا رجليه » ثم أحدث 
يلزمه/ أن يتوضأ » ثم يراعي الترتيب في الوجه » واليدين » والرأس › ولا يجب رعاية 
الترتيب في الرجلين لبقاء حكم الجنابة فيهما ؛ ولا يجب الترتيب في طهر الجنابة ؛ فإن 
شاء قدم غسلّ الرّجل على غسل الوجه » وإن شاء أوقعه وسطأ ؛ فإن حكم الترتيب 
ساقط عنه . 

فإن قيل : الأصغر يندرج تحت الأكبر » اق من عسل التجتانة عبر اجان + 
ثم طرأ الحدث » فالوضوء الآن أكمل ممّا بقي من الغُسل . 

قلنا : ذكر الشيخ أبو محمد" أن الترتيب يُراعئ في الرجل لهنذا السؤال » ويتبع 
حكمٌ الجنابة حكمّ الوضوء . وهلذا وإن كان فيه إخالةٌ في وجوه الاحتمال » فالذي 
ذكره الأصحاب هو المذهب المعتدٌ به . وحكم طهر الجنابة على الجملة أغلب » وهو 
بأن يُستتبع أؤلئ . 

ثم الذي ذكره الشيخ أبو علي في الشرح”" أن المتوضىء في الصورة التي ذكرناها » 
إن نسي حكم الجنابة في رجليه » ونوئ رَفع الحدث [فالجنابة]" ترفع عن رجليه في 
ظاهر المذهب » وإن لم يتعرض لها ؛ فإنْ أعيان الأحداث لا أثر لها » ولا يضر الغلط 

وحكول وجهاً ثانياً > أن الجنابة لا ترتفع ؛ لأن حكمها أغلظ من حكم الحدث 
الموجب للوضوء › والأعلئ لا يرتفع بقصد الأدنئ . 


وهلذا ضعيف مزيف » ثم بن على ذلك أن الجنب لو انغمس في ماء مثلاً » ونوئ 


= إمامة مصر في عصره ء اعتنى الأئمة بشرح كتابه الفروع » فشرحه جمع » منهم : القفال 
المروزي » والقاضي أبو الطيب » وأبو علي السنجي » توفي سنة 40اه ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۱۹۲/١‏ »2 وطبقات السبكي : */ 4لاء طبقات الشيرازي : ١١5‏ » طبقات ابن 
هداية : ٠١85‏ > طبقات ابن قاضى شهبة : ٠٠٤/١‏ ) . 

زيف المراد به والده » وهو يعبر عنه عادة ب( شيخي ) . 

(۲) المراد : الشيخ أبو علي السّنجي في شرح الفروع . 

(۳) في الأصل : والجنابة » والمثبت من( م ) » ( ل ) . 


ص 


۷ 
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رفع الحدث الأصغر » لا شك أن الجنابة لا ترتفع عما خلا أعضاء الوضوء ؛ فإن نيته 
لم تشتمل عليه . وفي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء وجهان : أحدهما ‏ لا ترتفع 
لما سبق من أن الأعلئ لا / يرتفع بالأدنئ . 

والثاني ‏ ترتفع الجنابة عن الوجه واليدين والرجلين . 

4- وأما الرأس » ففرض الوضوء فيه المسح » وفرض لحل فيه الكل + 
[فهل]”'' يسقط فرض الجنابة عن الرأس ؟ ذكر على هنذا الوجه وجهين : أحدهما - 
لا يرتفع ؛ لأن نيته لم تتناول غسلّ الرأس . 

والثاني - يرتفع ؛ فإن غسل الرأس في الوضوء يقوم مقام المسح » وهما جميعاً 
إيصال الماء . 

إذا جُمع ما ذكره الشيخ الآن إلى ما قدّمناه في باب [نية]”" الوضوء » من أن الغلط 
في النية من حدث إلى حدث هل يؤثر ؟ انتظم منه أوجه : 
أحدها ‏ أن الغلط لا يضر أصلاً . 


والثانى ‏ أنه يؤثر ويفسد النية . 

والثالث ‏ أن الأدنئ يرتفع بالأعلئ » إذا فرض الغلط كذلك . والأعلئ لا يرتفع 
بالأدنئ » وهلذا ما ذكره الشيخ الأب . 

و : 1٠‏ - إذا خرج من الرجل خارج > فلم يدر امن هو » أمْ مذي » فلا يلزمه 
الغسل ؛ فإن الطهر لا يلزم إلا بيقين » كما سيأتي في بابه . 

والمقدار المستيقن إيصال الماء إل أعضاء الوضوء » ثم ظهر اختلاف الأئمة في أنه 
هل يجب رعايةٌ الترتيب في هلذا الوضوء ؟ فقال قائلون : لا يجب ؛ فإن وجوب 
الترتيب غير مستيقن . 


. في الأصل : فهلذا . والمثبت من ( م ) .(ل)‎ )١( 
. ةلس:)م(٠‎ › فق في الأصل‎ 


كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء ۹۱ 
إن كان جنباً » فلم يغتسل > وإن كان محدثاً ‏ فلم يتوضاً وضوءاً مرتباً » فالوجه أن 
يغتسل » أو يأتي بوضوء مرتب . 

ثم مما يبن على ذلك » أن المني طاهر » وخروجه يوجب الغسل » والمذي 
نجس » يوجب خروجُه الوضوء » فإن أصاب الخارج المشكل الثوب أو البدن »/ فإن ۷٣‏ 
اغتسل » ولم يغسل مؤرده » وصلئ . جاز ؛ أخذاً باحتمال كونه ميا » ولو توضاً 
ول وملا معاد سال كرب ا 

وإن توضأ » ولم يغسل الخارج وصلى » فعلئ الوجهين المذكورين في الوضوء 
المنكس » فمن أصحابنا من قال : يُجزته » ويّحط الغسل"'' عنه ؛ أخذاً بأنه منىٌ . 
ويحط عنه استيعاب البدن ؛ أخذاً بأنه مذي . 

والوجه عندي القطع ببطلان الصلاة ؛ لأنه لم يخرج عن موجب واحدٍ من 
التقديرين » إذا توضأ ولم يغسل بدنه [وثوبه]”" . 


اد 
2 
قال الشافعى : ١‏ لو فرق وضوءه وغُسله أجزأه. . . إلى آخره »27 . 
١‏ التفريق اليسير لا يبطل الوضوءً والغسل » والتفريق الكثير لا يؤثر أيضاً في 
القول الجديد . 
وقال الشافعي في القول القديم : « التفريق الكثير يُبطل الغسل والوضوء ( . وهو 
مذهب مالك . 
وکر ا روط فى الضلذة ولا فين ذلك إلا با شين هة 
فالصلاة تشتمل على أركانٍ طويلةٍ وأركانٍ قصيرة » أما الطويلة » فالقيام » والركوع › 


. بالفتح : أي غسل الثوب‎ )١( 

(۲) زيادة من( م). 

(۳) ر . المختصر ٠١/١:‏ . ۰ 

(4) ر . الإشراف للقاضى عبد الوهاب : ٠١٤١/١‏ مسألة : 50 . حاشية الدسوقي : 40/١‏ » 
جواهر الإكليل : ۰۱۰/۱ ۲۲ . ۰ 


011 كتاب الطهارة / باب سنة الوضوء 
والسجود, والقعود للتشهد» فمن تناهئ في تطويلها » لم يضرّه ؛ إذ لا نهاية لآخرها. 

وأما القصيرة منها » فالاعتدال عن الركوع » والاعتدال عن السجود . وكأنهما 
[موضوعان]"' للفصل » فالاعتدال على هيئة القيام يفصل الركوع عن السجود ء 
والقعود بين السجدتين يفصل إحداهما عن الأخرئ » وترك الموالاة في الصلاة معناه 
تطويل الفواصل قصداً » وذلك مبطلٌ للصلاة علئ ما سنذكره . إن شاء الله عز وجل . 

/ . توجيه القولين في تفريق الطهارة‎ ١ 

من قال :إن التفريق يبطل الطهد شبهة. بالصلاة > وؤجه الشبه أن الحدث 

ومن قال بالقول الجديد » احتج بأن أركان الوضوء لا رابط لها » والركن [ينفصل 
عما بعده]”' » والزمن القريب المتخلل بين الركنين ليس فيه اشتغال بالطهارة » 
فالأركان المقصودة فيها كأنها أفرادٌ منبترة » لا ناظم لها » فهي كأقدار الزكاة » يفرّقها 
[مستوعبها]”" » فيتخلل بين المقدار والمقدار زمان » لا اشتغال فيه بالزكاة » ثم 
لا فرق بين أن يطول ذلك الزمان المتخلل » أو يقصر » فلتكن أركان الطهارة كذلك . 

فإن قيل : إلى ماذا الرجوع في الفرق بين التفريق اليسير والكثير ؟ 

قلنا : إذا غسل المتوضىء عضواً » ثم أضرب حتئ زال الماء » مع اعتدال الهواء 
والحال » فهلذا كثير . ولا يُفرض ذلك مع برد الهواء » ولا مع الحرّ المفرط » فالوسط 
هو المعتبر بين الطرفين . 

ثم ما ذكرناه في تفريتي يقع من غير عذر » فإن كان سببٌ التفريق عذراً من خوفب أو 
نفاد ماء » فالأصح القطع بأن التفريق لا يُبطل الطهارة . 

ومن أصحابنا من سوّئ بين المعذور وغيره في تخريج المسألة على قولين . 


. في الأصل : موضعان‎ )١( 

(؟) في الأصل : يفصل ما بعده » وإلمثبت تقدير منا » صدقته ( م ) » وفي ( ل ) : ينفصل مما . 

(*) في الأصل : مستوجبها . والمراد هنا [بمستوعبها] من يستوعب بأقدار الزكاة جميع الأصناف 
الثمانية . أو من يستوعب المقدار الواجب إخراجه دفعة دفعة . 
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وكان شيخي يتردد في وقوع التفريق بسبب النسيان » فتارة كان يُلحقه بالأعذار »› 
وتازة كان لآ تخد الان عدر :. 

ومما يتعين الاعتناء بفهمه أن التفريق في الصلاة إنما هو تطويل ركن قصيرٍ كما 
سبق » ثم لو فرض تطويله بنسيان وذهولٍ » لم يُقضّ ببطلان الصلاة قولاً واحداً . 

وبهلذا يتبين اتجاه القطع بأن تفريق المعذور لا يؤثر في طهارته/ . 

۳- فإن قيل : لا يبق مع ما ذكرتموه من كون الناسي المطوّل معذوراً في الصلاة 
وجة لتخريج تفريق المعذور على قولين . 

قلنا : من طول ركنا قصيراً في الصلاة ؛ فهو في الصلاة » وإن طوّل ما حقه ألا 
يطول . وقد ذكرنا أن المتوضىء في الزمان الذي يتخلل بين الركنين ليس مشتغلاً 
بالطهارة » ومع هنذا يُعد الوضوء قربةً واحدة . فإذا تخللت أزمنة متطاولة » ينبت 
النظام فيها » بسبب أنه يتخللها ما ليس منها »> وهلذا يستوي فيه المعذور وغيره › 
وتخلل الأزمنة ‏ علئ منع التفريق عندي - يتنزل منزلة الأعمال إذا طرأت على الصلاة › 
فالقليل معفوٌ عنها » والكثير المتوالي على عمد يُبطل الصلاة » وإذا صدر الكثير مع 
النسيان » ففي المسألة وجهان » سيأتي ذكرهما في الصلاة إن شاء الله تعالئ . 


فهلذا حقيقة القول في تفريق الطهارة . 

ثم يستوي الغسل والوضوء في أمر التفريق . والوضوء يختصٌ بالترتيب من جهة أن 
الترتيب إنما يُتصوّر فيما يشتمل على أركانٍ متغايرة » وجميع البدن في الغسل كالعضو 
الواجل فى الوضنوء : 

التفريع على قولي التفريق : 

› إن حكمنا بأن التفريق الكثير يبطل الوضوء » فإذا تخلل » فسد الوضوء‎ -٤ 
ولزمه استثنافه . وإن حكمنا بأن التفريق الكثير لا يبطل الوضوء » فإذا فرق المتوضىء‎ 
: وضوءه » لم يبطل ما مضئ » وله البناء على بقية وضوئه‎ 

ثم اختلف أئمتنا في أنه هل يجب تجديد النية في بقية الطهارة ؟ فمنهم من قال : 


. ينبتر : ينقطع › وفي ( ل ) : فيتبتر‎ )١( 
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ل والنية الأولئ كافية . ومنهم من قال : لا بد من/ تجديد النيّة ؛ فإن 
الطهارة إذا تفرقت . وعزبت النيّة » فلا يكون ما يأتي به على هيئة القربات » وإذا 
عزبت النيّة وتواصلت الأعمال ٠‏ انبسطت النيةٌ عليها حكما » واننظمت القربة حسّا . 


وقد ذكرنا في باب النية أن من نوئ رفع الحدث › وعَرَبَتْ نيه ونسيها » ثم قصد 
ببقية الطهارة تبرّداً وتنظفاً » ففيه خلاف فَدَمنّه » وليس ما ذكرناه الآن في تفريق الطهارة 
على هلذه الصورة » بل إذا مضئ صدرٌ من الطهارة » وتخلل زمنٌ متطاول » فأتى ببقية 
الطهارة » والنيّة منسيّة » ولم ينو بالبقية تبرّداً »> ولا غرضا آخر يخالف الطهارة › 
وللكن انضم إليه التفريق . ففيه الخلاف . 


پیر . 7 5 5 

6 : 6 إذا فرق المتوضىء النية على أعضاء وضوئه 3 فنوئ عند غسل الوجه 
رفع الحدث عن وجهه » وهلكذا فعل في باقي أعضائه > ففي صحة الوضوء وارتفاع 
الحدث وجهان . 

وكان شيخي يبنيهما على القولين في تفريق الوضوء [فعلاً > ووجه]”" البناء آنا إذا 
منعنا التفريق » فالطهر قربة واحدة ؛ فينبغى أن يشتمل عليها نية واحدة . 

وإن قلنا : يجوز التفريق » فقد قدّرنا كلّ فرض قربة بنفسه » كالأقدار التي يفرقها 
من [يستوعب]”" الزكاة » فلا يمتنع تقسيط النية عليها . 

والوجه عندي أن يقال : إن منعنا التفريق فعلاً » لم يجز تفريق النية وتقسيطها . 

وإن جوزنا التفريق فعلاً > ففي تجويز تقسيط النية وجهان : أحدهما ‏ الجواز . 
والثاني - لا يجوز ؛ فإن الوضوء ‏ وإن جوز تفريق أركانه - قربةً/ واحدة يرتبط حكم 
أوله بحكم آخره ؛ فإن من غسل وجهه ء لم يقض بارتفاع الحدث عن وجهه › مالم 
يتمم الوضوء ؛ إذ لو أراد مسسّ المصحف بوجهه المغسول » لم يجد إلى ذلك سبيلاً . 
)001( وهو الأصح ( الروضة 5/١:‏ ). 


)۲( في الأصل : « فعلئ وجه البناء » والمثبت من ( ل ) . 
)۳( في الأصل : يستوجب . والمثبت من ( ل ) . 
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5 قال الأئمة : « الأولى ألا ينشف المتوضىء أعضاء وضوئه » . 

قالت ميمونة''2 : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنديل ينشف به أعضاء 
طهارته » فأشار بيده » ولم [يمسه] الو ) 

ولو نشف » لم ينته الأمر في ذلك إلى الكراهية » وللكن يقال : ترك الأؤلئ . 

وقد روي « أنه عليه السلام نشّف أعضاء وضوئه مرة 76" » وكان عليه السلام 


يواظب على الأول ٠»‏ ويأتى بما هو جائز فى الأحايين » فيتبين الأفضل بمواظبته › 
والجاثز [بنوادر ]7 أفعاله . 


قال العراقيون : لم يصر أحد إلى أن التنشيف مستحب »© والظاهر من مذهب 
الشافعي أن الأولئ ترك التنشيف . وهلذا من كلامهم إشارة إلى خلافٍ في ذلك » فكأن 
طائفة قالوا : لا يترجح التنشيف على تركه . 

وقد روئ الصيدلاني : « أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشّف 
بها :© . 


» حديث ميمونة عند الشيخين . البخاري : الغسل» باب نفض اليدين من الغسل بالجنابة‎ )١( 
: ومسلم‎ . ٩ فناولته ثوباً » فلم يأخذه » فانطلق وهو ينفض يديه‎ . .. ١ : ولفظه‎ » ۲۷١ ح‎ 
ولفظه « . . . أتيته بالمنديل » فرده » وفي الرواية‎ » 7١7 الحيض » باب صفة غسل الجنابة » ح‎ 
الثانية : « فلم يمسه » وكذا رواه أبو داود أيضاً . هنذا ولم يتعرض الحافظ في التلخيص لحديث‎ 
. ميمويه‎ 

(۲( في الأصل » وفي ( ل )  :‏ ولم يردّه » والتصويب من إحدئ روايتي مسلم . 

(۳) أخرجه ابن ماجة من حديث سلمان الفارسي » بلفظ : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ » فقلب جبة صوف كانت عليه » فمسح بها وجهه » وفي الزوائد : إسناده صحيح . ( ر . 
ابن ماجة : كتاب الطهارة » باب المنديل بعد الوضوء . ح 558 » التلخيص : ح ١١7‏ › نيل 
الأوطار : ۲۲۰/۱ 77١‏ ). 

. فى الأصل : « بتوارد » . والمثبت تقدير منا » وقد صدّقته ( ل ) بحمد الله‎ )٤( 

)0( قال الحافظ في التلخيص : رواه الحاكم من حديث عائشة بهلذا اللفظ » وفيه أبو معاذ » وهو 
ضعيف . ورواه الترمذي من هلذا الوجه » وقال : « ليس بالقائم » وقد تتبع طرق الحديث = 


¥۸ 
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وليس هنذا بعيداً عن مسالك الإمكان ؛ فإن الذي لا ينشف إن كان مُبقياً لأثر 


العبادة » فالمنشف متوقٌ عن التصاق الغبرات بأعضاء وضوئه . 


7 فأما الاستعانة » فالأولئ تركها » والأجر على قدر [النصب]”“ » وقد روي 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في وضوئه مرة واحدة بالمغيرة »0 » والسبب فيه 
أنه كان له جبة ضيقة الكمّين ؛ فعسر عليه الانفراد بإسباغ/ الوضوء معها » فاستعان . 

وكان شيخى يَعْدَ عند نجاز كيفية الوضوء فرائضّ الوضوء وسنته . 

فأما الفرائض » فسثٌ في قول » وسبع في آخر : النيةٌ » وسل الوجه » وغسل 
اليدين كذلك » وما ينطلق عليه اسم المسح في الرأس » وغسل الرجلين مرة واحدة » 
والتوتيتة © «الموالاة علرة الحد الفولين : 

وأما السنن إذا جمعت . فهي أربع عشرة في قول » وخمسَ عشرة في قول : 
التسمية » وغسل اليدين قبل غمسهما » والسواك » والمضمضة » والاستنشاق : 
والمبالغة فيهما » إلا أن يكون صائماً . والتثليث في المغسول والممسوح » وتةديم 
الميامن على المياسر › وتخليل اللحية » وتطويل الغرة » واستيعاب الرأس بالمسح » 
ومسح الأذنين » ومسح الرقبة » وتخليل أصابع الرجلين » والموالاة على أحد 
القولين . 


= الشيخ شاكر » محدث العصر ‏ رحمه الله - وانتهئ إلى القول بأن إسناده صحيح (ر . 


الترمذي : أبواب الطهارة » باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ۷٤/١‏ ح 0 » الحاكم : 
0١‏ ب التلخيص » ح ١١7‏ ) . 

000( في الأصل : « النصف » . والمثبت تقدير منا > صدقته ( ل )و(م). 

(؟) هلذا اللفظ مستفاد من قصةٍ عن طريق المغيرة بن شعبة أخرجها البخاري ومسلم . ( البخاري : 
كتاب الصلاة » باب الصلاة في الجبة الشامية » ح 777 » ومسلم : كتاب الطهارة » باب المسح 
على الخفين ح ۷۵ » 8١‏ -الرقم العام 504 ) . 


كتاب الطهارة / باب سئة الوضوء ۷ 


سح | 
او 


7 95 7 


قال : « ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهراً. . . إلى آخره 2١7)‏ . 


48- يحرم على المحدث مسن المصحف » ويستوي في التحريم الأسطر › 
والحواشي » والدفتان . ولو كان في غلاف هُيّىء له » أو صندوق مستصنع له » ففي 
فين الضندوق التحصؤضبة »وي الثلاف > ونما المضعف وجهان: أحدهما- 
المنع كالدفتين . 

والثاني ‏ التجويز ؛ لأنهما ليسا من أجزاء المصحف . 

ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب » والأولئ أن يكون متطهراً . 

فإن قيل : هل تطلقون لفظ الكراهية على قراءة المحدث ؟ قلنا : لا » وكيف ينساغ 
ذلك وقراءة المحدث عن ظهر القلب من أفضل القربات ؟ وللكن الوجه أن يقال : 
القراءة في حال التطهر أؤلى » فلو كان يقرأ القرآن ناظراً إلى المصحف/ [وكان 
متطهة]”" يقلب له الأوراق » فلا بأس . وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأ 
ناظراً » وابنه يقلب له » فأدخل يده تحت ثيابه » فقال له : « قم فتوضأ ؛ ما أراك إلا 
وقد مسست ذكرّك » . 

ولو كان المحدث يقلب الأوراق بقضيب » فيه وجهان : والأظهر المنع ؛ فإنه وإن 
كان لا يمسن » فهو إذا قلب ورقة » كان في حكم الحامل لها » وحرام على المحدث 


© اتر 

(۲) في الأصل : « ناظراً إلى المصحف متطهراً » يقلب له الأوراق » والمثبت من ( ل ) وسقطت من 
(م). 

(۳) رواه البيهقي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « كنت أمسك المصحف على سعد بن 
أبي وقاص » فاحتككت » فقال سعد : لعلك مسست ذكرك » فقلت نعم » فقال : قم فتوضأ » 
فقمت » فتوضأت » ( السنن الكبرئ : 88/١‏ ) ولعل هلذا هو الذي أشار إليه الحافظ في تعليقه 
على حديث بسرة في الوضوء من مس الذكر » بقوله  :‏ وفي الباب عن جابر » وأبي هريرة » 
وعبد الله بن عمرو » ويزيد بن خالد» وسعد بن أبي وقاص و... » ( التلخيص : 
3/0 ). 


حل 
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حمل ورقةٍ من المصحف »› سواء مسّها في الحمل » أو حملها في غلاف . ولو ستر يده 
بطرف كمّه » وأخذ يُقلب » فالوجه القطع بالتحريم ؛ فإن التقليب يقع باليد › 
لا بالكم . 

ومن ذكر في ذلك خلافاً » كالخلاف في التقليب بالقضيب » [فهو]”'' غالط . هلذا 
في مسنّ المحدث . 


» فأما القول في الحمل » فيحرم على المحدث حمل المصحف في غلاف‎ ٠ 
+ ومر دا عه > فنا حملة مقصيودا عضر ر فَرَضن حال من كلاف ا وخلافة‎ 
. أو لم يُفرض‎ 

ولو حمل صندوقاً » فيه أمتعةٌ » وفى جملتها مصحفٌ › وهو عالم به » ففيه 
وجهان : أحدهما ‏ لا يعصي ؛ فإنه لم يحمل المصحف مقصوداً . 

والثاني - يعصي ؛ فن المصحف من جملة المقاصد . فإن”" كان تبعاً » لم يخرج 
عن كونه مقصوداً . 

-١‏ واختلف أئمتنا في أنه هل يجب على القَرًام أن يُراعوا حفظ الطهارة على 
الصبيان في مسّهم المصاحفف . والألواح ؟ قال الصيدلاني : هنذا الخلاف يقرب من 
حمل الصندوق وفيه أمتعة سوى المصحف ؛ فإن الصبي ليس له قصد صحيح في 
الشرع » فكان ضعفٌ قصده في الشرع كتورّع القصد من الحامل على ما في الصندوق . 

وهلذا غير صحيح ؛ فإن قصد الصبي في العبادات/ التي هو من أهلها كقصد 
البالغ ؛ إذ لو تكلم في صلاته عامداً > بطلت صلاته » وألزمه قيّمُه إعادة الصلاة » 
فالوجه أخذ المساهلة في باب الطهارة عند المس من تعذّر رعاية ذلك ؛ فإن الطهارة إن 
روعيت عند الصلاة » لم تعسر » ومراعاتها في معظم [ساعات النهار عسرٌ » والصبي 
قد يمس المصحف في معظم]" النهار . 

. ) في الأصل : في » وقد صدقتنا ( ل‎ )١( 


(؟) عبارة( ل ) : فإذا لم يكن تبعاً » لم يخرج عن كونه مقصوداً . 
00 ها الو نيد من 003 
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7- فلو لمس المحدث”' » أو حمل درهماً عل نقشه آية » أو ثوباً على طرازه 
آية » أو كتاباً فيه أي » أثبتت للاحتجاج » أو للتيمن > لا لدراسة القرآن » لم يعصٍ » 
ولو ممنّ » أو حمل لوحا عليه آية » أو بعض آية للدراسة والتلاوة » عص ربّه ؛ فإنه 
يصير مجرّداً قصده إلى حمل شيء من القرآن مكتوب عليه » وقد بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل » وضمنه قوله تعالئ : اهل الككب تازا إل 
ككلم # [آل عمران : 14] وعلم أن الكتاب تتداوله أيدي الكفار › وهم علئ أحداثهم 
وجنابتهم . 


رز“ ( 
0 


قال  :‏ ولا يُمنعٌ من قراءة القرآن إلا جنبٌ. . . إلى آخره »" 

١‏ يحرم على الجنب من المسنّ والحمل ما يحرم على المحدث . ويحرم عليه 
قراءة القرآن عن ظهر القلب » ولا فرق بين الآية وبين بعض منها » ولو قال : الحمد لله 
أو بسم الله » فإن قصد قراءة القرآن عَصئ » وإن قصد ذكر الله والتيمن به » لم يَعصٍ . 

وإن أجراه على لسانه » ولم يقصد ذكراً » ولا قراءة ؛ فقد كان شيخي يقول : 
لا يعصي » ويخص تعصيته فيه بما إذا قصد قراءة القرآن . وهلذا مقطوعٌ به ؛ فإن 
القصدَ مرعى فى هلذه الأبواب . وما ذكرناه فى الفصل بين أن يقصد وبين ألا يقصد 
فيما”" يوجد في الأذكار » ويجري في القرآن . 

64- فأما الحائض » فإنها كالجنب في/ المنع من قراءة القرآن . 

وحكئ أبو ثور عن أبي عبد الله أنه كان لا يُحرّم قراءة القرآن على الحائض . 
والظاهر أنه عنى بأبى عبد الله مالك“ . وحمل بعض الأصحاب ذلك على قول 


)١(‏ استئناف للحديث عن المحدث مطلقاً » بعد أن انتهى الحديث عن مس الصبيان » وحملهم عند 
حفظهم للقرآن . 

. ٠١/١: المختصر‎ )۲( 

(۳) في ( ل ) : لا يوجد في الأذكار . 


۸۱ 


= الأقرب فعلاً أنه عنى الإمام مالكاً > فمن مذهبه رضي الله عنه أن قراءة القرآن لا تحرم على‎ )٤( 


:امهس سس كتات الطهارة / باب سنة الوضوء 
الشافعيّ . فإنه يُكنئ بأبي عبد الله . وهلذا بعيد . 

ثم فرع هلؤلاء على هنذا القول الضعيف تردداً في أنَّ تحليل القراءة يختص بالمعلّمة 
المحترفة بتعليم القرآن ٠‏ أو يَعُمّ النسوة ؟ فقال قائلون : يختص بالمعلّمة ؛ لضرورة 
الاكتساب ؛ وقد يستوعب الحيض شطر عمرها » فهو إذاً يقتصر على ما يتعلق بحاجة 
التعليم في زمان الحيض . 

وقال آخرون : يعم التحليل كافة النسوة على هنذا القول ؛ فإن المعلمة إن تحققت 
فيها حاجة التعليم » فغيرها قد ينسى القرآن » فإذاً على هنذا هي كالطاهرة » فلتقراً 
ما تشاء ؛ إذ ليس لما يطرأ في حق النسوان من النسيان ضابط » وتقدير . 


الحائض ٠‏ إلا إذا انقطع الدم عنها ( ر . بلغة السالك : 725/١‏ ء جواهر الإكليل : 51/١‏ ) . 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة ا 


باب الاستطابة 


6- روئ الشافعي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : « إنما أنا 


لكم مثلٌ الوالد » فإذا ذهب أحدُكم إلى الغائط . فلا يستقبل القبلة » ولا يستدبرها 
لغائط ولا بولٍ ٠‏ وليستنج بثلاثة أحجار » ونهئ عن الروث والرمّة 0 


وكان رضى الله عنه يذكر فى صدر الباب آداباً تتعلق بمضمون الباب . 
فإذا كان الرجل بارزاً في قوم » آثرنا له أن يُبعد » ويَبعد عن أعين الناظرين » ويستترٌ 


بشيءٍ إن وجَدَ » ويُعِدَ الأحجارٌ قبل قضاء الحاجة » وقي الجلوس في موضع هو 
مُتحدّث الناس ومجلسُهم ؛ قال النبي عليه السلام : « اتقوا الملاعن وأعدوا الل . 
قيل : ما الملاعن يا رسول الله ؟ قال : الجلوس في مجلس الناس/ ومُتحدّثهم 29 , 


(1) 


(۲) 


حديث ‏ إنما أنا لكم مثل الوالد. . . » رواه الشافعي من حديث أبي هريرة ( الأم ۱۸/١‏ ) » 
ورواه ابن خزيمة : ٤۳/۱‏ باب 57 ح ۸۰ » وابن حبان 519/5 ح ۱٤١١‏ » والدارمي ١87/١‏ 
ح1578ء وأبو داود : الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ح 8 » 
والنسائي : الطهارة » باب النهي عن الاستطابة بالروث » ح 5٠‏ » وأبو عوانة : 5٠١/١‏ » 
وابن ماجة : الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة» ح۳٠۳‏ » وصححه الألباني . (ر. 
التلخيص : ٠١7/١‏ ح۲۲٠‏ » وصحيح ابن ماجة ح ۲٠۲‏ » مختصر المزني : .)١١/١‏ 
والرمة : العظام البالية . 
قال الحافظ : « رواه أبو داود » وابن ماجة » والحاكم من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ 
بلفظ « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » والظل » وقارعة الطريق » وصححه ابن 
السكن » والحاكم » وفيه نظر |١‏ .ه بنصه . ثم قال : رواه مسلم بلفظ : ١‏ اتقوا اللاعنين › 
قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلئ في طريق الناس » أو ظلهم » . 

وأما الرواية بلفظ : ١‏ اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » فقال عنها الحافظ : « عن الشعبي 
مرسلاً » ورواه ابن أبي حاتم في العلل مرفوعاً »> وصحح أبوه وقفه »| .ه ( ر . أبو داود : 
الطهارة » باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها » ح ۲١‏ » ابن 
ماجة : الطهارة » باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق » ح ۳۲۸ » الحاكم : 157/١‏ » 
التلخيص : ۱۰۵/۱ ۰ ۱۰۷ . ح ۱۳۲ » ۱۳۹) . 


AY 


دل هيبل كتاب الطهارة / باب الاستطابة 
والنْل جمع نيل وهي الحصاة الصغيرة . 

ولا ينبغي أن يتدانئ مجلس اثنين يقضيان الحاجة » ويتحدثان » وينبغي ألا يكشف 
المرء عورته قبل الانتهاء إلى مَوضع الجلوس . 

قال العراقيون : لا ينبغي أن يبول في الماء الراكد » وتحت الشجرة المثمرة › 
ولا يستقبل الشمسَ والقمر . ويروون في هلذه الأشياء أخباراً . 

ومن الجوامع الاستنزاه عن البول » قال النبي عليه السلام : « استنزهوا من البول ؛ 
فإن عامة عذاب القبر منه ““ ثم من الاستنزاه أن يتوقّى البولَ في العَرّاز” ' وراد 
موضعاً دما" » ولا يستقبلَ مَهابَ الرياح » ويهتمً بالاستبراء » فيمكثٌ بعد انقطاع 
القطر » ويتنحنح ٠‏ وكلّ أعرّف بطبعه . 

والنتر“ مما ورد الخبر فيه » وهو أن يمرّ إصبعاً من أصابعه أسفل القضيب › 
ليُخرجٍ بقيّةَ » إن كانت . 

ونهن رسول الله ضلي الله عليهوسلم عن البول في الجر ؤقال : « إنها مساكن 
إخوانكم من الجن » . 


)١(‏ حديث ‏ استنزهوا من البول. . . » قال الحافظ  :‏ رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة » وفي 
و رابى ماجة 3 كر لان للقي من الول 4 : ا ا مال إل 
رفعه باطل » ثم قال : « وفي الصحيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين : « أما أحدهما » 
. فكان لا يستنزه من البول »( ر . تلخيص الحبير : ٠١57/١‏ ح١١١‏ > والدارقطني : ۱۲۸/۱ » 
والحاكم : ۱ », وأحمد : ۲ » وصحح الشيخ شاكر إسناده برقم ۸۳۱۳ ج7١‏ 
ص ١57‏ » وابن ماجة : الطهارة » باب التشديد في البول » ح۸٤۳‏ » والبخاري : الوضوء › 
باب من الكبائر ألا يستتر من بوله » ج٣۲۱‏ ) . 

(۲) العزاز : الأرض الصلبة . ( القاموس ) 

)۳( ل . ( القاموس ) . 

(5) استنتر من بوله : اجتذبه » واستخرج بقيته من الذكر » والنتر جذب فيه جفوة . ( القاموس ) . 

(5) رواه أحمد : 85/0 . وأبو داود » الطهارة » باب النهي عن البول في الجحرء ح۲۹ » 
والنسائي . الطهارة » باب كراهية البول في الجحرء ح٤۳‏ » والحاكم : ۱۸1/١‏ » 
والبيهقي : 44/١‏ » وفي الأصل » ومثلها (ل): « الجحرة » وزان عنبة جمع جحر » 
والتصويب من كتب الحديث . 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة __ 1١87‏ 

إذا كان في بنيانٍ » فإنا نؤثر له إذا أراد دخولَ ذلك البيت أن يقدّم رجله اليسرئ » 
وفي الخروج يقدّم رجله اليُمنئ » على الضد من دخول المساجد » والخروج منها . 
ويقول عند الدخول : بسم الله » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ويقول عند الخروج : 
الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني ٠‏ وأبقئ عليّ ما ينفعني . ولا يستصحب شيئاً 
عليه اسم معظم » ولا يدخل ذلك البيت حاسرّ الرأس » ويتكىء إذا جلس على رجله 
اليُسرى » ولا يستنجي في موضع قضاء الحاجة . وقد وردت أخبار فيما عدَّدناه . 

-١‏ ثم يتصل بما ذكرناه القول في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
قضاء/ الحاجة . 

والكلام في ذلك قسمان : يتعلق أحدهما بما يحرم » ويتعلق الثاني بالآداب . 

فإذا كان الرجل في مكانٍ بارز حرم عليه استقبالُها » واستدبارُها عند قضاء 
الحاجة . ولو كان في عَرْصَّةٍ دارء فهو باردٌ يحرم عليه الاستقبال والاستدبار للقبلة » 
وإن كان في بيت يُعدَ ساتراً » لم يحرم عليه الأمران » وللكن الأدب أن يتوقاهما » 
ويُهىءَ مجلسه مائلاً عن الاستقبال والاستدبار"“ . ولو كان بينه وبين صوب القبلة 
ما يستره » كفئ ذلك » وزال التحريم فيما ذكرناه . وينبغي أن يكون مجلسه قريباً من 
الساتر . 

وذكر بعض المصنفين أنه ينبغي أن يكون بينه وبين الساتر ما يكون بين الصفين » 
وهو قريب من ثلاثة أذرع » وإن كان أقرب » كان الستر أبلغ . وهلذا تقريب لا بأس 
به . 

ولو تستّر في الصحراء بوَهْدَةٍ » أو شيء أخر » زال عنه التحريم » ولو أناخ راحلته 
وتسثّر بها » فهو مستترٌ » وقد رُوي ذلك عن ابن عمر . 


)١(‏ هنا في هامش ( م ) بخط مغاير » ما نصه : « حاشية : ولو كان في مرحاض مرتب شيىء 
لذلك » وهو على جهة القبلة » فلا يحرم » ولا يكره » لنكن الأولئ أن يجلس مائلاً عن 
القبلة » ما أمكنه » ويستنجى فى مكان قضاء حاجته . بالماء فى المرحاض المذكور دون 
غيره . والله أعلم » . 3 1 


AY 


A٤ 


و سسسب كتاب الطهارة / باب الاستطابة 
ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة » فقد ذكر رضي الله عنه""“ فيه : وجهين في أن ذلك 
هل يكون تسترا ؟ والوجه عندي القطع بأنه تستر ؛ فإن المحذور ألا يستقبلٌ القبلة 
ولا يستدبرها بإحدئ سوأتيه » وهلذا المعنئ يزول بإرخاء الذيل . والقدر المعتبر في 
الساتر أن يستر من الجالس لقضاء الحاجة ما بين سُرّتَه إلى موضع قدميه » وهو قريب 
من مقدار مُؤْخّرة الوَحْل . 


[باب]7) 


: _إذا خرج خارج من أحد السبيلين ملوّث 3 وجب فيه الاستنجاء‎ ١١7 
: والقول في مضمون الباب يتعلق بفصولٍ‎ 
. والثالك - فى كيفية الاستنجاء‎ 


والرابع - في انتشار النجاسة في خروجها . 


0 7 7 


[فيما يوجب الاستنجاء]" 


- نأما ما يوجب الاستنجاء » فكل عين ملوثة : والريح لا يوجب خروجها 
الاستنجاءً > ولا فرق فى العين الملوثة بين أن تكون نجاسة البلوى » وبين أن تكون 
نجاسة نادرة » كالدم والقيح . 


(1) الذي ذكرَ وجهين - كما صرح باسمه النووي هو ( بعض المصنفين ) وليس ابن عمر » كما قد 
يتبادر . وهنا يظهر إنصاف إمام الحرمين » فمع تحامله على ( بعض المصنفين ) - ويعني به أبا 
القاسم الفوراني ‏ إلا أن ذلك لم يمنعه من النقل عنه » واختيار ( تقريبه ) كما مرّ أنفاً بل يترضئ 
عنه . (ر . المجموع : ”/9/4) . 

(۲) في النسخ الثلاث ( فصل ) وسوَّغ لنا هلذا التغيير مضمون كلام الإمام في السطور التالية . 

(۳) زيادة من المحقق . 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة 0 
ولو عقت ضا ار ووت فلم يقع لوث محسوس › ففي المسألة وجهان : 
أصحهما ‏ وجوب الاستنجاء ؛ فإنها لا تخلو عن لوثة » وإن كانت [خفية] . 


ر 
] 


[فيما يُستنجئا به]" 


48- وأما القول فيما يستنجئ به » فإن آثرَ القاضي حاجتّه استعمال الماء » فليكن 
طهور] > [كما]”'" سبق وضفة:: 

وإن آثر الاقتصار على استعمال جامدٍ » فالخبر واردٌ في الأحجار » وللكن كل 
ما يقوم مقامها في المقصود » فهو بمثابتها » ولم يُعيّن الأحجار إلا أصحابٌ الظاهر › 
وسنذكر السو المعنوي في ذلك » في الفصل الذي بعد هلذا . 

فليكن ما يستنج به عيناً طاهرة » منشّفةٌ » غير محترمّةٍ . فلو استنجئ برّوثة » لم 
يجز » ولايُعتدٌ به ؛ فإن استعمالها يُثبت في محل النجو نجاسة زائدة غير نجاسة 
البلوئ . 

والاقتصارٌ على المسحات يختص بنجاسة البلوئ » وقد صرح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالنهي عن الروث”* . فهلذا اشتراط [طهارة] المستعمّل . 

وأما قولنا : « منشفة » » فالمعنيٌ به أن الجامدات ينبغي أن تكون بحيث يتأتئ بها 
قلع النجاسة ‏ فلو كان ما استعمله أملسَ ١‏ > لم يعتد به ؟ فإنه لا يقلع النجاسة › 
ويبسّطها » ويُعدّيها عن محلّها » إلى غير محلها . 


. في الأصل : خفيفة » والمثبت من( م ) » (ل)‎ )١( 

(۲) زيادة من المحقق . 

(۳) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها » وقد صدقتنا ( م ) » ( ل) . 

(5) النهي عن الاستنجاء بالروث » رواه الشيخان » وأصحاب السنن » وأحمد » والدارمي ( ر . 
البخاري : الوضوء » باب لا يستنجئ بروث » ح١١٠‏ وباب الاستنجاء بالحجارة » ح100 › 
مسلم : الطهارة » باب الاستطابة » ح757 ) . 

)2( زيادة من ( م (٠2)‏ ل). 


Ao 


١‏ كتاب الطهارة / باب الاستطابة 
وأما قولنا : « غير محترمة » » فالمراد تحريمٌ استعمال المطعومات » والأشياء/ 
التي عليها كتابة محترمة معظمة » مما يُحفظ » فالمحترم هو الذي يحرم استعماله في 
النجاسة » فإذا فرض استعمالٌ محترم » انتسب المستعمل إلى المأثم » وفي سقوط 
الفرض وجهان : أحدهما ‏ أنه يسقط ؛ لحصول ارتفاع النجاسة . 
والثاني ‏ لا يسقط ؛ لأن الاقتصارَ على الأحجار من الدُخص » والُخص لا تناط 
بالمعاصى . 


وهلذا الاختلاف يُضاهي الاختلاف في المسح على الخّف المغصوب » كما 
سنذكره فى موضعه إن شاء الله تعال ' 

وحكئ الأئمّة اختلاف نص الشافعيّ في الاستنجاء بالتراب » والذي يجب القطع به 
أنه أراد بالترات الْمَدّرَ”'؟ المتماسك لكا نص [على](") الأستنجاء به :: 


ومن شبّب من المصنفين بترديد الجواز في التراب المنتثر » فهو غالط ؛ فإنَ التراب 
بصق اة ٠‏ رلو قث ر تافل م ارت اتات رمل ع بعلي 

ونقل البُويطي جوارٌ الاستنجاء بالحُممَة" » ونقل غيرّه منع ذلك » وقطع 
المحصّلون بتنزيل النصين على حالين » فإن كانت الحممةٌ صَلبَةَ » لا تنتار » وتقلع 
النجاسة + جار الاجا يها +:وإت كانت رخرة سر > لم بجر رتل التردة فى 
ذلك غلط . 

ولو استنجئ بعصفورة حيّةِ »> عصئ ربّه » وإذا انقلعت النجاسة » ففي سقوط 
الفرض الوجهان المقدمان في استعمال الأشياء المحترمة . 

ولو استنجئ بيد غيره » فهو كالاستنجاء بالعصفورة » ولو استنجى بيد نفسه › 
فالوجه القطع بالإجزاء ؛ لحصول القلع » وانتفاء المأثم ؛ فإنه لا حرج على المرء في 
تعاطي النجاسة باليد » ومن خرّج الصورة الأخيرة على الخلاف » فغالط . 


)0( المدر : الطين اللزج المتماسك ( المعجم ) . 
)۲( في الأصل : عن » والمثبت تقدير منا » صدقته ( م ) › ( ل ) . 


(۳) الحممة : واحدة الحُمم > وهو الفحم والرماد » وكل ما احترق من النار ( المعجم ) : 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة سا١‏ 

أما/ الاستنجاء بالجلد الطاهر الجاف » فقد نقل حرملة”'' امتناعه » ونقل البويطي :م 
أنه يجوز لت ااه 
يجوز » فمن أصحابنا من يجعل ذلك أقوالاً . 

ووجّه المع بأنه من المأكولات » ووجّه التحليلَ بكونه طاهراً منشفاً غير محترم ؛ 
فإن استعمال الجلد في النجاسة غير محرم . ومن فصّل » قال : الجلد قبل الدباغ دسم 
غير نشاف » وإذا دذُبغ » فهو نشاف . 

ومن أصحابنا من قال : المذهب مانقله الربيع » والقولان المطلقان في النفي 
والإثبات محمولان علئ ما قبل الدباغ وبعده . 

وكان شيخي يقول : العظم الطاهر إذا جف » وصار بحيث لا يؤكل لجفافه » فلا 
يجوز الاستنجاء به ؛ لأنه على الجملة من المطعومات » وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إنه طعام إخوانكم من الجن »”" . 


)١(‏ حرملة بن يحي بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي » المصري » أبو حفص » من 
أمحات القاس + أ الفاط المشاهتر + وكبان رر متحيه الجديل > صلقي المتصوط + 
والمختصر . ولد سنة ست وستين ومائة » ومات في شوال سنة ثلاث » وقيل : أربع وأربعين 
ومائتين . والتجيبي نسبة إلى تجيب بتاء مثناة من فوق مضمومة » وقيل مفتوحة » ثم جيم 
مكسورة » بعدها مثناة من تحت » ثم ياء موحدة » وهي قبيلة نزلت بمصر . ( له ترجمة في 
طبقات السبكي : ۲/ ٠۲۷‏ ء وطبقات الإسنوي : ۲۸/١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازي : 44 › 
ووفيات الأعيان 54/8 ) : 1 

)۲( حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم « فإنه طعام إخوانكم من الجن » رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة » وساقه في باب ذكر الجن » بأتم مما ساقه في الطهارة » ورواه مسلم من حديث ابن 
مسعود (ر . البخاري : الوضوء ›» باب الاستنجاء بالحجارة » ح ٠١١‏ » كتاب مناقب 
الأنصار » باب ذكر الجن » ح٠٠۳۸‏ » مسلم : الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن » ح 450 » تلخيص الحبير : ٠١9/١‏ ح 157 ) . 
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ا 
[ دای ] 
[في كيفية الاستنجاء]“ 


. فأما القول فى كيفية الاستنجاء » فهاهنا ينبغى أن يتثبّت الناظر‎ ٠ 


فإن أراد القاضي حاجتّه أن يستعمل الماء » فالمرعيئٌ فيه إزالة العين والأثر » كما 
يُعتبر ذلك في إزالة النجاسات كلّها عن مواردها . 

فأمًا إذا أراد الاقتصارَ على الأحجار » فمما يجب الاعتناء به أن الاقتصار خارج عن 
اغد إدالة الجا + فزن إوالة اث تجانينة الى شك لا تعدر ف ع وقد يكن 
استعمال الأحجار أعسر من استعمال الماء » وليس ذلك على قياس الأبدال » التي 
يتوقف الأمر فيها على إعواز المبدلات » كالتراب في التيمم مع الماء » وإلا لم يجز 
الاقتصار على الأحجار عند وجود الماء » وليس ذلك معفوًا عنه أيضاً » إلحاقا/ بما 
يعفئ عنه من دم البراغيث والبثرات وغيرها » وليست نجاسة البلوئ متواصلة كدم 
الاستحاضة . 


La 


» وقد ذهب أبو حنيفة”" إلى أن النجاسة معفرٌ عنها » واعتقد الاستنجاء أدبا‎ -١ 
ثم تعدّئ من بعد ذلك إلى تقدير المعفوّ عنه من النجاسة بقدر درهم » أخذاً من نجاسة‎ 
البلوئ » وإنما حمله عل ذلك خروج الأمر في هلذه النجاسة عن قواعد الإزالات‎ 
ا فليا او رار ال قار فلن الأسها ]21 + ردغ طا فزن‎ 
على اضطرار نعلم أن الذين كانوا يقتصرون على الأحجار » كانوا يستنزهون عن مثاقيل‎ 
الذرّ من النجاسة على أبدانهم وثيابهم › ولاك فهم أنهم لم يُجروا سائر‎ 


. بناء على قول الإمام في أول الموضوع : إنه يقع في فصول أربعة‎ ٠ زيادة من المحقق‎ )١( 

(۲) ر . بدائع الصنائع : ۱۸/۱ » الهداية مع فتح القدير : 1 «». رؤوس المسائل : ٦‏ 
مسألة : ١١‏ » حاشية ابن عابدين : ۲۲٣١ ۲۲۲١ ١ ۲۲۳ › ۲۱۰ + 84/١‏ . 

)۳( ما بين المعقفين مقحم بين سطور الأصل › مع إشارة نسخة أخرئ » وبدون تحديد مكانه في 
النص » فوضعناه حيث قدرنا استقامة الكلام معه » وهو ساقط من ( م ) » ( ل) . 


كتاب الطهارة/ باب الامستطابة 1١8‏ 
النجاسات مجرى نجاسة البلوئ » وأنهم كانوا يرؤن الاقتصار مختصّاً بهلذه النجاسة 
المخصوصة . 

ثم ثارت مذاهبُ متناقضة » فيما تَبّهنا عليه من الإشكال والخروج عن القواعد . 

)١( . 5 5 1 . ff‏ دس 

أما أصحاب الظاهر › فإنهم عينوا الأحجار » ولم يقيموا غيرها مقامها » ولیس 
ذلك بدعاً من مذهبهم [فى]0) اتباع موارد النخصوص . 

وأما مالك" » فإنه فهمَ التعبدَ بإزالة عين النجاسة » والعفو عن أثرها › فأقام غير 
الحجر مقامه » ولم يوجب رعاية العدد » وقال : إذا حصل الإنقاء بحجر أو حجرين » 
كفئ » ولا يشترط رعاية العدد . 


- وأما الشافعي » فإنه رأى العدد مرعيّاً » وقال : لو حصل الإنقاء بحجر 
واحدٍ » تعيّن استعمال الثاني والثالث » والإنقاء والعدد جميعاً مرعيان عنده . 

وهلذا المذهب متردّدٌ بين التعبّد واعتبار المعنى ؛ فإنه من حيث أقام غير الأحجار/ 
مقام الأحجار » فقد قال : الغرض آله تنقي » ولا تنقل » فهلذا مصيد منه إلى اعتبار 
الإنقاء » ولما أوجب مراعاة العدد » كان هلذا خروجاآ عن اعتبار الإنقاء . 

وإنما ذكرت مسالك العلماء تنبيهاً على محل الإشكال . 

ثم ما ذكره الشافعي هو المسلك المقتصد » والمنهج الوسط › ووجهه أنا فهمنا أن 
الغرض رفع عين النجاسة » ومن أنكر هلذا الأصل » فهو جاحدٌ ؛ فليس استعمال 
الأحجار في الاستنجاء بمثابة رمي الجمار ؛ فإن الرميّ لا يعقل منه غرض » ولا محمل 
له إلا التعبّدٌ المحض ٠‏ والتزام الأمر ؛ فتعيّنت الأحجار فيها » وأمّا الاستنجاء › 
فالغرض منه معقول » لا يُتمارى فيه ؛ فاقتضئل ذلك إقامة غير الأحجار مقام 
الأحجار . 


)١(‏ ساقطةمن :(د7). 

(0) في الأصل .(د).(م): من. 

(۳) ر . الإشراف : ١50/١‏ مسألة ٦۷‏ » حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني : ١6١/١‏ ۰ 166 » جواهر الإكليل : ١9/١‏ . 
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وأما العدد » فلا ننكر فيه تعبداً وراء حصول الإنقاء » كالعدد المرعيّ في غسل 
الإناء من ولوغ الكلب . 

على أنه لا يمتنع أن يقال : قد يبعد تقديرُ حصول الإنقاء بحجر واحدٍ » وموقع 
النجاسة ليس منظوراً إليه » ولا تستمكن اليد من التصّرف التامّ فيه ؛ فاقتضئ مجموع 
ذلك استظهاراً باعتبار العدد » ثم إن فرض استيقان الإنقاء على ندور » طرد التعبّد 
بالعدد فيه . 

فهلذا وجه معقولٌ » وأصل هنذا التخفيف خارج عن قياس الأصول › وإذا اتجّه 
وجه في أمر الشارع » تعيّن اتباعه » وقد قال النبي عليه السلام : « وليستنج بثلاثة 
أحجار »20 . 

وأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة » فرمى الروثة » وقال : « ابغ لي ثالث . 

فأما اعتقاد التخصيص بالحجر » مع فهم كون الإنقاء مقصوداً » فلا وجه له » وإن 
ورد الأمر مختصاً بالحجر » فهو محمول على الموجود الغالب في حرّة المدينة . 

فهلذا تمهيد مذهب الشافعي . / 

ثم الذي راعاه الشافعيٰ عدد المسحات » فلو استنجى الرجل بحجر له ثلاثة 
أحرف » واستعمل الأحرف » فقد راعى العدّد. ولو استنجئ بحجر . ثم غسله 
واستنجئ به بعد الجفاف ثانية » ثم بعد ذلك ثالثة » كفاه . 


۴-وإن أطلث الكلام فيه » فليّحتمل ؛ فإن غرضي الأظهر في وضع هنذا الكتاب 
التنبيةٌ على قواعد الأحكام ومثاراتها ؛ فإن صورٌَ الأحكام » والمسائل فيه غيرٌ معدومة 


)000( حديث « وليستنج بثلاثة أحجار » جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد سبق الحديث 
عنه آنفاً ( فقرة ١75‏ ) . وبلفظ مقارب عند مسلم من حديث سلمان : كتاب الطهارة » باب 
الاستطابة » ح 557 . 

(۲) فأما حديث ابن مسعود : « رمى الروثة » وقال : ابغ لي ثالثاً ؛ فالحنفية لم تصح عندهم الزيادة 
« ابغني ثالثاً » وقالوا : اكتف صلى الله عليه وسلم بحجرين » فدل أن العدد ليس بشرط . 
وهلذه الزيادة رواها أحمد بإسنادٍ رواته ثقات . قاله الحافظ في التلخيص . (ر . المسند 
1١‏ » تلخيص الحبير :۱۱۰/۱ ع١٤٠‏ ) . ْ 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة ا 
في المصنفات » فهلذا أصل الباب » ومنه تتشعُبٌ المسائل . 

4 ثم ينبغي ألا يُحدث نجاسة سوى نجاسة البلوى » فلو استعمل الرجل روئة » 
فقد ذكرنا أن الفرض لا يسقط به » ثم لو أراد بعد ذلك الاقتصار على الأحجار » لم 
يجز ؛ فإنه باستعمال الروث أحدّثٌ نجاسة أجنبيّة جنبيّة » وقد تقرّر أن الاقتصار على 
الأحجار يختصّ بنجاسة البلوئ » فيتعيّن إذاً استعمال الماء . 

ولو ال حجر امل اي تعيّن استعمالٌ الماء ؛ فإنه كما 
يختصّ [ما ذكرناه]”'' بنجاسة البلوئ » كذلك يختصّ بالمحلّ المخصوص . 

وإن وضع الحجرّ الأملس » ورفعه » ولم ينقل النجاسة » ثم أراد استعمالَ 
الأحجار المنشفة بعد هلذا » جاز . 

ولو استعمل حجراً مُبتلاً » > لم يجز ؛ فإنه لا ينشف ٠‏ فإن انبسطت النجاسة بهلذا 
الوم وهات جلها > تعيّن استعمالٌ الماء . وإن لم تنبسط النجاسة » وأراد أن 
يستعمل بعد ذلك الحجر المبتلّ أحجاراً ناشفةً منشفة » فقد كان شيخي يمنع ذلك 
ويقول : ذلك البلل يتنجس بملاقاة النجاسة » فيصير في حكم نجاسة أجنبيّة ؛ فيتعيّن 
استعمال الماء . 

ولي في هلذا نظرٌ ؛ فإن عين الماء/ لا تنقلب نجساً » وإنما تجاوره النجاسة أو ٠‏ 
تخالطه . 

ه*13- عرو لحل هر لبان اد a‏ 

ولق س جع اة ادر كالدّم والمذيّ » ففي جواز الاقتصار على الأحجار 
قولان : أحدهما ‏ يجوز ؛ فإنا لم نتعبّد بالإحاطة بأصناف النجاسات الخارجة . 

والثاني ‏ لا يجوز ؛ فإنه تخفيفٌ غير منقاس » ورد في نجاسة البلوى 

وقال العراقيون : القولان في نجاسة نادرة يتعلق بخروجها الوضوء ٠‏ فأمًا ما يتعلق 
به الغسل » وهو دمٌ الحيض ٠‏ فيتعيّن في إزالته الماء قولاً واحداً » وهلذا ليس بعيداً عن 
الاحتمال . 


n OD 
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5 ومما يتعلّق بالاستنجاء كيفيّة استعمال الأحجار . وفيه فصلان . أحدهما في 
كيفية إعمال الحجر » فينبغي أن يوضع الحجر بالقرب من النجاسة » ثم يجري ملصقاً 
بالجلد حتى ينتهي إلى النجاسة » ولو وضع على النجاسة » فإنه يخلف شيئاً وينقله » 
ثم إذا انتهى الحجر إلى النجاسة » فلو أجراه على هيئة الإدارة » وكان يبغي أن يلقئ كل 
جزءٍ طاهر من الحجر أجزاء من النجاسة › فهلذا إن فعله غيرٌ ممتنع . 

واختلف أصحابنا في أنه هل يجب ذلك ؟ فقال بعضهم : يجب » لما ذكرناه ؛ فإنه 
لو أمرّ الحجر من غير إدارة ؛ فإنه يلقى الجزءً الثاني من النجاسة » بما قد تنجس من 
الحجر . 

وهلذا غير سديد ؛ فإنا إنما منعنا استعمال الروث ؛ لأنه يُلحق بالمحل نجاسة 
أجنبيّة » والحجر في الصورة التي فيها الكلام إن تنجس › [فإنما تنجس بنجاسة 
البلوى » فلا تثبت]”2 نجاسة أجنبية » فلئن كان يوجه هلذا الوجه » فالسبيل فيه أن من 
أمرّ الحجر من غير إدارة » فإنه ينقل النجاسة لا محالة » وإن كان يديره » فيخطف 
النجاسة » ولا ينقلها ./ وقال بعض الأئمة : لا يجب ذلك ؛ فإن هلذا تخفيفٌ 
لا يُوازنه في المساهلة رخصة كما تقدّم » فلا يليق بوضعه تكليف الإدارة » وربط الأمر 
بكيفية لا يستقل بها إلا رجل صَّنَاعٌ اليد . 

وسر هلذا الفصل يتضح بأمر » وهو أن المقتصر على الأحجار لو كلف ألا ينقل 
النجاسة في محاولة رفعها أصلاً » لكان ذلك تكليفت أمر يدن الوفاء نه وذلك 
لا يليق بالفراتض التي ليست برّخص » فكيف يليق بما مبناه على نهاية التخفيف ؟ 
فالقدر الذي يعسر - مع رعاية الاحتياط ‏ التَصرَّنُ منه في النقل ٠‏ يجب أن يُعفئ عنه › 
وهو بمثابة إلقاء الجّبيرة على محل الخلع ؛ فإنه لا بد من أخذ أطرافٍ من المواضع 
الصحيحة » حت تستمسك الجبيرة ؛ فإذاً ما ذكره الأصحاب من النقل ومنعه عَنَوْا به 
ما لا ضرورة إليه » وهلذا الذي ذكرته في النقل لم أره منصوصاً عليه للأصحاب › 
وللكن لا بد منه . فهلذا أحد الفصلين . 


دق ما بين المعقفين زيادة من : (د۳) ٠‏ (م).(ل). 


كتاب الطهارة / باب الاستطابية ٣‏ 
1 وا ۲ 
[في العدو]“ 

۷- فأما الثاني - فقد تقرّرَ أن العدد مرعيّ في الأحجار » وقد ذكر الأصحاب 
وجهين في طريق رعاية العدد > فقال قائلون : لا بد من إيصال كل واحدٍ من الأحجار 
إل جميع المحَل » إلى استيعاب النجاسة . 

وقال أخرون : يستعمل حجراً في الصفحة اليمنئ » وحجراً في الصفحة اليسرئ › 
ويستعمل الثالث في ملتقى الحجرين الأولين » وهو المسربة . 

- توجيه الوجهين من طريق المعنىئ : 

و ا فائدة العدد توارد الأحجار على محل واحدٍ » 
وهلذا إنما يتحقق إذا استعمل كُلَّ حجر / في جميع المحل » والمسلك الذي ذكره 
صاحب الوجه [الثاني]“ لا يتحقق معه فائدة العدد ؛ فإنه لا ينتهي في كل موضع إلا 
حجر واحدٌّ » فهو في التحقيق إيصال مسحة بدفعاتٍ إلى جميع المحل . 

وقد يقال لناصر الوجه الأول : إذا عم الجزء الأول جميع المحل › فقد رفع طبقة 
من النجاسة ٠‏ ولا ينتهي إلى البشرة إلا الحجر الأخير » فالعدد راجع إلى ترديد 
الأحجار على النجاسة . 

وكان شيخي يقول : الوجهان موضوعان على التنافي » فصاحب الوجه الأول 
لا يُجيز المسلك الثاني » وصاحب الثاني لا يجيز الأوّل . 

وقال العراقيون : الخلاف راجع إلى الأؤْلئ » والمسلكان جميعاً جائزان . 

وهلذا الذي ذكروه بعيد ف في المعنى › وللكن نقل الصيدلاني خبرين نذكرهما . 
(۱) زيادة من المحقق » رعاية لتقسيم المؤلف نفسه . 


(؟) زيادة اقتضاها السياق » مكان كلمة غير مقروءة في الأصل » وساقطة من (د7) . وصدقتنا 
(ل)١(م)‏ 
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:الل سل كتاب الطهارة / باب الاستطابة 
أحدهما ‏ أنه عليه السلام قال : « حجر للصفحة اليُمنئ » وحجر للصفحة اليُسرئ › 
وحجر على الوسط ١02‏ وهلذا بظاهره يشهد للوجه الثاني . 


وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ وليستنج بثلاثة أحجار » يُقبل بواحدٍ › 
وليل بواحد + :ويحلق بالتالك 206 : ومع الخ عند من يرع الوجة الأول آله ناخد 
حجراً » فيمره من مقدم الصفحة اليمنئ › فيديره منها إلى الصفحة الأخرى »› ثم يأخذ 
حجراً آخر » ويبدأ من الصفحة اليسرئ ٠‏ وينهيها إلى منتهى الصفحة اليمنى » ثم يدير 
الحجر الثالث على جميع المحل » وهلذا القائل يحمل الخبر الذي رويناه أولا على 
ذلك ؛ فيقول : يبدأ بحجر من الصفحة اليمنى إلى منتهى اليسرئ ٠‏ كما تقدّم » فيحمل 
ما ذكرناه من قوله : حجر للصفحة اليمنىا على البداية بتلك/ الجهة » لا على 
التخصيص ٠‏ وقوله : حجر للوسط محمول على الإدارة على جميع المحل » وهلذا 
الأخير بعيد ؛ فإن حمل الوسط على الجميع لا يستقيم » فإن قيل : معناه يبدأ 
بالوسط » فلست أرئ فيه معنىّ . 


والذي ذكره العراقيون من تجويز الأمرين يقوى بهلذا الخبر . والعلم عند الله . 


۹- ومّما يتعلق بكيفيّة الاستنجاء » أنَّ الاستنجاء باليمنى منهي عنه » وهو مكروه 
غير محرّم » وقد حرّمّه أصحاب الظاهر » ثم إذا كان يستنجي من الغائط » فيستعمل 


)١(‏ قال الحافظ : رواه الدارقطني وحسنه » والبيهقي » والعقيلي في الضعفاء . | .ه وقد حسّنه 
التووى في الج ر تالحر 2 011 8462© الي 91 ٠‏ 
ح ٠١‏ باب الاستنجاء » والبيهقي : ١٠١/١‏ » والعقيلي في الضعفاء الكبير ٠١/١‏ » التنقيح - 
بهامش الوسيط : ۳۰۹/۱ ) . 

() قال ابن حجر في التلخيص : إن الرافعي » تبع فيه الغزالي في الوسيط » والغزالي تبع الإمام في 
النهاية » والإمام قال : إن الصيدلاني ذكره . وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج 
أحاديث المهذب . 

وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث » وقال 

النووي في شرح المهذب : هو حديث منكر لا أصل له . ١‏ .ه بنصه . (ر . تلخيص 
الحبير : ۱۱۰/۱ ۰ ۱۱۱ . ح۷٤۱‏ مشكل الوسيط لابن الصلاح : ۳۰۹/۱ بهامش 
الو 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة 1٥‏ 
يُسراه في محل النجاسة > ويصب الماء بيّمناه » وإن كان يستنجي من البول » فلو أخذ 
الحجر بيمينه وأخذ العضو بيساره » فإ كان يحرك يسراه ويمينه قارّة » فهو مستنج 
EAN NEB‏ يله الم + 
فهو مستنج باليمنئ » وإن كان يُعمل يديه ويحرّكهما » فقد ارتكب النهي بتحريكه 


ولا شك بعد هلذا كله أن الجمع بين الأحجار والماء هو المحبوب ٠‏ وفيه نزل قوله 
تعالئ " : # فيو جال مور أ I‏ [التوبة A:‏ ٠]الاية‏ 5 
1وا ] 
[فى انتشار النحاسة]١‏ 


4 فأما القول في انتشار النجاسة › فقد نقل المزني : « ويقتصر على الأحجار › 
ما لم تعْدُ النجاسة المخرج »20 » ونقل عن القديم أنه قال : « ويقتصر على الأحجار › 
وإن انتشر » إذا لم يجاوز العادة في الانتشار » . فأوهم المزني أن المسألة فيها قولان . 

وكان شيخي ينقل عن الربيع أنه قال : « يقتصر مادامت النجاسة بين الإليتين » فإن 
ظهرت على ظاهر الإليتين » فقد تعيّن الماء/ » . 

وقد ساعد بعض الأصحاب المزنيَ في تخريج المسألة على أقوال » وهلذا غلط › 
لا يعد من المذهب » والأصل اعتبار العادة في الانتشار » وما نقل عن الربيع قريبٌ مما 
ذكره عن الشافعيّ » وإن لم يكن ما ذكره حدّاً يوقف عنده » بل الوجه إحالة الأمر على 
العادة . 

وأمّا ما ذكره المزني » فمأخوذ عليه ؛ فإن الشافعيّ قال : « ما لم تَعْدُ النجاسة 
المخرج » وما حوله » » فأغفل المزني : « وما حوله » . والدليل على ما ذكرناه من رد 
الأمر إلى العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الاقتصار على الأحجار رخصة في 


. العنوان من عمل المحقق » أخذاً من تفصيل الإمام في أول الباب‎ )١( 
. ٠۲/١: ر . المختصر‎ )۲( 


۹٤ 


1١175‏ كتاب الطهارة / باب الاستطابة 


حق عامّة الخلق » على عموم الأحوال » مع العلم باختلاف الخلق والأحوال › 
والظاهر الانتشار في غالب الأمرء فلا ينبغي أن نستريب فى أن التعدّي المعتاد 
لا يمنع الاقتصار على الأحجار . 


0١‏ وللكن يتطرّق إلى ذلك إشكال معنوي ؛ فإن النجاسة إذا كانت متبعرة أو 
ا as‏ إلئ [ملتقى الشرج]“ إطار 
المنفذ » فإن فرضث لوث َه على الملتقئ » فتيكَ تخطفها الأحجار » ويعفئ عن الأثر 
الباقي » وإن رقَّت النجاسة بَعض الرقة » وانتشرت إلى معاطف الشرج المطبقة 
بالمنفذ » فإن النجاسة تغوص في أثناء تلك المعاطف > والأحجار تلاقي ظاهرها » 
وتبقى الأعيان على تلك المعاطف مندفنةً » وإزالة عين النجاسة لابدّ منها . 

وقد بلغني أن بعض الناس سال عليّاً عن الاقتصار » فلعله رضي الله عنه تفرّس فيه 
خروجاً عن الاعتدال » فقال : « كنا نبعر بعراتٍ وأنتم تثلطون تلطا » فهنذا وجه 
في الإشكال من جهة المعنى » ولم أذكره/ لأدعوّ إلى التردّد في أن عين النجاسة إذا 
انتشرت انتشاراً معتاداً > فهل يجوز الاقتصار على الأحجار فيها ؛ فإِنّ إطلاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة الاقتصار قاطع » كما سبق ذكره وتقريره . 
وللكن ينبغي أن يتنبّه الفقيه للعفو عن أعيان النجاسة في الصورة التي ذكرناها . 


وهلذا الإشكال لا [يجري]”" في حق من يستعمل الماء ؛ فإنه بلطافته ينفذ إلى 


» في العبارة اضطراب واضح : ففي الأصل : « تلويث يتعدى إلى الشرج ملتقى أطاب المنفذ‎ )١( 
وفي د" : « ... تلويث يتعدى إلى الشرج أطاب المنفذ » » وأطاب الشيء جعله طيباً » أو‎ 
وجده طيباً » وأطاب : استنجئ » وأطاب أزال الأذى والقذر . ( المعجم  والقاموس ) . وفي‎ 
(ل) : « يتعدئ إلى الشرج ويلتقي أطارَ المنفذ » وفي ( م ) « يتعدئ إلى الشرج ملتقئ لطار‎ 
المنفذ » . والمثبت تقديرٌ منا » مؤلٌّ من كلمات النسخ الأربع . ( انظر العبارة مصورة من‎ 
. ) المخطوطات فى آخر هنذا المجلد‎ 

4 اظ الضبي لطا + لتم لا غير نانك :فاط الغا غين النتمانتك + رار على 
رضي الله عنه » رواه البيهقي في السنن الكبرئ :1/1 . 

(۳) في الأصل : يُجدي . والمثبت تقدير منا » وقد صدقته ( ل ) . 


كتاب الطهارة / باب الاستطاية ۷ 
حيث تنتهى النجاسة إليه من معاطف الشرج > وإذا استعين بالدذلك مع صب الماء 
وانحصرت بسببه تلك المعاطف » زالت النجاسة . 


ولو انتشرت النجاسة انتشاراً معتاداً » وللكن ترشش منها شيء إلى محلّ منفصل › 
فيتعين غسلٌ ذلك المحل » وإن كان قريباً من محل النجو » وكان بحيث لو فرض 
اتصال نجاسة البلوئ به » لما كان مجاوزاً حدّ الاعتياد » والسبب فيه أنه منفصلٌ عن 
محلّ النجو بالفاصل الذي لم تبلعُه النجاسة . هلكذا ذكره الصيدلاني » والأمر على 
ما ذكره . 

ولو قضى الرجل حاجته » ثم قام وخطا » واحتكت إحدى إليتيه بالأخرئ » 
وتعدّت النجاسة بهنذا السبب أدنى تعد + تعيّن استعمال الماء ٠‏ .فإنه. المتسيّب إلى 
التعذي من غير حاجة وضرورة . 

قبع : 147 نص الشافعي علئ أن من توضاً » ثم استنجئ » ولم يَمسنَ فرجّه أنه 
متطهر » ونصّ أن من قضئ حاجته › وتيمّم » ثم استنجئ » لم يصح تيمّمه . 

فمن أصحابنا من قال : في [المسألتين]7'' قولان . وتقدير القولين في الوضوء بعيدٌ 
جداً » ولولا أن المزني نقل في ( المنثور )”" قولا/ عن الشافعي أن الوضوء لا يصح › 
لما عددت هلذه الطريقة من المذهب . 

وصار الأكثرون إلى القطع بالصحّة في الوضوء » وخرّجوا القولين في التيمّم . 
والفرق أن التيمّم طهارة ضعيفةٌ » لا تقدم على دخول وقت الصلاة ؛ فإنّها طهارة 
ضرورة » فإذا لم يستعقب جوارٌ الصلاة . لم يصح . وإذا تيمم ٠»‏ ثم استنجئ . فالتيمم 


لم يستعقب جواز الصلاة 3 وهلذاغية بنديزا عد : 


ولو كان على بدن المتيمّم نجاسة » ومعه من الماء ما يكفي لإزالتها من غير مزيد » 
)١(‏ في الأصل : المسألة . 


(۲) المنثور : كتابٌ للمزني . 
)۳( ر .الام :۹/۱ . 
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دده يبب كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 
فقد ذكر بعض أصحابنا أن تقديم التيمّم على إزالتها مخرج على الخلاف › وهلذا بعيدٌ 
جذاً » وإن كان الفرق يعسر بينها وبين نجاسة البلوى . 
ولا نعرف خلافاً في أن من تيمّم وهو عار » ثم اكتسىّ » جاز » وإن كان التيمم 
لا يستعقب جواز الصلاة إلئ أن يكتسي . 


00 4 د 
ES 2 ES‏ 


كتاب الطهارة / باب الأحداث .۹ 


باب الأحداث 


١4‏ الأحداث يكن بها عن نواقض الوضوء والغسل . ومقصود هنذا الباب ذكر 
ما يوجب الوضوء . 

فنواقض الوضوء أربعةٌ : خروج الخارج عن أحد السبيلين » والغلبةٌ على العقل » 
ولمسنُ الرجل المرأة » والمرأة الرجل » ومس الفرج . 

فأما القسم الأول - فكل خارج خرج من أحد السبيلين » أوجب خروجه الوضوءً › 
ورواوكا عات رويد جو حر دين اذ تع يسن lC‏ 
يخرج الريح من قُبل صاحب أذْرة”“ » أو استرخاء اسر" » ولا فرق بين أن تكون 
العينُ الخارجةٌ نجاسة مُعتادة أو نادرة » فالوضوء ينتقض بجميع ذلك/ : 

ولا ينتقض الوضوءٌ بالقيء والرُعاف » والحجامة » والفصد » وخروج شيءِ من 
الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي . 

ومعتمد الشافعي في هلذا الباب أن وجوب الوضوء بالأحداث غير معقول المعنى » 
ثم ما لا يجول القياسٌ في إثباته » لا ينتظم القياسُ في نفيه » وإذا كان كذلك » فتصير 
الظواهر نصوصاً » من جهة أن التحكم بتركها محالٌ » ولا يست" في معارضتها قياس 


E. 


محفق . 
-٤‏ ثم يتصل بهلذا القسم من الأحداث أنه لو انفتح سبيل » وكان يخرج منه 


(1). الأدرة وزان عُرفة : انتفاخ الخّصية . ( المصباح ) . 

(۲) قال الفيروزابادي في قاموسه ٠‏ في تفسير قوله تعالئ : # وَسَدَدَا اسر هُمٌ» [الإنسان : [YA‏ : 
أي مفاصلهم . أو مَصَرّتي البول والغائط إذا خرج الأذى تقبّضا › أو معناه : لا يسترخيان قبل 
الإرادة . فالمراد هنا : استرخاء العضلات التي تتحكم في المخرج . 

)۳( يستد : يستقيم . 


۹۷ 


ء“؟لللللله هب كتاب الطهارة/ باب الأحداث 
الخارجات » فإن انسدّ السبيل [المعتاد]”'" » نظر » فإن كان السبيل المنفتح أسفلَ من 
المعدة » وكان الخارج غائطاً أو بَوْلاً > فهو حدث ناقض ؛ فإنه [قائم]”" مقام السبيل 
المعتاد . 1 

وإن كان ذلك السبيل على المعدة أو فوقها » وكان الخارج النجاسة المعتادة » ففي 
انتقاض الطهارة قولان . 

وإن كان السبيل المعتاد منفتحاً » وانفتح معه سبيل آخر . فإن كان على المعدة أو 

وإن كان السبيل أسفل من المعدة » ففى المسألة قولان . فالتعويل على انسداد 
المعتاد وانفتاحه » وعلئ [محل]”" المخرج الجديد . 

ثم مهما حكمنا بانتقاض الطهارة بخروج الحدث المعتاد من المخرج المنفتح » فلو 
كان الخارج منه شيئا نادراً > كالدم وغيره » ففي انتقاض الوضوء قولان : أصحهما - 
الانتقاض ؛ لأن السبيل سبيلٌ الحدث » فلا فرق بين أن يكون الخارج منه نادراً » أو 
معتاداً » كالسبيل المعتاد . 

والثاني - لا ينتقض الوضوء ؛ لأنا/ إنما نحكم بانتقاض الوضوء بخروج الخارج 
المعتاد » من حيث نعتقد أن هنذا السبيل بدلٌ عن المعتاد » وإنما يتجه هلذا فى النجاسة 
المعتادة . 

وكان شيخى يقول : ١‏ إنما نحكم بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة النادرة من 
السبيل المعتاد ؛ لأنه لا يخلو خروجها عن خروج شيء من المعتاد » وإن خفي 
وقل » . 1 

ثم مهما لم نحكم بانتقاض الطهارة لخروج الخارج من السبيل الجديد » فيتعين 


إزالة فلك لباه اعمال الما 


)0( ساقطة من الأصل » والمثبت تقدير منا » وقد صدقتنا ( م ) » ( ل ) . 
(۲) ساقطة من الأصل » وأثبتناها من : (د) »(م) »(ل) . 
۳( أثبتناها من (د۳) > (م) » ( ل ) . 
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6- وإذا حكمنا بانتقاض الطهارة » ففى جواز الاقتصار على الأحجار فى إزالة 
تيك النجاسة ثلاثة أقوال : أحدها ‏ الجواز » كالسبيل المعتاد . 

والثاني - أنه يتعين استعمال الماء لنذُور المحل » مع أن الاقتصار على الأحجار 
خارج عن كل قياس . 

والثالث - أنه إن كان الخارج نجاسة معتادة » جاز الاقتصار في إزالتها على 
الأحجار » وإن كانت نجاسة نادرة » لم يجز ؛ لأنه يجتمع ندورٌ المحلّ والخارج ٠‏ 

ثم إذا حكمنا بانتقاض الطهارة ٠‏ فهل يثبت لذلك المخرج حكم السبيل المعتاد › 
حتى تنتقض الطهارة بمسّه » ويجب الغسلّ بالإيلاج فيه ؟ فعلئ وجهين . والمذهب أن 
ذلك لا يثبث . ثم هلذا التردد على بعده لا يتعدّئ أحكامٌ الأحداث » فلا يثبت من 
الإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء » سوى ما ذكرناه من التردّد في وجوب الغسل › 
وكان شيخي يتردّد في تحريم النظر إليه إذا كان فوق السّرة » وهلذا قريب أيضاً . 

- القسم الثاني من نواقض الطهارة الغلبة على العقل /٠‏ وذلك ينقسم إلى 
النوم وغيره . ۰ | 

فأما غير النوم » فمهما زال العقل بجنونٍ » أو صرعة . أو غشية » أو سكرء 
ينتقض الوضوء › ولا فرق في هلذه الأقسام بين حالةٍ وحالة » فلو جرئ شيء منها 
والمرء قاعدٌ متمكنٌ » نقض الوضوء » كما لو اضطجع . 

والدُوار لا ينقض الوضوء مع بقاء التمييز » وقد ظهر اختلافٌ قول الشافعي في أن 
السكران هل يكون كالصاحى فى أقواله وأفعاله ؟ وللكن السّكر على القولين حدثٌ فى 
ظاهر المذهب . وذكر بعض المصنفين أنا إذا جعلنا السكران كالصاحي » لم نجعل 
السكر حدثاً » ونزّلناه منزلة الصاحى » وهلذا بعيدٌ . 

1 فأما النوم » فنقول : الغفوة حديث النفس ليس بحدث » كيف فرض » وإنما 
التفصيل في النوم إذا تحقق . 

فلو قيل : صفوا لناالنوم » وميّزوه عن الغفوة . قلنا : النومٌ يُعْشي الرأسَ فتسكن به 
القوى الدّماغيّة > وهو مجمع الحواسَ » ومنبت الأعصاب . وإذا فترت » فترت 
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دلبل كتاب الطهارة / باب الأحداث 
الحركاث الإرادية » ثم مبتدؤه من أبخرة تتصعّد » فتوافي إعياءً من قوى الدماغ » فيبدو 
فتورٌ في الحواس ٠»‏ فهلذا نعام وسنةٌ » فإذا تم انغمارٌ القوة الباصرة » فهلذا أوّل 
النوم » ثم يترتب عليه فتورٌ الأعضاء واسترخاؤها » وذلك غمرة النوم » فإذاً لا ينتقض 
الوضوء بالغفوة » وإذا تحقق النوم » لم يُشترط غايتّه ؛ فإن الشافعي صار إلى انتقاض 
وضوء القائم النائم » ولو تناهى النوم » لخرٌ ساقطاً . 

ومعظم الإشكال يثور من التهاون بالجليات . 


۸- فالآن نتكلم في حالات النائم » ونذكر سر مذهب الشافعيّ » وقد يحتاج إلى 
الإشارة إلى مذاهب العلماء » ليتخلص من بينها مذهبُ الشافعي . 

فنقول : ذهب أبو موسى/ الأشعري في طائفة إلى أن النوم في عينه ليس بحدث 
عش قرفن بردمب المزئى ي إل أن النوم في عينه حدثٌ ناقض للوضوء كيف قدّر » 
وطْرَد مذهبّه في القاعد المتمكن من الأرض ٠»‏ وألحق النوم بسائر جهات الغلبة على 
العقل » وخرّج ذلك قولاً للشافعي . وإذا انفرد المزني برأي » فهو صاحب مذهب › 
فإذا خوج للشافعي قولاً > فتخريجه أولى' من تخريج غيره » وهو يلتحق بالمذهب 
سال 

وأما المشهور من مذهب الشافعي » فمسلكه ما نذكره » فنقول : لو لم يثبت عند 
الشافعي أخبارٌ صحيحة في أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء » لكُنا ننتحي ما اختاره 
المزني على قطع ٠‏ ونجعل النومّ في عينه حدثأ كيف فرض ٠‏ وللكن روي في نوم القاعد 
نصوصٌ » فمنها : « ما روي أن النبي عليه السلام خرج للصلاة » فصادف طلحة نائماً 
SG‏ اا 
فقال : لا » أو تضع جنبك "١00‏ . فاستثنئ نومَ القاعد › فقال قائلون من حَملةٍ المذهب 


في ضبط المذهب : النوم الناقض هو الذي ينتهي النائم فيه إلى حالة يتيسّر خروج 


)١(‏ لم أصل إليه عن طلحة » وللكن أخرجه ابن عدي ٠»‏ والبيهقي من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه » وهو عند النووي في المجموع ١‏ وقد ضعفه البيهقي بانفراد ( بحر بن كنيز ) به › 
وقال عنه : ضعيف لا يحتج بروايته . ( ر . السئن الكبرئ : »١١١/١‏ نصب الراية : 
0١‏ والمجموع : .)١١١/”‏ 


كتاب الطهارة / باب الأحداث ۳ 
الحدث منه » ولو خرج لم يشعر به » فإذا نام القاعد ممكناً مقعدته من الأرض » فيبعد 
خروج الحدث » وإن خرج يشعر به غالبا . 

وهلذا الضبط لا أرضاه ؛ فإن من نام مستلقياً » فإليتاه ملتصقتان بالأرض » ولو 
استثفر ا ونام مستلقياً » فطهارته تنتقض » مع بعد خروج الحدث » وينتقض 
الوضوء بأول حدٌّ النوم » كما تقدم معناه/ . 


4 ومالك يصير إلى أن الطهر لا ينتقض ما لم يثقل النوم" . 

فإذاً مأخذ المذهب الظاهر للشافعي » أنه وردت أخبارٌ مطلقة في إلحاق النوم 
بالحدث » كما روي أنه عليه السلام قال : « من استجمع لوا + من » وقال 
صفوان : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليَهن إلا من جنابةٍ » وللكن من غائط وبولٍ ونوم 26 , فأجرى”” النوم بحكم 
هلذه الظواهر حدّثاً » واستثنئ نوم القاعد للأخبار الصحيحة فيه . 


-١‏ وأما أبو حنيفة » فإنه قال : من نام على هيئة من هيئات المصلين قائماً » أو 
راكعاً » أو ساجداً » لم يبطل وضوؤه'' . وظاهر مذهب الشافعي أن الوضوء ينتقض 
بالنوم على هلذه الحالات . 

وحكى البُويطي قولاً للشافعي مثلّ مذهب أبي حنيفة » وغلطه معظمٌ الأئمة فيه . 

ثم أبو حنيفة لا يفُصل بين أن ينام في الصلاة » وبين أن ينام وهو غير مصلّ » فلا 


(1) الان وزان رمان : سراويل ضغيرة يستر بها العورة المغلظة . والاستثفار أن يدخخل إزاره بين 
فخذيه ملوياً . ( القاموس ) . 

(۲) ر . حاشية العدوي : ١١4/١‏ » حاشية الدسوقي : ۱٠۸/١‏ › جواهر الإكليل : 7١/١‏ . 

)۳( رواه البيهقي من حديث أبي هريرة » بلفظ ‏ من استحق النوم » وفسرها : بأن يضع جنبه » ثم 
قال : لا يصح رفعه ( السنن الكبرى : ۱٠۹/١‏ ) وقال الحافظ : « وروي موقوفاً وإسناده 
صحيح » وقال الدارقطني في العلل : إن وقفه أصح . ( التلخيص : ١/۸٠١ح )١٠١١‏ . 

. "95 : حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه سيأتي في باب المسح على الخفين » الفقرة‎ )٤( 

. أي الشافعى رضي الله عنه وأرضاه‎ )٠( 

)3 ر . بدائع الصنائع : ۳/١‏ . حاشية ابن عابدين : 460/١‏ . 


للب كتاب الطهارة / باب الأحداث 
يقضي بانتقاض الوضوء إذا جرى النوم على هيئة من هيئات المصلين : من القيام › 
والركوع » والسجود » والقعود . 

ونصّ الشافعي في القديم على أن من نام على هلذه الهيئات في الصلاة » لم ينتقض 
وضوؤه » وإن نام في غير الصلاة قائماً » أو راكعاً » أو ساجداً » انتقض وضوؤه » 
واعتمد في هلذا القول ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ١‏ إذا نام العبدٌ في سجوده 
باهى الله عر وجل به ملائکته » وقال انظروا إلى عبدي روځه عندي » وجسله بين يدي 


ساجد 206 . 


وعندي أن كل قول قديم مرجوع عنه » ومنقول البويطي/ غلطٌ » فلا يبق في عقد 
المذهب إلا مصير الشافعي إلى أن النوم ناقض إلا في حق القاعد » والذي خرّجه 
المزني أن النوم في عينه حدث كيف فرض ٠‏ وفي كلام الشافعي تمثيل”'' يشير إلى 
ذلك ؛ فإنه قال : « ولا يبين إليّ أن أوجب الطهارة على النائم القاعد 296 . 

فهلذا ضبط قاعدة المذهب . 


0١‏ ثم نتكلم الآن في نوم القاعد على الرأي الظاهر » فنقول : من نام ومقعدته 
متمكنة من الأرض » غير متجافية » لم ينتقض وضوؤه » ولو كانت متجافية » أعني 
سبيل الحدث » انتقض وضوؤه » ولو مكن المقعدة من مجلسه » وللكئه كان مستنداً أو 
متكئاً ۰ لم ينتقض وضوؤه » وإن كان بحيث لو سل السناد والمتّكأ » لخرّ ؛ فإن النظر 
إلى تمكن المقعدة ٠‏ 

0 5 
وقد نقل المعلقون عن شيخى أنه كان يقول : إذا ظهر اعتماده على السناد بحيث 


)1( حديث « إذا نام العبد في سجوهه باهى الله به ملائكته. . . » » قال الحافظ : أنكر جماعة منهم 
القاضي ابن العربي وجوده » وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس » وروي من عدة 
طرق » لا تخلو واحدة منها من ضعف | .ه ملخصا ( التلخيص : ۱۲۰/۱ ح 155 ) . 

(۳) في( م) : ميل . ( ل ) : تخييل . 

)۳( نص الشافعي بتمامه هو : « ونحب للنائم قاعداً أن يتوضأ » ولا يبين أن أوجبه عليه » لما روئ 
أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانوا ينتظرون العشاء » فينامون » 
أحسبه قال : قعودا » ( مختصر المزني - بهامش الأم-١/‏ 15 ) . 


كتاب الطهارة / باب الأحداث مام 1١88‏ 
يخر لو سل من ورائه › بطل وضووّه 5 وهلذا غلط من المعلقين › والذي ذكروه عنه 
مذهبُ أبى حنيفة“ . 


فإن قيل : ألستم رأيتم في تمهيد المذهب أن الشافعي اعتمد الخبر ؟ فهلاً قلتم : 
لا ينتقض وضوء من يُسمَّىْ قاعداً » وإن كانت مقعدته غير متمكنة ؛ استمساكاً بظاهر 
الخبر ؟ 

قلنا : المتبع وإن كان خبراً » والقياس لا مجال له أصلاً » فلا ينبغي أن نحسم 
مُدرَك الفهم في مورد الخبر بالكلية ؛ فإن هلذا سبيل مذهب أصحاب الظاهر . فإذاً فهم 
الشافعي من حال القاعد تمكين المقعدة . فلو نام القاعد متمكناً » ثم تمايل في نومه  ٠١"‏ 
والمعنينٌ بالتمايل التجافي كما يكون ‏ فإن تمايل » ثم انتبه » بطل وضوؤه/ ؛ فإنه ثبت 
النوم في حال التجافي . ولو في لحظة . وإن انتبه » ثم تمايل » لم ينتقض وضوؤه . 
وإن لم يدر كيف كان الأمر » فالأصل بقاء الطهارة » فلا يُقضئ بانتقاضها مع الشك في 
طرآن الحدث . 

۲- القسم الثالث من الأحداث : اللمسٌُ : فإذا لمس الرجل امرأة هي محل 
حله › والتقت البشرتان » انتقضت طهارة اللامس › والمعتمد في هلذا ظاهر قوله 
تعالیٰ : $ أو لسم ال4 [النساء : 87] » وقرأ جمع من القرّاء : أو لَمَسْتُمْ النْسَاء» 
وقد ذكرنا أن الأقيسة لا مجال لها في إثبات الأحداث » ولا في نفيها » فحلت الظواهر 
فيها محل النصوص ٠‏ ثم وراء هلذا تصرّف في الظواهر » وتردّدٌ من نص الشافعي في 
معناه » ونحن نبيّنه في مثالٍ » ثم نُخرّج عليه المسائل » فنقول : 

قد اختلف قول الشافعي في أن من لمس واحدة من محارمه هل تنتقض طهارته ؟ 
ونحن نذكر في توجيه القولين ما يُمهد قاعدة المذهب . 
النساء » ومعتمد المذهب ظاهر القرآن » وقد قال الله تعالئ : 9 أو مسك ة4 . 

ومن قال : لا ينتقض الوضوء ‏ وهو الأصح عندي - احتجٌ بأن اسم النساء وإن كان 


(۱) ر. البدائع : "1١‏ » حاشية ابن عابدين :40/1 . 


ص 
» 


ا ب ا الها ره ات الا حدات 
يتناول المحارم » فإذا ذكرت الملامسة » وأضيفت إلى النساء » أشعر ذلك بلمس 
اللواتي يُعنَيْن » ويُقصذن باللمس » ويُعْدَدْنَ محلاً للمس الرجال » واستمتاعهم . 
ويعتضد هلذا بأمرين : أحدهما ‏ أن من المفسرين من حمل الملامسة على المجامعة »› 
ومنهم من/ حملها على الجس باليد » ولم يختلفوا في المحل » فليقع الجس عند من 
يحمل الملامسة عليه في محل المجامعة . 

والثاني - أن الملامسة مذكورة في سياق الأحداث » وهلذا يُخيّل لمساً هو مظنة 
الاستمتاع . 


هلذا قاعدة المذهب . 


والصغيرة التي لا تشتهئ مُخْرّجة على وجهين : مأخذهما ما ذكرناه ؛ فإِنهنَ 
يندرجن تحت اسم النساء ؛ اندراج النوع تحت الجنس » وللكنهنَ لا يُقصدن 
باللمس . والعجوز وإن بلغت غاية الهرم » ينتقض الوضوء بلمسها . وذكر بعض 
المصنفين فيها وجهين » وهو بعيد غير معتمكٍ . 


۳- وفي انتقاض طهارة الملموس قولان : مأخذهما التردد في ظاهر القرآن » 
فمن استمسك بالظاهر » خصص الانتقاض باللآمس » و[من فهم منهم]"'' اللمس 
بمعنى الجسّ » كما فهمه من حمله على الجماع ؛ قضى بانتقاض طهارة الملموس . 


4- وذكر الصيدلاني في لمس الشعر والسّن والظفر وجهين » وشبب بأخذهما من 
الخلاف في أنه هل يثبت لها حكم الحياة ؟ وهلذا رديء ؛ فإنها وإن لم يثبت لها حكم 
الحياة ؛ فإنه يلحقها الحل والحرمة › فالوجه إدراج الخلاف تحت التردّد في الظاهر › 
ولا يمتنع أن يقال : من لمس شعر امرأة » فقد لمس امرأة » ولا يبعد أن يمتنع من 
إطلاقه . 


والأظهر'" أن الوضوءً لا ينتقض . وكان شيخي يقطع به » والسبب فيه أنه اجتمع 
)١(‏ في الأصل وفي (د7) : ومنهم من فهم اللمس . وهلذا تقدير منا » وفي ( م ) » ( ل) : ومن 


فهم اللمس . 
(۲( في ( م ) : الظاهر . 


كتاب الطهارة / باب الأحداث .۷ 
فيه أن يقال : ما لمسث فلانة » بل لمسثٌُ شعرها » وإن الشعر لا يجرد القصد إلى 
لمسه » وإن انتحاه مغتلم » فهو كمجاذبة الخمار » وأطراف الثياب 1 


06 ولو اتفق التقاء/ البشرتين بين الرجل والمرأة من غير قصدٍ » فالذي قطع به 
الجمهور أنه ينتقض الوضوء ؛ فإن اللمس حدثٌ ٠‏ ولا يُعتبر في الأحداث القصدٌّ ‏ 
وذكر صاحب التقريب فيه خلافاً » تلقّاه من لمس الصغيرة والمحارم ؛ فإنّْهِنَ لا يقصدن 
باللمس . 

كذلك لا يقع اللمس قصداً في أصله في هلذه الصورة » وهلذا بعيد جدّاً من مذهب 
الشافعي » وهو مذهب مالكِ”'' ٠‏ ثم لم يتأنق في توجيه الخلاف المحكيّ » ويمكن أن 
يتكلف في إدراجه تحت التردّد المذكور في الظاهر ؛ فإن ذكر الملامسة إشعارٌ بقصد 
التلذذ على الجملة » وقد يظنّ الظان خروج ما يقع وفاقاً من هلذا . 

فلينظر الناظر كيف مهدنا أصل المذهب أخذاً من الظاهر » ثم ذكرنا تردداً في 
معناه » وخرّجنا عليه المسائل المختلفة » مع توقي مسالك القياس . 

57- ولمس المرأة بعد موتها كلمس الصغيرة » ومأخذ الكلام ما مضئ . 

وإذا تلامس الرجل والمرأة » انتقض وضوؤهما جميعاً ؛ و الفعل من كل 
واحد منهما . 


. القسم الرابع : مسن الفرج‎ ١610 

فنقول : من مسن ذكره ببطن كفه » انتقض وضوؤه » ومعتمد المذهب في المسألة 
الحديث » وقد صح من طريق بُسرة”" بنت صفوان أن النبي عليه السلام قال : « من 
مس ذكره » فليتوضاً »”" . ثم الكلام متعلقٌ بما يُمس » وبالعضو الذي يقع به الممنٌ » 


. ٠١/١ : »ء جواهر الإكليل‎ ١١4/١ : حاشية الدسوقى‎ » 1١٠١/١ : ر . حاشية العدوي‎ )١( 

© في الأصل > رفي ( 2)۳5 سبزة »والتصويب من الحديث ٠‏ أكدته (م) 007 

(۳) حديث بسرة رواه مالك » والشافعي عنه » وأحمدء وأصحاب السنن » وابن خزيمة » وابن 
حبان » والحاكم » وابن الجارود . وصححه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب . (ر . التلخيص : ١١7/١‏ ح 150 » الموطأ : ٠ 47/١‏ ترتيب المسند للشافعي 
0١‏ . أحمد : 507/5 » ٠٤١١۷‏ أبو داود: الطهارة» باب الوضوء من مسسّ الذكر ح ١81١‏ » 


ص 


۸ہ كتاب الطهارة / باب الأحداث 
ولكل واحدٍ مأخدٌ 34 يتعين الاعتناء به 


فأمًا ما يُمس » فالحديث في مسن الذكر » وللكن الشافعي في الجديد رام أن يُلحق 
بالذكر السوأة الأخرى » من حيث/ رآها في معنى المنصوص عليه » كما ألحق الأمة 
بالعبد في سياق قوله عليه السلام : « من أعتق شركاً له في عبدٍ › قُوّم عليه »”") . 

ونحن نسوق الترتيبَ في ذلك » فيبين المقطوع به » وما يتطرق إليه أدنئ تردّد » مع 
المصير إلى حسم القياس » فالخبر وارد في مس الرجل ذكره » فلم يَسترب الشافعي 
قديماً وجديداً في أن من مسنّ ذكر غيره توضأ ؛ فإن الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس ذلك 
من نفسه » ثم اقتضئ ذلك نقض وضوئه » فكان ذلك تنبيهاً لا شك فيه على انتقاض 
الوضوء بمس ذكر الغير . 

ومسي القبل من المرأة ناقضٌ للوضوء ؛ فإنه في معنى المذكور » ومن شبب بخلاف 
فيه » فقد أبعد . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « إذا مست المرأة قبلها 
توضأت “ثم المعنييٌ بقبل المرأة في حكم المس ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه . 

وأمًا مس حلقة الدبر - يعني ملتقى المنفذ كما مضئ - فهلذا أبعد قليلاً من قبل 
المرأة » فقال في الجديد : إنه ناقض ٠‏ وقال في القديم : إنه لا ينقض . 


چ وصحيح أبي داود : ح ٠١١‏ » الترمذي : أبواب الطهارة » باب الوضوء من مسن الذكر »› 


ح۸۲ » وصحيح الترمذي : ح ٠ ۷١‏ النسائي : الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر › 
ح۳١٠‏ » وصحيح النسائي : ٠١۸ . ٠١۷١‏ » ابن ماجه : الطهارة » باب الوضوء من مس 
الذكر » ح٩۷٤‏ » وصحيح ابن ماجه : ح ». وصححه الأرناؤوط في ابن حبّان : 
ح۱۲١۱‏ » وانظر ابن خزيمة : باب ۲١‏ ح 77 . والمستدرك : ۱۳۷/١‏ » ومنتقى ابن 
الجارود : ح١١ )١7 ١‏ . 

25555 متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( البخاري: كتاب العتق » باب: 4 ح‎ )١( 
. ) ٠١١١ مسلم : كتاب العتق » ۱۱۳۹/۲ ح‎ 

(۲) حديث عائشة » رواه الدراقطنى وضعفه . وكذا ضعفه ابن حبان » وله شواهد عن غير 
E E OT‏ ۲/۱ > ح ۲۷ > الدارقطني : 7/۱ اح 
٩‏ » وابن حبان في المجروحين : ٥٤/۲‏ » والحاكم : ۱۳۸/١‏ » والبيهقي في السنن : 
/C“ [۱‏ . 


كتاب الطهارة / باب الأحداث ۹ 


١68‏ فأمًا فرج البهيمة فبعيدٌ جداً » فلا جرم نص في الجديد على أنه لا يتعلق بمسّه 

نقض الوضوء » وحكى يونس بن عبدالأعلى“ قولاً عن الشافعي : أنه يتعلق به 

النقض ٠‏ كما يتعلق بالإيلاج فيه وجوب الغسل » فلنفهم هذا التدريج في عقد 
المذهب . 


ثم نستوعب أطراف الكلام في هلذا القسم » فنقول : 


48- من مسن فرج غيره » انتقض وضوؤه سواء كان الممسوس منه صغيراً أو 
كبيراً ٤‏ أو حيّا أو ميتاً . 


وكان شيخي يقول : لما قطع الأئمة بانتقاض/ الوضوء بمس فرج الصغير » وإن 
كان ابنَّ يومه » فهمت منه تحريم النظر إليه من غير حاجة » ورأيت أن أحمل ما روي 
عن النبي عليه السلام : ١‏ أنه كان يُقبّل زبيبة الحسن والحسين “ على جريان ذلك 
وراء ثوب » وقد رأيت في كلام الأصحاب ما يشير إلى التساهل في المسنّ » والنظر إلى 
فرج الصغير الذي لم يبلغ مبلغ التمييز » مع القطع بانتقاض الوضوء بالمس . 

وقد ذكر الشيخ أبو علي" في شرح التلخيص أن من جبّ ذكره » فموضع القطع من 


. يونس بن عبد الأعلئ بن موسئ بن ميسرة بن حفص بن حيان الصَّدّفي : أبو موسئ‎ )١( 
المصري . من أصحاب الشافعي » وأحد أئمة الحديث . قال عنه الشافعي : ما رأيت بمصر‎ 
ءاه١1١ أعقل من يونس بن عبد الأعلئ . انتهت إليه رياسة العلم بالديار المصرية » ولد سنة‎ 
وطبقات الفقهاء : 44 » والأنساب‎ » ۱۷١/۲ : وتوفي سنة 54١ه ( طبقات السبكي‎ 
ووفيات‎ » ٥۲۷ /۲ : وتذكرة الحفاظ‎ » ١54/7 : للسمعاني في ( الصدفي ) وشذرات الذهب‎ 
. )7*/١ : الأعيان : 549/1 » وطبقات الإسنوي‎ 

(؟) حديث تقبيل زبيبة الحسن والحسين » رواه البيهقي » والطبراني في الكبير » وقال البيهقي : 
إسناده ليس بالقوي . وليس فيه أنه مسه بيده » ثم صلئ ولم يتوضأ » وليس في حديث الطبراني 
أيضاً أنه صلئ ولم يتوضأ » وأنكر ابن الصلاح هلذا الحديث على الغزالي » قال الحافظ : 
والخزالي تع الإمام في النهاية دبال قال «زقال الإمام فى الهاية (: عو مجمرل على ا 
من وراء ثوب » وتبعه الغزالي في الوسيط » قلت ( الحافظ ) : وسياق البيهقي يأبئ هلذا 
التأويل ؛ فإن فيه أنه رفع القميص . (ر . التلخيص : ١١7/١‏ ح 159 » السنن الكبرئ : 
7/۱ > الطبراني في الكبير : ٥۱/۳‏ ح 5568 ) . 

(۳) الشيخ أبو علي = السّنجي . 


م سس مهسب كتاب الطهارة/ باب الأحداث 
ذكره إذا مس » يتعلق به النقض . وإن استؤصل » ولم يبق منه شيء شاخص » فيتعلق 
النقض بموضع الإبانة من جرم الذكر » وإن اكتسئ ذلك الموضع بالجلد وضاهئ 
ما حوله » ولا يختصصّ النقض بمسسنّ [الثقبة] » بخلاف مس القبل والدبر . 

فما مس الخصية والعِبجّان''' » وما ليس بفرج » فلا شك أنه لا يتعلق النقض بمس 
شيءِ منه . 

ولو مس ذكراً مباناً » ففيه وجهان مشهوران : أحدهما - أنه ينتقض الوضوء ؛ 
لانطلاق الاسم على الممسوس ٠‏ والثاني - لا ينتقض ؛ لأنه ساقط الحرمة » وقد فهم 
ذوو البصائر مما ذكره النبي عليه السلام ممنّ فرج محترم . 

ولو انبنَّت يد امرأة › فلَمسّها رجل » فالمذهبُ القطع بأن الطهارة لا تنتقض ؛ فإن 
الظاهر المرجوع إليه في الملامسة قولة تعالئ : # أو نمسم السا . وهلذا يقتضي أن 
يكون الملموس امرأة > وهلذا الاسم لا يتناول العضو الفرد » والمسنّ في لفظ الشرع 
مُعلّق بالذكر نفسه » وهلذا الاسم يتناول المتصلّ والمُبّان . 

-٠ :‏ إذا قلنا/ : لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة » فلو أولج الرجل 
يده في فرج بهيمة » فقد ذكر الأصحاب فيه وجهين » وإنما نشأ هلذا التردد من شيء › 
وهو أن الغسل يجب على المولج فيه » فباطن الفرج لو لاقاه ذكرٌ » تعلق به الغسل › 
فإذا لاقاه كففٌ » أمكن أن يتردّد فيه » والظاهر أنه لا ينتقض الوضوء . 

فهلذا منتهى القول فيما يتعلق بمسّه النقض . 
-١‏ فأما العضو الذي يقع به المس » فبطن الكففّ » وبطون الأصابع » ومأخذ 

المذهب ما نورده . فأمّا شيخي » فكان يروي عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال : 
« إذا أفضئ أحدكم بيده إلى ذكره » لا حائل بينهما » فليتوضاً وضوءه للصلاة »" فإن 


. ) في الأصل : البقية . والمثبت من( م )و( ل‎ )١( 

(۲) العجان » ككتاب : ما بين الخْصية وحلقة الدبر ( مصباح ) 

(۳) حديث « إذا أفضئ أحدكم بيده. . . » رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة › 
وقال : صحيح سنده » عدول نقلته » وصححه الحاكم » وابن عبد البرء وأخرجه البيهقي 
والطبراني في الصغير » وقال ابن السكن : هو أجود ما روي في هلذا الباب . ورواه الشافعي - 


كتاب الطهارة/ باب الأحداث .ا 
صخت هلذه الرواية » فالإفضاء باليد قد يظهر منه التعاطي بالكفٌ . 

وأما أنا فأقول : يمكن أخذ هلذا من مطلق قوله عليه السلام : « من مس ذكره 
فليتوضأ » فإن أعضاء الإنسان في تصرفاته وتاراته تتماسَ وتتلاقئ › فإذا قال القائل : 
مس فلانٌ عضواً من نفسه » لم يعن به التماسَ الذي يقع » وإنما يعني به اعتماد 
الممسوس بالعضو الذي أعده الله تعالئ للمس والحس”(" » وإنما يقع ذلك ببطن الكفٌ 
والأصابع » وهلذا حسنٌ لطيف . 

لو وقع المسنّ بظهر الكف » لم يتعلق به النقض ٠‏ خلافاً لأحمدٌ بن حنبل" » فإنه 
يسوّي بين ظهر الكف وبطنه . 

واختلف أثمّتنا في المسّ برؤوس الأصابع » فألحقها ملحقون ببطون الأصابع › 
وما ينحدر عن رؤوسها ؛ فإن هلذه الأجزاء متواصلة متضاهية في الصفة ؛ إذ بشرة 
الكف من حيث أعدها/ الله تعالئ لمن الممسوسات على صفةٍ من الاعتدال » تخالف 
بها سائرٌَ البشرة » في جملة الأعضاء » ورؤوس الأصابع منها بمثابة بطون الأصابع . 

والظاهر أن الوضوء لا ينتقض ؛ فإن اللَّمسَ المعتاد يقع بالراحة » وبطون 
الأصابع » وقد ذكرنا في مأخذ هلذا الفصل تنزيلَ الأمر على الاعتياد فيه . 

وأما المسنّ بما بين الأصابع » فقد نص”" الشافعي على أنه لا ينقض الوضوء › 
وقطع به » وهو لعمري أبعد من رؤوس الأصابع » وقد ذكر بعض أصحابنا فيما بين 
الأصابع خلافاً » وهو بعيد جذاً . 


کر 8 
فرع : ١7‏ قد ذكرنا قولين في انتقاض وضوء الملموس في القسم الثالث . فأما 
المفسوين و جه والما عة € فلا يعض وضوؤه » ومن أشار إلى خلاف فيه › 


= في الأم . (ر . التلخيص : ١55 › ۱۲١/۱‏ ح٦٦۱‏ ۰ ابن حبان : ٤١۱/۳‏ ح۱۸١۱‏ » 
الأم : ٠١/١‏ ء السنن الكبرئ : )٠١١/١‏ . 

. (ل)و(م) : الجس‎ )١( 

(۲) ر. المغني: ۰۲۰۳/۱ الإنصاف: ۰۲۰٤/۱‏ كشاف القناع: ٠١۷/١‏ . 

. 5/١ ل‎ (۳) 

(5) المعنى: أن صاحب الفرج الممسوس إذا كان المسنّ من أجنبي» وليس منه» فلا ينتقض وضوؤه. 


م 


الا _للللههبيلب كتاب الطهارة / باب الأحداث 

فغالط ؛ فإن نقض الوضوء في المس”"' يتعلق بهتك الحرمة » [لا بما)" يقصد به 
التلذذ » والملامسة الناقضة للوضوء موضوعها التلذذ » وإن كنا لا نشترط وقوع ذلك ؛ 
فهي مضاهية للوقاع الذي يستوي فيه المواقع » ومن هو محل الوقاع . 


ا 
Py 3‏ 


ا یک ون کان یرل راچا0 و رچ رالا 5 
زائد عليه » وإن كان يبول بفرج النساء » فهو امرأة في جميع الأحكام » والآخر سلعة 
نابتة » وإن كان يبول بهما جميعاً » فقد تعذّر التمسكُ بهنذا » و[لا]”" ينظر إلى القلة 
والكثرة » إذا كان يبول بهما ؛ فإن ذلك لا يُضبط » فإن أمنئ بفرج الرجال في أوان 
البلوغ » ولم يحض بفرج النساء » فهو رجل » وإن حاض » ولم يمن » فهو امرأة » 
وإن حاض وأمنئ » فقد عسر التعلق بهلذا/ أيضاً . 

واختلف أئمتنا في نبات اللحية » ونهود الثدي . فكان““ شيخي لا يرى التعلق 
نها ورل فا ا لل ا لحف وذ تكن المراة فاا لا ند لها 

وذهب بعض الأئمة إلى التعلق بما ذكرناه ؛ فإن الغرض التمسك بما يورت غلبة 
الظن » وما قدمناه من المثال » وإن كان ظاهراً » فليس مقطوعاً به ؛ إذ لو كان مقطوعا 
به » لاستحال فرض التعارض فيه » ومن اعتبر بنبات اللحية » ونهود الثدي › لا يعوّل 
على عدم نهود الثديين » ولا يحكم بأن عدم النهود يدل على أنه رجل » ولا يعارض 
نباث اللحية » ونهود الثدي شيئاً من العلامات التي اتفق الأصحاب عليها . 


. أي مس الذكر‎ )١( 

(؟) في الأصل : [لأنه إنما] يقصد به التلذذ . والمثبت من : (د7) » (م) »(ل) . 

)۳( مزيدة من ( م) » ( ل) . 

(5) من هنا بدأ خرمٌ جديد في نسخة : (د7) . 

() غير واضحة في الأصل » والضهيأ كعسجد : المرأة تضاهي الذكر » في عدم الحيض أو الحمل 
أو الولادة ؛ لأن أعضاء تناسلها لا تزال في الطور الجنيني » والتي لا لبن لها ولائدي 
( القاموس » والمعجم ) وبعد أن أثبتناها تقديراً مناء وجدنا في (م) » ( ل ) : ١ظهياً»‏ 
بالظاء المعجمة » وتنوين الياء مسهلة عن الهمزة . 


كتاب الطهارة / باب الأحداث يي 1# 


أما ما ذكره بعض الناس من النظر فى أعداد الأضلاع » فذلك شىء لم أفهمه › 
و بعض الناس من في 2 سي 
ولست أرى فرقاً فيها بين النساء والرجال . 


وكان شيخي يتردد فيه إذا كان يبول بفرج الرجال » ويحيض بفرج النساء » ويميل 
إلى التعلق [بالمبال]”'2 » والوجه عندي القطع بتعارض الأمر في ذلك . 

4- فإذا اعتاصت”" العلامات » رجعنا إليه عند بلوغه » فإن ذكر أنه يميل إلى 
الرّجال ميل النساء إلى الرجال » فهو امرأة » وإن ذكر نقيضّ ذلك ». فهو رجل . وإذا 
أخبر عن نفسه بأنه رجل أو امرأة » أجرينا عليه موجّب قوله ؛ فإن ابن العَشْر لو ذكر أنه 
قد بلغ » صدقناه فيما له وعليه › فإن الإنسان أعرف بما جل" عليه » ولو ذكر أنه 
رجل » ثم رجع عن ذلك › لم يقبل رجوعه فيما عليه وأجري عليه حكم قوله 
الأول » إلا أن يجري ما يكذبه في قوله الأوّل » مثل أن يذكر أولا/ [أنه]“ رجل ١‏ ثم 
يلد » فنعلم قطعاً أنه امرأة . 


فإن زعم أنه لا يميل إلى الجنسين » أو يميل إليهما » فهو المشكل ٠‏ ويتعلق به أمرُ 
المس 5 فإذا كان مشكلاً ومس ذكره 3 لم ينتقض وضوؤه 3 لجواز أن يكون امرأة :وإن 
مس ما هو على صورة فرج النساء » لم ينتقض أيضاً » لجواز أن يكون رجلاً . 


والضابط في ذلك أنا نتعلق بيقين الطهارة » فلا نحكم بانتقاضها إلا بيقين » وهلذا 
الأصل متفق عليه . وفيه غائلة سأنبّه عليها إن شاء الله تعالى . 


ولو مس رجل ذكرَ خنث » انتقض وضوؤه ؛ فإنه إن كان رجلاً » فقد مس الرجل 
ذكراً » وإن [كان]”*' امرأةً » فقد [لمس]” امرأة . 


)1( في الأصل : « المثال » والمثبت من ( م ) » ( ل ) . 

(۲) اعتاص الأمر : صعب واشتد والتاث » فلم يُعرف صوابه ( القاموس ) . وفي (م) : 
تعارضت . 

. ) مزيدة لاستقامة المعنئ » وقد صدّق تقديرنا نسخة ( م ) » ( ل‎ )٤( 

)2 زيادة اقتضاها السياق . ثم صدقتنا نسخة ( م ) » ( ل) . 

4 في الأصل : مس . والمثبت من (م ) » ( ل) . 


ص 


1١١ 


۱۲ 


ص 


۴٤‏ كتاب الطهارة / باب الأحداث 


وإن مس الرجل فرج النساء » لم ينتقض وضوؤه » لجواز أن يكون رجلاً » وهلذا 
ثقبٌ زائد عليه . والمرأة لو مسّت منه فرج النساء » بطل وضوؤها ؛ فإنها بين أن تكون 
ماسّة فرج امرأة » أو لاملية زجلا ولو مسَّتْ ذكره » لم ينتقض وضوؤها 3 لجواز أن 
تكون امرأة » والممسوس عضو زائد عليها ٠.‏ 

والمتبع في التفاريع استصحاب الطهارة » إلى استيقان الانتقاض . 

والخنث إذا مسنّ من نفسه أحدهما > لم يبطل وضوؤه » ويبطل إن مسّهما جميعاً . 

وإذا كان المامرعٌ غيره » فكل من مَس منه ما هو له » انتقض وضوؤه » ومن مس 
ما ليس له » لم ينتقض وضوؤه » كما سبق : 


8 ولو مسن خنثئ ذكر ختثئئ » أو فرجه الآخر» لم ينتقض وضوؤه › 
ولا يستيقن انتقاض وضوئه ما لم يمسّهما جميعاً . 

وإن مس أحد الخنثيين ذكر صاحبه » ومس الممسوس ذكره الفرج الآخر من 
الماسَ » فنعلم أن طهارة أحدهما في علم الله تعالئ قد طرأ عليها حدث ؛ فإنهما لو 
كانا امرأتين »/ فقد مس أحدهما فرج امرأة » وإن كانا امات فقد مس أحدهما 
ذكراً » وإن كان أحدهما ذكراً » والآخر أنثئ » فقد تلامسا » وللكن لا نحكم ببطلان 
طهارة واحد منهما ؛ فإن كل واحدٍ منهما لو انفرد بما صدر منه من مس أحد 
الفرجين » لما قُضي بانتقاض وضوئه » فصدور فعلٍ من غيره لا يغير فعلّه في نفسه . 

وهلذا بمثابة ما إذا قال رجل » وقد طار طائر : إن كان هلذا غراباً » فامرأتي 
طالقٌ » وقال آخر : إن لم يكن غراباً » فامرأتي طالق . فلا يُحكم بوقوع طلاق واحد 


)١(‏ واضح أن المعنى إذا مسن أحدٌ من الختثى العضو الذي له مثله » انتقض وضوؤه ٠»‏ لأنه إن كان 
رجلاً » فمس ذكر الخنثئ » فلا يخلو إما أن يكون الممسوس ذكره رجلاً أو امراة » فإن كان 
رجلاً » فقد انتقض وضوؤه بمس ذكره . وإن كان امرأة فقد انتقض وضوؤه بلمس امرأة . ولو 
مس رجل فرج الختثئ » فلا ينتقض وضوؤه » لاحتمال أن يكون رجلاً » وهلذا ثقب زائد » 
ولا نقض مع الاحتمال . 

(؟) في الأصل : فإن كان كل واحد . والمثبت عبارة ( م ) » ( ل) . 


كتاب الطهارة / باب الأحداث ٣٣‏ 
منهما إذا التبس الأمر > وإن''' كنا نعلم أن الطائر كان غراباً أو لم يكن غراباً » وللكن 
لو انفرد أحدهما بقوله » لكان الجواب كما ذكرنا » فصدور قولٍ من غيره لا يغيّر 
حكمه . 


3ع 2155 لر رفا المشكل وسن دک وصلئ صلاة الصبح » ثم توضأ › 
ومس بعده الفرج الآخر » وصلى صلاة الظهر » فنعلم أن إحدى الصلاتين وقعت بعد 
حدث » وللكن جرئ وضوءتان » كما ترئ » فقد ذكر بعض المصنفين وجهين في 
ذلك : أحدهما ‏ إن إحدى الصلاتين باطلة » لا بعينها » فيجب قضاء الصلاتين 
جميعاً . 


والثاني - لا يجب قضاءً واحدة منهما ؛ فإن كل صلاة تختص بوضوءٍ » والأصل أنه 
لم يبطل » وتعدد الواقعتين كتعدد الشخصية . 

وهلذه الصورة تناظر عندي ما إذا صل رجل صلوات باجتهاداتٍ إلى جهات » ولم 
شين ا ولااضرات فال أن لا ينهي اة ها 

فإن قيل : إنما كان كذلك لأن كل صلاة مستندة إلى اجتهادٍ » ولا مجال للاجتهاد 
في الأحداث . قلنا : بناء الأمر على استصحاب يقين الوضوء/ متعينٌ في الاجتهاد › 
ومناطً لحكم الله تعالئ عند انحسام مسالك الأمارات . 

ف : 1١51‏ خروج الخارج من إحدى سبيلي الخنثى المشكل بمثابة خروج النجاسة 
من سبيل ينفتح أسفل من المعدة » وقد مضئ ذلك مفصّلاً » وإن خرج من السبيلين 
جميعاً » فلا شك في انتقاض الوضوء ؛ فإن أحدهما فرج » لا شك فيه . 


ل 
وای 
a E‏ 
الأحداث على مذهب عامّة العلماء أربعة . وإنما الخلاف في تعيين بعضها »› 


[وإقامة بعضي ا مقام بعض » فأما خروج الخارج من السبيلين » والغلبة على 


(1) في( ل ) : وإنكنالا نعلم . 
)۲( زيادة من( م ) › ( ل ) . 


11۳ 


۱۳١‏ كتاب الطهارة / باب الأحداث 
العقل » فقد اتفق العلماء عليهما في الأصل . ورأئ الشافعي الملامسة ومسنّ الفرج 
حدثين » وأنكرهما"" أبو حنيفة . وأثبت بدلهما خروج الخارج من غير السبيل 
المعتاد" » والقهقهة في الصلاة“ > ونفاهما الشافعي . 

وأكلٌ لحم الجزور مما ورد الأمر فيه بالوضوء » والمنصوص عليه“ للشافعي في 
الحديد أنه | الوضوءَ » ومذهب أحمد بن حنبل“ أنه يوجب الوضوء › 
وقيل : هو قول قديم للشافعي » وإنما صار إليه لما رُوي أنه قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنتوضأ من لحم الجزور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم »© . 

وأمًا أكل ما مسّته النار من مشويٌ ومطبوخ » فقد رُوي عن النبي عليه السلام » أنه 
قال : « توضؤوا مما مسته النار . ولو من لَوْرِ قط 6 


)١(‏ ر . البدائع : "١/١‏ , مختصر اختلاف العلماء : ١77 0177/١‏ مسألة : 1/4 » ۸١‏ » حاشية 
ابن عابدين : 94/١‏ . 

(۲) البدائع : ٠754/١‏ رؤوس المسائل : ٠١8‏ مسألة : ٠١‏ طريقة الخلاف للأسمّندي : 
مسألة : ١‏ » حاشية ابن عابدين : 9١/١‏ . ۰ 

(۳) ر . البدائع : ۱۳١/١‏ » رؤوس المسائل : ٠١9‏ مسألة : ١١‏ » مختصر اختلاف العلماء : 
١‏ مسالة : ۷۸ » حاشية ابن عابدين : ٩۷/۱‏ . 

. 7١/١ : لمختصر‎ 056 €3) 

. ٠١١ /١ : كشاف القناع‎ ۲۱٦/١ الإنصاف:‎ ۲١١/١ ر. المغني:‎ (٥) 

0( جزء من حديث رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة بلفظ : « أأتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم 

. توضأ من لحوم الإبل » » ورواه عن جابر أيضاً أحمد وابن ماجة » ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة وأحمد من حديث البراء بن عازب ( ر . تلخيص الحبير : ۱ ح۱4 ¢ 
ومسلم : الحيض ٠‏ باب الوضوء من لحوم الإبل » ح ۳٠١‏ » والمسند : CTT YAA/‏ 
محلم CI cC 1°° CAA QF CAA‏ مضل دض ل CIA‏ والترمذي : أبواب 
الطهارة » باب ماجاء في الوضوء من لحم الإبل » ح ۸١‏ » أبو داود الطهارة » باب الوضوء من 
لحوم الوبل م > ابن ماجة الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل > ح “6۹٤‏ 
وإرواء الغليل : ٠١١/١‏ ) . 

(۷) حديث « الوضوء مما مست الثار ) » أخرجه مسلم 3 وأبوداود › والترمذي » والنسائي › 
بألفاظ مقاربة ( ر . مسلم : الحيض ء باب الوضوء مما مست النار » ح 707 » وصحيح أبي 
داود : ح ۱٦۰‏ > وصحيح الترمذي : ح 58 » وصحيح النسائي : ح ٠١١‏ ) والثور : القطعة 
من الأقط ( مصباح ) . 


كتاب الطهارة / بات الأخداة: ج ست ل ٣۷‏ 


ثم رأئ الشافعي أن ذلك منسوخ ؛ لما روي « أنه عليه السلام في أواخر عمره أكل 
كتف شاةٍ مشوية » ثم صلى » ولم يتوضأ :”20 » واختلف الأئمة في أن الوضوء المأمور 
نه أزلة عاق وضوء الصلاة » أو غسل اليدين » فقال بعضهم : كان [يجب]“ وضوء 
الصلاة/ » وقال بعضهم : الوضوء المأمور به في ابتداء الأمر غسل اليدين » قال النبي 
عليه السلام : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . وبعده ينفي اللمم »7 أراد غسل 
اليدين . 


رم 


48- قال الأئمة : من استيقن الوضوء » وشك في الحدث » فله الأخذ بالطهارة 
استصحاباً لها » واليقين السابق مستصحب » غير متروك بشك الحدث » ولو تيقن 
الحدث » وشك في الوضوء بعده » فهو محدث تمسّكاً باليقين » واستدل الشافعي على 
تمهيد ما ذكرناه بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « إن الشيطان ليأتي أحدّكم 
وهو في الصلاة ٠‏ وينفخ بين إليتيه » ويقول : أحدثت أحدثت › فلا ينصرفنْ حتئ يسمع 
صوتاً » أو يجد ريحاً »299 . 


0( حديث « أكل كتف شاةٍ مشوية. . . » رواه البخاري ومسلم » وأصحاب السنن الأربعة » وابن 
خزيمة وابن حبان » مع اختلاف يسير في اللفظ . ( ر . البخاري : كتاب الوضوء : باب من لم 
يتوضاً من لحم الشاة والسويق » ح۲۰۷ » ۲٠۸‏ » وباب من مضمض من السويق ولم يتوضأ › 
ح۲۱۰ ۰ ومسلم : كتاب الحيض » باب نسخ الوضوء مما مست النار » ح٤٥۳‏ » 06" , 
تلخيص الحبير : ١/١١١ح ٠١١‏ ) . 

)۲( في الأصل : تحث . بهلذا الإعجام . وواضح أنه تصحيف . وصدقتنا( م ) (٠‏ ل ) . 

(۳) حديث « الوضوء قبل الطعام. . . » بهلذا اللفظ في مسند الشهاب عن موسى الرضا عن آبائه 
متصلاً » وعند أبي داود والترمذي عن سلمان : « بركة الطعام الوضوء قبله » والوضوء بعده » 
(ر . مسند الشهاب » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي : 7٠6 /١‏ ح ۳٠١‏ » وفيض القدير : 
“الالح 1589 ). 

)€3 حديث ١‏ إن الشيطان ليأتي أحدكم. . . » قال الحافظ : تبع الرافعي فيه الغزالي » والغزالي تبع 
الإمام > وكذا ذكره الماوردي ٠‏ وقال ابن الرفعة في المطلب : «لم أظفر به يعني هلذا 
الحديث »© ١‏ .ه كلام ابن الرفعة . وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي » 


حم 


1١١ 


16 


ص 


مدلل كتاب الطهارة / باب الأحداث 


وقد اتفق الأصحاب على أن من تيقن سبق الوضوء » وغلب على ظته الحدث » فله 
الأخذ بالوضوء . 

وقد ذكرنا قولين للشافعي في أن ما يغلب على الظنّ نجاسته هل نحكم بنجاسته ؟ 

ومن الأسئلة التى ينبغى ان يُعتن بها الاستفراق”'' بين غلبة الظن فى الحدث » 
وبينها في النجاسة . والذي كان يذكره شيخي أن الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من 
النجس » وسبب ذلك أن للطهارة والنجاسة أمارات » وهى مستند الاجتهاد » وليس 
للحدث والطهر علاماث يتعلق بها المجتهد . 

وفي هلذا عندي فضل مباحثة » فأقول : أصل الشافعي في تمييز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات معلوم » سيأتي شرحنا عليه إن شاء الله تعالى' » وهلذا اجتهاد . 
وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمني صفاتٍ ٠‏ وفائدة ذكرها التمسك بها . 
فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق/ إلى الأحداث غير سديد . 


ثم موضع القولين في النجاسة ليس فيما يظهر فيه علامة النجاسة من لون » أو 
ريح » أو طعم » وللكن إذا جرت أحوالٌ يغلب على القلب النجاسةً فيها » فالقولان 
يجريان » وإن لم يظهر للحس علامةٌ في النجاسة”" » وهلذا كالقولين في المقابر 


= فذكره بغير إسناد » دون قوله : أحدثت أحدثت » وكذا ذكره المزني عن الشافعي » وهو في 


الصحيحين . ١‏ .ه كلام الحافظ في التلخيص . والمتفق عليه من الحديث هو عدم الأخذ 
بالشك » وإجراء الحكم على يقين بصوت أو ريح . ( ر . تلخيص الحبير : 8/1 حالالء 
وأيضاح ٠١١‏ » البخاري : كتاب الوضوء » باب : لا يتوضأ من الشك حت يستيقن /١ ٠»‏ 785 
ح ۱۳۷ » ومسلم » كتاب الحيضء باب » الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث » فله أن يصلي بطهارته تلك » ح ٠ ۳٣۱‏ 57" › وإرواء الغليل : ۱۰۳/۱ ح۱۹ ؛ 
وصحيح أبي داود للألباني : ح ١77 » ١77‏ » وصحيح الترمذي ح 55 »› 590 ) . 
)١(‏ الاستفراق : طلب الفرق . 
(۲) في النسخ الثلاث : « وإن لم يظهر للحس » ويتبادر إلى الذهن أن ( الواو ) لا محلّ لها هنا » 
بمعنئ أن محل القولين عدم ظهور علامة للحس » في مقابلة القطع بالنجاسة مع وجود علامة . 
وللكن للواو هنا حاجة » وهي بمعنئ ( مع ) فهي تقطع الذهن عن السبق إلى القول 
باستصحاب اليقين عند عدم ظهور علامة للحس كما في الأحداث . فالمراد هنا التفرقة بين 


كتاب الطهارة / باب الأحداث ۹٣‏ 
العتيقة » وثيابُ من يخامر النجاسات من الكفار » ومن لا يتقي النجاساتِ من 
المسلمين » وقد تفرض أحوال تغلب على الظنّ وقوع الأحداث فيها » ولا يطرد 
القولان فيها » فيما ذكره الأئمة . 
ولعل السبب فيه أن الأحوال التي يخلب ظن النجاسة فيها كثيرة جدّاً » وهي قليلة في 
[الأحداث]0'' » فلا مبالاة بما يندر منها » والتمسك باستصحاب اليقين أقوئ » وإذا 
لم يكن بالإنسان علّة » ففرضٌ حالةٍ يغلبٌ فيها وقوع الحدث عسير » ومن طلب تصوير 
ذلك كان متكلفاً . واستصحاب ما يثبت يقيناً أقوئ » فيؤول حاصل القول فيه إلى أن 
الأحوال [المغلّبة]"“ على الظنون غالبةٌ في النجاسة » فاختلف القول في أنها أولى 
بالاعتبار » أو استصحاب الحال . 
وأما في الحدث ». فلا يغلب فيه حالة تغلب على الظنّ وقوع الحدث » فاتجه القول 
في الاستمساك باليقين واستصحابه . 
فهلذا منتهئئ فكري الآن . 
فإن تطلع قطن لمزيد معن في الفرق بين البابين » كنت أنا المنبّه عليه . 
ثم ذكر صاحب التلخيص : أن اليقين لا يُترك بالظنّ إلا في مسائل”" عدّها . 
ونحن نذكر المستفاد منها » ونضرب عن التي لا تشكل : [فمّما]””*' استثناه ؛ أن 
الناس إذا شكوا في انقضاءِ الوقت يوم الجمعة » لم يُصلوا الجمعة » ولم يستصحبوا 
اليقين بناءً عليه . 
= الأحداث » والنجاسات » حيث لا يستصحب يقين الطهارة في النجاسات عند عدم ظهور 
العلامات الحسية » وسيظهر ذلك من شرح المسألة في السطور الاتية . 
)١(‏ في الأصل : « أحداث » والمثبت تقدير منا صدّقته ( م ) و( ل ) . 
(۲) في الأصل : « للغلبة » والمثبت تصرّف من المحقق . والحمد لله وجدناه في ( م ) » ( ل ) . 
(۳( المسائل التي عدها صاحب التلخيص هي إحدى عشرة مسألة » وقد ذكرها عاداً لها فعلاً . 
هلكذا : إحداها ‏ الثانية . . . إلى الحادية عشرة . ( ر . التلخيص لابن القاصصن : ٠١٤١-١۲۲‏ ) 
وانظر الأشباه والنظائر للتاج السبكي : ۲۹/۱ 27٠0‏ وقد أشار إلى أن الإمام زاد عليها مسألة 


الجمعة » وانظر . المجموع للنووي 5/١:‏ . 
)€3 في الأصل : « فيما » وما أثبتناه اختيار منا رعاية للسياق . وقد طابقته ( م ) » (ل) . 


1١15 


ا حر ل و ع حت کاب الظهنارة / باب الأحذاة 

وكذلك الماسح/ على الخُفَ إذا شك في انقضاء المدة » لم يمسح بناء عل أن 
الأصل بقاء المدة . 

فيقال : الأصل في كل يوم وجوبٌ الظهر أربع ركعاتٍ » ثم ثبتت صلاة الجمعة 
بشرائط » وهي طارئة على الأصل » فإذا فرض تردد وشلكٌ في الجمعة » رددنا الشاك 
إلى أصل صلاة الظهر » وكان ذلك استصحاباً لأصل سابق عل فريضة الجمعة › 
وكذلك الأصل غسل القدمين » والمسح رخصة فا مط راف واا فرعن 
الشك في بعضها » تعين الرد إلى أصل غسل القدم . 

والتحقيق فيه أنا لا نشترط غالب ظَنّ في الفنّ الذي استثناه » بل الشك بمجرده يمنع 
إقامة الجمعة » والمسح على الخفَ » وهو في التحقيق تمسك باستصحاب [الأصل]"“ 
عند الشك في شرظ ما طرأ على الأصل . 

ومما ذكره أن المسافر إذا انتهئ إلى موضع » وشك أن ذلك الموضع موطنه › 
ومنتهئ سفره أم لا ؟ قال : إنه لا يقصر › ولا يترخصّ برخص المسافرين » وهلذا 
منتظم على القياس المقدَّم ؛ فإن الأصل إتمامٌ الصلاة » وإقامة الصلاة في وقتها › 
والرتخص طارىء مشروط بشرط » فإذا فرض التشكك فيه » رد المكلف إلى الأصل . 

قال : وكذلك”"' لو شك » فلم يدر أنوى الإقامة أم لاء لم يترص مالم 


)١(‏ هلذه المسالة ‏ مسألة الشك في انقضاء الوقت يوم الجمعة ‏ ليست من المسائل الإحدى عشرة 
التي استثناها صاحب التلخيص . ( السابق نفسه ) . 

(۲) في الأصل : « الحال» » والمثبت من ( م ) » ( ل ) . وهو تعبير الإمام في المسألة الآتية بعد 
هلذه » وتعبير النووي في التنقيح ( ر . الوسيط : ۳۲٣/۱‏ هامش ( ١‏ )) . 

(۳) هلذه هي المسألة الرابعة التي ذكر الإمام أنه اختارها من مسائل صاحب التلخيص . 

وقد أخذ أبو حامد الغزالي هلذا عن شيخه » فقال في الوسيط : « واستثنئ صاحب 

التلخيص من هنذا أربع مسائل » » وعدد هلذه المسائل بنصها . فأوهم أنها كل ما استثناه 
صاحب التلخيص » مع أن إمامنا قال : « استثنئ مسائل عددها » نذكر منها » . ولذا تعقب 
النوويٌ الغزالي في التنقيح » فقال : أما قوله : « استثن أربع مسائل » فقد يُنكر » لأنه يوهم أنه 
اقتصر علئ أربع » وليس كذلك » بل قد استثنئ في ( التلخيص ) إحدى عشرة مسألة » ليس 
منها مسألة الجمعة » . ١.ه‏ . (ر . التنقيح ‏ بهامش الوسيط : ۳۲١/١‏ . والمجموع : 
(Y14/‏ 


كتاب الطهارة / باب الأحداث .... سس سس ها 
[يبتدىء]''' سفراً على الوصف المعروف فيه . 

› وذكر الشيخ أبو علي في المسألتين الأخيرتين خلافاً عن بعض الأصحاب‎ -١ 
. ولم يحك فيما تقدّم من الجمعة والتشكك في انقضاء مدّة المسح خلافاً‎ 

ولعلّ الفرق في ذلك ٠‏ أن انقضاء وقت الجمعة والمسح . ليس مما يتعلق 
باختيار . فإذا فرض الشك فيه » لاح تعيين الردّ إلى الأصل . والانتهاء إلئ دار الإقامة/ 
والعزمٌ عليها متعلّق بفعل الشاك » ومنه يُتَلقن معرفته » فإذا جهله من نفسه » فقد يخطر 
أنه بمثابة ما لو لم يقع ذلك المعنى أصلاً . ٠‏ 

على أن الوجه ما ذكره صاحب التلخيص . 

رع : ١07‏ قال صاحب التلخيص : إذا استيقن الرجل أنه بعد طلوع الشمس توضاً 
وأحدث . ولم يدر أن الوضوء هو السابق » أم الحدث » فيقال له : قدّم وهمك على 
[ميتد[]”'" هنذا الزمان » فإن انتهيت إلى حدث »> قأنت الآن متطهر » وإن انتهيت 
بوهمك إلى طهر » فأنت الآن محدثٌ . 

وتعليل ما ذكره ٠‏ أنه إذا انتهئ إلى حدثِ » فقد تيقن أنه رفع الحدث الذي انتهئ 
إليه » وشك في أن ذلك الوضوء الرافع للحدث الأول هل نقضه حدثٌ أم لا » فالأصل 
بقاء الطهارة . 

وإن انتهئ إلئ طهر » فقد تيقن أنه نقضه حدث » وشك في أن ذلك الحدث هل 
رفعه طهر أم لا . 

وذكر الصيدلاني عن بعض الأصحاب أنه يقدم وهمّه كما ذكرنا » ويُضرب عن 
تعارض الطهر للحدث بعد طلوع الشمس مثلاً » فلا يستمسك بهما » وللكن إن 
انتهئ » إلى حدثِ » فهو محدث » وإن انتهئ إلى وضوءٍ » فهو متطهر . 

وهلذا غير صحيح . والصواب ما ذكره صاحب التلخيص . والله أعلم . 


¥ لذ فنك 


. ما لم يبتد » بحذف آخر الفعل » اعتباراً بحالة تسهيل الهمزة » واعتبارها ياء‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
ل).‎ (٠) وقد وافقتنا( م‎ 
ل).‎ (٠ ) زفق مزيدة من ( م‎ 


11¥ 


؟:طثت_لسشه4ه4ه سس سه كتأت الطهارة/ باب ما يوجب الغ 


باب 
ما يوجب الغسل 


١07‏ الأغسال الواجبة أربعة : غسل الجنابة » وغسل الحيض والنفاس ٠»‏ وغسل 
الولادة » وغسل الميّت . 

فأما الجنابة » فلها سببان : أحدهما ‏ تغييب الحشفة في فرج » أي فرج كان » من 
الأدمي والبهيمة » ولا يتوقف وجوب الغسل على الإنزال » وفيه أخبار ليس يليق بهلذا 
المجموع ذكرها » وقد روي عن/ عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ١‏ إذا التقى 
الختانان » وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا »° 
والذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة › 
فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج » وموضع حديدة”" الخافضة في أعلئ فرج المرأة » 
فإذا غابت الحشفة حاذئ موضع ختان الرجل » موضع ختان المرأة » فذاك المعنيٌ 
بالتقاء الختانين . قال الشافعي : يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا » وإن لم يتضامًا”" . 

ولو كان الرجل مقطوع الحشفة » فأولج مقدار الحشفة التي كانت من بقيّة ذكره › 

و 

وجب الغسل على المولج ٠‏ ويتعلق به ما يتعلق بتغييب الحشفة نفسها . 

والإيلاج في فرج الميّت يوجب الغسل على المولج » وهل يجب تجديد غسل 


)00( حديث ١‏ إذا التقى الختانان. . . » رواه الشافعي في الأم والمزني في مختصره » وحرملة في 
سننه » وأحمد في مسنده » والترمذي عن عائشة » والبخاري ومسلم بمعناه عن أبي هريرة › 
وكذلك النسائي ( ر . التلخيص : ١74/١‏ ح۱۸۰ ۰ الأم : ۳۹/١‏ » المسند : ٠١١/١‏ » 
واللؤلؤ والمرجان : كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء > ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين » ح ١94‏ وصحيح النسائي : ح ٠ ۸١ > ١86‏ وصحيح الترمذي : ح 95 › 96 » 
وصحيح ابن ماجة : ح 147 » وإرواء الغليل : 15/١‏ . ح ١177‏ ) . 

(۲) حديدة الخافضة : آلة قطع الخافضة » وهي الخاتنة . 

(۳) في (م) : يتصادما . 


كتاب الطهارة / باب ما يوجب الغسل ٤٣.‏ 
الميّت ؟ ذكر بعض المصنفين وجهين فيه » والظاهر عندي أنه لا يجب ؛ فإن التكليف 
ساقط » والغسل الواجب فيه ما يقتضيه الموت تنظيفاً وتعظيماً . 

وكان شيخي يقول : إن أولج بهيمةٌ في فرج » فينبغي أن يجب الغسل على المولج 
فيه » اعتباراً بالإيلاج في فرج البهيمة » وهلذا فيه نظر عندي من جهة أنه لا يفرض إلا 
في غاية الندور . ثم في القدر المولّج واعتباره بالحشفة » كلام موكول إلى فكر الفقيه . 
فهلذا أحد سببي الجنابة . 


4- فأما الثاني - فنزول المنىّ » وهو في اعتدال الحال أبيض ٠»‏ ثخين » دافق » 
ذو دفعات » يخرج بشهوة » ويُعقب خروجه فتوراً » ورائحته رائحة الطلع » ويقرب 
من رائحة الطلع رائحة العجين . [وقد]”'' تزول بعض هلذه الصفات باعتراض إعلالٍ » 
فيرق ويصفرٌ » وقد يسيل/ من غير شهوة » لاسترخاءٍ في أوعية المنيٌ . 

والمذيٌ”'' رقيق يخرج بنشاط » ولا يُعقب خروجه فتوراً » وحكمه في النجاسة 
ولزوم الوضوءِ حكم البول . 

ومني المرأة أصفر رقيق . وقد زعم الأطبّاء أنه لا يخرج منها » ولا شك أن لها 
مذيّاً » وإذا هاجت » خرج منها » وهلذا أغلبُ فيهن منه في الرجال . 


والودي“ أبيض > ولا يخرج عند هيجان شهوة » والغالب أنه يخرج عند حمل 


شيءِ ثقيل » وهو نجس كالبول . 

فإذا تحقق الرجل أنه خرج المني منه » لزمه العسل . 

١‏ فإن شك > فلم يدر أن الخارج من » أو وديٌّ » أو مذيّ » فهلذا مما يتعين 
إنعام النظر فيه . 

وكان شيخي يقول : إن تيقن أن الخارج منيّ » لزم الغسل » وإن شك » ولم يدر » 
)۱( مزيدة لاستقامة المعنئ » وصدقتنا( م ) (٠.‏ ل) ١‏ 
)۲( المذي فيه ثلاث لغات : فتح الميم مع سكون الذال » وفتحها مع كسر الذال وتشديد الياء : 


)۳( الوذي بفتح وسكون »> وقد يكسر ويثقل » وزان مَنِيَ . ( المصباح ) . 


۱۹ 


5 


م 


ا س كتاب الطهارة / باب ما يوجب الغسل 
استصحب الغسل السابق » ولم يلتزم الغسلّ إلا بيقين . 

وكان يُجري هلذا على الأصل المقدّم في أن من استيقن الوضوءً وشك في 
الحدث ؛ استضحب الطهر السابق 

وهلذا لا يشفي الغليلَ ؛ فإنه صح في الأخبار والآثار تمييز المنيّ بصفاته عن سائر 
الخارجات . فلئن كان الشاك فى الحدث لا يجد علامة يستمسك بها » فالعلامات 
هاهنا ثابتة » وكشف الغطاء فى هلذا أن الخروح بالشهوة » مع استعقاب الفتور دلالة 

: في وج ب مع :. 

قاطعة على أن الخارج منيّ » وليس هلذا مما يتضمن غلبة ظن . وكذلك الرائحة التي 
تشبه رائحة الطلع والعجين من القواطع . وكذلك الخروج بدفقٍ ودفع ٠»‏ وتزريق » من 
خصائص المنيّ » لا تثبت لغيره . 

فأما البياض والثخن"'' فمما يشترك فيه المنىّ والودي » وقد يرق المنى ويصفرٌ › 
ويشبه لونه/ لون المذي » وهو ماء لزج » يميل إلى الصفرة قليلاً . 

فإن كان في الخارج صفةٌ واحدة من الصفات الثلاث المقدّمة » فليس هلذا موضع 
اجتهاد وظنٌ » بل نعلم أن الخارج مني . 

أما الرائحة والفتور صفتان معلومتان › وأما الدفق » فلا يكفي فيه الخروج بدفع » 
فإن من به [آ0]5© يخرج بوله قطراً » ويقع بين القطرة ولط ف وا علق 
التزريق › وذلك لا يكون إلا مع انتشار وشهوة » ثم لا بد من جريان الفتور » فليس من 
الممكن أن يزرّق إلا منتشر » ثم لا ينزل المني إلا مع نفس ”" الأرواح » وذاك يقتضي 


)١(‏ المنصوص في المعاجم مصدراً لتَحُن : ثخونة وثخانة » وللكن غلب على إمام الحرمين 
استعمال : فَعَل بتحريك العين مكان فعولة » وفعول في مصدر الثلاثي ٠‏ فيقول مثلاً : إن تيقنا 
صَدَرَ هلذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بدلاً من صدور » وه حَدَث العالم » بدلاً من 
حدوث . 

(؟) أدر يأر : أدراً وأدّرة وأذرة » إذا انتفخت خصيته » لتسرب سائل في غلافها » وهي غير واضحة 
بالأصل ٠‏ وقي 0083 إدراة + وعبارة 20 : إقرار بول برج برل قطعا ٠‏ 

(۳) كذا تماما . وفي ( م ) : نغس . بالغين » وليس في المعاجم مادة : نغ س » وفي ( ل) : 


تفه عي + وی من الفا الب والملاج الث كانت شا عة في ذلك الوقت كما يله من السياق: 4 
ولكنها غير واضحة لنا ( انظر العبارة مصورة من المخطوطات » في آخر هلذا المجلد » أملاً بأن - 


كتاب الطهارة / باب ما يوجب الغسل 
فتوراً لا محالة . ثم لا تفارق المنيّ الرائحة المختصّة به » في غالب الأمر . 


فإذاً هلذه الصفات قلما تفترق » وإنما تختلف الرقة والثخانة » واللون : بياضاً 
وصفرة » فإِنْ عدمنا الدلائل الثلاثة القاطعة » ولم نجد إلا اللون والثخانة » لم نحكم 
على الخارج بكونه منياً » بل لا يغلب على الظنّ كونه مني ؛ فإن المني في غالب الظن 
لا يخلو عن مجموع تيك الصفات أو بعضها › فهلذا هو الكشف التام في ذلك . 

والحاصل منه أنا إذا عدمنا القطع » ينعدم غلبة الظنّ أيضاً . 

5 وممًا يُشكل في ذلك أن من أكثر الغشيان » فقد تخرج مادة الزرع دماً 
عبيطا؟ » ويُعقب خروجُّه فتوراً ؛ لأنه مادة المنئ » وإنما تخلف اللون عنه » لأن في 
ممرّه لحمة غدديّة تيتض الدم المارَ بها » فإذا ضعفت . لم تلوّن . 

فإذا كان الخارج دماً عبيطاً > ويّعقب خروجّه فتور » وللكنا تحققنا أنه المادّة » ففي 
ذلك وقفة عندي ؛ فإنه لا يسمئ منيّاً > ولا يسقط اسم المنيّ بالاصفرار/ ولا بالرّقة › 
والظاهر أنه يوجب خروجه الغسلَ إذا كان على الصفات الثلاث المرعيّة » أو على 
بعضها › فإن اللون لا معوّل عليه . 

ومما يتعلق بذلك أنه لو خرج من الرجل شيءٌ في نومه . ثم انتبه » وما كان أحسن 
في غمرات نومه بشهوة » ولا فتور » ولا تزريق ودَفْقٍ » فإن وجد رائحة الطلع » فهو 
مني » وإن لم يجدها » ولم يجد بياضاً وتّحَناً » فالظاهر أنه ليس بمني . وإن وجد 
الخارج ثخيناً أبيض » فلا نقطع بأنه مني ؛ إذ الوديّ قد يكون كذلك . 

فهلذا موضع الإشكال . 

وقد يغلب على القلب أنه مني من جهة أنه لا يليق بصاحب الواقعة الوّدْي » أو ربما 
كان يذكر حلماً رآه » ووقاعاً تخيّله » ثم شاهد الخارج » فإن كان كذلك › فلا قاطع ‏ 
فيجوز أن يقال : يَستصحب يقينَ الطهر » ويجوز أن نحمل الأمر على غالب الظن › 
تخريجاً على غلبة الظنّ في النجاسة ؛ فإن هنذا الذي انتهى الكلام إليه مما يغلب في 


= يلهمكم الله قراءتها الصحيحة ) . 
)١(‏ عبيطاً : طريآً- وفي ( م ) : غبيطاً ( بالغين ) . 


ص 


۱۲ 


١5‏ كتاب الطهارة / باب ما يوجب الغسل 
مثله وقوع غلبة الظن . ويتطرّق أيضاً إلى قبيله التعلَقٌ بالصفات » كما تقرّر ذلك في 


النجاسات . 


وليس هنذا كما لو توضأ رجلٌ ثم شك : هل أحدث بعده أم لا ؟ فإنه لا يغلب في 
مثل ذلك على الظن أمر يبتنئ عليه غلبة الظن في وقوع الحدث › كما تقدم التقرير فيه . 
وإن لم يغلب على الظن أن الخارج مني » لم يجب العُسل » ولا شك فيه . 


۷- فأما المرأة إن تحقق خروج المني منها » ولا يتصوّر الإحاطة بذلك إلا بفتور 

شهوتها » ولا شك أن شهواتهنّ عند انقضاء الوطر تفتّر . فإن علمت ذلك من خروج 

١‏ الخارج » فهو منيّها »/ ولزمها العْسل كالرجل ». والدليل عليه ما روي أن ام سليم 
)0 

[أم]"'' أنس بن مالك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل على إحدانا عُسل 


. في الأصل : « جدة أنس » والتصويب من ( ل ) ومن كتب الحديث‎ )١( 

وقد وقع هلذا الخطأ في ( الوسيط ) للإمام الغزالي أيضاً » وقد تعقبه ثلاثة من الأئمة الذين 
ا CS‏ ل 
وقد رأينا أن نورد تعقيباتهم بنصها لما يأني 

أ أنها انتقلت من ( الوسيط ) إلى تعقب ( النهاية ) وصاحبها . 

ب - أنها تكشف عن مناهج ثلاثة في تفسير هلذا الخطأ وتعليله . 

ولنبدأ بابن الصلاح » قال : « قوله : ( لما روي أن أم سليم جدة أنس بن مالك ) . هذا 
غلط تسلسل وتوارد عليه أبو بكر الصيدلاني » ثم إمام الحرمين » ثم تلميذه صاحبنا ( يعني 
الغزالي ) ثم تلميذ يذه محمد بن يحي » فلا خلاف بين أهل الحديث » وأهل المعرفة بالصحابة » 
وبالأنساب أن أم سليم أمّ أنس بن مالك » لا جدته » وفي الصحيحين الإفصاح بذلك » ثم 
ابحم يطلل هة اطا من ولام الأئقة وا رة ون س فان : « وللكن من أعرض 
عن علم الحديث » مع ارتباط العلوم به » وقع في أمثال هلذا » وما هو أصعب منه من التمسك 
بالحديث الضعيف . واطراح الصحيح . وإن ارتفعت في علمه منزلته » وأسأل الله عفوه 
وفضله » آمین ١»‏ .ه بنصه ( مشكل الوسيط /١‏ ٠5ب‏ -بهامش الوسيط : 787/١‏ ) . 

أما الإمام النووي رضي الله عنه » فقد قال : « قوله ( لما روي أن أم سليم جدة أنس بن 
مالك.. إلى آخره) صوابه : أم أنس » فهي أمه بلا خلاف بين العلماء من الطوائف › 
لا جذته » وقد قال بأنه جدته أيضاً الصيدلاني » ثم إمام الحرمين » ثم الروياني » ثم محمد بن 
يحيئ صاحب الغزالي » وهو غلط فاحش . . . وأم أم سليم : سهلة » وقيل : رميئة » وقيل : 
غير ذلك ١»‏ .ه بنصه ( ر . التنقيح في شرح الوسيط ‏ بهامش الوسيط : ۳٤۳/١‏ ) . 

وأما ابن أبي الدم » فقد قال : « . . . الصواب أن أم سليم أم أنس بن مالك . لا جدته » = 
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1۷ 


إذا هي احتلمت ؟ فقالت أم سلمة : فضحت النساء » قَضْحَكِ الله » وهل تحتلم المرأة 
قط ؟ فقال النبي عليه السلام : تربت يمينك فمما الشبه ؟ إذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة 
رع الولد إلى أعمامه » وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل › تَرّعَ الولد إلى أخواله . ثم قال 
لأم سليم : نعم عليها الغسل إذا رأت الماء 0 


8- ومما يتعلق بنزول الماءِ أن من أنزل واغتسل . ثم كان قد بقي شيءَ من المني 


فخرج › لزم الغسل مرّة أخرئ » وإن كان هلذا بقيّةَ ماءٍ تدفق معظمه » وهلذه البقية 


(1) 


وهي امرأة أبي طلحة › ذكره علماء الحديث وغيرهم › منهم أبو داود في سننه » وهو كذلك في 
النسخ الصحيحة من ( النهاية ) » وقد يوجد في بعض منها مثل ما في ( الوسيط ) وهو غلط من 
النساخ »( ر . إيضاح الأغاليط الموجودة بالوسيط : أ بهامش الوسيط : ۴٤١/۱‏ ) . 

قلت ( عبد العظيم ) : هلكذا رأينا اختلاف المناهج الثلاثة في تفسير هلذا الخطأ : 

أ فابن الصلاح يفسّر ذلك بالإعراض عن علم الحديث » ويجعله سبب الوقوع في هلذا 
الخطأ » ثم راح يعرّض بأخطاء « أصعب من ذلك الخطأ » من التمسك بالحديث الضعيف » 
واطراح الصحيح » ويعني هلؤلاء الأئمة « الذين ارتفعت منزلتهم في علومهم » الصيدلاني » 
وإمام الحرمين » والغزالي » ومحمد بن يحيئ . 

ويرى ابن الصلاح أن هلذا ذنب وإثم » ظهر ذلك من ختام تعليقه هلذا بقوله : « وأسال الله 
عفوه وفضله > أمين » . 

ب - وأما الإمام النووي » فقد اكتفئ بقوله : « وهو غلط فاحش » بعد أن بين تسلسله عند 
الأئمة الذين ذكرهم الغزالي » وزاد عليهم ( الإمام الروياني ) . 

ج - وأما الإمام ابن أبي الدم » فقد ذكر أنه ( أي الخطأ ) في بعض نسخ النهاية » بل في 
القليل من نسخها » كما يفهم من عبارته التي نقلناها بنصها آنفاً ثم زاد » فبرّأ إمامنا من هلذا 
الخطأ » وكذلك الغزالي » وجعل هلذا من غلط النساخ [قلت : قد صدق الواقع ابن أبي الدم › 
فقد وقع لنا نسخة صحيحة فيها : « أم أنس »] . 

وأقول ثانية : لقد ظهر لي تحامل ابن الصلاح ‏ وغيره - على إمام الحرمين » وعلى 
الغزالى » رأيت ذلك فى كثير من تعقباته الحديثية » حتى إنه يدفعه التحامل إلى الوقوع في بعض 
الأخطاء » التى تعقبه فى بعضها الإمام النووي » وأثبت أن الصواب مع إمام الحرمين » 
والغزالي » وأحصيت شيئا من ذلك » سيكون ‏ إن شاء الله'- موضع مناقشة في أحد فصول 
المقدّمة التى نعدها لهنذا الكتاب » والله المستعان . 
حديث أم سليم » متفق عليه » رواه البخاري : كتاب الغسل » باب إذا احتلمت المرأة » 
ح ۲۸۲ ء ورواه مسلم : كتاب الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها › 


€۸ كتاب الطهارة / باب ما يوجب ال 


لا تخرج بشهوة ودفق وفتور » وللكن قد لا تفارقها الرائحة » فإذا تحقق أنه مني › 
تعلق به وجوبٌ الغسل » سواء خرج قبل البول » أو بعده . 
فهلذا بيان ما يو جب الجنابة 


۹- فأما الحيض »فإذا طهرت المرأة » اغتسلت . ودم الحيض » ودم النفاس 
يجتمع في الرحم » ثم يُزْجيه الرحم عند الولادة » ثم قال الأكثرون : إنما يجب الغسل 
بانقطاع الدم » وقال بعض المتأخرين : يجب بخروج الدم ؛ فإن الطهارات تجب 
بخروج الخارجات . وهلذا يضاف إلى أبي بكر الإسماعيلي”“ . وهو غلط ؛ فإن 
العْسلَ مع دوام الحيض غيرُ ممكن › وما لا يكون ممكنآ يستحيل وجويّه به » فالوجه أن 
يقال : يجب الغسل بخروج جميع الحيض » وذلك يتحقق عند الانقطاع » وليس فيما 


و 2 


ذكرناه فائدة فقهية 5 

۰- فأما إذا ولدت/ المرأة + ولھ اسن فالأصح وجوبٌ الغسل عليها ؟ فإن 
الولد ينعقدٌ من مائهما جميعاً » ففى انفصاله منها انفصالٌ مائها . 

وهلذا التعليل غيرُ مرضي ؛ فإن ما استحال من حال إلى حال » لم يكن له حكم 
ما كان عليه قبل الاستحالة » والوجه فى تعليل ذلك أن الغسل إذا كان يجب بخروج 
الماة الى مه خلق الود فان يحت بانفصال الزن ازل : 

ومن أصحابنا من لم يوجب الغسل مصيراً إلى أن الأحداث لا تثبت قياساً » ولم يرد 
في انفصال الولد من غير نفاس توقيف من الشارع . 

ا ٤ء‏ 0 

مع : ١8١‏ ذكر بعض أصحابنا أن منىّ الرجل إذا انفصل من المرأة”'؟ » لزمها 
الغسل ؛ فإنه يختلط منيّها بمنيّه » فإذا انفصل › فقد خرج منيّها . 


)١(‏ أبو بكر الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس » الفقيه الحافظ » أحد كبراء 
الشافعية » المحدث » المصنف . توفي سنة الالاه وله أربع وسبعون سنة . ( طبقات 
السبكي : ۷/۳ » والإسنوي : ۳٤٦/١‏ . وطبقات ابن قاضى شهبة : ۱۹/١‏ » والأنساب 
للسمعاني » وشذرات الذهب : ۷١/۳‏ » وتذكرة الحفاظ : )۹٤۷/۳‏ . 

00( أا بع لق 
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وهلذا فيه تفصيل عندي » فإن لم تكن الموطوءة ذاتَ مني ؛ بأن كانت صغيرة » لم 
يلزمها الغسل » وإن كانت ذات مني » وللكن لم تقض وطَرّها » فلا يلزمها الغسل ؛ 
فإنه لا يتفصل لها مني » وإن انقضئ وطرها » فيختلط منيّها بمنيّه » فإن [انفصل]7© 
بعد أن اغتسلت » فيظهر وجوبٌ الغسل عليها » وليس هلذا مقطوعاً به أيضاً ؛ فإنه قد 
لا يختلط منيّها بمنيّه » وللكن يخرّج هنذا على إيجاب الغسل بالاحتمال الغالب . كما 
دک 

فأما الوضوء فلا شك في وجوبه عليها » فإن ذلك المنفصل يخرج معه شيء من 
رظويتها الباطنة > لا ميخالة فينجب الواضوء لذلك + 

فأمَا غسل الميّت » فمن فروض الكفايات على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله 
ال 


: ۲- كان شيخي يفرض في أثناء الكلام/ جنابة مجردة من غير حدثِ » 
ينقض الوضوء » فكان يصوّر فيه إذا لفَ خرقة على حشفته » وأولجها ؛ فإنه لو فرض 
الإيلاج دون" ذلك » يتقدّم الجماع ملامسة . 

ولو فرض الإيلاج في دبر » أو فرج بهيمة حصل الغرض الذي أشار إليه رحمه الله . 

فإن قيل : إذا أولج الحشفة ملفوفة » فلم يحصل التقاء الفرجين » فلم وجب 
الغسل ؟ قلنا : هلذا تخييل لا مبالاة به » فإن أحكام الوطء [علقت]”" بالإيلاج في 
الفرج » وقد حصل هلذا . 

فإن قيل : إذا نزل المنيئٌ » فهلا عَدَّ هلذا مما يقتضي الجنابة المحضة ؟ قلنا : المنيّ 


7 


لا يتصوّر خروجه وحده » بل يخرج مع رطوبة يتعلق بخروجها وجوب الوضوء . 
وهلذا فيه نظرٌ ؛ فإن المنىّ إذا انفصل » فهو طاهر » وتلك الرطوبة التى قدّرناها 

ينبغي أن تكون نجسة » ثم يجب الحكمٌ بنجاسة المنيّ لذلك . 

. في الأصل » (م) : انفصلت‎ )١( 


(۲) دون ذلك : أي دون لف خرقة . 
(۳) في الأصل : علق . 


1۲٤ 


ل > zz‏ ن كتاب الطهارة / باب ما يوجب الغسل 

وهلذه التقديرات إنما ذكرتها ؛ لأن من أصحابنا من حكى قولاً بعيداً عن 
( الأمالى )° مثل مذهب أبى ور › فى أن من أحدث وأجنب 2 لزمه أن يتوضاً 
ويغتسل » ولا يندرج الوضوء تحت الغسل » فعلئ هلذا قد يُحوج إلى تقدير الجنابة 
المحضة . 

ثم الذي أراه أن الذي لم يُدرج الوضوءً تحت الغسل » إنما يقول ذلك إذا تميّز 
الحدث عن الجنابة » فأما إذا كان انتقاض الوضوء بتقدم المس المتصّل بالوقاع › 
فالأظهر الإدراج هاهنا . 


. الأمالي : من كتب الإمام الشافعني » كما هو معروف‎ )١( 
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۳- مضمون الباب بيان كيفيّة العُسل » فنذكر أقلَّهُ > ثم نذكر أكمله . فأما 

الأقلّ » فهو إجراء الماء على ظاهر البدن ومنابت الشعور/ الكثيفة والخفيفة . قال النبي ١١‏ 
N‏ & قد وم ته ايان a‏ م 1 

عليه السلام : « تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر » وأنقوا البشرة »"' 
فإن المطلوب فيه استيعاب جميع ظاهر البدن . 

ولا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل عند الشافعي . 

وفي بعض التعاليق عن شيخي حكايةٌ وجه عن بعض الأصحاب » موافت لمذهب 
أبي حنيفة”"2 » وهو غلط . 

ولا يجب الدلك . والغرض جريان الماء . 

ويجب مع الاستيعاب النيّةُ » فإن نوى الجنبٌ رفع الجنابة » فذاك » وإن نوئ رفع 
الحدث الأصغر » لم ترتفع الجنابة » عن غير أعضاء الوضوء . وفي ارتفاعها عن 
أعضاء الوضوءٍ كلامٌ » تقدّم ذكره في باب نيه الوضوء . 


)١(‏ حديث « تحت كل شعرة جنابة » » رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة » والبيهقي من 
حديث أبي هريرة » ومداره على الحارث بن وجيه » وهو ضعيف جداً » وقال أبو داود : حديثه 
منكر . ١‏ .ه ملخصاً من كلام الحافظ » ( ر . أبو داود : الطهارة » باب الغسل من الجنابة » 
ح 558 » الترمذي : أبواب الطهارة » باب ماجاء أن تحت كل شعرة جنابة » ح ٠١5‏ » ابن 
ماجة : الطهارة » باب تحت كل شعرة جنابة » ح ٥۹۷‏ » البيهقي : 175/١‏ » التلخيص : 
10 ح١9١).‏ 

(۲) أي في فرض المضمضة والاستنشاق فى الغسل . ر . مختصر اختلاف العلماء : ٠١١/١‏ 
ماله : 6 » رؤوس المسائل : ١‏ مسألة : 4 ء البدائع : 7١/١‏ » حاشية ابن عابدين : 
0 . 


لدبب كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 
وإن نوئ رفع الحدث مطلقاً » ولم يتعرض للجنابة » ولا لغيرها » فالوجه الذي 
لا يتجّه غيره القطع بإجزاء الغسل ؛ فإن الحدث عبارةٌ عن المانع من الصلاة وغيرها » 
على أ وجه فرض 
ولو نوت التي انقطع حيضها بالغسل استباحة الوقاع » فقد ذكر الشيخ أبو علي 
و ع ء 2 
وجهين في صحة الغسل : أحدهما ‏ أنه لا يصح ؛ فإنها إنما نوت ما يُوجب الغسل وهو 


الجماع . 
والثاني - وهو الأصح أنه يصح ؛ فإنها نوت حل الوطء » لا نفس الجماع » وحلّ 
45- فأما الأكمل › أن يبدأ فيغسل ما [ببدنه]"“ من أذىّ ونجاسة » إن 


ا 0 

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة/ » كما تقدم وصفه . 

فإذا انتهئ إلى غسل القدمين » فقد اختلف قول الشافعي فيه » فقال في قول : 
يغسل رجليه » ويُّتمَمُ الوضوءً قبل إفاضة الماء على البدن” . وهلذا مما رواه هشام ابن 
عروة عن أبيه عغروة » عن عائشة » عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم”" . وقال في 
( الإملاء ) : يؤخر غسل قدميه حتئ يفرغ من إفاضة الماء على بدنه » ثم يستأخر 
ويغسل قدميه » وهلذا ما رواه ابنُ عباس“ عن خالته ميمونة » عن النبي صلى الله عليه 


وسلم . 


. فى الأصل : بيديه‎ )١( 

60 ر. المختصر : ۲۳/١‏ . 

() حديث عائشة في وصف غسل الرسول صلى الله عليه وسلم : متفق عليه ( ر . اللؤلؤ 
والمرجان : 1۸/١‏ » كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة » تلخيص الحبير : ٠٤١/١‏ 
E‏ ۰ 

() حديث ابن عباس عن خالته ميمونة » متفق عليه بمعناه » أخرجه البخاري في كتاب الغسل » 
باب الغسل مرة واحدة » 57١/١‏ ح 5594 » وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باه كيل 
الجنابة » ۲٠٤/۱١‏ ح ۳٠۷‏ » وانظر تلخيص الحبير EE‏ ش 


١6 
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ثم إذا فرغ مما أمرناه به » تعهّد بالماء معاطفه » ومغابنه'"" » التي يعسر وصولٌ 
الماء إليها » فيأخذ الماء كفا كفا » ويوصّل الماءً إلى هلذه المواضع » ومن جملتها 
أصول الشعور الكثيفة » ثم يُفيض الماء فيخثي”" على رأسه » ثم على ميامنه » ثم على 
مياسره » وفي فحوئ كلام الأصحاب » استحبابٌُ إيصال الماء إل كل موضع ثلاثاً 
ثلاثاً » فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء » ومبناه على التخفيف » فالغسل بذلك أولى . 

ثم نؤثر أن يُتبع الماء يَدَيْهِ دلكا ؛ فإنه إذا فعل ذلك وصل الماء إلى البدن » ووقع 
الاكتفاء بما لا سرف في استعماله » ولو لم يستفد به إلا الخروج عن الخلاف » كفاه ؛ 
فإن مالك" أوجب الدلك . 


الج ال روه ل بور ا تقر إلى النيّة » ثم بنينا عليه أنها 
لا تصح من الكافر ؛ فإنها بدنيّة محضة » مفتقرة إلى النيّة » وذكرنا التفصيل في الذْمَيّة 
إذا اغتسلت عن الحيض تحت مسلم . 

وقد ذكر أبو [بكر]”* الفارسي أن الغسل/ يصح من الكافر طرداً للباب » استمساكاً 


4 عن بحم رو لل SEO‏ ل 
(؟) الفعل واوي ويائي 
(۳) ر۔ الإشراف: e‏ : ۷ » حاشية الدسوقى : ٩۰/۱‏ » جواهر الإكليل : 77/١‏ 
() في الأصل : أبوزيد + وقد ترجح لدينا أنه تصحيف » وأن الصواب أبو بكر بالأدلة الآتية : 
أ- لم نجد في كتب الطبقات والأعلام من يجمع بين هلذه الكنية ( أبو زيد ) وهلذا اللقب 
( الفارسي ) وهو من آهل هلذا الشان » وعاش في الفترة المناسبة . 
( مما راجعناه : تهذيب الأسماء واللغات للنووي » وطبقات السبكي » وطبقات 
الإسنوي » ووفيات الأعيان » وشير أعلام النبلاء > وطبقات الحفاظ » وطبقات ابن قاضي 
شهبة » وطبقات الفقهاء للشيرازي » وطبقات ابن الصلاح » وطبقات العبادي. . . وغيرها ) . 
ب - قرأنا المسألة في مظانها عسئ أن يصرح أحد الكتب باسم صاحب هلذا الوجه » فلم 
يسعفنا مختصر النهاية لابن أبي عصرون » ولا حواشي التحفة » ولا الروضة › ولا الوسيط › 


ولا الوجيز » ولا شرحه : فتح العزيز › ولا المجموع للنووي » ولا في شرح المنهاج › 


وحاشيتي قليوبي وعميرة. 


1۲¥ 
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بغسل الذميّة تحت المسلم » وأجرى ذلك في الكافرة ليست تحت مسلم » وطرده في 


وحكى المحامليَ في ( القولين والوجهين )"'' وجهآ : أنه يصح من كل كافر كل 
طهر : غسلاً كأن » أو وضوءًا » أو تيمماً » وهلذا في نهاية الضعف . 


. مه 0 . 4 
ع : ١87‏ تجديد الوضوء مندوبٌ إليه » قال النبي عليه السلام : « من جدّد 
فق 


3 


وضوءه جذدد الله له إيمانه » 


١ =‏ ج وأخيراً أسعفتنا المقادير » فوجدنا طلبتنا في غير مظانها » إذ ذكر الرافعي عند الكلام 
عن النية في الوضوء ٠‏ بأنها « لا تصح من الكافر » فلو اغتسل الكافر » في كفره أو توضأ . ثم 
أسلم » لم يعتد بما فعله في الكفر لأنه ليس أهلاً للنية... » ثم قال : ١‏ وقال أبو بكر 
الفارسي : لا يجب عليه إعادة الغسل ( إذ صح منه ) بدليل صحة غسل الذمية عن الحيض 
لزوجها المسلم » فهلذا تصريح بأن صاحب النقل الذي ذكره إمام الحرمين هو أبو بكر » وليس 
( أبوزيد ) . 

د ثم تأكد لدينا هلذا بدليل قاطع » ساقته لنا المقادير » حيث نقل مصححو المجموع 
للنووي بهامشه عن الأذرّعي عن إمام الحرمين » « وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم » وعدم 
صحة غسله في كفره » وتغليطه لأبي بكر الفارسي في الاعتداد بغسل الكافر في كفره » . ( ر . 
فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع : 1/۱ > وهامش ص۴٥٠٠‏ ج۲ . والمجموع : 
۳/۱( . 

وبعد كل هلذا العناء أسعفتنا باليقين نسخة ( ل ) فقد صرحت بأنه : أبو بكر الفارسي . 

)١(‏ اسم لكتاب من مؤلفات المحاملي . والمحاملي : نسبة إلى بيع المحامل التي يركب عليها على 
ظهور المطايا » حيث كان بعض آبائه يبيعها فى بغداد » وهلذا اللقب ( المحاملى ) حمله نحو 
ستة من أعلام الفقه بعضهم أب إل بعض » والمعني هنا » والذي هو أكثر ذكراً في الكتب » 
وأثراً في الفقه » هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل . 
أبو الحسن » الضبي . ويعرف بابن المحاملي » الإمام الجليل ٠»‏ من رفعاء أصحاب الشيخ أبي 
حامد » وبيته بيت الفضل › والجلالة » والفقه والرواية > صاحب اللباب » والمجموع › 
والمقنع » وغيرها » وله تعليقة عن الشيخ أبي حامد » وصنف في الخلاف » توفي سنة 
6ه . ( طبقات السبكي : 58/4 وما بعدها » وطبقات الإسنوي : ۳۸١/۲‏ ». وشذرات 
الذهب : سنة 4١5‏ ». والبداية والنهاية : ۱۸/٠١‏ » ووفيات الأعيان : ۷٤/١‏ هلاء 
والكامل : سنة 6١١4ه‏ ) . 

)۲( حديث : « من جدد وضوءه » » معناه عند البخاري » وأقرب لفظ إليه ما رواه البيهقي عن ابن 
عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « من توضأ علئ طهر كتب الله له عشر = 
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ولو توضأء ولم يود بوضوئه شيئاً > وأراد أن يجدد » ففي استحباب ذلك 
وجهان » والأظهر أنه لا يستحبّ ؛ فإنه لو استحبٌ مرة » لم يختصّ الاستحبابٌ بها › 
ولم ينضبط القول في ذلك . 
وقد يشبّه التجديدٌ من غير تخلّل شيء بالغسلة الرابعة . وهلذا الخلاف عندي فيه إذا 
تخل بين الوضوء الأول والتجديد زمان يقع بمثله تفريق » فأما إذا وصل التجديد 
بالوضوء » فهو في حكم الغسلة الرابعة . 


17 ثم ذكر الشيخ أبو علي وجهين في استحباب تجديد الغسل : 


أحدهما ‏ أنه يُستحب كالوضوء » والثاني ‏ لا يستحتٌ ؛ [إذ]”'' لم يرد فيه ما ورد 


في تجديد الوضوء » ولم يُؤثْر عن السلف الصالحين . 


ا 
ا 
Fp‏ 


۸- غسل المرأة كغسل الرجل » ولا فرق بين البكر والثيّب » ولا يجب إيصال 
الماء إلى ما وراءَ ملتقى الشفرين ؛ فإنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلئ داخل الفم » فما 
ذكرناه أولئ . 

رفسل الى التطدت حيفنتها كينل الجا © غير آنا تسشحب لها أن تدخل فرصة”"؟ 
من مسك في منفذ الدم » وقد ورد فيه حديث””/ عن النبي عليه السلام » فإن لم تجد » 
فطيباً آخر » فإن لم تجد » فالماء كاف . 


= حسنات » ( ر . البخاري : كتاب الوضوء » باب الوضوء من غير حدث» ح 5١5‏ » والسنن 
الكبرئ : 157/١‏ » مصنف عبد الرزاق : ٠٤/١‏ باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا ؟ ) 

(۱) في الأصل : إذا . وهلذا تقدير منا » وصدقتنا ( م ) » ( ل) . 

(۲) فرصة : خرقة أوقطنة » تتبع بها المرأة أثر الحيض ( القاموس » والمصباح ) . 

(۳) الحديث : « خذي فرصة من مسك » فتطهري بها . . » متفق عليه من حديث عائشة » أخرجه 
البتخاري فى كاب الحيفين بات ذلك المرأة نفسها ذا تطهرك من النجيفن: > ركف تسل 
وتأخذ فرصة ممسكة فتبع أثر الدم > ح 185 » وأخرجه مسلم : 750/١‏ + كتاب الحيض » 
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم » ح .٠١۲‏ 
( ر . تلخيص الحبير : ۱٤۳/۱‏ ح 19# ) . 
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د 
ا 
7 2-40 


8 الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب » فلا بأس » وللكن ذكر بعض المصنفين 
أنا نستحب له أن يتوضأ » ثم يأكل » وإن كان الوضوء لا يرفع الحدث . 

وكذلك إذا أراد الجنبٌ أن يجامع » فينبغي أن يغسل فرجه » ويتوضاً وضوءه 
للصلاة ¢ وهلذا الوضوء ¢ وإن كان لا يرفع الحدثٌ 3 فقد ورد فيه خبرٌ عن النبى عليه 
السلام"" . 


فأما الوضوء بسبب الأكل والشرب ٠‏ فلم أره إلا في تصنيف لبعض الأئمة يو وق 
روي أن رجلاً سلّم علئ رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠»‏ فضرب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يده علئ حائط ١‏ وتيمّم » ثم أجاب””" . وقيل : إنه كان جنباً » وكان التيمم 
في الإقامة ووجود الماءِ » وللكنه صلى الله عليه وسلم أتئ به تعظيماً لردّ السلام » وإن 
لم يُفد التيمم إباحة محظور . 

ولو تيمم المحدث » وقرأ القرآن عن ظهر القلب » كان جائزاً على مقتضى 
الحديث . والله أعلم . 


(۱) الخبر هو « إذا أتئ أحدكم أهله » ثم أراد أن يعود » فليتوضاً » رواه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري » ورواه أحمد » وابن خزيمة » وابن حبان والحاكم . ( ر . مسلم : ۲٤۹/۱‏ » كتاب 
الحيض » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له » ح۸٠۳‏ » وأحمد : ۲۸/۳ » وابن 
خزيمة : ٠١9/١‏ » ۱۱۰ ح ۲۱۹ » ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ » وابن حبان : ١١/١‏ ۰ ۱۲ » وتلخيص 
الحبير : 1١41/١‏ ح188). 

(۲) بل ورد حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ( واللفظ لمسلم ) : «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً » فأراد أن يأكل أو ينام » توضأ وضوءه للصلاة » . رواه 
مسلم : ۲٤۸/۱‏ » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل 
أو يشرب أو ينام أو يجامع » ح٠٠٠‏ » الرقم الخاص : ۲۲ » ورواه البخاري : 418/١‏ كتاب 
الغسل » باب الجنب يتوضأ ثم ينام » ح ۲۸۸ » وتلخيص الحبير : E ./١‏ ا 

(۳) متفق عليه ( ر . اللؤلؤ والمرجان : ۷٦/۱‏ ۰ ۷۷ ح۲۰۹ ) . 
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باب 
فضل الجنب وغيره 


- مضمون الباب فصلان : أحدهما ‏ أن التوضوٌ بما يُفضله الجنب › 
والمحدث » والحائض جائز » وقد خالف فيه بعض السلف . 

وغرض الفصل أن الجنب إذا مسنّ الماء » أو الحائض » أو المحدث على وجه 
لا يصير الماء مستعملاً » فيجوز استعمال ما مَسّوه ؛ فإن أبداتهم طاهرة . 

ولو/ فُسّر فضل هلؤلاء بما لم يمسّوه » فلا يتخيّل أحدٌ امتناعٌ استعماله . 

فهلذا أحد فصلي الباب . 

وقد استدلٌ الشافعي بأخبار تدل على طهارة بدن الجنب والحائض"'' » فأرشد 
ساق فلات إلى أن التصوير على التقدير الى كرتا 

فقا الفصل الثاني › فمقصوده أن ماءَ الوضوء والغسل لا يتقدّر » وكيف يُعتقد 
التقدّر فيه مع اختلاف الجثث والأبدان في الصغر والكبر » وللكنّ المرعيّ الإسباغ » مع 
اجتناب السرف » قال" الشافعئ : قد يرف الفقيه بالقليل فيكفي » ويخرق”" الأخرق 
بالكثير » فلا يكفي . والله أعلم . 


)00 ر . الأم : »//١‏ ومنها حديث عائشة في الصحيحين : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة » ( ر . البخاري : كتاب الغسل » باب غسل الرجل مع 
امرأته » ح٠٠٠‏ » مسلم : كتاب الحيض » باب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة 
واحدة » وغسل أحدهما بفضل الآخر» ج۳۱۹ » 735١‏ ) . 

(۲) ر. المختصر :۲۷/۱ . 

(۳) خرق يخرق ( من باب لعب ) حمق » ولم يرقق في عمله » وبالشيء : جهله » ولم يحسن 
عمله . ورقق : حسن صنيعه . ( المعجم ) . 
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ا التيمم 


0١‏ التيمم وطة حه اه الأمّة » والأصل فيه قوله تعالئ : # فتيمموأ 
صَمِيدًا طْيَبًا) [المائدة : ]١‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « التراب كافيك › ر 
تجد الماء عشر حجج »° وقوله عليه السلام « جُعلت لي الأرض مسجداً وثرابها لي 
طهورا ۲ . وأصل التيمم مُجمع عليه 

5 ثم الباب مُصِدَّرٌ بمحل التيمم من البدن . 

والمتبّع فيه الكتاب والسنة : أمّا الكتاب » فقوله تعالئ : #فأمسحوأ يوجوه 
واكم € [المائدة : 5] ومن هلذا الظاهر ذهب الزهريّ إلى أنه يجب مسح الأيدي في 
التيممّ إلى الآباط ؛ فإن الأيدي في التيمم غير مقيّدة بالمرافق » كما جرئ تقييدها في 
الوضوء 5 


2 م 


ع 


0 كيل )د کاب القيهم: 

(۲( حديث « التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج » رواه أصحاب السنن عن أبي ذر » ورواه 
أحمد » والدارقطني » مع تفاوت في اللفظ . ( التلخيص : ١55/١‏ ح 5١4‏ » النسائي : 
الطهارة » باب الصلوات بتيمم واحد » ح77” » وصحيح النسائي : ح ۳١١‏ » وأبو داود : 
القمالا باح SS‏ 11017 لوسك وان 2101 SR‏ اراي 
الطهارة » باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء » ح5؟١‏ » وصحيح الترمذي : 
ح ۱١۷‏ » وأحمد : 18١/45‏ » والدارقطني : 185/١‏ ح )٥۰ ٤۰۳۰۲۰۱‏ . 

(۳) حديث : « جعلت لي الأرض مسجداً. . . » أصل هلذا الحديث في الصحيحين » من حديث 
جابر : لوعن الم وحن ا ل ا CO‏ 
وحذيفة » وأبي أمامة › وأبي ذرّ » وابن عمر » وابن عباس » وعلي بن أبي طالب ( ر . 
البخاري : التيمم »> ح٠۴۳ ٠‏ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1 < 7" 
077 » التلخيص : ۱٤۸/۱‏ ح ۲۰۲ » وإرواء الغليل : /١‏ ١۳۱ح‏ 7580 ) . 
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وأما مالك . فإنه قال : التيمم يقع من اليدين على الكفين ظهراً وبطناً » إلى 
المفصل . ورَوَىْ عن النبي عليه السلام بإسناده أنه قال لعمار بن ياسر : ١‏ التيمم 
ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للكفين »”'' . وقيل : إن مذهبه”"/ قولٌ للشافعي في 
القديم . وهلذا الخبر بعيدٌ عن قبول التأويل . 

والمنصوص عليه في الجديد » وهو على الحقيقة المذهب . أن محل التيمم من 
اليدين كمحل الوضوء منهما ؛ لما رَوى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال  :‏ التيمم ضربتان ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين *“ . وروي ١‏ أن 
النبي عليه السلام تيمم فمسح بوجهه وذراعيه ؛ . ولا يمكن حمل فعله في التيمّم على 
غير تأدية الواجب ؛ فإن وضع الشرع في التيمّم على الاقتصار على مقدار الواجب على 
ما سيأتي ذلك مشروحاً في فعل التيمم 

۳- وأما الحديث الذي رواه مالك . فمُشكلٌ جد » ووجه الكلام عليه أن 
الحديث مرويّ في مخاطبة عمار بن ياسر ٠‏ وقد رئي وكان يتمعك في التراب بسبب 


۲٠۳/١ : عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب‎ » ٠١5 : مسألة‎ ٠١۸/١ : ر . الإشراف‎ )١( 
. ۲۷/١ : وجواهر الإكليل‎ . ۲٠۳ » ۲۰۲/۱ : حاشية العدوي‎ » ٠٠ : مسألة‎ 

(۲) حديث عمار رضي الله عنه : متفق عليه بلفظ : « إنما كان يكفيك هلكذا » فضرب النبي 
صلى الله عليه وسلم بكفه ضربة على الأرض » ثم مسح به ظهر كفه بشماله » أو ظهر شماله 
بكفه » ثم مسح بها وجهه» » وترجم البخاري للحديث ( باب التيمم ضربة ) » وأخرجه 
أحمد » وأبو داود » والدارقطني » والدارمي » والطحاوي » والبيهقي » وفي بعض طرقه : 
بلفظ ضربتين » كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين » ونقل الحافظ عن ابن عبد البر » أن كل 
ما روي عنه من ضربتين فيه اضطراب . ١‏ .ه وللكن ضح أن التيمم ضربتان في غير حديث 
عمار» وسيأتي قريباً. هلذا. ولم نجد حديث عمار في الموطأ. (ر. اللؤلؤ والمرجان: /١‏ هلا 
الاح ۲۰۷ والتلخيص : ١57/١‏ ح ۲۰۸ » وإرواء الغليل : )١85-184 /١‏ . 

(۳) مذهبه : المراد مذهب مالك . 

)٤(‏ حديث ابن عمر » رواه الدارقطني » والحاكم » والبيهقي » وأصح منه حديث أبي الزبير عن 
جابر » قال الحاكم » والذهبي : إسناده صحيح » وقال الدراقطني : رجاله كلهم ثقات . (ر . 
التلخيص : ١5١/١‏ ح 7٠7‏ » وانظر تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني » بهامش التلخيص » 
والدارقطني : ۱۸١ » ١8٠/١‏ » والحاكم في المستدرك : »١8٠ ۱۷۹/١‏ والبيهقي : 
7/۱١‏ > والطبراني في الكبير : ۳٣۷/۱۲‏ ح 17755 ) . 


۳١ 


ص 


١‏ كتاب الطهارة / باب التيمم 
الجنابة » ورأئ أن يوصّل التراب إلى جميع البدن » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ يكفيك ضربة للوجه » وضربة للكفين » والغرض قطع توهّمه في إيصال 
التراب إلى جميع البدن » فجرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التقليل 
لمحل التيمّم » متذرّعاً إل إيضاح نفي الاستيعاب . ثم ليس يبعد أن يُعبّر ببعض الشيء 
عن الشيء » وإنما كان يجري الحديث نصّاً لو جَرَهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قصده في تبيين محل التيمم » فأمًا والغرض نفي الاستيعاب » والنهي عن التمعّك › فقد 
يتطرق إليه التأويل » كما ذكرناه . 

والذي يقرب من ذلك » ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ فإذا 
وجدت الماء فَأْمِسَهُ جلدك »”'' وهلذا بظاهره يدل على أن/ أدنى الإمساس كاف » وإن 
كان مسحاً » وللكن لم يقع ذلك غرضاً في الحديث » وإنما المقصود منه استعمال 
التراب إلى وجدان الماء » فتلخص مذهب الشافعي من المذاهب . 

والزهري اعتمد فيما زعم ظاهر القرآن » وجميع الأخبار التي ذكرناها تخالف 
مذهبه » وما تمسك به ظاهرٌ تفسّره نصوصُ الأخبار . 

ثم الشافعي رأئ حمل مطلق اليد في التيمم على المقيّد في الوضوء بالمرافق » 
وهلذا وإن لم يعتقده بعض الناس » فهو مما يغضٌ من ظهور الظاهر . 

وإذا سقط مذهبٌ الزهري . تعارض الحديث من مذهب الشافعي » ومذهب 
مالكِ . ومنتهى التصرّف فيه ما ذكرناه » وقد ينقدح في نصرة مذهب مالك شيء » وهو 
أن استيعاب الساعدين بضربة واحدة فيه عسر » وإن اقتصر على الكفيّن » فهو هيّن . 
وإذا تعارض في التعبدات مذهبان » فالتمسك بالأحوط أولى . 


ا 
4- مضمون الفصل ذكرٌ ما يجب استعماله في أعضاء التيمّم . فنقول : 


)١(‏ حديث : « فإذا وجدت الماء » فأمسه جلدك » جزء من حديث أبي ذرّ الذي سبق أنفاً في صدر 
الناب . 


كتاب الطهارة / باب التيمم ل 

لاتدمق تقل الطيوو إلن الج وال كنا فة كلو شرت بعلن مدر 
صلب لا غبار عليه » ولم يعلق بيده منه شيء » أو عل حجر صلدٍ » ومسح وجهه 
ويديه » لم يُجزه عندنا . ثم إذا وجب نقلّ شيءٍ » فالشرط أن يكون المنقول تراباً طاهراً 
خالصاً مطلقاً » وشرح هلذه الألفاظ يوضح غرض الفصل . 

فامّا قولنا : ترابٌ » فيندرج تحته أصناف التراب ‏ وإن اختلفت ألوانه ‏ فمنها 
الأعفر » والأسود. وهو ما يستعمل فى الدواء » والأصفر › والأحمر » وهو الطين 
الأرمنى » والأبيض/ وهو المأكول من التراب » لا الجص . 

وقال الشافعي''' : والسبخ . والبطحاء » والسبخ التراب الذي لا ينبت فيه › 
وليس هو الذي يعلوه ملح ؛ فإن الملح لا يجوز التيمم به . والبطحاء ترابٌ لين يكون 
في مسيل الماء » وليس رملاً . 

وأما قولنا : ينبغي أن يكون طاهراً » فلا شك أن التيمم بالتراب النجس لا يُببح 
الصلاة » وهو بمثابة التوضو بالماء النجس . 

6 وأما قولنا : ينبغى أن يكون خالصاً » فالتفصيل فيه » أنه إذا اختلط بالتراب 
زعفران » أو دقيق » أو مافى معناهما » نظر : فإن ظهر المخالط على التراب - 
والمرعي في الغلبة أن يُرى ‏ لا يجوز" التيمّم به . وإن كان ذلك المخالط مغموراً ؛ 
لا يظهر ٠‏ ففي التيمّم وجهان : أحدهما ‏ الجواز ؛ فإن المغمور كالمعدوم > اعتباراً 
بما يخالط الماء ويغمره الماء . 

والثاني - لا يجوز التيمّم به ؛ فإن المخالط ٠‏ وإن قل يعلق بالوجه واليدين › 
والتراب كثيف لا يزحزحه » فتبقئ أجزاءٌ من محل التيمّم غيدُ ممسوسة”" بالتراب . 

وهلذان الوجهان مبنيان على ما إذا اختلط بالماء الذي يقصر عن قدر الوضوء من 
الماورد ما كمله » ففي جواز الوضوء وجهان ٠‏ ووجه الشبه أنا في هلذه الصورة نعلم 
درق الأم : ٤١/١‏ » ومختصر المزني : ۲۸/١‏ . والكلام هنا بمعناه لا بلفظه . 


)۲( جواب الشرط . 
0 اتوت 


۳۲ 


۳۳ 
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7 لعل كتاب الطهارة / باب التيمم 

أن الماء لم يستوعب محل الوضوءٍ » وللكن المخالط مغمور في الحمنّ » كذلك التراب 
إذا خالط شيئاً قليلاً > وارتفع المختلط بضرب اليد » [فلا]”'2 يستوعب الترابُ محل 
اة 

ولو اختاط بالتراب فتاتةٌ أوراق » أو غيثها » فالظاهر أنه ينزل منزلة الزعفران » وإن 
كان فيه تيسّر”" التحرز منها ؛ فإن التراب الخالص غيرٌ مُعوز ؛ فيكفي غبرة تثور/ من 
مخدّة أو غيرها . وللمعترض أن يقول : إذا جوّزنا التوضؤ بالماء الذي تغيّره مخالطة 
الأوراق الخريفيّة » فقد يجد المرء ماءً صافياً » ولا يلزمه العدول عن الماء المتغيّر 
إليه . وكان شيخي يتردّد فيما ذكرته من تنزيل الأوراق منزلة الزعفران . 

57- وأما قولنا : ينبغي أن يكون مطلقاً » فيتعلق به أمران : أحدهما ‏ أن سُحاقة 
الخزف أصلها تراب » وللكنها لا تسمّئ تراباً مطلقاً » فهي من التراب » وليست تراباً 
مطلقاً » وكان شيخي يذكر وجهين في الطين المأكول إذا شوي ثم سُّحِقَّ » والوجه 
عندي القطع بجواز التيمم » فإن هلذا القدر من الشيّ لا يسلبه اسم التراب » بخلاف 
طين”" الخزف والآجر ؛ فإذاً الوجه الثاني غلط » غير معتدٌ به . 

والثاني : أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعمالّه في ظاهر المذهب 

والتراب المستعمل فيه وجهان : أحدهما ‏ وهو المذهب أنه يمتنع استعماله ثانياً . 
كالماء » والثاني - يجوز استعماله أبداً ؛ لأن الماء يرفع الحدثٌ » فيجوز أن يتأثر › 
بخلاف التراب . وهو على الجملة مما يؤثّر الاستعمالٌ في تغييره ؛ فامتنع استعماله » 
وإن لم يتغيّر » ثم التراب المستعمل هو الذي التصق بأعضاء التيمم » ثم تساقط وانتثر 
منه . 

فهلذا عقد المذهب فيما يجوز التيمم به . 

. في الأصل : ولا . والمثبت من( م ) »(ل)‎ )١( 


(٠ ) "5 ( (۲)‏ م) : قد تيسر التحرز ء و( ل ) : قد يتعسر ٠‏ 
(۳) (ل) :طبخ . 


كتاب الطهارة / باب التيمم الل س اا ا کڪ 
۷- فأما الثُورّة والزرنيخ وما أشبههما » فلا يجوز التيمم به » ومعتمد المذهب أن 
الربّ تعالئ ذكر الصعيد ¢ فقال : # فت ف شَيمّموأصَعِيدَ ا طيَبًا# [المائدة : ]١‏ واختلف المفسّرون 
GT‏ لا قال قي ع ا 
معناه تراباً طاهراً » فصار هنذا اللفظ/ من المجملات › فعوّل الشافعي على الحديث » 
وهو ما روي أنه عليه السلام قال : « جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها لي طهوراً» . 
فخصّ التراب . وقال : ١‏ التراب كافيك » . فوقع الاعتماد على اسم التراب » وذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور في نعت التراب » فصرّح باعتبار الطهارة . 
فهلذا هو عقد المذهب . 


3 : 194 اختلف نص الشافعي في التيمم بالرمل » والذي ذهب إليه جماهيرٌ 
الأصحاب تنزيلٌ النصّين على حالين » فحيث منع » أراد الرمل الخالص الذي لا تراب 
فيه » وحيث جوز » أراد الرمل الذي يشوبه التراب . 

فإن قيل : قد ذكرتم أن التراب إذا خالطه شيء » فظهر عليه » لم يجز التيمم بذلك 
المختلط » فما وجه التيمم برمل غالب على تراب ؟ قلنا : الرمل ثقيلٌ راسب › 
والتراب خفيف ٠‏ فإذا ضرب الضارب E‏ و شاو علا الترابُ وعبق 


باليد » ولم يرتفع معه الرمل » والزعفران خفيف كالتراب » فالذي يرتفع يكون مختلطاً 


لا محالة » وذكر المحاملي أن من أصحابنا من جعل التيمم بالرمل على قولين » وهلذا 
ضعيف لا أصل له . 
ا 


۹- 08 الله له تعال 00 [المائدة : 3] » ومعناه 1 والذي 
وجهه ويديه › CT a e ES‏ 


إلئ أعضاء التيمم . 


(۱) عبق : من باب لعب » وعبق به الطيب : لزق ( القاموس ) » ( م ) » ( ل) : علق . 


بهم 


1 


ص 


56 كتاب الطهارة / باب التيمم 


ولو نقل التراب من رأسه » أو جزءٍ آخر من أجزاء بدنه من الموضع الذي ليس محل 
التيمم إلى محل التيمم » صح ذلك . 

ولو نقل التراب من يديه إلى وجهه » ففي جواز/ ذلك وجهان : أحدهما - 
الجواز ؛ لأن النقل والقصد إليه قد تحقق . والثاني - لا يجوز ؛ لأن محل التيمم 
كالشيء الواحد » وينبغي أن يكون النقل من غيره إليه . 

ولو كان علئ وجهه غبار » فاكتفئ بِتَرْدِيده على الوجه » لم يكفه ذلك أصلاً ؛ لأنه 
لم ينقل . 

ولو مسح وجهه وعليه تراب بيديه » فعبق التراب بيده » ثم رده إلئْ وجهه › فقد 
كان شيخي يقطع بأن ذلك لا يجوز » وقطع غيرةٌ بتخريج ذلك على الوجهين » وهو 
الوجه ؛ فإن التراب إذا عبق باليد » فقد انقطع حكم الوجه عنه » فهو الان تراب على 
اليد » وفي نقل التراب الذي على اليد إلى الوجه وجهان . 

ولو يمّمه غيره » فإن كان معذوراً » وقد أذن في ذلك » صح » وإن لم يكن 
معذوراً » فأذن لغيره حت تی يم يَمّمه » ففي المسألة وجهان . 

a‏ ل 
مضئ » وإن أمكنه أن يمتنع » فلم يمتنع » وللكن لم يأذن » فالوجه القطع بالمنع ؛ لما 
ذكرناه . ولو نقل وجهه إلى التراب فمعّك فيه » فقد كان [شيخي]”'' يذكر فيه وجهين » 
وذكرهما بعض المصنفين . وقطع الصيدلاني وغيرُه القول بالجواز ؛ فإن الأصل قصِدٌ 
التراب أخذاً من لفظ التيمّم » وقد تحقق ذلك بنقل أعضاء التيمّم إلى التراب » فلست 
أرئ لذكر الخلاف في ذلك وجهاً . 

وقد ذكر صاحب التقريب”' وجهاً أن من برز لمهبّ الرياح قصداً » حت سفت 


. في الأصل : الشيخ » والمثبت تقدير منا . وقد صدقته ( ل)‎ )١( 

(؟) صاحب التقريب » هو أبو الحسن : القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي » 
ابن القفال الكبير » وكنية الكبير أبو بكر » مثل كنية القفال المروزي . قال ابن خلكان : 
« صاحب التقريب ٠‏ الذي ينقل عنه في ( النهاية ) والوسيط والبسيط . وقد ذكره الغزالي في 
الباب الثاني من كتاب الرهن » للكنه قال : أبو القاسم . وهو غلط صوابه : ( القاسم ) وأما = 


كتاب الطهارة / باب التيمم __ د ١88‏ 
الرياح التراب على أعضاء تيمّمه » جاز ذلك ؛ فإن القصد قد تحقق » وليس في 
الكتاب”'' تعرضٌ للنقل » والقصد إليه » وهلذا وإن أمكن توجيهه ٠‏ فليس معدوداً من 
المذهب ./ 


پک( 
1 


. القول في كيفية النيّة في التيمم‎ ٠» مقصود هلذا الفصل‎ ٠ 

وأصل الفصل أن التيمم لا يرفع الحدث » وللكنه يبيح الصلاة » والدليل عليه أن 
من أحدث أو أجنب وتيمم » ثم وجد ماءً » فيلزمه التطهر بالماء » على حسب ما تقدم 
من حدثه » فإن كان حدثه ناقضاً للوضوءٍ » توضأ » وإن كان جنابة » اغتسل . 

والسببٌ في التيمم أن من وجد الماء › فهو مأمور باستعماله لرفع الحدث > فإن لم 
يجده » وظف الشارع عليه التيمم » ليدوم مرونه على إقامة الطهر ؛ إذ قد يدوم انقطاعه 
عن الماء الذي يجب استعماله أياماً » فلو تمادى انكفافه عن الطهارة - وهي ثقيلة - 
لاستمرّت النفس على تركها » فالتيمم إذاً لاطراد الاعتياد في هلذه الوظيفة » فإذا ثبت 
ذلك › فلا ينبغي للمتيمم أن ينوي بتيممه رفع الحدث › ولو نواه » لم يصح تيمّمه 
أصلاً . 

وحكي عن ابن شريج أنه قال : التيمم يرفع الحدث في حق فريضة واحدة » فلو 
نوى الرفع » صح على هنذا التأويل . 

وهلذا ضعيفٌ معدٌودٌ من الغلطات ؛ فإن ارتفاع الحدث لا يتبعض › فلينو المتيمم 
استباحة الصلاة » لتوافق نيّتّه موجب الشرع » فتصح » ثم الطرق متفقة على أنه لو نوئ 
٠‏ بالتيمم استباحة الفريضة والنوافل » صح منه إقامتها جميعاً . 

والمذهب المقطوع به في طرق المراوزة أن تعيين الفريضة لا يشترط في نيّة التيمم . 

= كنية صاحب التقريب » فهي : أبو الحسن » ت نحو ٠0٠5ه‏ . ( تهذيب الأسماء : ۲۷۸/۲ » 


طبقات الشافعية : ۳/ ٤۷۲‏ » ووفيات الأعيان : ۲١٠» 5٠٠١/5‏ ) . 
دق الكتاب 8 المراد به ( التقريب ) . 


۱۳١ 


1 لبلب كتاب الطهارة/ باب التيمم 

وذكر العراقيون وجهاً بعيداً أن التيمم لا يصح . ما لم ينو المتيمم صلاة معيّنةَ من 
الفرائض » ثم لا تجوز الزيادة عليها . وذكر الشيخ في الشرح هذا الوجه » وهو 
مُطرح » لا التفات إليه . 

١‏ ولو نو بالتيمم استباحة الفريضة » ولم يتعرض للنافلة/ » فالذي قطع به 
الصيدلاني أنه يتنّل بعد الفريضة » ولا حرج . 

وهل يتنفل قبل الفريضة ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ وهو المنصوص عليه في الأم - 
أنه يتنفل ٠‏ وهو القياس ؛ فإن الجمع بين الفريضة والنوافل جائز إذا نواه » فليجز » 
وإن لم ينوه اعتباراً بالوضوء . 

ونصّ في الإملاء على امتناع ذلك » فإن النوافل إنما تؤدّئ تبعاً للفريضة ؛ إذ هو 
طهارة ضرورة [ولا ضرورة]"“ في النوافل » فإن تبعت » لم يعتد بها » ولا تتحقق 
التبعيّة مع التقدم على الفرض المتبوع . 

وكان شيخي يحكي قولاً ثالثاً : أن التنفل بعد الفرض لا يجوز » إذا كان المتيمم 
نوى الفرض ٠‏ ولم يتعرض للنوافل » وهلذا بعيد » لا يخرّج إلا على الوجه المزيّف في 
اشتراط التعيين » فهلذا إذا نوى استباحة الفرض . 

7 فأما إذا نوى استباحة النفل » ولم يتعرض للفرض ٠»‏ فهل يصلي الفرضَ ؟ 
فعلئ قولين مشهورين ٠‏ وينتظم توجيههما بما قدّمناه . 

ثم قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : إذا قلنا : يؤدي الفرضَ › فلا كلام . 

وإن قلنا : لا يؤدي الفرض »٠‏ فهل يؤدَّي النفلَ أم لا ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ 
يؤديه » وهو القياس . 

والثاني ‏ لا يؤدّيه ؛ لأن الأصل أن التيمم لا يصلح إلا للفرض الذي لا بد منه ؛ فإنه 
شرع للضرورة » فلئن كان التيمم يصلح للنفل مع الفرض للتبعيّة » فلو جرد 
[للنفل]“ » لكان ذلك مناقضا لقاعدة الضرورة بالكليّة . 


(1)( زيادة من : ( د۳ ) ›(م) ›(ل) . 
)۲( في الأصل : للتيمم » وواضح أنها سبق قلم . وفي (د7). (م) : «جرد التيمم » = 


كتاب الطهارة / باب التيممى ا ب ١11‏ 

وهلذا الذي ذكره إنما كان يتجه لو كان يمتنع إقامة النوافل بالتيمم أصلاً ؛ لانعدام 
الضرورة . 

فإن قيل : فما الاعتذار عن هلذا ؟ قلنا : الأسفار تكثر » وإعوَازٌ الماء فيها يعم › 
والانقطاع عن النوافل عظيم الوقع عند/ ذوي الدين » وركعتان خفيفتان خير من الدنيا 
وما فيها » وغاية المسافر [سفراً مباحا]”'' أرباح يرقبها علئ تجايره”"' » وكيف تطيب 
مع الانقطاع عن النوافل ! 

وعلى الجملة" ليست الضرورة المذكورة في التيمم إلا حاجة ظاهرة » وهلذا 
متحقق في إقامة النوافل . 

والذي يعضد ذلك أن إقامة النوافل على الرواحل جائزةً في السفر» حيث 
توجهت » وذلك كيْلا تتعطل أوقات المُرفق““ » فكيف يليق بمحاسن الشريعة انقطاع 
النوافل في الأسفار . 

فهلذا حاصل القول في ذلك . 


يع : ٠٠‏ إذا فرعنا على أن من نوى الفرض يتنفّل بعد الفريضة » فلو انقضئ 
وقث الفريضة › فهل يتنفل وراء وقت الفريضة ؟ ذكر العراقيون وجهين : أحدهما - 
المنع ؛ فإن التبعية تنقطع بانقضاء الوقت » وهلذا ضعيفٌ ؛ فإن النوافل لا اختصاص 
لها بالوقت . 


: 05 إذا و المتيمم استباحة الصلاة » ولم يتعرض للفرض والنفل › 


- لكان. . . » وفي ( ل ) : النفل . 

)١(‏ في الأصل : وغاية المسافر سفر مباح . وهو سبق قلم » ولا نقول خطأ » فإن مثل هلذا 
لا يخطىء فيه أحد . وطبعاً كانت ( د۳ ) صواباً > وصدقتنا ( م ) (٠‏ ل) . 

(۲) تجايره : أي تجارته . وفي ( د7) : محاره : رجوعه ( المعجم والقاموس ) والمعنئ عند 

:عودته من سفره . 

(۳) هنا خلل في ترتيب نسخة ( م ) » حيث أقحمت صفحات سبع في غير موضعها . 

)9 في (م): المؤمن » ( ل ) : الموفق . والمرفق من هو محل الإرفاق › اي الإعانة › 
والمساعدة » والتيسير . وهو هنا صاحب الرخصة . 


لين 


۸ 


كتاب الطهارة / باب التيمم 
فالوجه القطع بأن هنذا بمثابة ما لو نوى استباحة الفرض والنفل ؛ فإن الصلاة اسم 
للجنس » يتناول الفرض والنفل . 

فإن قيل : لو نوى المتحرم بالصلاة الصلاة » لم تنعقد صلاته إلا نفلاً » فهلاً كان 
الأمر في نيّة الصلاة كذلك ؟ قلنا : لا يتأتى الجمع بين الفرض والنفل في تحريمة 
واحدة » فحُمل ما جرئ من ذكر الصلاة على الأقل » والجمع بين الفرض والنفل بتيمم 
واحد جائز » فحمل ذكر الصلاة فيه على الجنس . 

وقد سمعت شيخي يقول : إن نوى المتيمم الفرضَ والنفل » وعناهما بإجرائه ذكر 
الصلاة » أداهما » وإن لم يجر ذكر النوعين » فالصلاة المطلقة محمولة/ على النفل . 

وهلذه الفروع مخرّجة على ظاهر المذهب » وهو أن صحة التيمم لا تفتقر إلى تعيين 
الصلاة 


َع : "٠‏ إذا نوى المتيمم إقامة فرضين بتيمم واحلٍ» ففي صحة تيممه 
وجهان : أحدهما ‏ لا يصح أصلاً . ولا يصلح لفرض واحدٍ ؛ فإنه أتئ بالنيّة على 
خلاف موجب الشريعة » ففسدت ؛ إذ لا معن للفساد إلا الخروج عن موافقة 
الشريعة » فكأنه لم ينو أصلاً . 

والثاني - أن تيممه يصح » ويصلح لفريضة واحدة ؛ فإنه تعرض لفريضة وزاد » 
فتفسد نيّنه في الزيادة » وتنحصر في الفريضة الواحدة . 

وهلذا الخلاف يقرب من الخلاف في أن المتوضىء إذا نوئ بوضوئه إقامة صلاة 
واحدة » دون غيرها » ففي صخة الوضوء وجهان ؛ فإنه في قصره النية في الوضوء 
مخالف » كما أنه في التعرض للزيادة على فريضة واحدة مخالف » وللكن التيمم أولى 

ع 3ك قد كنا قنما نهدا آل" ی لو ر ور ام الو 
المفروض ٠‏ جاز » وارتفع الحدث » ولو نوى بتيممه إقامة التيمم المفروض ٠‏ ففي 
صحة التيمم وجهان : أحدهما ‏ الصحة ؛ اعتباراً بالوضوء . والثاني - لا يصح › 
والفرق أن الوضوء قُربةٌ مقصودةٌ في نفسها ؛ ولذلك استّحبٌ تجديدٌ الوضوءٍ » والتيمم 
غير مقصود في نفسه ؛ ولذلك لا يستحب تجديد التيمم . 


۷- لو أخذ المتيمم كفا من التراب » ومسح به وجهه . ثم أخذ كفا أو كفين › 
ومسح يديه » واستوعب »© جاز . وللكن قد نقل من فعل رسول الله صلى الله عليه 


الإقلال » فلا بد من تأنق''' فيه » فينبغي أن يضرب يديه ضربةً لوجهه » ولا نکلفه في 
الضربة الأولئ أن يفرّج بين الأصابع ؛ فإنه إنما يلق وجهه بطنَ الكف والأصابع › 
ولا يتأدى فرض جزءٍ من اليد ما بقي جزءٌ من فرض الوجه » ثم اليدان يقربان من مقدار 
سعة الوجه » ويهون ترديد اليدين على الوجه » ولا خلاف أنه لا يجب إيصال التراب 
إل منابت شيءٍ من الشعور . سواء كانت خفيفة » أو كثيفة ؛ فإن إيصال التراب إلى 
منابت الشعور الخفيفة أعسر من إيصال الماء اللطيف إلى منابت الشعور الكثيفة . 

ثم يضرب يديه على التراب » أو على ما يثور منه التراب ضربة ثانية » ويفرّج في 
هلذه الضربة أصابعه » ثم يُلصق ظهورَ أصابع يده اليمنئ ببطون أصابع يده اليسرئ › 
بحيث لا يجاوز أطرافٌ أنامل يده اليمنى المسبّحةٌ من يده اليسرئ » ولا يجاوز المسبّحة 
من يده اليمنئ أطرافَ أنامل يده اليسرئ » ويمُّرَ يده اليسرئ حيث وضعَها على ظهر 
ساعده اليمنئ ومرفقه » ثم يقلب بطنّ ساعده اليُمن على بطن كفه اليسرئ » ويحتوي 
باليد اليسرئ على بطن الساعد من اليمنئ » إلى حيث ينتهي الكفف وبطون الأصابع ويُمرٌ 
يده اليسرئ كذلك » ويجريها على ظهر الإبهام من اليمن » ثم يصادف التراب على يده 
اليمن عتيدا" » فليلصق يده اليسرئ بيده اليمنئ » ويُجري اليد اليمنئ على يده/ 
اليسرئ كما أجرى اليسرى على اليمنى » ثم يخلل بين أصابعه » بحيث ينتهي المسح 
إلى جميع خلل الأصابع . فهلذا كيفية التيمم . 

والذي ذكرناه ليس بمنصوص عليه في توقيف الشارع > وللكن ثبت أنا مأمورون 


(۱( تأنق في الشيء > أتقنه وجوّده : ( المعجم ) : 
(۲) العتيد : المهيأ والحاضر ( المعجم ) : 


1١1:١ 


۲ 


© 


٠‏ كتاب الطهارة / باب التيمم 
بالتقليل » واعتقدنا ‏ مع التقليل والاقتصار على ضربتين - وجوبَ الاستيعاب » فكان 
[هلذا]”'" أقربَ مسلك يجمع الاستيعاب » والتقليلَ » والاكتفاء بغبرة تلصق باليد › 
في ورتين 

فهلذا ما ذكره الأئمة . 


4 ثم في الفصل غائلة لا بد من التنبيه عليها » وهئ أن الضربة الثانية إذا ألصقت 
غباراً بالكفين » فالظاهر أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل سعتها من الساعدين » ولست 
أرئ أن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظهراً ويطناً » ثم على ظهور الكفين . وقد 
ورد في الشرع الاقتصار على ضربتين » وهلذا مشكل جداً » ومنه ثار خلافٌ بين 
العلماء »> واضطربت لأجله طرقهم . 

فأما أبو حنيفة'"' » فإنه صار إلى أن المتيمم لو أغفل ربعا من كل يل » وربعاً من 
الوجه » جاز » ونظر إلى اقتصار الشارع على ضربتين » وعلم ‏ فيما زعم أن 
الاستيعاب لا يتأت » ولا يحصل مع الاكتفاء بضربتين » فاعتقد جواز الإغفال » ثم 
ذكر الربع تقريباً . 

وأما مالك . فإنه قال : الضربة الأول قد تستوعب الوجه » والضربة الثانية 
تستوعب الكفين ظهراً وبطنا » ولا يجب مسح الساعدين أصلاً » وقد ذكرنا أن ذلك 
قول للشافعي . 

وأما ما اعتقده أبو حنيفة فغير مرضيّ من جهة أنه لا يوجب نقل شيءٍ إلى محل 
التيمم » بل يقول :/ لو ضرب يده على صخرة صماء » ولم يعبق شيء بيده » جاز »› 
ولا يمتنع استيعاب الساعدين مسحا باليد » وإنما الممتنع بسط غبار عليهما > فإذا كان 
لا يوجب نقل شيءٍ » فلا تفصيل في مُحاولة بسط ما لا يجب نقله » ثم الربع مقدارٌ 
تحكم به من غير توقيف . 

)١(‏ مزيدةمن(م). 


(۲) هلذه رواية عن أبي حنيفة » ر . المبسوط : ٠١7/١‏ » البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
10۲/۱ . والبدائع : ٤٦/١‏ » وفتح القدير : ١١١/١‏ . 


كتاب الطهارة / باب التيمم ل 1۷۱ 

4 وأما ما ذكره الشافعي في الجديد » فمشكل جداً ؛ فإن الغبار لا ينبسط”"© 
على الساعدين قطعاً » فلا يتجه إلا مذهبان : أحدهما ‏ القول القديم الذي هو مذهب 
مالك » فيتأتئ عليه تقدير بسط الغبار في الضربتين على الوجه والكفين . 

والمسلك الثاني - أن نوجب إثارة الغبار » ثم نكتفي بإيصال جرم اليد مسحاً إلى 
الساعدين » من غير أن نتكلف بسط التراب في عينه . والذي ذكره الأصحاب أنه يجب 
إيصال التراب إلى جميع محل التيمم يقيناً » ولو تردّد المتيمم في ذلك » وأشكل 
عليه » وجب إيصال التراب إلى موضع الإشكال » حتى يتيقن انبساط التراب على 
جميع المحل > وهلذا على القطع منافف للاقتصار على الضربة الثانية ؛ فإن الاقتصار 
عليها يوجب عدم الانبساط ضرورة وقطعا » وليس قصور التراب مع غاية [التأتي]“ 
أمراً يتفق على ندور » بل هو أمر لا بد منه » فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب 
جميع المحلّ بالمسح باليد المغبّرة » من غير ربط الفكر بانبساط الغبار . 

وهلذا شيء له ى۳ > ولم أو ندا دنه > وما عندي أن أحداً من الأصحاب يسمح 
بأنه لا يجب بسط التراب على الساعدين . 


-٠١‏ ثم قد ذكر المزني فيما نقله أنه يضرب يديه ضربة للوجه أولاً » ولا يفرق/ 
بين أصابعه » واتفق أثمتنا على أن تفريق الأصابع في الضربة الأولئ لا معنئ له ؛ فإن 
التراب اللاصق بخلل الأصابع في الضربة الأول لا يصير مستعملاً في الوجه ٠‏ وإنما 
ينتهي إلى الوجه ما لصق بالكفين » فأما تفريق الأصابع في الضربة الثانية » فمفيد ؛ فإنه 
قد دخل أوان إقامة فرض اليدين » ويجب إيصال المسح إلى خلل الأصابع . 

ثم كان شيخي يحكي عن القفال : إنه إذا عبق الغبارٌ بخلل الأصابع في الضربة 


(1) انتهى الخلل في ترتيب ( م ) . 

(؟) تأتئ للأمر : ترفق له » وأتاه من وجهه . ( المعجم ) وهي في النسختين ( التأني ) وللكنا قدرنا 
أن ذلك من تصحيف النُساخ » وعدلنا إلى ( التأتي ) بالتاء » فهنذا هو الأقرب لأسلوب إمام 
الحرمين » والأشبه بلغته . وهو قالها بالتاء إن شاء الله . ثم صدقتنا( ل ) . 

(۳) يصرح إمام الحرمين بخروجه على المذهب » وأن أحداً من الأصحاب لا يسمح بما سمح 


له . 


1۳ 


ل لل كتاب الطهارة/ باب التيمم 
الأول » ثم لم ينفض حتئ ركب ذلك الغبار غبارٌ في الضربة الثانية » فلا يصح التيمّم ؛ 
فإن الغبار الأول يمنع الغبارَ الثاني » ولا يمكن الاكتفاء بذلك الغبار ؛ فإنه في حكم 
غبار حصل على المحل » ثم ردد عليه من غير فرض نقل إليه » في أوان فرض النقل . 

وهلذا لم يذكره الصيدلاني وغيره من أصحاب القفال . 

وهو عندي غل ومجاوزة حدٍ » وليس بالمرضي اتباع شعْب”" الفكر » ودقائق 
النظر في الرخص ٠‏ وقد تحقق من فعل الشارع ما يشعر بالتسامح فيه ؛ ولم يوجب أحد 
من أئمتنا على الذي يَهُم بالتيمم أن ينفض الغبار عن وجهه ويديه أولاً » ثم يبتدىّ بنقل 
التراب إليها » مع العلم أن المسافر في تقلباته لا يخلو عن غبار يرهَقه"" » فلنقتصر 
عل أن تفريج الأصابع في الضربة الأولئ ليس بشرط » وليس لاشتراطه معنىّ . 

» وذكر الشيخ وجهين في أن المتيمم إذا كان يُجري إحدى يديه على الأخرئ‎ ١ 
فرفع يده قبل استيعاب العضو » ثم أراد أن يعيدها إلى موضعها لاستكمال الاستيعاب‎ 
هل يجوز ذلك ؟/ وجهان : أحدهما  لا يجوز ؛ لأن التراب الباقي على اليد يصير‎ 
. بالفصل”" مستعملاً » فإذا رد اليدَ كان ما ردّه مستعملاً‎ 

والثاني - يجوز » وهو الأصح ؛ فإن المستعمل هو الذي بقي على العضو 
الممسوح » والباقي على اليد في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين . وهلذا 
ظاهر . 

والذي أثار هلذا الخلاف أن الذي يفضل [على]”“ اليد يُعلم أنه قد ينتثر مما اتصل 
بالعضو الممسوح شيء » ويختلط بالباقي على اليد » فيكون قد اختلط المستعمّل بغير 
المستعمّل » والله أعلم . 


. ) الشعْبٌُ : التفرّق » من شعّب الشيء يشعّب شغباً : تفرّق . ( المعجم‎ )١( 
. ) (؟) رهقه يرهقه : غشيه . ( المعجم‎ 

(۳) في (د۴) و (ل) : ١‏ بالفضل » بالضاد المعجمة . 

(4) 'زيادة من (ل):. 


كتاب الطهارة / باب التيمم امضشخ7ةة”ت 777 س 
ال 


0 
ل : « ولو نسي الجنابة » فيكم للحَدّثِ أَجْرَه [لألّه لو ذكرٌ الجَنَابة ٠‏ لم يكن عليه 
أكثرّمن التيمّم] » فإذا تيمم ونوّى استباحة الصّلاة من الحدّث › ثم تبن أنه كان جنباً . 
لم يضرّه الغلط . . . إلى آخره »20 . 
7" وقد عللٌ المزني ذلك بعلة غير مَرضيّة("2 » وليس يتعلق ذكر غلطه بغرض 
فقهيّ ؛ فلا نتعرض له . 
والعلة السديدة أن التيمم لا يرفع الحدث » سواء ذكر على الصواب . أو على 
الخطأء وإنما مقصود النيّة استباحة الصلاة » ولا احتفال بذكر غيرها بوجه من الوجوه . 
وقد ذكرت هلذا فيما جمعناه من كلام الأصحاب في باب النيّة للوضوء » فلا حاجة 


ا 
0 


۳- المتيمم إذا وجد الماء خارج الصلاة » وتمكن منه » بطل تيممه » وقال 
أبوسلمة بن عبدالر حمن7”” : لا يبطل تيممه مالم يُحدث » والتيمم عنده رافع 
للأحداث . 
السلام أنه قال : « فإذا وجدت الماء »› فأمسشه جلدك و ولم يقل : فإذا وجدت/ 
الماء وأحدثت 2 فأمسسّه جلدَك 8 


. وما بين المعقفين زيادة من نص المختصر‎ . 7١/١ : مختصر المزئي‎ )١( 

)۲( علل المزني ذلك بأنه ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه » ولا يضر الغلط 
في تعيينها ( ر . المختصر ۳٠/١:‏ ) . 

(۳) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » من فقهاء المدينة » أخذ عن زيد بن ثابت » قال الزهري : 
أربعة وجدتهم بحوراً : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وعبيد الله بن عتبة بن مسعود » مات سنة 44ه وقيل سنة ٤٠٠ه‏ وهو ابن ثنتين وسبعين . 
(ر . تهذيب التهذيب : الكنى » وطبقات الشيرازي : 5١١ ٤۸‏ ) . 

. ١94١ : سبق ذكر هلذا الحديث فقرة‎ )٤( 


1 


6س لِهيبيبببببببلب كتاب الطهارة/ باب التيمم 
وإذا تيمم وصلَّى » ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة » لم يلزمه قضاء الصلاة 
وقال طاوس”“ : إن كان وقت الصلاة باقياً » فيلزمه إعادة الصلاة » فأما الصلاة 
الت مرت مواقيتها في إعواز الماء » فلا تجب إعادتها . 

راف فى م سةب مهه ابذهم د اة 
مذهبين في طرفي النفي والإثبات » ومذهب الشافعي يتوسّطهما . 

والثاني - أن من الأحكام ما يظن معظم الناس أنه متفق عليه » فأحكي فيه خلافاً 
أصادفه لمقصود في التفريع”"©) 7 

5- فأعود إلى تفصيل المذهب وأقول : لو رأى المتيمم ماءً خارج الصلاة › 
ورأئ معه ما يمنع الوصول إليه من سبّع أو غيره » فالتيمم لا يبطل » ووجود الماء الذي 
رأه وعدَمّه بمثابة واحدة . 

ولو رأئ ماءً » وظنه مقدوراً عليه » ثم استبان مانعاً دونه » فقد بطل تيممه أولاً » 
فإذا ظهر له أن الماء غيرٌ مقدور عليه » لزمه إعادة التيمم » والطرق متفقة على هلذا . 

ولو طلع على المتيمم ركبٌ » فعليه طلبٌ الماءِ منهم » وإن لم يجد » بطل تيممه › 
فيعيده . 

ولو تراءئ له سراب » فحسبه ماء » ثم تبين له » بطل تيممه . 

ولو رأى المتيمم ماءً في قعر بئر » وعلم أنه [لا دلو معه » ولا رشاء » لم يبطل 
تيممه ؛ لأنه](" [كما رأى الماء علم أنه) غيرُ متمكن منه . 

ولو ظن أن في رحله دَلواً ورشاءً » فلما طلب » لم يجد » بطل تيممه . 


(۱) طاوس بن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن ااج و 
كان يسكن الجند بفتح الجيم والنون بلدة معروفة باليمن › من كبار التابعين » تكرر ذكره في 
المختصر » وله ذكر في المهذب . توفي بمكة سنة ست ومائة ( 5 ١٠ه‏ ) وكان له بضع وسبعون 
سنة ( ر . تهذيب الأسماء واللغات : 70١/١‏ رقم 7859 ) . 

)۲( تنبه لطرف من منهج الإمام » وسرّ حكايته مذاهب السلف أحياناً . 

(۳) زيادة من : (د۴) >( م)›(ل) . 

. زيادة من( ل ) وحدها . و( كما ) هنا بمعنى عندما‎ )٤( 


كتاب الطهارة / باب التيمم لل ۷ 
فإذاً عقدٌ المذهب أن التمكن من استعمال الماء يُبطل التيمم » وكذلك حسبان 
التمكن يُبطله » وإن/ تبين أن الأمر على خلاف ما ظن . 
ولو وجب على المتيمم طلبٌ الماء » ثم طلب » فلم يجد » بطل تيممه . 
فأما بطلانه بالتمكن من استعمال الماء » فمستفاد من الحديث » كما سبق . 


06- وأما تعليل البطلان بوجوب الطلب » وحسبان التمكن » فنقول : التيمم 
طهارة ضرورة » والذي يليق بالضرورة أن يحكم بصحة التيمم ابتداء ودواماً » إذا كان 
المتيمم بحيث يصح منه الإقدام على الصلاة بالتيمم » فإذا وجب الطلب . لم يجز 
للمتيمم [أن يصلي في تلك الحالة » فإذا لم يجدء وانكشف الظن » فقد بطل 
التيمم]”'' بطروء حالة امتنع فيها الصلاة بالتيمم . 

وهلذا له استناد إلى أن التيمّم لا يصح من غير تقديم الطلب » كما سيأتي . 

فلو تيمم ثم طلب الماء » لم يصح تيممه ؛ فالأصل في ذلك أن بطلان التيمم 
لا يتوقف على طريان الحدث » وهو في نفسه غيرٌ رافع للحدث » وهو طهارة ضعيفة 
منوطة بالحاجة . 

فإن قيل : المتيمم إذا أصابته نجاسة » أو عدم ما يتستر به » ثم وجد ساتراً » أو 
ثوباً طاهراً ؛ فقد امتنعت الصلاة بما طرأ » وإذا أزال المانع » لم تجب إعادة التيمم . 

قلنا : المانع الذي فرضه السائل لا اختصاص له بالتيمم »> ووجوب طلب الماء 
مختصنٌ بالتيمم » فقد سقط أثر التيمم بمعنىّ مختصٌ به » فكان سقوط أثره مبطلاً له . 

ويقرب مما ذكرناه أن المسافر إذا نوى القصر » ثم شك في صلاته » فلم يدر أنوى 
القصر أم لا » [ثم]”" لم يدم الشك » بل كما" طرأ وخطر » زال » فيجب الإتمام » 
ويبطل القصر بخطرةٍ زالت ؛ لأن الأصل الإتمام . كذلك الأصل استعمال الماء » فإذا 
وَهّت الرخصة بطريان تردّدِ » بطلت . 

فهلذا كله/ فيه إذا رأى المتيمم الماء خارج الصلاة . 
)000( زيادة من نسخة أخرئ بهامش الأصل » ومن نسخة : (د) >( م) »> (ل) . 


)۲( زيادة من : (د2)1)(م).(ل). 
)۳( كما بمعنى عندما . 
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هيبل كتاب الطهارة / باب التيمم 

5 فأمًا إذا تحرّم بالصلاة » ورأى الماء فيها » فالذي نص عليه الشافعي أن 
التيمم لا يبطل » والصلاة لا تبطل . 

وذكر ابن شريج وجهين في أن المستحاضة إذا شفيت في أثناء الصلاة » فهل تبطل 
صلاتها بانقطاع ضرورتها ؟ 

ومذهب المزني أن التيمم يبطل برؤية الماء في أثناء الصلاة » وقد ذهب بعض 
أصحابنا إلى تخريج قول موافتي لمذهب المزني من مسألة المستحاضة ؛ فإنها إذا 
شفيت » فقد زالت ضرورتها » كذلك المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء » والأظهر 
القطع بأن صلاة المتيمم لا تبطل . 

وإنما الخلاف في المستحاضة > والفرق أن المستحاضة تجددت عليها أحداثٌ بعد 
الطهارة » فإذا شفيت » تعيّن عليها السعي في رفعها ؛ إذ"“ تمكنت » والمتيمم لم 
يتجدد عليه حدث”" » والصلاة عاصمةٌ مضنون بها ؛ ومن احتاج في تحصيل الماء 
خارج الصلاة إلى بذل درهم » وهو مغبون فيها » لم يبطل تيممه » فبطلان الصلاة أحق 
بأن يتوق » فكأن المتيمم غير متمكن من استعمال الماء . 

› ثم إذا ثبت هلذا » فإن أراد المتيمم أن يتمّم الصلاة المفروضة التي هو فيها‎ ١7 
. فعل » وإن أراد أن يقلبها نفلاً » جاز » فيصلي النفل » ثم يتوضأ » ويفتتح الفريضة‎ 

واختلف أصحابنا في أن الأؤلئ ماذا ؟ فمنهم من قال : الأولئ إتمامٌ الفريضة ؛ لأنه 
التزمها بالشروع فيها . 

ومنهم من قال : الإضراب عن الفريضة أولى ؛ للخروج عن الخلاف . 

وقد رأيت للقاضي أبي الطيب الطبري”*' في كتابه المترجم/ بالمنهاج : أن من 


. "١/١: ر . المختصر‎ )١( 

إفة في ( د" ) : أو » وفي ( م ) : إذا . ونص ابن مالك على أن ( إذ ) تستعمل بمعنى ( إذا ) . 

)۳( في ( د" ) : حدوث . 

)€3 القاضي أبو الطيب الطبري : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر : الإمام الجليل » أحد حملة 
المذهب ورفعائه » نسبته إلى طبرستان » ثم البغدادي » تفقه بأئمة عصره في آمل ٠‏ ثم 
نيسابور » ثم بغداد » وفيها حضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني . وعنه أخذ العلم خلق = 


VY 


كتاب الطهارة / باب التيمم 
أصحابنا من منع إبطال الفريضة › وأوجب إتمامها . 

وهلذا وإن كان يتجه فى الخلاف » فلست أراه من المذهب › ولا أعتدٌ به . 

وكان شيخي يقول : لا ينبغي أن يخرج من الصلاة فيُحبط عملّه » بل ينبغي أن 
يقلبها نفلاً ٠‏ ثم كان يرد الخلاف في الأؤلئ إلى هلذا » ويقول : من أصحابنا من قال : 
إن إتمامها على الفرضية أؤْلىئ » ومنهم من يقول : قلبها نفلاً أولئ . 

وذكر العراقيون”'' هنذا الخلاف في الخروج من الصلاة أصلاًء فقالوا: من أصحابنا 
من قال : الخروج من الصلاة أوْلى ؛ فإن من العلماء من حرّم الاستمرار على الصلاة 
بعد رؤية الماء» وهلذا يطرد فى الفرض والنفل ؛ فإنهما لا يختلفان فيما يتعلق بالطهارة . 

ومنهم من قال : إتمامها فرضاً أولئ » ولم يتعرضوا لقلب الصلاة نفلاً . 

والمراوزة لا يمنعون الخروج من الصلاة من غير قلب » في حق من رأى الماء في 
الصلاة . 

وهلذا [الفصل]”"' فيه أدنى استبهام . 

[وأنا]”" وراء التنبيه » فليتخذ الناظر مسألة أذكرها أصلاً : وهو أن المسافر 
الذي يجوز له أن يفطر لو أصبح صائماً › ثم أراد أن يُفطر » فله ذلك ؛ فإن الشروع 
لا يُلزم عندنا شيئاً إلا في الحج ؛ ولهلذا قلنا : الشارع في صوم التطوع » وصلاة 
التطوع » لا يلزمه إتمام ما شرع فيه . 


= كثيرء وأخص تلاميذه وأشيعهم ذكراً الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . شرح مختصر المزني › 
وصنف في المذهب والخلاف » والأصول والجدل » مات عن سنتين ومائة » سنة ٠45هء‏ لم 
يختل عقله » ولا تغير فهمه » يفتي مع الفقهاء » ويستدرك عليهم » ويقضي ويشهد » ويحضر 
المواكب بدار الخلافة » وهو المعني في فن الفقه ( بالقاضي ) عند إطلاق الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وغيره من العراقيين . والمعني بالقاضي عند المراوزة (الخراسانيين) هوالقاضي حسين 
(ر. تهذيب الأسماء واللغات : ۲٤٦/۲‏ » طبقات الشيرازي : ١١1‏ » طبقات السبكي : 
OND‏ 

. » في (م) : « ذكر العراقيون على هلذا الخلاف‎ )١( 

(۲) مطموسة في الأصل . والمثبت من : (د) .(م).(ل). 

(۳) في الأصل : «وأما» والمثبت من: ( د" ) » (م) >( ل) . 


1۸ 


كتاب الطهارة / باب التيمم 

وأنا أقول : من شرع في الصلاة في أول الوقت » فالذي أراه أنه لو أراد ان 
يقطعها » قطعها ؛ فإنه لا تجب بأول الوقت وجوباً مضيّقاً » فالأمر موسّع بعد 
الشروع » كما كان موسّعاً قبل الشروع » اعتباراً بمسألة الفطر . 

ومن لزمته فائتة غيرُ مضيّقة » فشرع فيها » فما قدمته من القياس/ يقتضي جوارً 
الخروج من الفائتة ؛ فإنها على التراخي . 

والذي أراه أن من شرع في صلاة الجنازة » فله التحلل منها » إذا كانت الصلاة 
لا تتعطل بتحلّله » طرداً لما ذكرئه . 

ومصداق هلذا من نص الشافعي أنه قال : « من تحرّم بصلاة على الانفراد » ثم وجد 
جماعة » فله أن يخرج عن صلاته » ليدرك الجماعة » » ولو كان الخروج ممتنعاً » لما 
جاز بسبب إدراك فضيلة . 

نعم » لو شرع الإنسان في الصلاة المفروضة في آخر الوقت » فلا سبيل إلى 
الخروج أصلاً ؛ فإن الواجب قد ضاق وقته ؛ إذ يجب البدارٌ إليه إقدام”"2 ؛ فلا يجوز 


والذي أراه أن المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة في آخر الوقت > لم يجز له الخروج 
أصلاً . 


۹- وهلذه فصول رأيتها » فابتديتها" » وما عندي أن الأصحاب يسمحون 
اين > ويجوّزون للشارع في فائتة الخروج منها » من غير عذر » إذا كانت الفائتة 


. ) أي مسرعاً . أقدم على العمل : أسرع في إنجازه » بدون توقف . ( المعجم‎ )١( 

(۳) أي لم أسبق إليها . 

(۳) هلكذا يعلن » ويؤكد أنه في هنذا مخالف للمذهب » « وأن الأصحاب لا يسمحون بهلذا» . 
وقد تبع الغزالي شيخه في الوسيط ٠‏ فجزم بجواز قطع الفريضة ٠‏ في أول وقتها » والمقضية 
على التراخي » وقد تعقبه النووي قائلاً : « أوهم الغزالي بعبارته أن هلذا مذهب الشافعي 
والأصحاب ٠‏ وليس كذلك » وإنما هو احتمال لإمام الحرمين » كما ذكرته » ثم قال : « إن 
الغزالي لم يتابع الإمام في البسيط . بل حكى كلام الإمام » ثم قال : وليس في الأصحاب من 
يسمح بذلك في القضاء » وصلاة الوقت » وإن كان في أول الوقت » ثم عقب النووي قائلاً : 
« وهلذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب ٠‏ وليته قال في الوسيط مثله » ر . المجموع : = 


كتاب الطهارة / باب التيمم __ سس 098 
على التراخي » وللكن القياس [عندي ما ذكرته]”'' ولو نوقض فيه » ينتثر النظام » ولم 
-١‏ ولو رأى المتيمم الماء في الصلاة » وآثر إتمامها » فتلف الماء وهو في 
الصلاة » فإن علم هو بتلفه وهو في الصلاة » فإذا تحلل منها هو على تممه ( وإن 
بقن الا تلل بطل ته كينا" تل : ٠‏ 
ولو أريق الماء الذي رآه في الصلاة » وهو لم يشعر » فلما تحلل أخذ يطلبه » بطل 
تيمّمه ؛ تخريجاً على القاعدة في أن المتيمم إذا وجب عليه الطلب » بطل تيممه . 
ولو تحرم المسافر بالصلاة بالتيمم » ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة » فإنه يتمّم 


الصلاة » وللكن حكمه حكم مقيم › [يت يتيمّم]”*' في الحضر عند عدم الماء نادراً/ » ٠‏ 


ففى وجوب القضاء قولان > سيأتى ذكرهما . وهلذا إذا لم ير الماء . 

فأما إذا رأى الماء في خلال الصلاة المفروضة » ونوئ مع ذلك الإقامة » فقد قال 

ومن أصحابنا من قال : لا حكم لرؤية الماء » وهو كالمعدوم » فتجرّد حكم نية 
الإقامة » وقد مضئ حكمها . 

-١‏ ولو رأى المتنفل الماء في صلاته » فالذي ذهب إليه المعظم أنه يتمّم إذا 
أراد . 

وقال ابن سريج : ينقطع النفل بخلاف الفرض . 

فإن قلنا : لا ينقطع » فإن كان نوئ ركعتين أتمهما » وإن كان نوئ أربعاً » فهل 


. 40١7/7 : والوسيط‎ ۰ ۳١ ۰ ۲ 

(1) في الأصل : وللكن القياس » ولو نوقض فيه عندي . والمثبت من (د۴) ١‏ (م ) (١‏ ل) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( د۳ ) . 

(۳) أي ( عندما) » وهلذا الاستعمال وارد كثيراً في لغة إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين . 

(4) في الأصل : تيمم . وفي ( د" ) : وللكن حكمه مقيم في الحضر . والمثبت تقديرٌ منا » صدقته 
(م)ء(ل). 


لمك 


ص 


للب كتاب الطهارة / باب التيمم 
يتعيّن الاقتصار علئ ركعتين ؟ فعلئ وجهين ٠‏ فإن قلنا : له أن يتمّم أربعاً » [فلو رأى 
الماء » وكان نوئ ركعتين » فنوئ أن يتمم أربعآ]”'2 فالمذهب أنه ليس له ذلك ؛ فإنه 
في حكم مفتتح نفلاً مع وجود الماء » ولذلك تفتقر الزيادة إلى قصد إليها . 
ومن أصحابنا من جوّز الزيادة » من حيث إن الزيادة مع المزيد عليها في حكم صلاة 
واحدة » وهي بمثابة تطويل الصلاة مع وجود الماء ' 


7 ذكر الشيخ أبو علي في الشرح فصلاً في الرّدة » له أدنى تعلق بما نحن فيه » 
فتسرده علئ وجهه . ونقول : 

المتيمم إذا ارتذ بعد فراغه عن التيمم » ثم عاد إلى الإسلام » فهل تلزمه إعادة 
التيمم ؟ فعلئ وجهين . 

ووجه تعلق هلذا بما قدّمناه أنه لما ارت » فقد انتهئ إلى حالة يمتنع عليه الصلاة 
فيها » فأشبه ما لو طلع ركبٌ » فطلب الماء ولم يجد . 

والثاني - لا يبطل تيمّمه ؛ فإن تعذّر الصلاة بالردّة لا اختصاص له بالتيمّم » وإنما 
هو لوال الايمان زهو قرط صهدة الصيلذة « 

والمتوضىء/ إذا ارتذ بعد الفراغ من الوضوء » لم يبطل وضوؤه على ظاهر 
المذهب » وذكر الشيخ فيه وجهاً بعيداً » وهو غلط عندي » وقطع بأن الغسل لا يبطل 
بطريان الردة بعده بلا خلاف » ولوارتدٌ المتوضىء في أثناء وضوئه » فإن أت بشيء من 
الوضوء وهو مرتدٌ لم يعتدٌ به » وإن لم يات بشيءٍ » وعاد إلى الإسلام » فإن قرب 
الزمان » ولم ينته إلى حد التفريق » ففيه وجهان مأخوذان من التفريق » فإن أوجبنا 
الموالاة » فقد حكمنا بأن الطهارة تحت رابطة جامعة » فالردّة تنقضها » وإن حكمنا بأن 
الموالاة » ليست ركنا في الطهارة » فكأن كل ركن منها عبادة على حيالها . 


)۱( زيادة من ( م ) » ( ل ) . 


۱۸۱١ 


كتاب الطهارة / باب التيمم 
ولو ارتد » وطال الزمان » فقد اجتمع التفريق وطريان الردة » فيخرّج على الخلاف 
مرتباً على ما تقدم . 
وسنذكر نظير هلذا في الأذان في كتاب الصلاة » إن شاء الله تعالى . 


قال : « ولا يجمع بالتيمم بين [صلاتي فرض] 7 

117 المتيمم لا يجمع [بين]”'' صلاتين مفروضتين بتيمم واحد . 

وضبط المذهب فيه أن التيمّم طهارة ضرورة › فلا يؤدَّئ به ما يؤدّئ إلا على قياس 
اتباع الضرورة » ومساق هلذا يقتضي أن يجدّد تيمماً لكل فريضة . 

ثم مذهب الشافعي أن المتيمم يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل » وهلذا يخرم 
الضبط من وجهين : أحدهما - أنه لو قيل : لا ضرورة في إقامة النوافل بالتيمم » فينبغي 
ألا يجوز إقامتها بالتيمم . فالجواب عن هلذا سهل » وقد سبق من تقرير الجواب في 
ذلك ما فيه مقنع . 

والثاني - أن النوافل فيما يتعلق بالطهارة كالفرائض . وكان لا يبعد في القياس أن 
يتيمّم لكل نافلة كما يتيمّم لكل فريضةٍ . 

وقد ذكر بعض المصنفين/ رمزاً إلى ذكر خلاف ؛ فإنه قال : المذهب أنه يجمع بين ٠١‏ 
فريضة ونوافل بتيمّم » وهلذا إشعار بخلاف » ولا معوّل على هلذا أصلاً . 

فإذاً وجه التعليل فيه أن النوافل تابعة للفريضة › فكأنها غيرُ منقطعة عنها » وقد صح 
في الحديث أنها جبرانٌ لنقصان الفرائض » وهي بمثابة إكمال الفريضة بستتها وآدابها . 
والمتيمم لا يكلف أن يقتصر في الفريضة على ما لا بد منه » ثم النوافل بعضها مع بعض 
في حكم صلاة واحدة ؛ إذ لو أراد أن يجمع مائة ركعة تحت تحريمة واحدة » جاز » 
)١(‏ ر. مختصر المزني : 77/١‏ » وفي الأصل : بين صلاتين مفروضتين . والتصويب من نص 


المختصر ومن ( م ) › ( ل ) ›(د۴) . 
)۲( زيادة من ( د" ) › ( م) › (ل) . 


or 


م 


۲“ كتاب الطهارة / باب التيمم 
فكأنها ‏ وإن تفصّلت » وتعدّدت ‏ في حكم صلاة واحدة . فهلذا منتهى الإمكان . 


-٤‏ وفي الجمع بين صلاتين منذورتين » وصلاة مفروضة وأخرى منذورة قولان 
[وهلذا تخريج على أنَّ المنذور هل يقام مقام المفروض شرعاً » وفيه قولان) , 
سيأتي بيانهما في كتاب النذور إن شاء الله تعالى . 

والمقدار الذي يذكر للإيناس : أن من نذر صلاة » فأراد إقامتها قاعداً > مع القدرة 
على القيام » فهو يخرج على القولين . 

ولو جمع بين مفروضة وصلاة جنازة » فقد نص الشافعي على جواز ذلك" › 
ونصّ على أن صلاة الجنازة لا تقام على الراحلة » ولا تقام قاعداً مع القدرة على 
القيام » فاضطرب الأئمة في هلذين الأصلين » ونحن نذكر كل حكم على حياله . 

ه576 نأما الجمع » ففي الجمع بين فريضة » وصلاة جنازة » وبين صلاتي جنازة 
بتيمم واحدٍ أوجه : أصحها ‏ جواز الجمع ؛ فإن الصلاة على الميت » وإن كانت من 
فروض الكفاية ؛ فهي كالنافلة » في أنه لا يجب الإقدام عليها » إذا قام بها من فيه 
كفاية . 

والوجه الثاني أنه لا يجوز الجمع ؛ فإنها إذا تمت » تكون واقعة فرضاً . ' 

والثالث -/ أنها إن تعيّنت » بألا يكون مع الإنسان ‏ إذا مات رفيقه ‏ أحدٌ » فيتعيّن 
الصلاة عليه » فإذا أراد والحالة هلذه أن يجمع بين فريضة وصلاة الجنازة » لم يجز › 
إن لم تتعين » فيجوز . فهلذا حكم الجمع . 

5”- فأما إقامة صلاة الجنازة قاعداً » مع القدرة على القيام » وإقامتها على 
الراحلة » فقد اختلف أصحابنا فيها » فقال الأكثرون : لا يجوز › وهو الأصح ؛ فإن 
الركن الأظهر في هلذه الصلاة » بعد العقد ‏ القيامُ ؛ إذ لا ركوع ولا سجود فيها › 
فالإخلال بالقيام تغيير لوضع الضلاة . 


وسنذكر في كتاب الصلاة أن المتنفل لو صل مضطجعا » مع القدرة على القعود › 


(۱( زيادة من : ( م) › (ل) ›(د) . 
(؟) ر . مختصر المزني : ۳۳/١‏ . 


كتاب الطهارة / باب التيمم 9 ب 18# 
لم يجز ؛ من حيث إن هلذا إخراج الصلاة عن وضعها . 

ومن أصحابنا من أجاز إقامة هلذه الصلاة قاعداً ؛ من حيث إنها تضاهي النوافل › 
ومنهم من فصّل بين أن يتعيّن » وبين ألا يتعيّن » كما مضئ . 

۷- والجمع بين صلاة مفروضة وبين الطواف المفروض بتيمم واحدٍ غير جائز 

فأما الجمع بين صلاة مفروضة وبين ركعتي الطواف » فيخرّج على أن ركعتي 
الطواف فرض أم لا ؟ وفيه خلاف . فإن حكمنا بأنهما فرض » لم يجز الجمع » وعلئ 
هلذا هل يجمع بين الطواف الفرض وبين ركعتي الطواف ؟ فعلئ وجهين : أحدهما- لا 

والثاني - يجمع ؛ لأن ركعتي الطواف جزء من الطواف . بمثابة شوط من 
الأشواط قطان وسا ركسي الان كان كم ضار عد را 

وإن قلنا : ركعتا الطواف نفل » فلا يخفى الحكم . 

ا 7 .1 

1١48 :‏ من [نسي]“ صلاة » ولم يذر عيتها » قضئ خمسَ صلواتٍ حت 
يخرج/ عما عليه . ثم هل يجمع بينها بتيّمم واحدٍ ؟ ما ذهب إليه الأكثرون أنه يصلي 
الصلوات الخمس بتيمم واحدٍ ؛ فإن الفرض منها واحد . ٠‏ 

وقال الخضري”" : يتيمّم لكل صلاة من الصلوات الخمس ؛ فإن كل صلاة منها 


)010( ا قا . والمثبت من ( د۳ ) » (م) »(ل) . 

(۲) الخضري » محمد بن أحمد المروزي ع ر 
من جدوده . إمام مرو وعالمها » وشيخها » وحبرها » من أقران الشيخ أبي زيد المروزي » 
وعنه أخذ القفال المروزي » أبو بكر عبد الله بن أحمد » قال السبكي : « وما أرى القفال إلا من 
المتفقهة على الخضري . وطالما قال القفال : سألت أبا زيد » وسألت الخضري » » وقال ابن 
خلكان : كان الخضري من أعيان تلامذة أبي بكر القفال الشاشي . ١‏ .ه . وقد علق محققا سير 
أعلام النبلاء : ١7/7/14‏ هامش رقم ( ٤‏ ) بما يوحي بالشعور بشيء من التناقض بين عبارة 
السبكي وعبارة ابن خلكان . وللكن لا تناقض إن شاء الله » فهو ( الخضري ) تلميذ القفال » 
وأستاذ القفال فعلاً » تلميذ القفال ( الشاشي ) (أبو بكر) فخر الإسلام محمد بن علي المتوفئ 
سنة ١٠٠۳ه‏ وأستاذ القفال المروزي (أبو بكر) (أيضا) عبد الله بن أحمد المتوفئ سنة /1١41ه‏ . 


ثم شيخنا الخضري صاحب الترجمة اختلف في تاريخ وفاته » ففي الأنساب واللباب أنه - 


حم 
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للب كتاب الطهارة / باب التيمم 
يتعين الإقدام عليها ؛ فصارت في حكم صلوات مفروضة مقصودة . 

وقد حكى العراقيون قولين في ذلك » فلو نسي صلاتين من يوم وليلة » أو نسي 
صلاتين مختلفتين من يومين وليلتين » فيكفيه أن يقضي صلوات يوم وليلة ؛ فإنها 
تشتمل على الصلاتين المختلفتين » فإذا كان يتيمم » قال صاحب التلخيص : يصلي 
خمس صلوات بخمس تيمّماتٍ . 

وقال ابن الحداد : يتيمم » فيصلي الصبح . والظهر » والعصر »› والمغرب » 
بتيمم واحدٍ » ثم يتيمم » ويصلي الظهر » والعصر . والمغرب › والعشاء » بتيمم 
آخر + فكوة غار اع + تإنه لا رن عا ما فك ابن الخداة علاتان إلا وة 
أداهما . 


فإن قلت : لعل المفروض صلاة الصبح وصلاة المغرب » قلنا : فقد أدئ صلاة 
الصبح بالتيمم الأول » ودخلت صلاة المغرب تحت ما أداه بالتيمم الثاني » وهلكذا 
كيف فرضت صلاتان » فلا بد من اندراجهما تحت تيممين . 
والذي ذكره صاحب التلخيص لا ينكره ابن الحداد » وللكن ليس فيه إعمال فكر 
وتدقيق [نظر]”' » فمن لا يزيد في عدد الصلاة » يصلي صلوات يوم وليلة » وقد نسي 
ا ق طريي إلا ما كر ساعت الى وم حال الريادة قي الصلرات 
٠‏ والنقصان من التيمم/ فأقرب الطرق ما ذكره ابن الحداد . 


فلو صلئ على طريقة ابن الحداد : الظهرَ » والعصر » والمغربّ » والعشاء ١‏ بتيمم 
واحد » ثم صلى الصبح » والظهر » والعصر » والمغرب › بتيمم أخر » فلا يخرج عمًا 
عليه » لجواز أن تكون الفائتة الظهرَ والعشاءً » وقد أدىّ الظهرٌ بالتيمم الأول » ولم ينته 


= توفي في حدود ٠٠4هء‏ وفي وفيات الأعيان وطبقات الإسنوي » توفي في عشر الثمانين 
وثلائمائة . وفي الشذرات لابن العماد توفي في ۳ه » وذكره السبكي فيمن توفي بين 
الثلاثمائة والأربعمائة » ولم يحدد السنة . راجع : طبقات السبكي : ٠١١١ ٠٠١ » ۷١/۳‏ » 
۷۲ سير أعلام النبلاء : 6737/17 ۱۷۲/۱۸ . وطبقاث الإسنوي : ۳۷۹/۲ » تهذيب 
الأسماء واللغات : ۲۸۲/۲ » ۲۸۳ . 

2000 زيادة من (م) › ( ل) . 


كتاب الطهارة / باب التیمم د سب شت 18 
التيمم الثاني إلى العشاء » وإذا تبين أن المطلوب اليقين » وأشير إلى طلبه » لم يخف 
الغرض بعد ذلك . 

ولو كان نسي صلاتين من جنس واحدٍ » وأشكلتا عليه » فلا بڏ من أن يصلي عشرٌ 
صلواتٍ : صبحين » وظهرين » وعصرين » ومغربين » وعشاءين » ثم على مذهب 
الخضري يتيمم عشرّ مراتٍ » وعلئ مذهب سائر الأصحاب » يتيمم » ويصلي صلوات 
وروا ثم بق وای ضلوات يوه وليل » ی ا ر 

۹- ومما يتصل بهلذا » أن من كان محبوساً في حش » وموضع نجس » أمرناه 
بالصلاة لإقامة حق الوقت » ثم أمرناه عند انقضاء ذلك السبب بالإعادة . ولو أدى 
وقضئ بتيمم واحدٍ » هل يجوز أم لا ؟ فعلئ وجهين › يقرب مأخذهما مما ذكرناه » 
فيمن نسي صلاة من خمس صلوات ٠‏ لا بعينها . 

وفي المسألة التي ذكرناها الآن سرّ » سنذكره في قضاء الصلوات » في الباب الذي 
بعد هلذا . إن شاء الله تعالى . 

٠‏ ومن هلذا الفن » أن من صلى منفرداً بتيمم » ثم أدرك جماعةً » فأراد إعادتها 
في الجماعة بذلك التيمم بعينه » فزن فلك © :رن الملاة الجعادة ب ذا كريد 3 إقانقها 
بالتيمم الآول/ » وإن قلنا : إذا أعيدت » فالفرض أحدهما لا بعينه ؛ ففي إقامتها ثانية 
بذلك التيمّم بعينه وجهان » كما سبق » والاكتفاء بتيمم واحد في هلذه الصورة أولى ؛ 
فإنه لا يجب الإقدام على إعادة الصلاة ثانية » وإن كنا نقول عند اتفاقها : الواجبة 
الأولئ أو الثانية » ومن نسي صلاة من خمس تحتم عليه الإقدام على كل صلاة من 
الصلوات الخمس . 


Sak: 
› شرط التيمم تقديمٌ طلب الماء عليه » ولا فرق بين أن يظهر للماة علامات‎ -١ 
من خضرة » وانقضاض طيور » وغيرهما » وبين ألا يظهر » وإنما يجب الطلب إذا كان‎ 
يتوقع وجود الماء » على قرب أو استبعادِ”'' » فأما إذا كان المرء يقطع بأن لا ماء‎ 


)000( علئ قرب أو استبعاد : أي قريباً كان أو بعيداً كما فسرها بذلك الإمام النووي › قال في = 


5 


١65 


\o¥ 


آمنة - أن يبعد عن مجثم 


5ل ل للب كتاب الطهارة / باب التيمم 
بالقرب منه » وذلك بأن يكون في بعض رمال البوادي » فنعلم ضرورة استحالة كون 
الماء » فلا نكلفه التردد للطلب » فن طلبَ ما يعلم الطالب استحالةً وجوده محال . 

ثم قال الصيدلاني : لا يكلّف الطالب مشقة » بل يطلب على القرب واليسر . 

وقال حاحب التقريب : لا نكلفه أن يتردّد » وللكن يكفيه أن ينظر يمنةً ويسرة » 
ويردّد الطرفٌ حواليه . 

وكان شيخي يقول ردد فللا »ولا تكلفه أن يعد : 

وليس هنذا اختلافاً عندي » وللكن إن كان في مستوى الأرض » كفاه أن ينظر » إذا 
لم يكن ببصره كلال » وإن كان المكان غير مستو »› ووالحك a ١‏ 
فيتردد قليلاً » وهلذا الفصل فيه استبهام . 

ومما أحرص عليه جهدي /٠‏ أن أضبط مواقع الانتشار » وأوضحَ مقام الاستبهام 
على مبلغ الإمكان » وقد يتأت ذلك بأن نقدم المعلومات » حتئ يرجع موضع الإشكال 
إلى ما يقرب النظر فيه . ٠‏ 

فلا نكلّفه أن يرتكب خطراً » في نفسه أو ماله بتردّده » ولا نكلفه أيضا - والطرق 
الرفقة » فرسخاً » أو نصف فرسخ » ولا نقول : لا يُفارق 
الأطلال » وطَْبَ الخيام » فالوجه القصد في ذلك » أن يطلب الماء من موضع » لو 
نتهئ إليه » واستغاث بالرفقة » لم يبعد عنه غوثهم » مع ماهم عليه من تشاغلهم 
بأشغالهم » وتفاوضهم بأقوالهم . فهلذا أقرب معتبر في ضبط ذلك . 

ثم يختلف باستواء الأرض » واختلافها صعوداً وهبوطا » وإن كان ينسرح الطرف 
كفئ » وإن احتاج إلى التردد قليلاً » تردّد على الضبط الذي ذكرناه . 

۲- وتمام البيان في هلذا : أن من رأئ ماءً عل نصف فرسخ › ولم يكن بينه 
وبينه مانع » فقد نكلفه أن يحضر الماء » كما سنذكره في الباب الثاني » ولا نقول : 


= المجموع : ۲٤4/۲‏ قال إمام الحرمين : « إنما يجب الطلب ٠»‏ إذا توقع وجود الماء توقعاً 


قريباً » أو مستبعداً » . 


كتاب الطهارة / باب التيمم A‏ 
يجب طلب الماء من الموضع الذي لو تيقن الماءَ فيه » يلزمه إتيانه . 

هلذا أهون فصل في الباب . وفيه من التردّد ما فيه . والله أعلم . 

78 ولو نزل منزلاً » » طلب الماء عند صلاة الظهر » وتيمم وصلى » ثم دخل 
زفت العصر وهو غيراياريم > فن استيقن بالطلب الأول » أن لا ماء بالقرب منه » فلا 
يجب الطلب الثاني ؛ لما قدّمناه » من أن الطلب مع استيقان الفقدان محال » وهلذا إذا 
[لم يحدّس]'' شيئاً من إطباق غمامة »/ أو إمكان سيلان سيل » أو حضور ركب . 
وإن لم يستيقن بالطلب الأول أن لا ماء » وللكن غلب على ظنه ‏ وذلك يُكتفى به - 
فالأصح أنه يجب عليه تجديدٌ طلب الماء للتيمم الثاني » وللكن الطلب الثاني يكون 
أخفٌ من الأول . 


وقد سمعت شيخى يذكر وجهاً : أنه إذا لم يبرح > ولم يتجدد شيء آخر » لا يلزمه 


تجديدٌ الطلب : والأصح الأول : 


وذكر بعض المصئّفين وجهين فيه » إذا انتهئ إلى موضع يغلب على الظنّ عدم 
الماء > فهل يجب عليه الطلب » والحالة هلذه ؟ وليس هلذا فيه إذا استيقن عدم الماء 2 
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بل الوجهان مفروضان فيه إذا غلب على الظن عدمٌ الماء » وذكرُ الخلاف في الطلب . 


الأوّل بعيد جدّاً . وإنما ذكر الخلاف في الطلب للتيمم الثاني في المكان الواحد » كما 
حكيته عن شيخيى » ولو كان ما حكاه هلذا”' الرجل موثوقاً » لكان وجهه » أنه بالطلب 


: ) من حدس الشيء يحدّس.. إذا حزره أي قدره ( المعجم ) . ثم هي في الأصل » وفي ( د"‎ )١( 
. يحدث ( بالثاء ) » ومثلهما ( م ) وللكنها لا تستقيم مع نصب شيئاً » كما في النسختين أيضاً‎ 
وقد آثرنا تقدير الخطأ في الإملاء ( يحدث ) على تقدير الخطأ في نصب ( شيئاً ) وهي في موضع‎ 
الفاعل . ثم وجدناها في ( ل ) يحدث شيء . وآثرنا ما قدرناه أولاً ؛ لأن التحريف يميل إلى‎ 
. ) بل المعنئ هنا لا يستقيم مع ( يحدث‎ ٠ اللفظة المألوفة كما هو معروف‎ 

(؟) هنذا الرجل . الإشارة إلى بعض المصنفين ويقصد به الإمام أبا القاسم الفوراني › فإنه كثير 
الحط عليه » وتضعيفه في النقل » كما أكد ذلك السبكي في طبقاته . ولعلنا أشرنا إلى هلذا من 


77آت تت ا يي كتاب الطهارة / باب التيمم 

فإذاً ينبغي أن يتخيّل على هنذا ثلاث مراتبً : إحداها ‏ إذا كان للماء علامة › 
فالطلب يجب وفاقاً . 

وإن لم تكن علامة » وللكن لم يغلب على الظن عدم الماء » فيجب الطلبٌ في 
هلذه الصورة عندنا » خلافاً لأبي حنيفة”" . 

وإن غلب على الظن فقدٌ الماء » ففي وجوب الطلب الخلافٌ الذي ذكره » ولست 
أثق بهلذا في الطلب الأول . 


(۱) ر. البدائع : ۷/۱ الهداية مع فتح القدير : 2١‏ 2 حاشية ابن عابدين : “۱/١‏ 
٧۵‏ . 


كناب الظهارة / بات جام ال ا ]ا 


باب 
جامع التيمم'' 


٠١١ أصل مذهب الشافعي أن تقديم التيمم للصلوات المفروضة على/ دخول‎ -٤ 
. وقتها غيرُ جائز » فلنعتقد ذلك مذهباً إلى أن يتضح الغرض بالتفصيل‎ 

3 والذي أرئ ذكره مقدماً على تفريعه» أن أئمتنا اختلفوا في أن النافلة المؤقتة» 
هل يجوز تقديم التيمم على دخول وقتها ؟ فمنهم من جوّز ذلك في النوافل ؛ فإن الأمر 
فيها أوسع » ولذلك جاز أداء نوافلَ بتيمّم واحدٍ » ولا يجوز ذلك في الفرائض . 

ومنهم من قال : لا يجوز ؛ لأن تعدّدَ النوافل لا يتحقق » من جهة أن يُتصور جمع 
ركعاتٍ في تحريمة » وهي تبمٌ للفرائض › وجُبرانُ لها » كما تقدم . وهلذا المعنى 
لا يتحقق في التقديم على الوقت . 

5" فإذا تقرّر ذلك » فنحن نذكر مواقيت الصلوات في غرضنا . فأما أوقات 
الفرائض فبينة » ووقت الفائتة تذكّدُها » قال النبي عليه السلام : « من نام عن صلاةٍ أو 
نسيها » فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقثها » لا وقت لها غيره “"“ ووقت الصلاة على 
المي :يدخ يشل الم ووفك هة انيرك مدن اتك قتي ووفك امل 
الأمشفاء زول الو الف :وله كاذ يحل و ا فو لان 
إلى التفريع » فنقول : 


)١(‏ هنذا الباب بهلذا العنوان أثرٌ من آثار التزام الإمام ترتيب مختصر المزني › فعنه أخذ هذا العنوان 
> وسنرى التكرار في بعض مسائل التيمم واضحاً لهذا السبب . 

(۲) حديث : « من نام عن صلاة. . . » متفق عليه ٠»‏ بلفظ : « فليصلها › إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك » ( ر . البخاري : مواقيت الصلاة » باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها » ح۹۷٥‏ » 
مسلم : المساجد > باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. ح 585 3 تلخيص 
الحبير : ٠١١/۱‏ رقم 17١١‏ ) 


e 


ص 


الول لت يلب كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 

۷- لو تذكر فائنة قبل الزوال » فتيمّم لها » ثم لم يقضها حتئ دخل وقث الظهر › 
فإن أراد قضاء الفائتة » فعل . 

وإن أراد إقامة فرض الوقت بدلاً عن الفائتة » ففي المسألة وجهان : أصحهما ‏ وهو 
مذهب ابن الحداد ‏ أن ذلك يجوز » وأن تيممه صالح لفرض » فيصلح لفرض آخر » 
وإنما الممتنع الجمع بينهما . 

والثاني - لا يجوز » وهو اختيار أبي زيد"'' ؛ لأنه/ لمّا تيمّم قبل الزوال » كان 
لا يتأتئ منه إذ ذاك صلاة الظهر » وما لم يستعقب التيمّم جوازه » لم يجز بعده . 

وما ذكرناه من الخلاف مفرّع على ظاهر المذهب ٠‏ وهو أن التعيين ليس بشرط في 
نة التيمم »› فإن شرطنا التعيين » على الوجه الضعيف » الذي حكيناه › فإذا عبّن 
الفائتة » لم يصلٌّ بالتيمم غيرها » وهلذا الوجه لا تفريع عليه . 

۸- ولو زالت الشمس » فتيمم لصلاة الظهر » ثم تذكر فائتةً » فأراد قضاء تلك 
الفائتة » بدلاً عن أداء وظيفة الوقت » ففى المسألة طريقان : من أصحابنا من ذكر هاهنا 
الوجهين المقدّمين فيه إذا تيمم لفائتة » ثم زالت الشمس . 

ومنهم من قطع بأنه يجوز قضاء الفائتة » في الصورة الأخيرة » وفرّق بينها وبين 
الصورة الأولئ » بأنه لما تيمم لقضاء الفائتة » لم تكن صلاة الظهر واجبة عليه » ولما 
تيمم بعد الزوال » فقد كانت الفائتة واجبة عليه » وللكنه كان لا يذكر وجوبها » وهلذا 
الفرق ظاهرٌ » وللكنّ مساقه يقتضي أن من تيمّم ضحوة » قبل تذكر الفائتة » ثم تذكرها 
أنه يجوز له قضاؤها » وليس الأمر كذلك . 


)١(‏ أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد . من أئمة الخراسانيين » أصحاب 
الوجوه » وأحد أئمة المسلمين » ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي » وأحسنهم نظراً » وهو 
صاحب أبي إسحاق المروزي » وتفقه عليه القفال أبو بكر المروزي ٠‏ وفقهاء مرو » وسيأتي في 
فقرة : ۲۸٤‏ قول إمام الحرمين عنه : كان أبو زيد من أذكى الأئمة قريحة . تكرر ذكره في 
الوسيط » والروضة . ولا ذكر له فى المهذب . توفى بمرو سنة ١۳۷ه(‏ ر . تهذيب الأسماء 
واللغات : ٠ ۳٤/۲‏ برقم ٠٠١‏ » وطبقات السبكي : 7١/7‏ وفيها ينسب إلئ فاشان : بالفاء » 
والشين المعجمة » قرية من قرئ مرو ) . 
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4 وقد قال الشيخ أبو علي في الشرح : لو تيمّم لنافلة”' قبل الزوال » ولم يكن 
عليه فائتة » فهل يتنفل بالتيمم أم لا ؟ فيه وجهان : تقدم ذكر أصلهما ؛ فإنه لا يتأتئ له 
إقامة فرض به » فهل يتأت إقامة النفل به ؟ 

فعلئ وجهين : أحدهما ‏ يتنفل › وهو الصحيح › والثاني ‏ لا يتنفل ؛ فإن أداء 
النافلة إنما يجوز تبعاً للفريضة ٠‏ لا مقصوداً . 

فإذا فرّعنا على الصحيح » فلو زالت الشمس » فتيممه صالح لأداء نافلة › 
[وقد]””'/ ذكرنا قولين في أن التيمم الصالح لأداء نافلة هل يصلح لأداء الفريضة ؟ فإن 
قلنا : إنه يصلح ٠‏ فيخرّج عليه الخلاف في أنه هل يؤذي فريضة الوقت » كما ذكرناه في 
الفائتة » وفريضة الوقت في صورة مسألة ابن الحداد . 

وهلذا الذي ذكر بعيدٌ جداً ؛ فإن تيمّمه في صورة مسألة ابن الحداد استعقب جوا 
إقامة الفائتة » ثم دام إمكان أداء فرض به » حتى دخل وقت فريضة أخرئ . 

وإذا تيمّم لنافلة » ولم يكن عليه فائتة » فتيممه لم يستعقب إمكان إقامة فرض به . 
ولا يمتنع في الدوام أن يصلح التيمم لنفل [بعد الفرض]" ولا يصلح لفرض ؛ فإن من 
نوئ بتيممه الفرضَ والنفل » وأذى الفرضَ . فتيممه يصلح للنفل بعد الفرض › 
ES‏ 

نعم » تتم لتفليٍ قبل الزوال » وهو ذاكرٌ فاثنً » فتيممه يصلح لقضاء ء تلك الفائتة 
في قولٍ » 8 الشمس » فأراد أن يؤدي وظيفة الوقت بدلاً عن الفائتة » فهلذا 
يعود إل صورة مسألة ابن الحداد . 

فإن قبل على طريقة الشيخ أبي علي : [نفدّر]“ صورة يمتنع فيها تقديمٌ التيمم على 
الوقت وجهاً واحداً . 

ليا > له قول إذا تيمم قبل الزوال لأداء الظهر في وقته » فالتيمم باطل › 


.707 2070١ : في ( م ) : لفائتة » وتذكر ما سبق في فقرة‎ )١( 

)۲( في الأصل : وإذا . والمثبت من : (د7).(م).(ل). 

(۳) مزيدة من : (د۳) . 
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۳۲ كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 
لا يؤدَئ به الظهر بعد الزوال » ولا يصلح لأداء نافلة أيضا ؛ فإن نيّته فاسدة » وليس 
كما لو نوئ بالتيمم إقامة فرضين ؛ فإن تيمّمه يصح في وجه ؛ لأن الفساد في النية يؤول 
إلى الزيادة على الصلاة الأولئ » فتميّر الفساد عن الصحة › فأما إذا تيمم لصلاة قبل 
وقتها » فأصل النية فاسدٌ/ » فهلذا منتهى القول فى ذلك . 

ر 


Û 


a E 

قال : « والسَفرٌ اقل ما يَقَعُ عليه اسم سفر » طال أو قصر. . . إلى آخره 7 

٠‏ القول فى السفر الطويل والقصير سيأتى - إن شاء الله تعالئى ‏ في كتاب 
الصلاة » والذي يليق بهلذا الفصل أن الرخص تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يختص بالسفر 
الطويل » وهو الفطر » والقصر . والمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهنّ . 

وقسم يتعلق بالسفر القصير والطويل ٠‏ وهو ترك الجمعة على تفصيلٍ يأتي . 

وقسم اختلف القول فيه » وهو الجمع بين الصلاتين » وإقامة النافلة على الراحلة 
أينما توجّهت » وموضع استقصاء ذلك كتاب الصلاة . : 

وعد الأصحاب التيمم عند إعواز الماء » مما يجري في السفر القصير والطويل › 
وهلذا مقصود الباب . [وعَنَوَا به]”'؟2 أن من كان فى سفر قصير » فدخل عليه وقت 
الفريضة » فتيمّم عند إعواز الماء وصلى › لم يلزمه إعادة تلك الصلاة . 

١‏ والتحقيق في ذلك عندي أن التيمم لا ينبغي أن يُعدَّ متعلقاً بالسفر » قصر أو 
طال » وللكنه متعلق بعدم الماءٍ وإعوازه » في مكانٍ يغلب إعوازٌ الماء فيه » وإعواز 
الماء في الإقامة نادرٌ » فإن اتفق بأن تغور العيون » وتنقطع الأودية » فهو نادرٌ › 

والذي يُحقق ذلك أن من قطن في موضع من البادية يعم فيها عدم الماء » فهو مقيم 
يتيمم » ولا يقضى › فكان أبو ذذ يسكن الرَبَدَةَ › ويعدم الماء : فقال النبي صلى الله 


. 77/١: المختصر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وعنوانه‎ 
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عليه وسلم : ١‏ التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج » الحديث 

ف شا فر عي اقوط لاعن الم الحا لاء في الي 5 
NN‏ 


)١(‏ حديث : « التراب كافيك. . . » سبق الكلام عنه آنفاً . والذي نضيفه هنا هو أن السياق بهلذه 
الصورة يوحي بأن أبا ذر سكن الربذة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » والمعروف 
المشهور » والموثق بحديث زيد بن وهب في البخاري » أنه خرج إلى الرّبذة في عهد عثمان 
رضي الله عنه » ويمكن الجمع بين هلذا وذاك بأن الخروج تكرر » وأنه في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كان للرعي » وليس للإقامة » كما ورد في سياق الحديث الذي رواه أبو 
داود وأصحاب السئن عن أبي ذرّ : حيمج علد ورن الله صلل الله عليه اولع عة 
فقال : يا أبا ذرٌ ابد فيها [أي اذهب بها إلى البادية] » فبدوت إلى الربذة» . 

وهلذا يمكن أن نعتبره دليلاً آخر أو قرينة على أن خروج أبي ذرٌ إلى الربذة » في خلافة عثمان 
رضى الله عنهما » كان باختياره رضى الله عنه » وليس نفياً من عثمان » حيث إن الربذة كانت 
مدير قن أي aN N‏ 

وإن كان الأمر لا يحتاج إلى دليل » بعد أن جاء في حديث البخاري المشار إليه » ما نصه : 
« عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة » فإذا أنا بأبي ذرّ رضي الله عنه » فقلت له : ما أنزلك 
منزلك هلذا ؟ قال : كنت بالشام » فاختلفث أنا ومعاوية » في وای زوت اَذَهِب 
وَالْفِصََة ولا يَفِفُوسَاف سيل أله [التوبة : 4 *] » فلما قدمت المدينة » كثر علي الناس حتئ 
كأنهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثمان » فقال لي : « إن شئت تنحيت » فكنت قريباً ) 
فذلك الذي أنزلني هنذا المنزل . 

فهلذا نصيٌ قاطع بأن أبا ذرّ اختار التنحي إلى الربذة باختياره . 

قال الحافظ في شرح الحديث : « وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان 
كانوا يشنعون عليه أنه نفل أبا ذرّ » وقد بيّن أبو ذر أن نزوله هلذا المكان كان باختياره » | .ه 

وهنا إشكال أخر ننبه عليه » وهو أن ( الربذة ) كما حددها ياقوت ووصفها في معجمه › 
لم تكن صحراء عديمة الماء » بل هي كما وصفها : « قرية من قرى المدينة » وكانت من 
ال اا ل د 0 
حماها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فكيف يعدم أ بو ذرٌ فيها الماء ؟ والجواب أنه كان 
يُبعد بغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم . طلباً للكلأ » ( ر . تلخيص الحبير : 
0١‏ ». فتح الباري : ۲۷٠/۳‏ ح ٠٠٤١١‏ ومعجم مااستعجم للبكري » ومعجم 
البلدان : مادة : ر .ب . ذ) . 
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وجوب القضاء على قولين » سنذكرهما في المقيم إذا عدم الماء وتيمّم . 

وهلذا غريب جدا . 

وقد أشار إليه صاحب التقريب . 


o 


1 
را 
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745 التيمّم في كتاب الله تعالئ متعلق بشيئين : أحدهما ‏ المرض . والثاني -عدم 
الماء في السفر قال الله تعالئ : لإوَإِن تم مَرْصَى وع سَفْرِ أو جا أحد منم من لاط أو 
لسم لاء فلم جح دواماء َيِمَموأْصَعِيد يباك [المائدة : 5] . 

وهلذا الفصل معقودٌ لبيان المرض الذي يباح التيمّم لأجله » فإذا مرض الإنسان 
مرضاً يخاف ‏ لو استعمل الماءً ‏ على روحه » أو كان يخاف على عضو من أعضائه ؛ 
فإنه يتيمّم مقيماً كان أو مسافراً » وإذا برأ" » لم بعد صلاة منها . 

ولو كان يخاف ‏ من استعمال الماء ‏ مرضاً ٠»‏ ثم لو فرض وقوع ذلك المرض ٠»‏ لكان 
مخيفاً ففي جواز التيمم قولان : قال العراقيون : نص في الأم على أنه لايتيمّم » ونصَ 
في القديم على أنه يتيمّم » قالوا : قال أبو العباس”" . والإصطخري”" : يجوز التيمّم 


)١(‏ برأء وبرىء » وبرُؤ : شفي . والمشهور برىء بكسر الراء . وللكنها مثلّثة » نص على ذلك 
النووي في المجموع في أكثر من موضوع وانظر القاموس . 

(0) أبو العباس المقصود هنا هو ابن القاص . صاحب التلخيص ٠‏ فهو الذي يعول عليه وعلى شرحه 
كثيراً ٠‏ ثم يرجح ذلك أيضاً جمعه مع الإصطخري في إسناد القول إليهما » فالقول يسند عادة 
إلى من في طبقة واحدة » والإصطخري توفي سنة 78لاه وابن القاص توفي سنة 8ه أما أبو 
العباس بن سريج » فقد توفي سنة “٠ه‏ ويذكر عادة بابن سريج . هلذا والله أعلم . حيث لم 
نجد هلذا القول منصوصا في المجموع › ولا الشرح الكبير » ولا مختصر ابن أبي عصرون . 

(۴) الإصطخري : أبو سعيد : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسئ بن الفضل » بن بشار بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن هانىء بن قبيصة بن عمرو بن عامر . الإمام القدوة العلامة » شيخ 
الإسلام » من أصحاب الوجوه في المذهب ٠‏ فقيه العراق » ورفيق ابن سريج » وممن تفقه على 
الأنماطي . كان ورعاً » زاهداً . متقللاً من الدنيا » له تصانيف مفيدة » منها كتاب أدب 
القضاء » تكرر ذكره في الكتب الكبار » منسوب إلى إصطخر » بلدة معروفة من بلاد فارس » 
توفي سنة ۸م (ر. السبكي ‏ الطبقات الكبرئ : ۲۳۰/۳ . وسير أعلام النبلاء : 
٠.“ 6٥‏ وتهذيب الأسماء واللغات : ۲۳۷/۲ ترجمة رقم 2707 وله ترجمة في = 
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قولاً واحداً. والمذكور في الأم محمول على ما إذا كان لا يخاف مرضاًء وهلذا هو الصحيح ؛ 
فإنه إذا كان يخاف مرضاً » وذلك المرض مخيفٌ » فهو كما إذا كان يخاف الهلاك . 

فإن قلنا : يتيمّم من يخاف مرضاً » فلو كان يخاف لو استعمل الماء إبطاء بُرءِ » أو 
شدة وجع ء فعليئ هنذا القول وجهان » وقد ذكر العراقيّون خوفٌ المرض » وشدة 
الوجع ٠‏ وإبطاءً البرْء في قَرَنِ » وطردوا القولين على الترتيب الذي ذكرناه » وعندي 
أنهم فهموا من إبطاء البّرْء » وشدة الوجع/ ٠‏ المرضّ المخوف ؛ فَآجْرَوا الكلام في 
الجميع مجرى واحداً . والذي نحققه من الطرق يحويه الترتيبٌ الذي ذكرته . 

۳- والوجه ذكر القولين كما قدّمنا فيه إذا كان يخاف مرضاً مخيفاً » ثم ذكر 
الوجهين في إبطاء البرء وشدّة الوجع على أحد القولين . 

وكأن حقيقة الخلاف يؤول إلى أن التيمم هل يستدعي جواره خوفٌ الهلاك ؟ أم 
يكفي فيه ضررٌ ظاهرٌ * ؟ وإن لم يكن فيه خوفٌ الهلاك » وهلذا مأخوذ من التردّد في شدة 
الوجع وإبطاء البرء » والوجع قد يشتدٌ في جرح » وإن كان يبعد إفضاؤه إلى خوف 
روح » أوعْضو . 

5- ومما يتعلّق بهلذا أنه لو كان يخاف لو استعمل الماء بقاءً شيْنِ » فإن لم يكن 
الشَّيْن على عضو ظاهر » فلا يجوز التيمم لأجله » وإن كان الشيْن المقدّر بحيث لو 
بقي» لم يكن قبيحأء فلا ينتصب عذراً» وإن كان يخاف بقاء شين قبيح » على عضو ظاهرء 
ففيه وجهان » ذكرهما العراقيون » وأشار إليهما شيخي › وهلذا ملحق بما قدمّناه . 


4 ومن تمام الكلام في هلذا : أنه لو كان يخاف سقوط منفعة من منافع عضو مع 
بقاء منافع » فالظاهر عندي القطع بجواز التيمم ؛ فإن سقوط منفعة من المنافع › 
كسقوط أنملةٍ » أو إصبع من ب » فهلذا عذرٌ وفاقاً » وإن كان معظم منفعة اليد تبقئ » 


= الفهرست : "٠١٠‏ » وتاريخ بغداد : 774/1 » وطبقات الشيرازي : ١١١‏ » والأنساب : 
۱ » ووفيات الأعيان : ۷٤/۲‏ » وشذرات الذهب : 7١5/5”‏ ) . 
)0010( في هامش ( ل ) ما نصه : « مثلاً : لا يمكن حمل شيء ثقيل بيده » وتسقط هلذه المنفعة خاصة 


حم 
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فهلذا منتهى القول في ذلك . 


55 وقد عنّ لي أن أجمع قولا يتعلّق ببيان الحاجات والضرورات في الأحكام 


6 المختلفة : فمما يتعلق بالضرورة أكل الميتة » وتعاطى مال الغير » ومنها/ جواز 
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الإفطار بعذر المرض » ومنها جواز القعود في الصلاة المفروضة : 

فأما أكل الميتة » وطعام الغير من غير إذنِ منه وإباحةٍ » فسيأتي تحقيق القول فيه في 
موضعه . وللكن ال المذهب أنه يُشرط في جواز ابتداء ا 
وطجام الغير خورف الروح › والسبب فيه أنه تحليل 00 وقد علقه الله تعالی 
بالاضطرار » قال الله تعالئ : « فَمَنِ أضطر في بص [المائدة : *] . 

وأما الإفطار بعذر المرض في الصوم المفروض » فلا يشترط فيه خوفٌ الروح » 
ولا الخوفٌ على فساد عضو ء والدليل عليه أن الإفطار جائز للمسافر الأيد القوي › لما 
يناله من مشاق السفر » ولما يتخلف عنه من إمكان تهيئة المطاعم . 

والمرض مقرون بالسفر ؛ فلا يخفئ على الفطن أن المرض المقرون به لا يشترط 
فيه خوف الهلاك » ولا يشترط أيضاً إفضاء الصوم إل مرض مخيف . 
الظاهر ٠‏ فما ذكره الأصحاب فيه : أنه إن كان يخاف ضرراً ظاهراً » أو كان يزداد 
0 ولو أفطر > لوقف » أو خف ء فإنه يُفطر » وهلذا لا يُحصّل ضبطا يُرجَع 


إليه 


. 


۷-وسأزيد فيه مباحثة » ثم أذكر الممكن في الضبط والترتيب ٠‏ فأقول : الصوم 
إذا بلغ بالمكلف شدة الجوع والعطش » وكان لا يخافٌ مرضاً » فيجبٌُ احتمال هلذا 
الجهد ؛ إذ الصومٌ في نفسه ضررٌ ظاهر » وقد يؤدي أيضاً إلى اختلالٍ في البنية » سيّما 
في حق النحفاء [الممرورين]“ فالضرر الظاهر أيضاً لا يُبِيّن المقصود » وفي/ 


(1) في النسختين وكذا (م)ء (ل) : المحرورين » والمحرور هو المغيظ فيما رأيناه في 
المعاجم » ولعلها ( الممرور ) كما قدرنا » وهو من هاجت عليه المرّة» والمرة أخلاط يفرزها = 
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الإضراب عن التقريب توريط المرضئ في خوف الهلاك ؛ فإنهم إذا علموا أنه لا يكتفئ 
باسم المرض » واعتقدوا أن الصوم لا يترك إلا بثبّت » فقد يصابرون إلى الإشفاء على 
الموت . 

فالوجه في ذلك » أن المرض الذي يُفطر لأجله مما يعم ؛ إذ الصوم يعم 
المتمكنين » والمرض يُعدَ من الأعذار العامة في هلذا الباب وفاقاً » كما أن عدم الماء 
في السفر يعد عذراً عاماً » وكل عذر نيط به تخفيفٌ » فلا يشترط فيه الانتهاء إل خوف 
الهلاك » لسر خطير » نبهت عليه في الكتاب المترجم ( بالغيائي )"© وهو : أن الحرام 
لو عم في الزمان وعدم الحلال » فلا نقول بتوقف جواز الإقدام على الطعام على 
الضرورة التي تشترط في استحلال الميتة ؛ إذ لو شرطنا ذلك في حق الناس كافةً » 
لانقطعوا عن مكاسبهم ومعايشهم ٠‏ ولانقطع بانقطاعهم الحرفٌ وأسبابٌ بقاء 
العالمين » فالمرعينٌ إذاً والحالة هلذه حاجةٌ لو تركوا الأكل عندها » لخيف أن ينقطعوا 
عن تصرّفاتهم ؛ فإن الحاجة في حق الكافة » تنزل منزلة الضرورة » في حق الواحد . 
ومن أراد شرح الفصل » فليطلبه من ذلك الكتاب"" . 


4 فنقول الآن : إذا كان المرض مما يعد عذراً عاماً » فالتقريب فيه أن كل مرض 
يمنع من التصرف مع الصوم يجوز الإفطار بسببه » وهو المعنٌ بالضرر الظاهر الذي 
ذكره الأصحاب . وهلذا لطيففٌ حسن ؛ فإنه جاز الإفطار لأجل السفر » حتئ لا يتعذر 
عل طوائف يُكثرون التقلب في أسفارهم . 


فإن قيل : قد يتعذر بنفس الصوم ‏ من غير/ مرض ‏ التصرّفٌ . قلنا : هلذا ينذر في 
آحاد الناس ؛ فإن أغلب الناس الذين يتأت منهم التصرف » لا يمتنع عليهم التصرف 


= البدن » تؤثر على مزاج صاحبها ( القاموس المحيط » والمعجم الوسيط . والأساس ) وهلذا 
هو المناسب للسياق والسباق » والله أعلم . 

)١(‏ الغياثي من كتب إمام الحرمين » واسمه الكامل ( غياث الأمم في التياث الظلم ) . وقد 
أعاننا الله على تحقيقه » وهو من أفضل وأهم ما كتب في السياسة الشرعية . 

(۲) انظر الفقرات : ۷٥۳-۷۳۸‏ . واقرأ الفصل كله . 


1۷ 
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والذي يحقق هلذه اللطيفة أن السفر مُتعب » فقد يظهر أن نفس الصوم مع ضرورة 
الحركة » يمنع من تصرفات المسافرين ؛ فلهلذا أبيح للمسافرين الفطرٌ » من غير مرض 
ينضم إليه » فالمرض المانع من التصرف في الإقامة » كالسفر مع الصوم 

فهلذا أقصى الإمكان فى ذلك . 


84 فأما العذر الذي يجوز القعود لأجله في الصلاة المفروضة » فقد أجمع 
الأصحابٌُ على أن الضرورة ليست معتبرة فيه » ومن أطلق العجز عن القيام » لم يَعْن به 
عدم تصوّر القيام » فالذي اعتلقه حفظي من شيخي أن الصلاة لا تعن لصورتها » وإنما 
المقصود الظاهر منها تجديد العهد مراتٍ في اليوم والليلة بذكر الله تعالئ » ثم حرم 
الكلام في الصلاة » وحرم الفعل الكثير » وأمر المصلي بالاستداد"“ في صوب القبلة 
وكل ذلك [لجمع]" أسباب حضور القلب » والإكباب على الذكر » وقطع 
الملهيات . 

فإذا كان المقصود ما ذكرناه » والضرورة ليست شرطا وفاقاً » فأقربٌُ معتبر فيه أن 
يقال : إن كان المرض بحيث لو قام المريض ٠‏ لألهته الآلام عن ذكر الله تعالى » وهلذا 
إنما يكون عند شدّة الألم » فيقعد حينئذ » فهلذا هو التقريبُ في ذلك . ش 

فمن وجد مأخذاً أقرب وأضبط من هلذاء فليلحقه بالكتاب . والله أعلم 
بالصواب . 


ا 
فا 
-١‏ إذا عم العذرٌ البدنَ في الغسل » أو جميع أعضاء الوضوء » انتقل المعذور 
إلى التيمم » كما سبق التفصيل/ ٠‏ وإن تبعّض العذر والصحة » فكان بعضٌ البدن 
صحيحاً » وبعضه جريحاً » فيجبٌُ عسل الصحيح » والتيمم عن الجريح . 
هلذا أصل المذهب . 


)00 الاستداد : الاستقامة . ( المعجم ) . 
(1) في النسختين : يجمع . واخترنا ( جمع ) للسياق مع ( قطع ) . وقد صدقتنا( م ) (٠‏ ل) . 


۹ 
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-١‏ ولو وجد الرجل من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته » ففي وجوب استعمال 
ما وجد من الماء قولان سنذكرهما : أحدهما - أنه يجب استعمال الموجود » والتيمم 
عن باقي المحل . 

والثاني - أنه يقتصر على التيمم » ولا يجب استعمال ما وجد من الماء . 

ومن أصحابنا من خرّج تبعّض العذر والجرح في البدن على القولين في تبعقض 
الماء : أحد القولين : أنه يغسل الصحيح » ويتيمم عن الجريح . 

والثاني - أنه يقتصر على التيمم » ولا يلزمه غسل الصحيح . 

وهلذا بعيدٌ » والأصح الذي ذهب إليه الجمهور القطع باستعمال الماء في 
الصحيح » والتيمم عن الجريح . 

والفرق بين هلذا وبين وجدانه ما لا يكفي من الماء » أن العذر فيمن بعض بدنه 
جريح في المحل والبدن » ولو قطعت يد الرجل » لم يسقط فرض الوضوء عن وجهه » 
ورأسه » ورجليه . فإذا كان سقوط اليد لا يُسقط فرض بقية الأعضاء » فاعتلال اليد 
كيف [يُسقطه]7"' . | 

فإن قيل : إذا سقط اليد » فليس عنها بدل » وإذا اعتلت » وجب التيمم » والجمع 
بين البدل والأصل مستنكر . ١‏ 

قيل : التيمم بدلٌ عن اليد العليلة » ووجوب الغسل قارٌ في الأعضاء الصحيحة . 

فأما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لتمام الطهارة » فالفرض ثابت في جميع البدن 
على وجه واحدٍ » فتأدية ذلك الفرض المتّحد من وجهين » قد يضاهي إعتاق نصف 
رقبة » وإطعام خمسةٍ من المساكين في كفارة اليمين . 

ثم إذا ثبت أن/ الأصح عسل الصحيح » والتيمم عن محل العذر » فلا فرق بين أن 
يكون المعظمْ جريحاً » أو على العكس ٠‏ أو يستويان » ولا يختلف ترتيبٌ المذهب 


)١(‏ في النسخ كلها : يسقط » بدون هاء الضمير المفعول وقدرنا أن زيادة الضمير تكون أكثر 
وضوحاً . 
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بالقلة والكثرة » وإنما نظر إلى القلّة والكثرة أبو حنيفة9؟ . 

7 ثم الكلام في هنذا الفصل يتعلق بمن به جرح » وبمن ينخلع عضو منه › 
فتلقئ عليه الجبائر . 

فلتقع البداية بصاحب الجبيرة » ثم نذكر بعده حكم الجريح » ونحرص على تفصيل 
الصور ؛ فإنها قد تلتبس . 

فأما إذا انخلع عضر » أو انكسر ومسّت الحاجة إلئ إلقاء جبائر عليها » ليتقوم أو 
ينجبر » فإيصال الماء إلى ذلك العضو قبل إلقاء الجبائر غير مضِرٌ » فالوجه أن تلقى 
الجبيرة على طْهرٍ كاملٍ » كما يلبس الخف على وضوء كاملٍ . 

ثم لا ينبغي أن يعدو بالجبائر موضع الكسر والخلع » وقد تمس الحاجة إلى أخذ 
مقدار من الصحيح المحيط بموضع الكسر » لاستمساك الجبائر » فلا بأس بأخذ ذلك 
المقدار للحاجة » ولا ينبغي أن يتعدئ من موضع الحاجة » ثم يغسل الصحيح من 
أعضائه » ويمسح على الجبيرة . 


وفي المسح مسائل نذكرها » ثم نذكر حكم التيمم ٠‏ ثم نرمز إلى حكم إعادة 
الصلاة . 


101 فأما مسح الجبيرة بالماء » فواجبٌ » لا اختلاف فيه . واختلف الأئمة في أنه 
هل يجب استيعابٌ الجبيرة بالمسح ؟ فقال بعضهم : لا يجب ذلك » بل يكتفئ بما 
يسم مسحاً كالخف ؛ فإن المفروض من مسحه ما ينطلق عليه الاسم . 

وقال أخرون : يجب الاستيعاب ؛ فإن مسح الجبائر أقيم مقام عسل ما تحته ؛ 
فيجب استيعاب الساتر » وليس هلذا كالمسح على الخفٌ ؛ فإنه أثبت رخصة »/ 
وتخفيفاً مع القدرة على غسل القدم ؛ فكان الاقتصار على مسح بعض الخف لاثقاً به » 
والمسح على الجبائر ثابت للضرورة ؛ فيجب فيه الإتيان بالممكن من الاستيعاب . 

ومما يتعلق بذلك أن المسح على الخف متأقت بيوم وليلة في حق المقيم » بثلاثة 


)١(‏ ر. مختصر اختلاف العلماء : ١07/١‏ مسألة : لاه » المبسوط : ٠۲۲/١‏ حاشية ابن 
عابدين : ۱۷۱/۱ › ۱۷۲ 1 


١١ 
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أيام ولياليهن في حق المسافر سفراً طويلاً . وهل يتأقت المسح على [الجبائر ؟ فعلئ 
وجهين : أحدهما ‏ أنه يتأقت كالمسح على الخف]”' . 

والثاني - لا يتأقت ؛ فإن التأقيت ثبت في المسح على الخفين بتوقيف » به نطق 
الخبر الصحيح » وأما المسح على الجبائر » فلم يرد فيه تأقيت » والسابق إلى الفهم أن 
اوا قادال 

وهلذا الاختلاف إنما يثبت إذا أمكن رفع الجبائر ووضعها » من غير خلل يعود إلى 
العضو ء فأما إذا كان رفع الجبائر يُخل بالعضو ء فلا خلاف أنه لا يجب رفعه › 
وتضويز الخلاف فيه إذا كان يتأتى النزع والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة » وقد يكون 
كذلك . 

فإن كان يتأت نزعُه في أي وقت قدّر وفرض من غير خلل » فلا يجوز المسحٌ . 
وللكن يجب نزع الجبائر وغسل ما تحتها » مهما توضأ صاحب الواقعة . 

فهلذا ما أردنا ذكره في المسح على الجبيرة . ٠‏ 


› فأما التيمم » فإذا مسح على الجبيرة الملقاة على عضو من أعضاء الطهارة‎ -٤ 
فهل يجب التيمم مع هلذا ؟ فعلئ وجهين : أصحهما  وجوب التيمم ؛ فإن المسح لم‎ 
يقم مقام ما تعذر من الغسل » فيثبت التيمم ؛ فإنه الغاية المطلوبة » عند تعذر الأصل‎ 
. في الطهارة‎ 

وقد أوضحنا أن مانحن فيه ليس من قبيل الرخص المحضة » كالمسح على 
الخفين ؛ فإن ذلك ثبت مع القدرة على غسل الرجل . فلو كنا نبغي ثمة غايةٌ » لكتًا/ ۷۱ 
نوجب غسل القدمين . فأمًا ما نحن فيه الآن » فالمرعيّ فيه الضرورة » وتحقق 
العجز » فالذي يليق بذلك أن نوجب أقصى الإمكان عند تعذر الأصل . 

ومن أصحابنا من لم يوجب التيمم مع المسح على الجبيرة » وقال : في إيجابه 
جمع بين بدلين مختلفين عن بدلٍ واحدٍ » وذلك بعيد . 


)١(‏ ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأثبتناه من : ( د۳ ٠)‏ (م).(ل). 


۷۲ 


م 


TY‏ كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 


06" وهلذه الفروع التى نجريها منشؤها 3 إما من ملاحظة أحكام الرخص 3 
كالمسح على الخفين » فإذ ذاك نكتفي بأقل المسح » ولا نوجب التيمم » وقد نرئ 
تأقت المسح إن أمكن النزع والإعادة كما سبق » وقد نرى القطع عن الرخص » فتبغي 
أقصى الممكن » فنوجب استيعابَ الجبيرة بالمسح » ونوجب معه التيمم كما ذكرناه » 
ثم متئ لم نوجب الجمع » تعيّن المسح على الجبائر . 

7- ثم إذا أوجبنا الجمع بين المسح والتيمم » فلو كانت الجبيرة على اليد مثلاً 
وقد مسحها بالماء » فإذا أخذ يتيمم » فمسح بالتراب وجهه » ومسح من يديه ما هو 
ظاهر » فهل يمسح على الجبيرة بالتراب ؟ فعلئ وجهين ٠‏ ذكرهما شيخي في هنذا 
الموضع : أحدهما ‏ أنه يمسحها بالتراب » كما مسحها بالماء . والثانى - ليس عليه 
مسخحها ؛ فإن التراب حكمه ضعيف ٠‏ فلا يعمل على حائل بينه وبين البشرة . وسنذكر 
لفظة الشافعي في هاذا في آخر الفصل . 

۷- ثم نشير الآن إلى إعادة الصلاة ‏ فى هنذا الفصل على الخصوص دون 
غيرها » فإن تحقيق القول في إعادة الصلاة '' نجمعه فى فصل مفرد » بعد هلذا » على 
وجه لا يبقئ معه غموض إن شاء الله تعالى . 

فترتيب الشافعي/ في الجديد أن صاحب الوثء”" والخّلع إن ألقى الجبيرة على غير 
وضوء كامل » فإذا برأ" » لزمه القضاءٌ قولاً واحداً . 

وإن أكمل الوضوءَ » ثم ألقاها » ففي وجوب القضاء قولان . 

وترتيبه في القديم أنه : إن ألقاها عل وضوءٍ كامل » وفعل ما أمرناه » ثم َرأ » فلا 
قضاء عليه » وإن ألقاها على غير وضوءٍ » ففي القضاء قولان » فيحصل من ترتيب 
الجديد والقديم ثلاثة أقوال 8 أحدها ‏ وجوب القضاء عموماً 1 


. ) ما بين القوسين سقط من ( ل‎ )١( 

0( الوثء : توجُح في العظم من غير كسر » وشبه الفسخ في المفصل . ( المعجم ) وهي في 
الأصل : الوثي . بالياء . 

(۳) برأ بفتح الراء » وكسرها » وضمها . 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم ب بشي 80# 

والثاني ‏ نفي وجوبه عموماً . 

والثالث ‏ الفصل بين أن يُلقيها على طهر » أو على غير طهر » كما ذكرناه . 

۸- وقال شيخي : قد حصل مما ذكرناه اختلاف قول [في]”'' آنا هل نوجب 
تقديم الطهر على الإلقاء ؛ فإن من لم يوجب القضاء » وإن لم يتقدم طهر كاملٌ » فقد 
a‏ »رادا ين بأد نأل . ثم من يوجب تقديم الطهر 
ل إن القاها دون تقديعة 2 فإن كان لا يضر النزع والتطهر » وإعادة 
الجبائر » فعل ذلك . وإن كان يضر النزع » فعل ما نأمره » ثم قضئ . 

۹-ومما يتعلق بالفصل تفصيل القول في ترت ا 
فنقول : [3 كاذ الغو الذي اتتيفل ا اة »التي الا وجهان : أصحهما - 


لا يجب رعاية الترتيب » فإن شاء ل 0 


يتيمم » وإن شاء تيمم أولاً » ثم استعمل الماء غسلاً ومسحآ على الجبائر ؛ وذلك أن 
سبب التيمم [علة]”'' كائنة ببدنه » وهي متحققة لا شك فيها » وليس كما إذا وجد من 
الماء ما لا يكفيه/ لتمام طهارته » وقلنا : إنه يستعمله » فإنه يتعين عليه استعمال الماء 


۶ 


أولاً ؛ إذ سبب التيمم ثم عدم الماء » ولا يت يتحقق عدم الماء ما لم يستعمله . 

والوجه الثاني - أنه يجب تقديم الغسل أولاً ؛ فإنه الأصل كما ذكرناه فيمن وجد 
ما لا يكفيه من الماء . 

هنذا إذا كان الطهر غسلاً . 

فأما إذا كان وضوءاً ع وكانت العلة بايد ثلا » فقي تريب الل والتيمّم ثلاثة 
أوجه : أحدهما ‏ أنه لا تر تيب أصلاً » والخيّرة إليه » فإن شاء قدّم التيمم » وإن شاء 
yT‏ 
الا وده لي 
والثالث - أنه يرعئ ترتيت الوضوء » فيغسل وجهه » ومايقدر عليه من 


)١(‏ زيادة من( ل). 
(۲) في الأصل » (د”) (١‏ ل )عليه » والمثبت من( م ) . 


يفنا 


»دل ل كتب الطهارة / باب جامع التيمم 
[یدیه]"“ » ثم يتيمم » ثم يمسح برأسه > ويغسل رجليه ؛ فإن التيمم بدلٌ عما تعذر 
ف البفين ات ن خی يكوه مقا قرفي الدين اا ويدلاً ن يعفل لى درفن 
الرأس ؛ فإن الترتيب مستحق في الوضوء . 
ثم تجديد التيمّم لا بد منه لكل فريضة . ورأيت الأصحاب مجمعين على ذلك › 
وعلئ أنه لا تجب إعادة الوضوء » وهلذا وإن كان يتطرق إليه احتمال » فهو مَفق 
عليه . 


. 


هلذا تفصيل القول في صاحب الجبائر . 


فأما من به جرح » فإن ألقئ عليه لصوقاً , فهو كالجبيرة في كل ترتيب ذكرناه 
حرفاً بحرفٍ 3 وفيه زيادة 3 وهي أنه إذا كان عليه دم » فيتأكد فيه وجوب قضاء الصلاة 
من جهة الدم ؛ فإن الدم لم يزل › ولم يقع عن إزالة النجاسة بدل » والعذر نادرٌ 
لا يدوم » وسنستقصي هلذا/ في الفصل الجامع لأحكام القضاء إن شاء الله تعالى . 

وإن كان الجرح بحيث لا يحتمل أن يُغطئ بلصوق وعصابة » فليس إلا غسل 
وإن كان لا يضر ذلك وإنما يضر الغسل ؛ فإن هلذه الأشياء لا يجول فيها القياس » 
ومسح العصابة والجبائر مما ورد به الأثر والخبر » وأما مسح ما يتعذر غسله » فلا أصل 
له . 


وإن كان يتمكن من إلقاء شيء على الجرح » فهل يجب عليه أن يلقيه للمسح عليه ؟ 

كان شيخي يقطع بأنه يجب إلقاء حائل على الجرح » إذا أمكن لإقامة المسح ؛ فإنه 
لو ألقاه » لوجب المسح عليه بدلا عما تعذر من الغسل » فيجب التسبب إليه إذا كان 
ا ولم أر هنذا لأحدٍ من الأصحاب . وفي إيجاب إلقاء حائلٍ ليمسح عليه بُعدٌ » 
من حيث إنه لا يُلفَئ له نظير في الرخص » وليس للقياس مجالٌ في الرخص » ولو 
اثبع » لكان أولئ شيء وأقربه أن يمسح الجرحّ عند الإمكان » فإذا كان لا يجب ذلك 
وفاقاً ؛ فإيجاب إلقاء خرقة لأجل المسح لا نظير له في الرخص . 


. في الأصل » ( د۴ ) » وكذا( م ) : بدنه‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم ەە 

وقد يترتب عل ذلك مسألة » وهي أن من كان على طهارة كاملةٍ » وقد أرهقه حدثٌ » 
ووجد من الماء ما يكفي لوجهه و[يديه]”'' ورأسه > ونقص عن رجليه » ولو لبس الخف › 
لأمكنه أن يمسح على خفيه » فهل يجب عليه أن يلبس الخف » ثم يمسح بعد الحدث على 
الخف ؟ قياس ما ذكره شيخي إيجاب ذلك » وهو بعيدٌ عندي والله أعلم . 

ولشيخي أن ينفصل عما ذكرته في المسح على الخف بما سبق » وهو أنه رخصة 
محضة » فلا يليق بها » إيجاب لبس الخف › وما نحن فيه من مسالك الضرورات » 
فيجب فيه الإتيان بالممكن » ومن الممكن إلقاء/ خرقة يمسح عليها . والله أعلم . 

ونحن الآن نرسم فروعا اختلف أئمتنا فيها » ثم نعقد الفصل الموعود في قضاء 
الصلوات . 


ق ١‏ العاري لوصلى قائماً » وأتمّ الركوع والسجود . لكان متناهياً في 
التكشف » ولو قعد وأومأ » لكان مخلاً بالأركان » ففي كيفية صلاة العاري وجهان 
مشهوران : أحدهما ‏ أنه يتم الركوع والسجود والقيام ؛ فإن الصلاة هي العبادة 
المقصودة » والشرائط تجب لها . فلا ينبغي أن يُخل بالأركان رعاية لشرط » ثم العري 
لا يزول كله بالقعود . 

والثاني ‏ أنه يصلي قاعداً » ويومىء بالركوع والسجود » وليس ذلك لرعاية الستر ء 

إنما هو لتحسين هيئة الصلاة على حسب الإمكان » ومن تمسّك بوجه من هلذين 
الوجهين » يُبطل الصلاة على الوجه الآخر . 

7" وكان شيخي يحكي وجها ثالث في هاذه الصورة » وفي کل فرع مما يليها , 
مما سنذكره . وهو أنه يتخير في إقامة الصلاة على الوجهين جميعاً . 

وقيل : هلذا مذهب أبي حنيفة”'' » ووجهه تعارض الأمرين » وتقابل الأصلين › 
ولا بد من احتمال اختلالٍ في الوجهين جميعاً . 

. ل)‎ (٠ ) في الأصل : وبدنه . والمثبت من( م‎ )١( 


(۲) ر. رؤوس المسائل : ١54‏ مسألة : ٠۹١‏ » الهداية مع فتح القدير : ۲۳٠/١‏ › حاشية ابن 
عابدين : ۲۷١/۱‏ . 


نا 


27 لل ل ل كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 
ولما ذكرناه نظائرٌ » منها أنه لو كان محبوساً في موضع نجس » والنجاسة يابسة » 
فإنه يصلي » وهل يضع جبهته على الأرض أو يُدنيها ؟ فعلى الأوجه الثلاثة . وكا 
يخصص الخلاف بالنجاسة اليابسة » ويقطع في الرطبة بأنه لا يضع جبهته » وغيره لم 
يفصلوا . بل أطلقوا » lL‏ ري كان لجيه » فيصير حاملاً 


اللنجاسة ومصلَّياً معها . 


فمن رأئ إتمام السجود قال : إنه ركن » وهو أولئ بالمراعاة » ومن قال يُدني » 


قال : قد يسقط الفرض عن المريض/ بالإيماء » ولا يسقط الفرض مع النجاسة » على 


ما سنذكره فى فصل القضاء 

وفى هلذا تلبيس سأذكره . 

والنص فيما نقله العراقيون يُشير إلى الاقتصار على الإيماء" . 

117 ولو كان محبوساً في موضع نجس ٠‏ ومعه إزارٌ طاهرٌ إن فرشه يعرئ » وإن 
لز له ع تخاسة نالرت العلققة : أحدها ‏ أن العري أولى ؛ فإن في 
النامن أمماً يصلون عراة » ولا قضاء عليهم لو اكتسًّوًا » والثانى - الستر أولى ؛ فإنه 
يجب عموماً في الصلاة وغيرها » فكان أولئ بالمراعاة » ولا يخفئ وجه التخيير في 
الصور . 

ولو كان معه إزار نجسنٌ » ولو ألقاه »> لصلئ عارياً ‏ ولو تستر به » لكان حاملاً 
للنجاسة » ففيه الأوجه المقدمة . 

0 


لق 


155 من أغمض ما اختبط فيه نقلة المذهب › تفصيل القول فيما يجب قضاؤه من 
الصلوات المختلة » ومالا يجب قضاؤه » وذكر مواقع الوفاق والخلاف » وقد استاق 


صاحبٌٍ التقريب في ذلك ترتيباً يحوي معظم الطرق فة أصلا »نحق به ما يقد 


. ٠٤/١: انظر المختصر‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم د  _‏ _ احاا| ۷ 

فإذا ختل شرط من شرائط الصلاة » أو ركن من أركانها في ضرورة أو حاجة » 
نظر » فإن كان وجوب ما اختل لا يختصّ عند التمكن بالصلاة كستر العورة » فإذا لم 
يجد الرجل ما يستر به عورته » فصلى عارياً » فقد أطلق صاحب التقريب أن الصلاة 
لا تجب إعادتها » من حيث إن الستر ليس من خصائص الصلاة » ولهلذا ذهب مالك“ 
إل أن من صلى عاريآ مع القدرة على الستر » لم تلزمه الإعادة » كمن يصلي في دار 
مغصوبة . 

ونحن نرئ أن القضاء يجب لورود الأمر بالستر على الاختصاص بالصلاة » قال الله 
تعال : #خُدُوا/ یتیگ عند كل مَسَجِرٍ4 [الأعراف : ]۳١‏ قيل : أراد سترٌ العورة . 

وكان شيخي يفصل القول في صلاة العاري تفصيلاً لا بذ منه » وساعده عليه كثير 
من الأصحاب » فيقول : إن صلى عارياً في قوم يعمّ العريٌ فيهم » فلا قضاء عليه » إذا 
تحول واكتسئ . وإن اتفق العريٌ نادراً في ناحية يندر ذلك فيها » فهلذا يفرع على أن 
العاري يتم الركوع والسجودّ › أم يومىء ؟ فإن قلنا : يتم » فظاهر المذهب أنه لا يجب 
القضاء » كما ذكره صاحب التقريب » ومن أصحابنا من أوجب القضاء ؛ للندور » 
وعدم الدوام . وإن قلنا : يومىء » فالأصح أن القضاء يجب ؛ فإنه اختلّت أركان 
الصلاة بأعذار نادرة لا تدوم . 

وفي المسألة وجة آخر » أن القضاء لا يجب » وسنبين أصله في أثناء الفصل . 

والذي أراه أن العري إذا عم في قوم كما ذكرناه » فالوجه القطع بأنهم يُتممون 
الركوع. والسجود ؛ فإنهم يتصرفون في أمورهم لمسيس الحاجة عراةٌ » فيصلون 
كلك ولا شو ھاو ادا 

فهلذا مما لا يختص وجوبه بالصلاة . 

#*- فأما مايختصّ وجويُه بالصلاة » كطهارة الحدث » وإزالة النجاسة » 
وكالأركان في أنفسها . فإذا تطرق الخلل إلى شيء منها » لم يخل : إما أن يكون بعذر 
عام » أو بعذر خاص » فإن كان السبب عذراً عاما » فأدى المرء ما كلف في الوقت » 


. 4١/١ مسألة : ۲۷۲ . جواهر الإكليل‎ 704/١ : ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 


يفن 


۷۸ 


ص 


بل كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 
فلا قضاء عليه . وألحق الأئمة بذلك قعود المصلي في الفرض بعذر المرض ؛ فإن 
المرض الذي يجوز القعود لأجله يعهٌ إذا أضيف إلى جملة الناس » على ما قربنا القول 
فيه . وعد من هلذا القسم التيمّمُ في السفر » عند إعواز الماء ؛ فإن ذلك مما لا يندر . 

وفي هلذا القسم [مزيدٌ مع]“/ العموم » وهو أنه إن اختل الوضوء ٠‏ أثبت الشرع 
عنه بدلا » وهو التيمم » فقام في محله مقام المبدل . 

- فأما إذا كان العذر الذي هو سبب الاختلال نادراً » فهلذا ينقسم قسمين : 
أحدهما ‏ أنه يكون بحيث يدوم غالباً » وإن كان نادراً . والثاني - أن يكوق ادرا غير 

فإ كان ثادرا .يلاو كالالبتتخاظة » :وسلسل: البو رارحا الاسر 
ونحوها . 

فكل اختلال جره هنذا الفن » فهو معفرٌ عنه . 

ثم لا فرق بين خلل اقتضئ بدلاً > وبين ما لا بدل له أصلاً ؛ فإن المستحاضة وإن 
كانت تتوضاً لكل صلاة مفروضة » فليس للنجاسات الدائمة إزالة » ولا بدل عنه › 
وللكن لا خلاف في العفو . 

۷- فأما العذر النادر الذي لا يدوم » فإذا تضمن خللاً » لم يحل إما أن يكون 
خللاً مع بدلٍ » أو لم يكن بدل » فإن كان البدل ثابتاً » كما إذا اتفق تى عدم الماء في 
بلدة » بأن غارت العيون » وانقطعت المياه > فهلذا يندر ولا يدوم ؛ فإن أهلها 
يتحولون ويسعؤن على البدار في إنباط الماء » ثم يتيممون ويُصلون . فإذا وجدوا 
الماء » فهل يلزمهم القضاء ؟ فعلئ قولين مشهورين . 

وكذلك إذا أصاب المسافرَ برد وكان جنباً » ولم يتمكن من تسخين الماء 
لوجر د ولان قاب تدففة. »ولق امتعول الا لارو لاف عل فيه فة 
يتيمّم » وفي وجوب القضاء ء قولان . 

ويندرج تحت ذلك القضاء على صاحب 1 فإن ذلك العذر نادرٌ لا يدوم . 


(1) في الأصل وحدها : « من يدفع العموم » وهو تحريف واضح . 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم بنش 504 
وقد أثبت الشارع عما تعذر من الغسل بدلاً كما سبق وصفه » فلا جرم اختلف القول في 
القضاء . 

وكان شيخي يقول : قال الشافعي'“ : « إن صم ما روي عن علي رضي الله عنه 
« أنه كان انكسر زنده ؛ فألقئ عليه الجبيرة » وكان يمسح عليها › فلم يأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم/ بقضاء الصلوات » ؛ فنقطع بإسقاط القضاء”" . 


۸- فأما إذا كان العذر نادراً غير دائم » وكان الخلل إلى غير بدل » فظاهر 
المذهب”” إيجاب القضاء » وهو كما لو عدم الماء والتراب ؛ فإن فقدان غبرة“ تثور 
نادر جدا غيرٌ دائم : 

فإذا صلئ علئ حسب الإمكان » ثم وجد طهوراً » فالذي يوجد منصوص"' 
للشافعي القطع بإيجاب القضاء ؛ لندور العذر › ولانتفاء البدل » وعدم الدوام . 

ومذهب المزني”" أن كل من صلى على حسب ما أمر في الوقت » لم يلزمه القضاء 
أصلاً » طرداً للقياس . 

ثم ظاهر مذهب الشافعي أن وقت الصلاة لا يصادفٌ عاقلاً قط إلا يلزمه إقامة الصلاة 
على حسب الإمكان » وإنما يسقط فرضيةٌ الصلاة بسقوط التكليف » أو بالحيض في 
حق المرأة”"' . وهلذا هو مذهب المزني . ثم قال المزني مع اعتقاده ذلك : « من أقام 


. ۳۸/۱ : والأم‎ ۳٣/۱: ر. المختصر‎ )١( 

(؟) حديث على رواه ابن ماجه والدارقطنى » والبيهقي » قال النووي : اتفقوا على ضعف حديث 
علي هنذا . (ر. سنن ابن ماجه : 0 ح 1۷ » وتلخيص الحبير : 185/١‏ ج١256‏ 
والمجموع : 714/7 ) . 

)۳( في هامش ( م ) حاشية نصها : « هنذا الذي ذكره ظاهر المذهب » وهو المعتمد عليه » وفيه 
وجه بعيد أنه لا يصلي في الوقت . والله أعلم »| .ه . 

(4) عبارة ( ل ) : فإن فقدان عينهما عذر نادر جداً . 

(0) نو .الام 24/١‏ 

0 ار 802 

0) ر.الأم :۸۱ . 
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11۰ كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 
الصلاة في الوقت على حسب الإمكان » لم يلزمه القضاء أصلاً »7 

وقد أضاف كثير من أئمتنا في الطرق هذا القول إلى الشافعي » وسنذكر من كلام 
الشافعي في آخر الفصل ما يدل على هنذا . إن شاء الله 

8- ومن التبس عليه القبلة » ولم يتمكن من الاجتهاد » ولم يجد من يقلده › 
فيصلي علئ ما يظنه » ويلزمه القضاء . 

وقال المزني : لا قضاء عليه . وهو معزي" إلى الشافعي على بعدٍ . 

وقال أبو حنيفة : كل صلاة لو أقيمت على صفة وجب قضاؤها » فلا يجب إقامة 
تلك الصلاة في الوقت أصلاً”" . وهئذا أضيف إلى الشافعي قولاً أيضاً . وفي كلام 
الشافعي ما يدل عليه » كما سنذكره » وإذ ذاك ننبه على سب إن شاء الله تعالى . 

٠‏ ومما يلحق بهلذا القسم أن من صلئ وعلئ جرحه دم » فالدم ليس عنه/ 
بدل . فإذا كان العذر نادراً » غير دائم » فالظاهر القطع بوجوب القضاء إلحاقاً بما 
ذكرناه » وفيه الخلاف المذكور في نظائره . 

قال صاحب التقريب : العذر الذي يترك المصلي القيام فيه يعد من الأعذار العامّة › 
والعذر الذي يصلي بسببه مضطجعاً من الأعذار النادرة » وللكنها إذا وقعت » دامت في 
الغالب » فلا قضاء على صاحب هلذا . 


١ل‏ ولا يخرج عن هلذا الضبط الذي ذكرناه إلا الصلاة في شدة الخوف 
والمسايفة » كما سيأتي وصفها ؛ فإنه اختلال ظاهر » في الأفعال » والأركان » وسببه 
عذرٌ نادر لا يدوم » ثم لا يجب القضاء قولاً واحداً » وذلك رخصة مستثناة عن 
القواعد » متلقاة من نص القرآن » قال الله تعال : ن فشر رجالا او رگا ) [البقرة : 
] . 


۲- ثم نختم الفصل بأقوالٍ حكاها معظم النقلة » واختص بدرك معناها خواص 


)00( المختصر : 2578/١‏ 5" . 
)۲( الفعل واوي وبائي : عزوته » وعزيته . 
(۳) ر . حاشية ابن عابدين : ۱۹۸/۱ . 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم ال 
الفقهاء » وهي أن من أقام صلاة في الوقت على اختلالها » مع بذل الإمكان » ثم أمرناه 
بالقضاء » فقضاها » فالواجب من الصلاتين أيتهما ؟ فعلئ أربعة أقوال : 

أحدها ‏ أن الواجبة هي الأولئ . 

والثاني ‏ أن الواجبة هي الثانية . 

والثالث ‏ أنهما جميعاً واجبتان . 

والرابع ‏ أن الواجبة إحداهما لا بعينها . 

قال صاحب التقريب : إن قلنا : إن الواجبة هي الأول » فهلذا عينُ مذهب 
المزني ؛ فإن الثانية قضاءٌ » فإذا لم تجب » فقد انتفئ وجود القضاء صريحاً . 

وإن قلنا : الواجبة هي الثانية » فهلذا تصريح بأن إقامة الصلاة في وقتها لا يجب 
كما حكي عن أبي حنيفة . 

وإذا قلنا : هما واجبتان » فهلذا جريان عل ظاهر المذهب في إيجاب أداء/ حق 
الوقت » مع إيجاب القضاء . 

وإذا قلنا : الواجبة إحداهما لا بعينها » فيجب حمل هلذا على وجوب إقامتهما 
جميعاً » حتئ يتأدئ بإقامتهما المفروضة منهما » كمن نسي صلاة من صلوات لا يدري 
عيئها ؛ فإنه يلزمه قضاء الصلوات . 

بسر تعدا مذ الوك ع1 ان ea O‏ قو عا EEE‏ 
جماعة » فصلئ مرة أخرئ » فقد قال الشافعي في قول : إن المفروضة إحداهما 
لا بعينها » وإن كان لا يجب الإقدام على الصلاة الثانية المقامة في الجماعة . 

فهلذا ما وعدنا التنبيه عليه . 

70 وأما السر الذي ذكرناه » فمذهب أبي حنيفة أن الصلاة التي لو أقيمت › 
لوجب قضاؤها » لا يجوز إقامتها في الوقت » بل يحرم الإقدام عليها مع الخلل » كما 
يحرم على المرأة إقامة الصلاة في حالة الحيض » وليس هلذا مذهباً للشافعي . 

وذكر بعض المصنفين أن هلذا القول البعيد مثِلُ مذهب أبي حنيفة » ومقتضئ ذلك 
المنع من الصلاة » وتحريم الإقدام عليها » وهلذا بعيدٌ جداً . 


ص 
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“دل كتب الطهارة / باب جامع التيمم 

ثم إذا قلنا : يقيم الصلاة في الوقت » ثم يجب قضاؤها » فالمذهب الظاهر أن 
ما يقيمه في الوقت صلاة » وللكن يجب تدارك النقص الذي فيها . ولا يتأتى استدراك 
ذلك النقص وحده ؛ فيقيم صلاة كاملةً عند زوال العذر . 

ومن أصحابنا من قال : مايقيمه في الوقت تشبِّهٌ بالصلاة » كالإمساك عن 
المفطرات في نهار رمضان » في حق من أفطر عامداً . 

وهلذا بعيد جداً ؛ لأن النية لا تجب في التشبه بالعبادات » والنية واجبة في الصلاة 
التي يقيمها في الوقت . 

وممكن أن يقال : الممسك في رمضان قد فاته وقت/ النية » والذي يصلي على 
النقص بخلافه » فالنية كسائر الأركان التي يأتي تصورها . 

فإن قيل : هلا قلتم : الصلاة المقامة في الوقت فاسدة » كالحجة الفاسدة التي 
يجب المضييٌ فيها ؟ قلنا : إيجاب الإقدام على الفاسد محال » وأما التشبّه » فلا يبعد 
إيجابه » وإنما وجب المضي في فاسد الحج من حيث إنه لا يتصور التخلي”" منه . 

فهلذا مجموع ما أردناه . 

6 ثم مما لا يخفئ أن ما وصفناه بالدوام من الأعذار » وربطنا بها إسقاط 
القضاء » فلو اتفق زواله بسرعة » فهو كالدائم المتمادي » نظراً إلى الجنس » والذي 
وصفناه بأنه لا يدوم لو اتفق دوامه » [لم]”" يلتحق بما يدوم في جنسه » بل حكمه 
حكم ما ينقطع على قرب » إلحاقاً لما يش عن الجنس بالجنس . 

فهلذا تمام القول فيما يتعلق بالقضاء . والله الموفق للصواب . 

-٥ :‏ قال الصيدلاني : من رُبط على خشبة » فأدركه وقث الصلاة . قال : 
إن كان وجهه إلى القبلة » فصلئ على حسب حاله » [لم]”" يلزمه القضاء » كما لو 
مرض » فصلئ بالإيماء على جنب . وإن لم يكن وجهه إلى القبلة » فيلزمه القضاء . 
)١(‏ تخلئ منه » وعنه : تركه ( القاموس ) وفي ( م ) : التحلل . 


(۲) في الأصل : ثم 
(۳( في الأصل : ثم . والمثبت من : (د”) » (ل)(م). 


كتاب الطهارة / باب جامع التتيممم  ٣‏ 

فأما إيجاب القضاء إذا لم يكن وجهه إلى القبلة . فجار”'' على ظاهر المذهب » 
كما تقدم الكلام في نظائره » وأما قطعه القول بإسقاط القضاء عن المستقبل المربوط » 
ر فزن سيقي اغد ا لا يدوه رن من كس ادرف مدر ا 
فلحا به 


١ :‏ إذا ألقى الجبيرة » ثم توهم الاندمال » فبحث » فإذا العذر قائم » 
فالأصح أنه لا يلزمه تجديدٌ التيمم ./ بخلاف ما لو ظنّ المتيمم العادم للماء أن بالقرب 
منه ماء » ثم طلب فلم يكن » فإنه يلزمه إعادة التيمم . 

والفرق أنه يجب طلب الماء على من ظنه » ولا يجب طلب الاندمال . 

ومن أصحابنا من أبطل تيمّم من ظنّ الاندمالَ » ثم أخلف ظته » كالعادم للماء » 
ومن قال : لا يجب البحث عن الاندمال » عند إمكانه » وتعلّق الظنٌ به » فليس ما قاله 
نقيًا عن الاحتمال . 


ثم ذكر الشافعي أن المقيم السليم إذا كان واجداً للماء »> فحضرت جنازة » لم 
يتيمم . وقصد به الرد على أبي حنيفة ؛ فإنه جوز التيمّم عند خوف فوات صلاة 

الجنازة" » وأنكر الشافعي ذلك » واحتج بفصولٍ ظاهرة ليست من غرضنا . 
اه 


30 


۷-إذا وجد المحدث في سفره من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته » فهل يلزمه 
استعمالٌ الموجود » والتيمّم عن المفقود ؟ فعلئ قولين مشهورين : أحدهما ‏ أنه 
لا يجب استعمال الماء > ويقتصر على التيمم ؛ فإن الماء أصلٌ › والتيمم بدل » 
ووجود بعض الأصل بمثابة عدمه أصلاً » اعتباراً بمن وجد نصف رقبةٍ في الكفارة 
ا 
)١(‏ في( ل ) : فجاز . 


(۲) ر . مختصر اختلاف العلماء : ١58/١‏ مسألة : 5٠‏ » المبسوط : ١1١8/١‏ › الهداية مع فتح 
القدير : ٠۲۲/١‏ » حاشية ابن عابدين : ٠١١/١‏ . 


1A۳ 


:م 


5-5 


دسب كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم 

والقول الثاني - يجب استعمال ما وجد من الماء » والتيممٌ بسبب الباقي » كما لو 
سقط بعض أعضاء وضوئه ؛ فإنه يجب عليه أن يغسل ما بقي منها . 

وهلذا القول يلتفت توجيهه على جواز تفريق النيّة على أعضاء الوضوء » كما سبق 
تقريره في تفريع تفريق الوضوء فعلاً » فكأن كلّ عضر مقصودٌ بنفسه . 

وتوجيه القولين مستقصىّ في الخلاف” . 

ثم إن أوجبنا استعمال ما وجده » فلا/ خلاف أنه يجب تقديم استعمال الماء 
الموجود أولاً ؛ فإن سبب التيمم عدمٌ الماء » وهلذا لا يتحقق مالم يستعمل 
ما وجده . 

- ومما يتفرع أن المتيمم إذا وجد ما لا يكفيه لوضوئه » وعلم مقدارّه » فإِنْ كتا 
لا نوجب استعمالّه » لم يبطل تيممه » وإن كنا نوجب استعماله » فيبطل التيمم » 
فليغسل بما وجده ما قدر عليه » وليجدد التيمم . 

وفرع : 4 ابن سريج فرعا » فقال : الجنب لو اغتسل » وأغفل لمعة من 
أعضاء وضوئه ونفد الماءً » ثم أحدث » فإنه يتيمم . 

فلو تيمّم » ثم وجد ماءً قليلاً , لا يستوعب أعضاء وضوئه ٠»‏ ويستوعب اللمعة 
المغفلة » فإن فوّعنا على أنه يجب استعمالٌ الماء القليل الذي لا يستوعب الطهرّ › 
فيبطل التيمم على ذلك . هلكذا قال ابن سريج . 

وعلّل بأن قال : لما أحدث » وتيمّم » وقع تيمّمه عن بقية الغسل » وعن الحدث 
المتجدد » فلما وجد الماء » تعين عليه صرفه إلى بقية الغسل » فإذا فعل ذلك » فقد 
بطل تيممه » فإنه كان التيمم عن الغسل والحدث » ثم بطل ما وقع عن الغسل » 
والتيمم لا يتبعّض في البطلان ؛ فلزمت إعادة التيمم بسبب الحدث الذي كان طر”"" . 

فأما إذا فرّعنا على أن الماء القليل الذي نقص عن الطهر لا يجب استعماله » فقد 
قال ابن سريج : لا يبطل التيمم علئ هلذا القول ؛ فإن التيمم من جهة وقوعه عن 
)١(‏ لم يعرض لهلذه القضية في الدّرة المضية » فلعله عرضها في كتاب آخر من كتبه في الخلاف . 
(۲) في (د۳) : طرداً . 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم لل نس 8١6‏ 
الحدث لا يبطل على هنذا القول » فإن الماء الذي وجده قاصبٌ عن الوضوء » فلا يجب 
استعماله » ولا يؤثر وجوذه في التيمم الواقع عن الحدث » والغسل قد تم . 

» وهلذا عندي/ غير صحيح ؛ فإن التيمم أولاً وقع عن بقية الغسل والحدث‎ ٠ 
فإن كان لا يبطل بسبب الحدث لو تجرد على هلذا القول » فوجب أن يبطل في حق‎ 
الغسل » ثم لا يتبعض البطلان . ولو كان المعنى الذي ذكره صحيحا » لوجب ألا يبطل‎ 
التيمم على القول الأوّل [أيضا]"'' ؛ فإن الماء القليل وإن أوجبنا استعماله في‎ 
فإذا فرضنا بقية الغسل » فالماء مستغرق بها » متعيّن‎ ٠ الوضوء » لو تجرّد الحدث‎ 
› لها > وهو في حكم المفقود . في حق الوضوء » فكان يجب ألا يبطل التيمم لذلك‎ 
فإذا بطل فعله» لاستحالة التبعيض كما ذكرناه» وجب طرد البطلان على القولين جميعاً.‎ 

وقد حكئ الصيدلاني تفريع ابن شريج » ولم يعترض عليه . 


-١‏ نقل شيخي وبعض المصنفين في المذهب : أن المسافرين إذا نزلوا » ودخل 
وقت الصلاة » وكان عن يمين المنزل أو يساره ماءٌ لو قصده وحصّله » لم يحَفْ على 
نفسه وماله » ولم ينقطع عن الرفقة » ولم يخرج وقت الصلاة - أنه يلزمه استعمال 
الماء » ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم . 

قال : وقال الشافعي : « لو كان الماء بين يدي المسافر”" » وهو يمرٌ مرا > وعلم 
أنه ينتهي إلى الماء قبل انقضاء الوقت > لو اندفعت العوائق » فيجوز له أن يتيمّم في أول 
الوقت »© . 

فاختلف أئمتنا في النصّين » فمنهم من قال في المسألتين جميعاً قولان : أحدهما- 
يتيمّم في الموضعين سواء كان الماء المستيقن عن جانب المنزل » أو بين يديه ؛ فإنه 
ليس واجداً للماء في الحال ؛ وقد علق الله تعالئ رخصة التيمم بفقدان الماء حالة 
التيمم » وهلذا المعن يتحقق فيمن نزل/ على غير ماءٍ . 


)١(‏ مزيدةمن(ل). 
)۲( في ( ل )  :‏ بين يدي المسافر في جهة صوبه » وهو يمرٌ. .. © . 


o 


1۸ 


كما 


دل كتب الطهارة / باب جامع التيمم 

والثاني - لا يتيمم ؛ لأنه متمكن من الوصول إلى الماء على يسر ؛ فكان هلذا 
كوجود الماء في الحال . 

ومن أصحابنا من أقِرَ النصين قرارهما » وفرّق بأن الماء إذا كان على اليمين أو 
اليسار » فهو منسوب إلى المنزل » والنازل قد يتيامن ويتياسر وينتشر في حوائجه » 
ولا يمضي في صوب قصده ء ثم يرجع القهقرئ » فليس الماء بين أيدي المسافرين 
منسوباً إليهم » ويشهد لذلك ما روي أن عبد الله بن عمر قفل من سفرةٍ له إلى المدينة › 
فلما انتهئ إلى الحرّة » دخل وقت العصر » فتيمم وصلى ٠‏ فقيل له : أتتيمّم وجدران 
المدينة تنظر إليك › فقال : أو أحيا حتئ أدخلها ؟ ثم دخل المدينة والشمس حيّة » ولم 
يقض الصلاة" . 

فإن قلنا : لا يتيمّم فالمرعيّ فيه الأوصاف التي ذكرناها » وهي الأمن الغالب على 
النفس والمال » [وألا]”" ينقطع عن الرفقة » فإن كان الماء بمكانٍ لو قصده بمركوبه 
الذي هو عَُدّته وعاد إليها » ثم ارتحل القوم ٠‏ لتقاعدت دابته » فهلذا من الانقطاع عن 
الرفقة » والماء كالمعدوم في هلذه الصورة . 

ولو لم يكن عليه بأس لو انقطع › ولأمكنه”" أن ينتهي إلى مقصد نفسه » فهلذا فيه 
عسر » والاحتمال يتطرق إليه . 

۲- وإن قلنا : يتيمم › فلو كان الماء على مسافة يجب طلب الماء عند 
الإشكال منه » فلا شكٌ أنه يجب استعماله . وإن كان أبعد من مسافة الطلب قليلاً » 
فلا يبعد أن يقال : إن كان الماء علئ مسافة ينتشر إليها النازلون في الاحتطاب 


)00( حديث تيمم ابن عمر قبيل دخول المدينة » أصله عند الشافعي ٠‏ ورواه الدارقطني » والحاكم » 
والبيهقي . وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً . (ر . البخاري : ١‏ كتاب التيمم » باب 
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ح ۳۳۷ » والأم : 4١/١‏ » والدارقطني : ٠۸١/١‏ ج“ 
٠ 4 ۳‏ والحاكم : ۱۸٠/١‏ والبيهقي : ٠ ۲۳۳/١‏ تلخيص الحبير : ٠٤١/١‏ » 

اح ؟95١ا).‏ 

(۲) في الأصل : وإن كان لا ينقطع . 

(۳) في (د) : ولا يمكنه . 

(6) كذافي النسختين وفي( م ) » ( ل ) أيضاً » والإشكال بمعنى الالتباس . 


كيتاب الطهارة/ باب جامع التيمم -ب__سب ل۷ 


والاحتشاش ٠‏ وينتهي إليها/ البهائم في الرعي » ولم يكن حائل » فيجب تحصيل الماء AY‏ 


المستيقن في هلذه الصورة » وهلذه المسافة تزيد على مسافة الطلب عند الإشكال . 

ثم إذا جوزنا التيمّم عند بعد الماء » فلا خلاف أن الأولئ أن يؤخر الصلاة ليصلي 
بالوضوء » إذا كان الماء معلوماً » فأما إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت » وهو يظنّ 
ولا يستيقنه » فدخل وقث الصلاة » فيجوز إقامة الصلاة بالتيمم في أول الوقت وفاقاً . 
وللكن اختلف القول في الأول » فأحد القولين : أن الأولئ تعجيل الصلاة بالتيمم ؛ 
فإن هلذه فضيلة ناجزة » ووجود الماء مأمول غير مستيقن . 

والثاني ‏ أن التأخير أفضل ؛ لإقامة الصلاة مع ارتفاع الحدث . 

ولو لم يغلب الفلن في وجود الماء » فلا خلاف أن التعجيل بالتيمم أفضل › ثم إن 
عجل الصلاة بالتيمم إما في صورة القولين عند رجاء”2' الماء » وإما في الصورة 
الأخيرة » ثم وجد الماء قبل انقضاء الوقت » فلا يلزمه قضاء الصلاة أصلاً . 

ثم ما ذكرناه من اختلاف القولين في استحباب التعجيل والتأخير فيه إذا كان يقتصر 
على صلاة واحدة » فإن تيمّم وصلئ في أول الوقت » ثم صل متوضئاً في آخر 
الوقت » فهو النهاية في إحراز الفضيلة . 

ولو دخل أول وقت الصلاة:» وكان الرجل يرتقب جماعة في آخر الوقت » فلا 
خلاف أن تعجيل الصلاة مع الانفراد أولئ » فإن الجماعة فضيلة محضة مرقوبة › 
والتعجيل فضيلة ناجزة » وليس كالصلاة بالوضوء في آخر الوقت ؛ فإن الوضوء عند 
وجود الماء والتمكن منه واجب » فقابل/ مظنون لو تحقق » لكان واجبا فضيلة 
ناجزة » فخرجت المسألة على قولين . 

وراو 


7 5 7 


747 نصنّ الشافعي علئ أن طائفة لو انتهًّا في السفر إلى بئر » وكانت لا تحتمل إلا 
نازحا واحداً » فكانوا يتناوبون عليها » فعلم واحد منهم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد 


58 وجود الماء‎ :)۳( )١( 


184 


44 


ص 


 -- ۸‏ كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 
انقضاء وقت الصلاة » لا يتيمم » ويصبر حتى تنتهي النوبة إليه » ثم يقضي الصلاة”" . 

وكذلك نص على أنه لو كان بينهم دَلوٌ واحدٌ » وكانت النوبة تنتهي إلى واحدٍ بعد 
فوات وقت الصلاة » أنه يصبر ولا يبالى بفوات الصلاة . 

وكذلك لو كان بين طائفة من العراة ثوب يتداولونه » فعلم واحدّ أن الصلاة ينقضي 
وقتها قبل انتهاء النوبة إليه » قال : يصبر » ولا يصلي في الوقت عارياً . 

ونص على أن جماعة لو كانوا في بيت ضيق » أو سفينة » وليس هناك إلا موضع 
واحد يتأتئ فيه القيام في الصلاة » وكانوا يتناوبون عليه » فعلم واحد أن النوبة لا تنتهي 
إليه فى الوقت قال : يصلى قاعداً فى الوقت . 

وهلذا يخالف نصوصه فى المسائل المتقدمة . 

A٤‏ وقد ألقيت هلذه النصوص على أبى ريد المروزي 4 وكان من أذكى الأئمة 
E 3-5 4 5 5 5‏ ت 1 + f‏ 
قريحة » فلم يلح له فرق › ورأئ تخريج المسائل كلها علئ قولين : أحدهما ‏ أنه 
يصلى فى الوقت على حسب الإمكان . 

والثاني : أنه يصبر في المسائل كلها » حتئ يتمكن من تمام الفرض . 

وفرّق بعض الأصحاب بأن أمر القيام أهون ٠‏ بدليل أنه لا يُشترط في النافلة . 

وهلذا فاسد » لا مبالاة به » مع القطع بأن القيام ركن في الصلاة . 

6 ثم لو صلئ بالتيمم في هلذا المسائل/ وهي مفروضة في المسافر » فلا قضاء 
عليه » والماء كالمعدوم في الوقت . 

وكذلك لو ضاق الوقت . ولاح للمسافر الماءً » ولا عائق » وعلم أنه لو اشتغل 
به » لفاته الصلاة » فقد نص الشافعى فى ذلك أيضاً على مثل ما نص عليه فى الدلو 


. والبئر . وهلذه الصورة مندرجةٌ فى الخلاف 3 وتصرّف الأضحاب : 


ولو فرض ضيق الوقت » وخوف الفوات في المقيم » فلا خلاف أنه لا يتيمم . 


. وفي ( م) : ثم يقضي الصلاة بعد الوقت بالوضوء‎ . ٠١ ٠۳۹/١ : ر .الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم ۲۱۹ 
نادرٌ » فلنعرض ذلك على القواعد الممهدة فى إثبات القضاء ونفيه » كما سبق في 


الفصل الجامع . 


قال : « ولو نّسي الماءَ في رَحْلِه . . . إلى آخره »' . 

5 المسافر إذا كان في رحله ماء » وقد علمه » ثم نسيه » وتيمّم علئ أن لا ماء 
معه » فظاهر المذهب أنه يلزمه إعادة الصلاة بالوضوء » إذا تذكر . 

وقال أبو حنيفة لا تلزمه الإعادة 5 

وقد خرّج بعضٌ الأصحاب قولاً للشافعي » مثل مذهب أبي حنيفة » من قول قديم 
للشافعي : أن من نسي قراءة الفاتحة في صلاته > صحت صلاته . وأطلق بعض 
العراقيين حكاية القولين . 

ولو لم يكن في رحله ماء » فأدرج إنسان فيه ماء » من حيث لا يشعر » فتيمم › 
على اعتقاد أن لا ماء معه » ثم اطلع » فقد ذكر الصيدلاني طريقين » قال : من أئمتنا 
من جعل هلذا كما لو علم الماء » ثم نسيه في رحله . 

والطريقة المرضيّة القطع أن لا يلزمه قضاء الصلاة . 

وإن كان في رحله ماءٌ فأضله » فإن طلبه » فانتهئ في الطلب إلى غلبة الظن في أنه 


فاقدٌ للماء > ثم/ تيمم وصلئ › ووجد الماء 3 فهلذا خرجه أئمة المذهب على القولين . 


فيمن اجتهد في طلب جهة القبلة وصلئ » ثم تبيّن له أنه مخطىء » ففي وجوب القضاء 


قولان . 
ولو أضلّ رحلّه في الرحال » ثم طلب » ولم يجده » وتيمّم » فهو كما لو أضل 
الما كن له 


. ٤/١: ر.الأم‎ )١( 


(۲) ر. مختصر اختلاف العلماء : ١6١ /١‏ مسألة : 04 » رؤوس المسائل : ١١4‏ مسألة : 54 ٠»‏ , 


الهداية مع فتح القدير : ١74 /١‏ » حاشية ابن عابدين : ٠١١/١‏ 


۹۱ 


ص 


۰ 


كتاب الطهارة / باب جامع التيمم 

ومن أصحابنا من فرّق بين أن يضلّ الماء في رحله » وبين أن يُضلَ رحله في 
الرحال » وقال : على من أضل الماء في رحله قضاءٌ » ومن أضل رحله › لم يَقَضٍ . 

وهلذا أعدل الوجوه ؛ والفرق أن من أضل الماء في رحله » ثم وجده » فالرحل 
أضبط للماء » من مخيم الرفقة لرحل واحدٍ » وأيضاً فمن صل في رحله » وقد أضل 
الماء فيه » فقد صلئ على الماء > ومن صلئ » وقد أضل رحله في الرحال » فقد صل 
وليس على الماء . 

ولو أضل الماء في رحله » أو أضل رحله في الرحال » ولم يطلب » أو لم يُمعن في 
الطلب » بحيث يحصل له غلبة الظن » يلزمه القضاء » قولاً واحداً . 

ولو تيمّم » ثم رأ بالقرب منه بثراً فيها ماء » فإن كان قد عهد تلك البئر قديماً » ثم 
نسيها » فهو كما لو نسي في رحله ماء » وإن لم يكن عهد تلك البثر » فهو كما لو أدرج 
ماءٌ في رحله » ولم يشعر . 

وقد يكون للفقيه مزيّة نظر فيه » إذا كان عهد البئر » وتقادم العهد » بحيث لا يكون 
الناسي في مثل ذلك الأمر منسوباً إلى الذهول . 


417 إذا لم يكن مع المسافر ماء » وكان الماء يعرض على البيع » فإن لم يكن معه 
ما يشتريه به » أو كان » وللكنه مستغرّق بحاجة سفره في ذهابه وإيابه إلى وطنه » فهو 
كالمفقود » فيتيمم » وسبيل اعتبار الذهاب والرجوع إلى الوطن في ذلك كسبيله/ في 
بيان استطاعة الحج . 

ولو وجد من يُقرضه . فإن كان يملك ما يفي بقضائه ٠‏ لزمه القبول » فإن لم يكن 
في ملكه ما يفي بقضائه » لم يلزمه الاقتراض على توقع أن يجد ما يفي به . 

ولو وهب منه ثمن الماء » لم يلزمه القبول إجماعاً ؛ فإن المنة تثقل فيه » ولو وهب 
منه الماء نفسه » يلزمه القبول ؛ فإنه ممن يهون تحمّله » وقد جرى العرف بالبذل 
والقبول فيه . 


كتاب الطهارة / باب جامع التیمم ا 

ولو كان يحتاج إلئ رشاء أو دلو » فوهب منه » لم يلزمه قبوله . ولو أعير منه › 
لزمه قبول العارية . 

وهل يلزمه استيهاب الماء » وطلب العارية في الدَّلو والرشاء ؟ فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ يجب ؛ لأنه [هيّن]('' الطلب » والمنة تخف . 

والثاني - لا يجب ؛ فإن التعرض للسؤال صعب على ذوي المروءات » وإن هان 
قدو المسؤول» 

ولو كان عليه دين يستغرق ما في يده.» فقد كان شيخي يقول : لا يجب شراء 
الماء ؛ فإن من يعتبر في حقه الاستطاعة في الحج ٠‏ فنكلفه أن يحط قدر ديونه من 
ماله » ثم يرعئ بعد ذلك الزاد والراحلة » وسائر الأهب . 

فإن قيل : إذا كان معه ما يزيد على أهبة السفر » ولا دين عليه » وللكن الماء كان 
يُباع بغبن » فهل يلزمه الشراء ؟ قلنا : لا نكلفه بذل شيء » وإن قل بغبن » بل يتيمم ؛ 
وذلك[متشياع الا ل مرا الك رفحل ار رع ولذلك يجوز الد عن المال + 
بما يجوز أن يُدفع به عن الروح . 

۸- ثم اختلف أصحابنا في ثمن مثل الماء » فقال الأكثرون : يُعتبر ثمن مثله في 
الزمان والمكان الذي مسّت الحاجة » وفي ثمن الماء في البوادي عند/ الإعواز تقريبٌ 
لا يكاد يخفوا مُدركه ٠‏ فإن زاد عليه صاحث الماء » كانت ثلك الزيافة غينا > فلا يعخير 
ثمن الماء حالة الوجود والسلامة . 

ومن أصحابنا من قال : الماء لا ثمن له » وللكن تعتبر فيه أجرة الناقل » وذلك 
يختلف بالبقاع » وطول المسافة وقصرها » وهلؤلاء بنوًا هلذا الوجه على أن الماء 
لا يُملك . وهو وجهٌ سخيف ضعيففٌ » نذكره في كتاب البيع . إن شاء الله تعالئ . 

وذكر بعض المصنفين وجهاً ثالثاً : وهو أن نعتبر ثمن المثل عند وجود الماء 
والسلامة » وهلذا ليس بشيء » وللكن الذي يوجّه به هنذا الوجه » أن غلرٌ ثمن الماء 
في البادية لا ضبط له » سيما إذا كثر العطاش » وقد ينتهي الأمر إلى حالة لا تغلو فيها 


(۱) في الأصل › ( م) : من . 


حل 


۹۳ 


7 بسب كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم 
شربة ماءٍِ بمالٍ عظيم » ويم الأشياء تغلو بكثرة الراغبين » ويبعد عن قياس الرخص 
والتخفيفات أن نوجب على المسافر شراء ماء وضوءٍ واحدٍ بدنانيرٌ كثيرة » ونحن 
لا تكلفه أن يتقلد مِنَّهَ قبول درهم واحدٍ 1 

وهلذا عندي يُحوج الناظرٌ إلى مزيد فكر ؛ فإن المّهَجَ إذا أشفت على الزهوق › لم 
تغل المياه على أصحابها » ويعد الكثير - من حيث إنه سداد الروح ‏ تزراً قليلاً » وابتياع 
الماء بهلذه الأثمان للاستعمال في المهنة يعد غبناً . 

فالأقرب عندي أن يقال : لا نعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق ؛ فإن ذلك 
لا ينضبط . وللكن نعتبر المكان والزمان » من غير انتهاء الأمر إلى سذ الرماق 


والمهج . والله أعلم : 


ص 


اك ولو كان م ال رج ما وعو يتات إليه لا ت 

ثم القول فيما يناله من الضرورة لو توضاً بالماء » كالقول في الخوف المعتبر في 
المرض ./ 

ولو لم يكن به عطش في الحال » وللكن يخاف العطش بين يديه » فليتزوّد الماء » 
مستظهراً به » وليتيمم . ولو كان رفيقه يحتاج إلى الماء » تعيّن عليه تسليم الماء إليه 
بالثمن » فلا يحلّ له أن يتوضأ '' قال شيخي : يتزوّد لرفقائه » ولا یتوضا '“ . كما 
يتزوّد لنفسه . 

ولك قنه الك 77 دن 

ولو كان هو محتاجاً » فهو أولئ بمائه » وله أن يؤثر رفيقه على نفسه » فإن الإيثار 
من شيم الصالحين . ولو كان رفيقه يلهث عطشا » وكان صاحب الماء يتزوّد لغده في 
[محالٌ]”" الخوف » فهنذا فيه احتمالٌ عظيم » وتردّد » سأذكره في كتاب الأطعمة › 
عند تفصيل القول في الضرورات وأكل الميتة » وطعام الغير . 
)١(‏ ساقط من (د") . 


(۲) في (ل) : ١‏ وهذا فيه أدنى نظر» . 
(۳) في الأصل : مجال . 
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2-4 ولو كان معه بهيمة هی عدّته › ولو لم يسقها » عطبت › وانقطع هو › 
سقاها » وتيمم . 

ولو كان لا ينقطع بموتها عن سفره ٠»‏ وللكن البهيمة كانت تموت » فلرعاية حرمة 
الروح المحترمة يسقيها ويتيمم أم يتوضأ ؟ فإن حرمة البهائم لا تبلغ مبلغ حرمة الادميين 
- كان شيخي يقطع بأنه يسقيها ويتيمّم . والله أعلم . 

, ولو كان معه ماءٌ غير مستغرق لحاجةٍ حاقّة » ولا متوقّعة » فصبّه هزلاً‎ ١ 
نظر : فإن كان ذلك قبل دخول وقت الضلاة » فإذا دخل وتيمّم » لم تلزمه إعادة‎ 
. الصلاة ؛ فإنه صب الماء فى وقت » كان لا يجب فيه الوضوء‎ 

وإن صب الماء بعد دخول الوقت » فقد تعدّئ وعصئ . وللكنه يتيمّم » ويصلي › 
وهل يلزمه قضاء الصلاة ؟ فعل وجهين : أصحهما ‏ أنه لا يجب ؛ فإنه وإن عصئ بما 
فعل » فلقد تيمّم » وهو فاقدٌ للماء حال التيمّم . 

والوجه الثاني أنه يلزمه القضاء لانتسابه إلى المعصية في سبب/ التيمم » والرخص 
لا تناط بالمعاصى » ولذلك لا يترخص العاصى بسفره برخص المسافرين . 

وهلذان الوجهان يقربان من مأخذ مسائلَ ستأتي”“ في الصلاة . منها أن يُردي 
الرجل نفسّه من شاهقٍ » فتنخلع قدماه » ويصلي قاعداً » فإذا برىء » ففي إيجاب 
القضاء خلافٌ » والأصح أنه لا يجب : 

فإن قلنا : لا يجب القضاء على من صب ماءه » فلا كلام . وإن قلنا : يجب 
القضاء . فقد ذكر الأئمة وجهين : أحدهما ‏ أنه لا يقضى إلا صلاة واحدة . والثانى - 
يقضى أغلب ما كان يؤديه بوضوءٍ واحد فى اعتدال حاله » ووسط أمره . 

وهلذا عندي في حكم الغفلة ؛ فإنا قدّمنا أن من صب الماء قبل دخول الوقت » ثم 
تيمّم بعد دخول الوقت » لم يلزمه القضاء وجهاً واحداً . وإذا صب الماء في وقت 
الظهر » فكيف يجب قضاء العصر » والصب مقدم على دخول وقتها 1 


. في (ل): شتی‎ )١( 


حم 


19 


۹0 


+ اھ 
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5- ولو وَهَبَ الماءَ من إنسان من غير حاجة وعطش » فهو كصب الماء » فإن 
كان قبل دخول الوقت » فهو كما مضئ في الصب › وإن كان بعد دخول الوقت › 
فيحرم بذلٌ الماء » فإذا بذلَ » ووهب » وسلَّم » فهل يملك المتهب ؟ على وجهين : 
أقيسهما أنه يملك ؛ فإن المالك نافد التصرّف في ملكه » وإن عصئ بسبب لا اختصاص 
له بوضع التصرف . 

وهلذا الخلاف كالخلاف في أن الوالي إذا ارتشئ » فَوَّهَبَ منه الخصم شيئاً طوعاً » 
فقد عصى المرتشي » وهل يملك ما أخذه ؟ فعلئ خلافب سيأتي في موضعه . 

فإن قلنا : إنه يملك المتّهّب الذي وهب منه » فحكم الواهب في القضاء » كحكم 
من يصب الماء . وإن قلنا : لا يملك المتهب ما قبضه » فليسترده الواهب إن قدر 
عليه » فإن لم يسترده مع القدرة » وتيمم وصلى /٠‏ لزمه الإعادة وجها واحداً » ما دام 
الماء موجوداً ؛ فإنه تيمم مع التمكن من استعمال الماء . 

وإن تلف الماء في يد المتهب » فلا ضمان عليه أصلاً ؛ فإن الهبة ليست من عقود 
الضمان » وما لا ضمان في صحيحه » لا ضمان في فاسده . 

ثم من وَقْت فوات الماء على هلذا الوجه الذي انتهئ إليه التفريع » يكون التفصيل 
علئ ما مضئ في صب الماء . 

اا 

۳- إذا كان مع الرجل ماءٌ فاضلٌ عن حاجته » واجتمع عليه أقوامٌ » وأراد أن 
يخصّ بالماء أحوجهم إليه » أو قال لوكيله : سلم هنذا الماء إلئ أحوج من عليه 
طهارة . 

أو فرضت وصية على هلذه الصيغة . 

فهلذا تصوير المسألة . 

ثم نصور اجتماع أصحاب الحاجات » فإن مات رجلٌ » وحضر جنب » وحائضل 
انقطعت حيضتها » فالميت أولئ بالماء ؛ فإن هلذا أخر عهده بالطهارة . 
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ولو كان في الأحياء من أصابته نجاسة » فهو أولئ من الجنب والحائض بالماء . 
وفيه مع الميت وجهان : أحدهما ‏ أن الميت أولى . 
والثاني - أن من به نجاسة أولى ؛ فإن التيمم لا يصير بدلاً عن واجب إزالة النجاسة 

في حقه » وإذا صلى » لزمته الإعادة على الرأي الظاهر » والتيمم في حق الميت 

والجنب والحائض بدلٌ عن واجبهم . 


-٤‏ ولو اجتمع جنبٌ وحائض انقطعت حيضتّها » فقد ذكر الصيدلاني فيه ثلاثة 
أوجه : أحدها أن الحائض أولى ؛ لأن حكم حدثها أغلظ . 

والثاني ‏ أن الجنب أولى ؛ فإن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب » ولم يختلفوا في 
تيمم الحائض ؛ فكان الجنب أحوج إلى الماء . هلكذا ذكره الصيدلاني » وهو ضعيف 
جداً » ولم يصح عندي توقيف” يثبت في تيمم الحائض من مذهب الصحابة . / 

والوجه الثالث ‏ أنهما سواء » فيُقرع بينهما . 

قال بعض المصنفين : قول التسوية يخرّج على أن الحائض تقرأ القرآن » والجنب 
لا يقرأ » فيختص الجنب بالمنع من القراءة » وتختص الحائض بتحريم الوطء » وغيره 
من وجوه التغليظ . 

ثم ما ذكرناه من القرعة على الوجه الأخير » يظهر خروجه على قولنا : إن ما يقصر 
عن تمام الطهارة لا يجب استعماله » والماء المفروض مقدار غسل واحدٍ » وقد اجتمع 
عليه الجنب والحائض . 

فإن قلنا » والتفريع على التسوية : الماء القاصر عن الطهر يجب استعماله . فلو قال 
أحدهما : اقسم الماء بيننا » وقال الثاني : أقرع ؛ فإنك إن قسمت » لم يرتفع حدثٌ 
واحلٍ » فمن الذي يُجاب منهما ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه يقسم بينهما ؛ لأنا 
فرعنا علئ وجوب التسوية بينهما » فإيصال مقدار إلئ كل واحدٍ أقرب . 

والثاني ‏ أنه يقرع بينهما ؛ ليرتفع حدث أحدهما . 


3 ولو اجتمع محدثٌ وجنب » والماء مقدار وضوء ¢ وهو يقصر عن الغسل‎ -٥ 


(۱) في ( ل ) : « ولم يصح عندي ثبت ٩‏ . 


للحلا 


۹۷ 


م 
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فإن حكمنا بأن الماء القاصر لا يجب أن يستعمل › فالمحدث أولى بالماء ؛ فإن الجنت 
لا ينتفع به . 

وإن قلنا : يجب استعمال الماء » وإن قصر عن تمام الطهر » ففي المسألة أوجه : 
أحدها ‏ أن الجنب أولى ؛ لغلظ حكم حدثه . 

والثاني - أن المحدث أولى ؛ لأنه يستفيد ارتفاع الحدث بتمامة : 

والثالث - أنهما سواء » فيقرع بينهما . 

ولو كان الماء مقدارَ الغسل » وكان يفضل عن وضوء المحدث » فإن قلنا : القدر 
الناقص عن الطهر لا يجب استعمالّه » ولو استعمل المحدث قدر حاجته » فالفاضل منه 
لا يستعمله الجنب » فعلئ هلذا الجنبٌ أولى ؛ لأن حدثه أشدٌ وأغلظ » ولئن قلنا : 
الناقص عن تمام الطهر يجب استعماله »/ فلو سلمنا [الماء]“ إلى الجنب » كان فيه 
حرمانٌ المحيث . ولو توضأ المحيث » وسلم الفاضل إلى الجنب » لكان جمعاً بين 
الحقين » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن الجنب أولى ؛ لغلظ حكمه › والثاني ‏ أنه 
يسلم إلى المحدث قدر وضوئه» ويسلم الباقي إلى الجنب . والأصح عندي الوجه الأول. 

فهلذا بيان الحاجات ومراتبها . وقد رتبتها على [التوكيل]”" بالبذل للأحوج . 

5 ثم قد جرىٰ في طرق الأصحاب تصويرٌ هلذه المسائل فيه » إذا انتهى 
المحتاجون إلى ماءِ مباح » فمن يكون أولئ به » وذكروا صور الخلاف والوفاق » على 
ما ذكرناه . 


وهلذا عندي غلط ظاهر » فإن الماء إذا كان مباحاً » وازدحم عليه أقوامٌ » فيجب أن 
يستووا في تملك ذلك الماء » ولا يتوقف جريان الملك على الحاجة » بل يجب القطع 
باستوائهم » ويقسم الماء بينهم بالسوية » من غير نظر إلى أحدائهم » وأحوالهم › 
ولا خفاء بما ذكرناه » من التنبيه على هلذا الزلل . 


۷- ولو كان للرجل ماء » فهو أولئ بمائه من كل مُحدث » وليس له أن يؤثر 


(1) زيادة لإيضاح المعنى . 
(0) في الأصل : الوكيل . 
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محدثاً على نفسه » ويتيمّم ؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمَهَج › 
لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات . 


۸- ثم قال الشافعي“ : لو كان للرجل ماءٌ » فمات » ورفقاؤه يحتاجون إليه 
لسقاههه”" » ولو غسلوا الميت بمائه » لخافوا » قال : شربوه » ويمموا الميت › 
وأدّوَا ثمنه في ميراثه . 

فإن قيل : أليس الماء من ذوات الأمثال » فهلاً غرموا المثل لورثته ؟ قلنا : المسألة 
مفروضة فيه » إذا كان شربوا الماء في البادية » وله قيمة » وبلدة وَرَدْتِهِ لا قيمة للماء 
بها » فلو أدَّوَا الماءَ » كان ذلك إحباطاً لحقوقهم » فإذا/ كان كذلك » فإنهم يغرمون له 
قيمة البادية وقت الإتلاف . 

والقول في أن ذوات الأمثال كيف تغرم » في غير مكان الإتلاف » من غوامض 
أحكام الغصوب » وسيأتي ذلك في موضعه . وهلذا الرمز مثالٌ اشتمل عليه كلام 
الشافعي » وإلا كنا لا نرئ ذكره . 


َع : 144 الجنب إذا تيمم » وصلى الفرض » وقلنا : له أن يصلي من النفل 
ماشاء » فلو أحدث » ثم وجد من الماء مايكفيه لوضوئه » فتوضاً به . قال 
العراقيون : له أن يتنفل ؛ لأن التيمم المتقدّم » كان أباح له النوافل » وانحسم التنفل 
بالحدث الطارىء » وقد ارتفع الحدث بالوضوء » فعاد بعد الوضوء إلى ما كان عليه 
قبل الحدث » وكان يسوغ له أن يتنفل إذ ذاك . 

وهلذا الذي [ذكروه]”" فيه نظر . 

والوجه في ذلك أن يقال : الوضوء مع الجنابة لا أثر له » ولا يتضمن رفم الحدث 
الطارىء » ووجوده وعدمه بمثابة » فإذا طرأ الحدث » ثم وجد ماء قليلاً » فيخرّج 


. والكلام بمعناه‎ ۳۸/١ : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الأربع » ولعل لها وجهاً من لهجات العرب في قلب الهمزة هاء » وإلا فكيف 
اتفقت النسخ كلها على هلذا التصحيف ؟ ثم هي من كلام الشافعي » والشافعي تؤخذ منه اللغة . 

(۳) في الأصل : « ذكره » والمثبت تقدير منا » وقد صدقتنا نسخة ( م ) » ( ل) . 


۹۸ 
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ذلك علئ أنه هل يجب استعمال الماء القاصر ؟ ثم سواء استعمله أو أضرب عنه في 
القول الثاني » فلا بد من التيمم حتئ يستفتح النافلة . 

والذي ذكروه يقتضي إفراد الوضوء بحكمه » مع وجوب الغسل » وفيه بعد . وهو 
يشير إلئ أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل » في حق من أحدث » وأجنب » والمذهب 
غيره . 

وفي المسألة احتمال على الجملة . 


+ ې 0 
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باب 


قال الشافعي : ١‏ وإذا وقع في الماء نقطة خمر أو بولٍ... الفصل إلى 
آخره )230 . 

"٠‏ مضمون هلذا الباب : الكلامٌ فيما يُفسد الماءً القليل الناقص عن/ حد 
الكثرة » وسيأتي القول في الماء البالغ حدّ الكثرة » في الباب الذي يلي هلذا . 

فمذهب الشافعي أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسةٌ » تنجس بها » تغيّر أؤ لم 
يتغيّر »> ومعتمد المذهب خبران : أحدهما ‏ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً »""' فأشعر الحديث بمفهومه أن القاصر عن 
هلذا المبلغ ينجس . 

والثاني ‏ ما روي أنه" عليه السلام قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه › فلا 
يغمس يده فى الإناء »> حتئ يغسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده »“ فندب إلى 


. ۳۹/۱: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث « إذا بلغ الماء قلتين » » رواه الشافعي » وأحمد » والأربعة » وابن خزيمة » وابن 
حبان » والحاكم » والدارقطني ٠‏ والبيهقي من حديث ابن عمر ( ر . الأم : ١‏ » أحمد : 
٠» ۲‏ ۳۸ » أبو داود : الطهارة » باب ما ينجس الماء > ح 77 » الترمذي : الطهارة » باب 
ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء » ح 1۷ » النسائي : الطهارة » باب التوقيت في الماء » ح۲٥‏ » 
ابن ماجه : الطهارة » باب مقدار الماء الذي لا ينجس » ح 5١7‏ › ابن خزيمة : ٠97‏ 
الحاكم : ٠١۲/١‏ » البيهقي : ٠ ۲٠١/١‏ التلخيص : ١1/١‏ ح )٤‏ . 

(۳) آخر الموجود من (د7) » ولم يبق منها إلا أوراق متفرقة من كتاب البيوع . 

. إذا استيقظ أحدكم. . . » متفق عليه من حديث أبي هريرة » واللفظ لمسلم (ر‎  ثيدح‎ )٤( 
البخاري : الوضوء . باب الاستجمار وتر » ح۲١٠ » مسلم : الطهارة » باب كراهة غمس‎ 
: المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث » ح۲۷۸ » التلخيص‎ 
. 1ح ؟)‎ 
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۳۰ كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 


غسل اليدين » عند توقع النجاسة » فكان ذلك نصًاً في أن النجاسة لو تحققت » 
لنجّست الماءَ » وإن لم تغيّره . 

ثم مفهوم ما نقله المزني أن النجاسة إذا كانت بحيث لا يُدركها الطرفٌ » لا ينجس 
الماء » ونصه في الأمّ أن النجاسة إذا كانت بحيث يتيسر الاحتراز من جنسها ‏ بخلاف 
دم البراغيث والبثرات ‏ فإذا أصابت الثوب وقلت بحيث لا يدركها الطرف لقلتها » فلا 
يعفئ عنها إذا كانت مستيقنة . 

والطريقة المرضية ما ذكره الصيدلاني » فذكر وجهين في الثياب : أحدهما ‏ أنه 
لا يعفئ عن النجاسة ٠‏ وهو القياس . 

والثاني - يعفئ عنها تمسكاً بسيرة السلف ؛ فإنهم كانوا يبرزون لقضاء الحاجة » 
والذباب يقع على النجاسة ٠‏ ثم يقع منها على ثيابهم » وكانوا لا يبالون بما يجري من 
ذلك . 


١‏ ثم قال : إذا وقعت نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها في ماءٍ/ قليل » فإنه 
ينجس وجها واحداً » والفرق بين الماء والثوب » والبدن شيئان : أحدهما ‏ أنّا نتوقع 
جفاف أرجل الذباب من وقت ارتفاعها من النجاسة إلى وقوعها على الثياب › 
ولا يتحقق ذلك فى الماء ؛ فإنه يرطب النجاسة اليابسة ويسيّلها . 

والثانى ‏ أن المياه القليلة يمكن صونها بالتخمير”" عما يرد عليها » وذلك غير 
ممكن في الثياب . 

7" وذكر العراقيون طرقاً مضطربة : منها طرد الوجهين فى الماء القليل » إذا 
كانت النجاسة غير مُدركةٍ لقلتها . 

ومنها أن الماء لا ينجس بها » والثوب ينجس ؛ لأن فى الماء قو دافعةٌ . 


)١(‏ ر. الام : 0 . والكلام هنا بمعنئ كلام الشافعي لا بنصه . فهل هو بنصه في موضع 
اخ ؟ 
حر + . 


(۲) التخمير : التغطية . ( المعجم ) . 


كتاب الطهارة / باب مايفسدالماء ا 
وهلذا من ركيك الكلام ؛ فإن القوة الدافعة ليست أمراً محسوساً » وهي متلقاة من 
حكم الشارع بالقلتين . 
فهلذا ما يحوي ما ذكره الأصحاب في طرقهم . والصحيح ما حكيناه عن 


الصيدلاني . 
۲۳ الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهة غير طهور في ظاهر مذهب 
الشافعى . 


ومعتمد المذهب أن سلف الأمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا يجمعون المياه 
التي يستعملونها في ظروفب ؛ حتئ يستعملوها ثانية » بل كانوا يبددّونها » ولا يرد على 
ذلك أنهم كانوا لا يشربونها مع طهارتها ؛ فإن ذلك يُحمل على العيافة التي جبلت 
النفوس عليها" » ولا يجوز ترك الاحتياط للطهارة الشرعية بمثل ذلك . 

ومذهب مالك“ أن المستعمل طهور يجوز استعماله » وحکیٰ عيسئ بن أبان”"© 
قولاً للشافعي/ مثل مذهب مالك . 

وقد غلطه بعض أصحابنا في نقله » وقالوا : لعل الشافعي » كان يذبّ عن مالك » 
ویرد عل من يحاول الرد عليه » وظن عيسئ أن مذهبه ما ينصره . ثم إن صح هلذا 
مذهباً له » فيجوز استعمال المستعمل ما لم يتغيّر » فهلذا مذهب مالك . 

ثم كان شيخي يقول : أدنئ تير يخرجه عن كونه طهوراً » وهلذا جار علئ قياسه 
في أن أدنئ تغير بالزعفران وغيره يسلب طهوريّة الما » ونحن إذا شرطنا تفاحش التغيّر 
وظهوره » حتول يستجدّ الماء اسماً جديداً » فنقول : الماء لا يتغير بملاقاة البشرة 


. 78 : ر . الدّرَّة المضية » مسألة‎ )١( 

(۲) ر . عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب : ١57/١‏ مسألة : ۴۷ » وحاشية الدسوقي : 
0 » جواهر الإكليل : ۷/۱ . 

(۳) عيسى بن أبان بن صدقة : أبو موسى » القاضي » من كبار فقهاء الحنفية » توفي سنة ١۲۲ه‏ »› 
( ر . الجواهر المضية في طبقات الحنفية : 50١/١‏ ) . 


۳۲ 


كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
النقيّة » وإنما يتغيّر بوسخ أو غيره على محل الطهارة ؛ فليعتبر المعتبر ورود شيءٍ طاهر 
على المَحلّ وتغيره به › كما سبق في الباب الأول . والتفريع علئ أن المستعمل ليس 
بطهور وإن لم يتغيّر . 


4 ثم ذكر أئمتنا لفظين في ضبط المذهب خرّجوا عليهما المتفق في النفي › 
والإثيات » والمختلف 5 


تقال يعضوم إنما لا مسل لاه أدئ بيه القرضن هرة .“هنذا ما ذه 
المزني , 

وقال به إا لا جيل لأنه اذك نه الات س 

والمسلكان جميعاً لا يصلحان لإثبات أصل المذهب لو نوزعنا فيه » وإنما معتمد 
المذهب ما فداه [من]9؟ السك سيرة الماظين .ولك ماكان فرها 1ر 
عبادة » فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استَدلَلنا فيه بعادة الماضين » وما وُجد فيه 
أحد هلذين المعنيين تردّد الأصحاب في أنه [معتبز]“/ أم لا . 

وليس منع استعمال المستعمل مما يربط بمعنئ صحيح على السَبْر » والأظهر عندنا 


. 78/١: ر . المختصر‎ )١( 

)۲( واضح أن المراد بالعبادة أعم من الفرض » فالغسلة الثانية والثالثة » وتجديد الوضوء »› أدي به 
عبادة » ولم يؤد به فرض » أما الغسلة الرابعة » فماؤها طاهر مطهر » لأنها.لم يؤد بها عبادة » 
ولا فرض » وكذلك المستعمل في الوضوء وغسل الجمعة وسائر المسنونات . وعبارة الغزالي 
في الوجيز  :‏ لتأدي العبادة به » وانتقال المنع إليه » » ومثلها في الوسيط » وقال الرافعي في 
فتح العزيز شارحاً المقصود بتأدية الفرض به : « وأما تأدي الفرض به ؛ فلأن المراد منه رفع 
الحدث به » أو رفع منعه › وذلك يقتضي تأثر الماء » وكأنه يعبر بهلذا عن انتقال المنع إلى 
الماء » أما النووي ٠‏ فقال عن ( انتقال المنع ) : « وهلذه العبارة غريبة » قلّ أن توجد لغيره » 
وفيها تجوز » إذ ليس هنا انتقال محقق . وللكنها صحيحة في الجملة» ا.ها. (ر. 
المجموع : ١51/١‏ ومابعدها. ثم 2١١١‏ وفتح العزیز : 98/١‏ ثم 2٠١5‏ ۷١١٠ء‏ 
والوسيط : ۳۰۱/۱ ). 

(۳) في الأصل : ( أن ) . 

(4:) في الأصل : أو . 

(5) في الأصل : مُعْنِ . 


يضرف 


كتاب الطهارة / باب مايفسد الماء 
أن المستعمل في عبادة ليست فرضاً يمتنع استعماله » فتخرّج المسائل على المسلكين . 

٠‏ فأما المنحدر عن الأعضاء في المرة الأولئ › يمتنع'' استعماله ؛ لاجتماع 
الفرضيّة والعبادة » وإن استعمل الماء مرة رابعةٌ من غير سبب يقتضيها » فقد عدم 
المعتيان جميعا »فليس الماء مستعملاً وهى طهور : 

وما ينحدر عن الغسلة الثانية"“ يخرج على وجهين : أصحهما أنه مستعمل غير 
طهور » وكذلك الوجهان في الماء المستعمل في تجديد الوضوء . 

وقد ذكرنا وجهين من كلام الشيخ أبي عليّ في أن تجديد الغسل هل يستحب ؟ فإن 
قلنا : إنه غير مستحب » فالماء المستعمل فيه طهورٌ » وإن قلنا : إنه مستحبٌ » فالقول 
فيه كالقول في تجديد الوضوء . 

5 وإذا اغتسلت الذميّة عن الحيض تحت مسلم » وكانت طاهرة البدن » فغسلّها 
واجب » وفي الماء المنحدر عنها وجهان . 

ورا را آنا إن فلا كر انلمك لا تيد الل + فد اترا الل فى 
الكفر كما [تتم]“ الكفارة من الكافر . فعلئ هنذا يكون الماء مستعملاً . 

وإ كنا بحت هلها اذاو اتيك متف افا المستعمل في اكد 
وجهان خارجان عن المعنيين » فمن اعتبر العبادة » فما أتت به ليس بعبادة » ومن اعتبر 
أداءَ مفروض » فقد أدت مفروضاً . 

۷ ومما يتعيّن الاعتناء به في الفصل أن الماء المصبوب/ على البدن لا يثبت له 
حكم الاستعمال ما دام متصلاً متردداً على البدن » وإنما يثبت له حكم الاستعمال عند 
الانفصال . 


۸ ولو انغمس جنب أو متوضىء في ماءٍ » غير بالغ حدّ الكثرة » فإذا انفصل عن 


)0( كذا #يمتنع» بدون الفاء في جواب «أما» على لغة الكوفيين» وهو جار كثيراً عند إمام الحرمين . 
(؟) في ( ل ) : الثانية والثالثة . 

(۳) في الأصل : تمم » والمثبت من ( ل ) 

(54) في الأصل : تتمم » والمثبت من ( ل ) 


0 


۳٤‏ كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
الماء » فالماء مستعمل » لا شك فيه » ولا نقول : لو توضاً » لكفاه مقدارٌ يسير » ولو 
صب مثله علئ هنذا الماء > لما صار مستعملاً » فإنه إذا انغمس في الماء » فقد اتصل 
به جميع الماء » ولم يختص الاتصال اسماً وإطلاقاً بما يلاقي بشرته 5 


4 ثم إذا انغمس وانفصل » فهل يرتفع الحدث ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا ' 


يرتفع ؛ لأن الماء صار مستعملاً بملاقاة أول جزء إِيَاهء فيحصل الانغماس فى ماءِ مستعمل . 

وهلذا وإن كان مشهوراًء فهو غلط عندي ؛ فإن الماء إنما يثبت له حكم 
الاستعمال . إذا انفصل المنغمس فيه عنه » كما أن الماء المصبوب على البدن لا يغبت 
له حكم الاستعمال » ما لم ينفصل عن البدن . 

5٠‏ ولو غمس المتوضىء يده في الماء بعد غسل الوجه » فقد دخل وقتُ أداء 
فرض اليد » فإن قصد غسل يده » فيصير الماءً القليل مستعملاً > وهل يرتفع الحدث 
عن اليد المغموسة ؟ فعلئ ما ذكرنا من الوجهين » وإن قصد بوضع اليد في الإناء رفع 
الماء » لم يصر مستعملاً . 

وإن وضع اليد » ولم يخطر له أداءً الفرض » ولا رفع الماء وتنحيتةُ » فهلذا يعسر 
تصويره عندي ؛ فإن من ينقل الماء من الإناء . فقصده التنحيةٌ لا غسل اليد في الماء 
الذي في الإناء . فإن تصوّر سقوط القصدين جميعاً » فهو كما لو قصد/ غسلّ اليد ؛ 
فإن من نوئ وعرّبت نيه » ثم غسل بقية أعضائه من غير قصدٍ » فيرتفع الحدث عن 
أعضاته . كذلك هلذا . 

١‏ ومن تمام البيان في هنذا : أن من صب الماء على رأسه فى الغسل » فتقاذف 
من الرأس إلى البطن » وخرق الهواء إليه » فقد ذكر بعض المصنفين أن الماء يصير 

وهلذا فيه فضل نظر ؛ فالماء إذا كان يتردّد على البدن » ففي الأعضاء تفاوتٌ في 
الخلفة + وليس البدن سطحاً بسيطاً . وإذا كان كذلك ٠»‏ فيقع في جريان الماء بعضٌ 
التقاذف من عضو إلى عضو › لا محالة . ولا يتأتى التحرز من هنذا . كيف ؟ ولم يرد 
الشرع بالاعتناء بهلذا أصلاً . فما كان من هنذا الجنس » فهو محطوطء لا اعتبار به قطعاً . 


Yo 


كتاب الطهارة / باب مايفسد الماء 
وأما التقاذفٌ الذي لا يقع إلا على ندور » فإن كان ذلك عن قصِدٍ » فهو مُستعمل › 
كما قال هنذا المصنف . وإن اتفق ذلك عن غير قصدٍ إليه » فلا يمتنع أن يُعذر صاحبٌ 
الواقعة ؛ فإن الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال ذلك في الزمن الماضي ٠»‏ وما وقع 
عنه بحث من سائل » ولا تنبيهٌ من مرشدٍ والله أعلم . 
)0 
0 
۲ إذا جمع من الماء المستعمل في مقرٌ ماءٌ بلغ قلتين » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما - وهو الأصح أنه يعود طهوراً ؛ فإن الماء القليل النجس إذا جمع إليه ماءٌ 
نجمنٌ » فبلغ قلتين » وليس الماء متغيراً » فالكل طهورٌ ٠‏ فليكن المستعمل كذلك ./ 
1" ولو انغمس جنب في ماءٍ كثير » لم يصر مستعملاً » كما لا يصير نجساً إذا 
وقعت فيه نجاسة . فإذا استويا في ذلك » فليستويا في بلوغ الماء حدّ الكثرة إجزاءً . 
والوجه الثاني أنه لا يعود طهوراً ؛ فإن حكم الاستعمال ثبت لكل جزء من الماء 
حكماً » فكأنه انقلب عن كونه ماء » وصار كمائع من المائعات . 
وهلذا لا يتحقق مع ما ذكرناه من أن الكثير لا يصير مسلوب الطهوريّة بانغماس 
جنب أو محدث . 
2 ع 
١4 :‏ إذا تقاطرت قطرات من المنحدر عن أعضاء المُحدِث إلى ماء الإناء » 
فال فة أن الع زف ات ي المقدان ميلقا > لر كان لون مخالفا لرن الماد 
لغيّره » فهلذا يُفسد الماء . وعندي أني ذكرت ذلك في الباب الأول بما فيه إقناع . 
ا 
6“ مضمون هلذا الفصل شيئان : أحدهما ‏ في كيفيّة إزالة ما عدا نجاسة الكلب 
من النجاسات » مع ذكر ما يتعلق بطهارة الغسالة ونجاستها . 


)١(‏ في( ل ) : فرع. 


52 
3 
o 


۳١‏ كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 


والثاني - في نجاسة الكلب . 

5" فأما ما سوى الكلب » فإن كانت النجاسة مُعايَنةَ » وكانت عيئها ظاهرة »› 
فإزالتها برفع عينها » وقطع أثرها بالماء الطهور » وليس فيها تعبّدٌ برعاية عددٍ . وإنما 
التعبد بالعدد في الاستنجاء بالأحجار [عند]“ الاقتصار عليها . 

ثم إن كان يبقئ للنجاسة [طعمٌ » فالنجاسة]”" باقية » وحكمها باق . وإن بقي لون 
يتيسّر إزالته » فالجواب كذلك . وإن كان اللون عسير الإزالة كلون الحناء » وما في 
معناه » فلا يضر بقاؤه ./ 

والشاهد فيه ما روي أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه عن دم الحيض 
يصيبٌ الثوب » وذكرن له أن لون الدم يبقئ » فقال عليه السلام « الْطخنه بزعفران > , 
ولم يكن ذلك تعبداً جازماً » وللكن أبان لهن أن اللون الباقي لا أثر له » أي فإن كرهتنَ 
رؤيته » فالطخنه بزعفران . 

وأما الرائحة » فإن لم يكن للنجاسة رائحة قوية » وكانت سهلة الإزالة » فلا بد من 
إزالتها . 

۷ وإن كانت لها رائحة نافذة قويّة » كالخمر العتيقة » وبول المبَرْسَم”*' » وما 
في معناهما » فبقيت مع الإمعان في الخسل » ففيه قولان : أحدهما ‏ أن حكم النجاسة 
باق ؛ فإن الرائحة في الغالب تزول » والحكم للغالب » والألوان منقسمة إلى ما يعسر 


زواله » وإلئ ما يتيسّر . 


. ) ل‎ (٠ ) في الأصل : بعد » وقد صدق حدسنا » كما في ( م‎ )١( 

)۲( زيادة من ( م ) » وعبارة ( ل ) : للنجاسة تطعم فالنجاسة وحكمها باق 

(۳) حديث : « الطخنه بزعفران » قال الحافظ : لا أعلم من أخرجه هلكذا » للكن روي موقوفاً › 
رواه الدارمي عن عائشة » ورواه أبو داود عن عائشة › بلفظ : « فلتغيره بشيء من صفرة » 
| . ه . وصححه الألبانى ( ر . تلخيص الحبير : 737-0١‏ » الدارمي : كتاب الوضوء » 
باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت » ح ٠١١١‏ » وأبو داود : الطهارة » باب المرأة 
تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها > ح ۳١۷‏ , والصحيح : ح 7155) . 

(5) المبرسم من أصابه البرسام » وهو ذات الجنب » وهي التهاب في الغشاء المحيط بالرئة 


( المعجم ) . 


كتاب الطهارة / باب مايفسد الماء يي 8# 
والثاني ‏ أن الروائح تنزل منزلة الألوان » وهلذا هو الأصح”'' ؛ [فإنا)" نراها في 
عسر الزوال » وتيسّره كالألوان . 

واستقصاء القول في هلذا الفن يأتي في كتاب الصلاة » إن شاء الله تعالئ . 

وللكننا نذكر هاهنا ما نرى الحاجة ماسّة إليه . 

6" وإن كانت النجاسة حكمية » وهي التي لا نعاينها لخفائها » وإن كنا نعلم 
قطعاً أنها عينٌ » قال الأصحاب : يكفي فيها إمرار الماء مرّة واحدة على موردها » 
ويُستحبٌ غسله ثلاثاً . 

89 ولو انقلعت النجاسة العينية بمرة واحدة » استحببنا الغسل ثانيةً وثالثةً ؛ فإن 
العينية لا تقصر عن الحكميّة . بل تزيد عليها . 

"٠‏ وإذا صب الماء على مورد النجاسة » وانقطعت آثارها » فهل يتوقفٌ الحكم 
بطهارة المحل/ على عصر الثوب مما فيه من البلل ؟ فعلئ وجهين مشهورين : أحدهما 
- أنه لابد من العصر » وهو مذهب أبي حنيفة" . 

والثاني ‏ لا يُشترط . 

قال الشيخ أبو علي : الاختلاف في العصر مأخوذ من الاختلاف في طهارة الغسالة 
ونجاستها » فإن حكمنا بطهارة الغسالة المنفصلة » فلا نوجب فصلها ؛ فإنها لو 
فُصلت » ثم ردت إلى الثوب » لم يضر ؛ فلا معنئ في العصر . 

وإن حكمنا بنجاسة الغسالة لو انفصلت » فالغسالة نجسة ما دامت على المحل » 
فإن عصرت » فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهر . 

وإن تُركت الغسالة حت جفت » ففي المسألة وجهان : أصحّهما ‏ أن الثوب 
طاهرٌ ؛ فإن زوال البلل بالجفاف كزواله بالعصر » بل هو أبلغ . والثاني ‏ أن الثوب 
(1) في( ل) : الصحيح . 


(؟) في الأصل : فإنها . 
(*) ر . البدائع : ۸٤/١‏ » فتح القدير : /١‏ 186 » حاشية ابن عابدين : ۲۲۱/۱ . 


۰¥ 


ب للد كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
لا يحكم بطهارته ؛ فإن العصر المامُورَ به قد ترك أَوَلاً » فبقيت النجاسة حكماً . وهلذا 
ليس بشيء . 

فهذا بيان حكم العصر . 
١ل‏ وأما تفصيل [حكم](" العُسالة » فكل ما ينفصل متغيراً » لم يُسْترَب في 


وأما ما ينفصل غير متغير » فإنه ينقسم قسمين : أحدهما ‏ أن ينفصل ويُعقب طهارة 
الحخل. ؛ 

والثاني ‏ ألا يستعقبّ انفصالّه طهارة المحل . 

فإن انفصل غير متغيّر » وطهّر المحل » فالمنصوص عليه للشافعيّ أن الغسالة 
طاهرة . وقال أبو القاسم الأنماطي <> EE‏ 


وخرّج ذلك قولاً للشافعي 3 وهو مذهب أبي حنيفة < ا" 


EEE CE a 

القطع/ بنجاسة المنفصل ؛ فإنا إنما حكمنا بطهارة الغسالة في الصورة الأولى ؛ 
[ن]“ البلل الباقي على المحل طاهر » والمتصل جزءٌ من المنفصل . وإلاء 
فالقياس الجليّ الحكم بنجاسة ما انفصل ؛ فإن النجاسة التي انفصلت عن المحل كائنة 
في الماء لا محالة . فأمًا إذا كان المحل نجساً بعد » فإن نظرنا إلى ظاهر الاتصال »› 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 

(0) أبو القاسم الأنماطي : عثمان بن سعيد بن بشار » الأنماطي الأصولي » حدّث عن المزني 
والربيع » وهو أول من حمل علم المزني إلى بغداد » وللأنماطي جلالة بمن أخذ عنه العلم من 
شيوخ المذهب . فقد حمل عنه العلم أبو العباس بن سريج . وأبو سعيد الإصطخري ٠‏ وأبو 
علي بن خيران » ومنصور التميمي » وأبو حفص بن الوكيل البابشامي . ت۲۸۸ه ( طبقات 
السبكى : ١۳۰۱/۲‏ 707). 

(۳) ر. الفقهاء : ١57/١‏ . وعبارته : إذا وقعت الغسالة في الماء » أو أصابت الثوب أو 
البدن » ففي منع جواز الصلاة والوضوء المياه الثلاث على السواء ؛ لأن الكل نجس ٠.‏ .ه . 
ويقصد بالمياه الثلاث الغسالة فى المرة الأول والثانية والثالثة . 

(6) في الأصل : فإن . ۰ 


كتات الظهارة / بات فايفسك الما ا ٣‏ 
فذلك يقتضي الحكم بنجاسة المنفصل » وإن نظرنا إلى المحل » فهو نجس بعد . 

ومن أصحابنا من طرد القولين فيما انفصل والمحلّ بعد نجس » إذا لم يكن متغيراً . 
وهلذا عندي في حكم الخطأ الذي لا يعد من المذهب . 

7* ولو غسل ثوباً من النجاسة مراراً » وكان يجمع الغسالات في إناء واحد » 
وكانت الغسالة الأولئ نجسة » إما لتغيّرها » وإما لانفصالها قبل الحكم بطهارة 
المحل » ثم كانت الغسالات المجتمعة غير متغيرة » فقد ذكر العراقيون وجهين بناءً على 
أن الغسالة طاهرة + [أحدهمًا]”" - أن هذه الغسالات نجسة + فإن بعضها اتفضل عن 
البعض”" » وثبت لبعضها حكم النجاسة » فإذا اجتمعت وهي في حد القلة » فهي 
نجسة . 

والوجه الثاني أنها طاهرة ؛ فإنها في حكم غسالة واحدة . وهلذا ضعيفٌ جداً . 

0" ولو طرح الرجل ثوبآً نجساً في إجّانة'" فيها ماء » وغسله فيها » فانقطعت 
آثار النجاسة » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ وهو الذي قطع به الصيدلاني - أن 
الثوب لا يطهر أصلاً » والماء ينجس ٠‏ ولو رد كذلك إلى الإجّانة وجدّد الماء مراراً » 
لم يطهر الثوب » ما لم يصبٌ/ [الماء على الثوب » أو يغمس]”*' في ماء كثير . 

والوجه الثاني وهو اختيار ابن شريج أن الثوب يطهر » فلا فرق بين ورود الماء 
القليل على النجاسة » وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل . والغرض انقطاع 
آثار النجاسة » كيف فرض الأمر . 

5" ثم نقل بعض النقلة عن ابن شريج أنه يشترط النية في إزالة النجاسة » وهلذا 
غلط صريح . 


. زيادة اقتضاها السياق » وقد صدقتنا( م ) » ( ل)‎ )١( 

(۲) في( ل )المحل . 

(۳) الإجانة : إناء تُغسل فيه الثياب . ( المعجم ) . 

)٤(‏ زيادة اقتضاها السياق » مكان عدة كلمات ممسوحة تماماً » ونسجد لله شكراً ؛ إذ صدقتنا 
(م)(ل). 


۰۹ 


0 طسب كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
ونحن نوضح مذهب ابن شريج في ذلك » فنقول : من أصله أن الريح لو ألقت ثوباً 
نجساً في إجانة فيها ماء > تنجس الماءً »> ولم يطهر الثوب ٠‏ ولو طرحه الغاسل فيها 
على قصد الإزالة » حصلت الإزالة » ولم ينجس الماء. ‏ إن لم يتغيّر . 
وظاهر المنقول عنه أن الماء لو انصبّ من غير قصدٍ على ثوب نجس ٠‏ وكان ينحدر 
منه » ودقع الماء تتوالئ » حتئ زالت النجاسة › و الوم من عبو ف ل ناض : 
وما ذكره من القصد في الصورة الأولى » لم نعدم فيها مخالفاً من الأصحاب ؛ فإن 
منهم من يقول : الغرض زوا النجاسة بالماء » فلا أثر للقصد › ولا يمتنع أن يراعى 
القصدٌّ في انصباب الماء القليل على الثوب . فهلذا تمام ما أردناه : نقلاً واحتمالاً . 


°- وحكى الشيخ أبو علي في الشرح من تفريع ابن شريج أن الماء القليل لو 
وردت عليه نجاسة وغيّرته » فلو صب عليه ماءٌ على قصد تطهيره بالغمر والمكاثرة » 
فإن وال التقيو: 4 نويلغ "المافاحن الكترة قلا قاف ف ا ا وإن اشرت 
النجاسة » ولم يبلغ الماء حدّ الكثرة » قال ابنُ شريج يطهر الماءان » إذا قصد به 
الل 

ثم قال الشيخ : هنذا تفريع منه على أن العصر لا يجب/ » ولا تشترط إزالة 
الغسالة :فام إذا شر طا ؤللفه وهو غير هكن فزق الؤازد لا تمي عن المورود 
عليه » فالكل نجسٌ . 

وهلذا عندي ‏ إن صح النقل ‏ من هفوات ابن شريج » فلا معنئ لغسل الماء من غير 

فإن كان الغرض زوال التغيّر » فالماء القليل ينجس عندنا بورود النجاسة عليه › 
وإن لم يتغير » فليس مما يُتمارئ في فساده . 

ثم قال الشيخ : ينبغي أن يكون الوارد أكثر من المورود عليه » حتئ يحصل الغسل 
بهلذه الجهة . والتفريع على الفاسد فاسد . 

اوسا كملق خالة القداية +< آنا ]دا كيه بطواركيا را على اضر 
فلا يجوز استعمالها ثانية > وهي كالماء المستعمل في طهارة الحدث . ثم المستعمل 


كتاب الطهارة / باب مايفسدالماء ل 
في الحدث لا يستعمل في الحدث مرة أخرى » وهل يستعمل في إزالة النجاسة ؟ فعلئ 
وجهين مشهورين : أصحهما - أنه لا يستعمل فيها » وهو كسائر المائعات . 

والوجه الثاني أنه يجوز إزالة النجاسة به ؛ فإن الماء فيه قوتان : إحداهما إزالة 
الحدث » والثانية إزالة الخبث » وقد زالت إحداهما » فبقيت الأخرئ . 

ولولا اشتهار هلذا الكلام وإلآ [ما كنت]“ أضمّن هنذا الكتابَ مثله ؛ فظهور 
فساده يُغني عن شرحه . 

والخلاف في غسالة النجاسة وأنها هل تستعمل في رفع الحدث على ما ذكرناه . 
والوجة القطع بامتناع استعمال المستعمل عموماً . 

: 7 قال العراقيون : الماء الذي استعمل في المرة الأول في النجاسة 
لا يستعمل » كما لا يستعمل الماء المنحدر عن الوجه في الغسلة الأولئ »/ والماء 
الذي يستعمل في الثوب بعد زوال النجاسات ثانية وثالثة هل يستعمل ؟ فعلئ وجهين 
كالوجهين فيما ينحدر عن غسل الوجه ثانية وثالثة ؛ فإن الثانية والثالثة مندوبٌ إليهما في 
غسل الثوب » فشابهتا الغسلة الثانية والثالثة في الوجه . 

وفي هلذا فضل نظر عندي للفقيه ؛ فإن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء معدودتان 
من العبادة . ثم قالوا : لو غسل الثوب بعد الطهارة غسلة رابعة » فيجوز استعمال ذلك 
الماء وجهاً واحداً » كنظير ذلك في غسلات الوضوء . 

فهلذا منتهئ ما أردنا أن نذكره في غسل النجاسة » وبيان حكم الغسالة . 

وفيه بقايا أخرناها إلى كتاب الصلاة . 

۸ فأما تفصيلٌ إزالة نجاسة الكلب » فإذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل » أو 
ئع » ينجسٌ الماء والإناء » ثم لا يطهر حتى يُغسل سبعاً » إحداهنّ بالتراب . ومعتمدٌ 
المذهب الحديث : روئ أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : « إذا ولغ الكلبُ في 
إناء أحدكم » فليغسله سبعاً : إحداهنٌ بالتراب )”" . 


. ) في الأصل : فكنت › وأكدت هلذا( ل‎ )١( 


م 


۲١ 


)۲( أصل هنذا الحديث في الصحيحين > ورواه أحمد » ومالك » وأبو عوانة والنسائي > وابن = 


1۲ 


للب ب كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 


ثم لايخفئ على ذي بصيرة أن المعنى لا يتطرق إلى العدد » والحدّ بها ء 
ولا إيجاب استعمال التراب » وإذا لم يكن المنصوص عليه معقول المعنى » فالوجه 
الاعتماد على مورد النص » ثم ثُلحق به ما في معناه » مما لا يُحتاج فيه إلى استنباط 
معن جامع » وقد يَبْعد الشيءٌ بعض البعد عن المنصوص عليه » فيتزدد المذهب فيه 
0 

وبول الكلب » ورجيعه”") > ودمه » وعرقه/ في معنىٰ لعابه قطعاً ؛ فإن اللعاب 
رشح مما هو في حكم الطاهر فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة » فلا فرق بينه وبين 
العرق » فإذا لاح هلذا في العرق » فالبول والرجيع بهلذا أولى . 

ثم مذهب الشافعي أن الكلب إذا كرع”" في ماء قليل » فهو كما لو ولغ فيه ؛ فإنه 
إذا تقرر أن داخل الفم كالظاهر » فالظواهر بجملتها على قضية واحدة . 

4 واختلف قول الشافعي في الخنزير » فقطع بنجاسته » وردّد القولٌَ في إلحاقه 
بالكلب » حت تزال نجاسته » بما تزال به نجاسة الكلب . 

فالأصح عند العراقيين أنه كالكلب ؛ فإنه منصوصٌ عليه في كتاب الله عز وجل 
تحريماً » وذلك مجمع عليه فيه » وليس منتفعا به بوجه » بخلاف الكلب » فإذا ثبت 
في الكلب التعبّد برعاية العدد والتعفير » فالخنزير أولى . 

والقول الثاني - أن المنصوص عليه لا يتعدّئ » وقد ينقدح للناظر أن للشارع غرضاً 
في تخصيص الكلب بما ذكر من التغليظ » زجراً عن مخالطته ؛ فإن زواجر الشرع 
تختص بما تألفه النفوس ؛ ولذلك اختص الحد بشرب الخمر » دون غيره من 
المحرّمات . فهلذا بيان القاعدة . 


= ماجة ¢ و > والدارمي 3 عن أبي هريرة > وعبد الله بن مغفل 34 وعبد الله بن 


عمر » وعلي بن أ بي طالب » وبلغت طرقه عن أبي هريرة عشراً » كلها صحيحة » والاختلاف. 
في 9 إحداهن بالتراب » (ر . إرواء الغليل : ۲٤ ح7١ /١‏ » التلخيص :۲۳/۱ ح۹) . 

(۱) أولاً : أي ثم يستقر بعد النظر . والمثبت عبارة ( م ) ففي الأصل « . . فيه ولا بول. . » 
و( ل ) : « أو لا بول ) . 

(۲) الرجيع : الروث . 

(۳) كرع يكرع بالفتح : تناول بفيه » أما الولوغ » فيكون باللسان . 


كتاب الطهارة / باب مايفسد الماء ل 8387# 

١‏ ثم نبتدىء ‏ بعد هلذا ‏ القولَ في التعفير . أما الغسل سبعاً » فمحتوم » وغير 
التراب هل يقوم مقام التراب مما يستعان به في إزالة النجاسات » كالأشنان والصابون 
وغيرهما ؟ 

محصول ما جمعه الأصحاب من النصوص ٠‏ والتردد في تنزيلها أقوال : 

أحدها ‏ أن غير التراب لا يقوم مقام التراب أصلاً ؛ فإنه المنصوص عليه » فلا 
معدل عنه » كما لا يعدل عن التراب في/ التيمم . 

والثاني - أن غيره مما يُستعان به يقوم مقامه في الوجود والعدم ؛ فإن الغرض بذكره 
إيجابُ استعمال مُعينٍ”'' على القلع . 

والثالث ‏ أن غيره لا يقوم مقامه مع وجوده ؛ فإن عدم التراب ولم يوجد » قام في 
. عدمه غيره مقامه . 

ثم ذكر الأئمة في الطرق كلها وجهين في أن غسلة ثامنة هل تقوم مقام التعفير 
بالتراب أم لا ؟ وهلذا في نهاية الضعف ؛ فإن الغسلة الثامنة لو كانت كافية » لما كان 
لذكر التراب معن أصلاً » ولقال الرسول صلى الله عليه وسلم : فليغسله ثامنة . فإن 
تخيّل متخيّل إقامة الأشنان مقام التراب » فلا وجه لتخيّل ذلك في الغسلة الثامنة . 

وممّا يجب الاعتناء به أن الوجه البالغ في الضعف إذا كان مشهوراً » فيتعيّن ذكر 
متعلق له على حسب الإمكان . 

فأقول : أما إقامة الغسلة الثامنة مقام التراب » مع وجود التراب » فلا ينقدح له 
وجةٌ أصلاً » أما إذا عدم التراب ٠‏ ففي إقامة الغسلة الثامنة مقامه احتمالٌ على بُعدٍ » 
فيتعين تخصيص الوجهين في الغسلة الثامنة بحالة عدم التراب . ش 

وأما إقامة الأشنان مقام التراب مع وجوده » فليس ببعيد : من حيث إنه معينٌ للماء 


كالتراب . 
"١‏ وذكر بعض المصتفين خلافاً فى أن استعمال التراب النجس هل يُسقط واجبّ 


. ضبطت في الأصل : بفتح الياء المشددة » وهو عكس السياق تماماً‎ )١( 


1۳ 


#ددددلدللل كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
التعفير ؟ وهلذا إن صح النقل فيه يلتفت إلى ما مضئ » وهو أن غير التراب هل يقوم 
مقامه ؟ فإن قلنا : لا يقوم غيره مقامه » فقد غلبنا فيه معنى التعبد » ونزلنا التراب في 
ذلك منزلته/ في التيمم ؛ فإن التراب النجس لا يصح التيمم به » وإن أقمنا غير التراب 
مقامه » فكأنا راعينا معنئ إعانة الماء على قلع النجاسة » فلا يبعد الاكتفاء بالتراب 
التجس: + 

ومما ذكره هلذا الرجل أن الكلب لو ولغ في حفرة محتفرة في التراب » فهل يجب 
استعمال التراب في محاولة تطهير الحفرة ؟ فعلئ وجهين . 

وهلذا قريب المأخذ مما ذكرناه ؛ فإن الحفيرة قد تنجست تربتها » فإن كنا نجوّز 
التعفير بالتراب النجس » فلا معن لاستعمال التراب في التراب » وإن منعنا استعمال 
التراب النجس » فيجب استعمال التراب الطاهر . 

ومما يتعلق بذلك أن من غسل الإناء سبعاً » ثم ذرّ عليه تراباً » ثم نفضه » لم 
يُجزه ؛ وذلك لأنا إن فهمنا معنى الإعانة » فهو غير موجود هاهنا . وإن تمسكنا 
بالحديث » فمقتضاه استعمال التراب في غسلة من الغسلات السبع ؛ فإنه عليه السلام 
قال : « إحداهنّ بالتراب ». ثم إذا مزج التراب بالماء في غسلة » فينبغي أن يتكدّر 
الماء بها ويتغيّر » وإلآ لم يكن ما يأتي به تعفيراً . 

ولو استعمل التراب في غسلة ثامنة » فقد عفر وفاقاً . 

ولو مزج التراب بخلّ أو مائع سواه » واستعمله في الإناء » ففي المسألة وجهان - 
وهلذا أيضاً يلتفت على ما ذكرناه من تغليب التعبّد » أو النظر إلى قلع النجاسة . 

هلذه القواعدٌ في إزالة نجاسة الكلب . 


CR RE 
حتئ بلغ قلتين » فيطهر الماء » لبلوغه حد الكثرة » وهل يطهر الإناء ؟ فيه ثلاثة/ أوجه‎ 
. مشهورة » ووجه رابع زاده الشيخ في الشرح‎ 

أحد الوجوه ‏ أن الإناء يطهر ؛ لأنه صار إلى حالة أخرئ لو كان عليها أولاً » لما 
تنجس ؛ إذ الكلبٌ لو ولغ في ماء بالغ قلتين في إناء » لم ينجس الماء والإناء . 
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والثاني - أن الإناء لا يطهر ؛ فإنا قد تعبّدنا في إزالة نجاسة الكلب بغسله سبعاً 
وتعفيره » ولم يتحقق ذلك ٠»‏ وإذا ورد تعبّد غيرُ معقول المعنئ » لم يسقط بطريق 
مأخذه الخ : 

والأول أصح ؛ فإنا بنينا الآخر على الأول كما قررناه » والتعبد لم يتضمّن تنجيس 
الإناء » وفيه قلتان . فليعد الأم ر آخراً إلى ما ذكرناه أولاً . 

والوجه الثالث - أن الإناء إن تنجس تبعاً للماء بأن كان ولغ في الماء » ولم يلق شيء 
منه جرم الإناء » فإذا بلغ الماء قلتين » وطهر بالكثرة » طهر الإناء تبعاً لطهارة الماء » 
كما ينجس ابتداء تبعاً » وإن كان لاق شيءٌ من الكلب جرم الإناء » فقد تنجس ٠‏ وهو 
أصل في النجاسة › فلا يتبع طهارة الماء في الطهارة . وهلذا ضعيفٌ لا أصل له . 

والوجه الرابع - الذي ذكره الشيخ : أنه إن مكث الماء الكثيرُ في الإناء لحظاتٍ يتأت 
في مثلها تكريرُ الغسلات السبع » حُكم بطهارة الإناء » وإن لم يمض زمانٌ يتأتئ فيه 
ما ذكرناه » لم نحكم بطهارة الإناء . 

وهلذه الأوجه تجري إذا غمس الإناء النجس بنجاسة الكلب » أو الثوب النجس في 
ماء كثير . فالأصح الوجه الأول > ويليه الثاني . والثالث » والرابع لا أصل لهما . 

۴- وللفرع غائلة أؤضحها الشيخ في الشرح » وهي تحتاج إلى مقدمةٍ . فالماء 
الكثير/ إذا وقعت فيه نجاسة جامدة » فهل يجب التباعد عن مورد النجاسة بقدر قلتين ؟ 
فعلئ قولين سيأتي ذكرهما في الباب الذي يلي هنذا » فإن حكمنا بوجوب التباعد » فلو 
كان في إناء من جلدٍ نجس قلتان » والتفريع على وجوب التباعد » فالماء كله نجس . 
وسنوضح ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل . 

فإذا ظهر ذلك » عدنا إل غرضنا : فإذا بلغ الماء بعد ما ولغ الكلب فيه قلتين » فإن 
حكمنا بأن الإناء طاهرٌ . فلا كلام . 

وإن حكمنا بأن الإناء نجس » فنجاسة الإناء على هلذا كنجاسة حكميّة » أو كنجاسة 
عينية ؟ فعلئ وجهين . وهلذا تردَّدٌ لطيف . 

فإن حكمنا بأن نجاسة الإناء كنجاسة عينية » والماء قلتان بلا مزيد » وأوجبنا 


۲1١ 
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التباعد » فيخرج من ذلك أن الماء نجسسٌ أيضاً » كما لو كان الإناءً من جلدٍ نجس . 

وإن قلنا : نجاسة الإناء حكميّة » فلا نحكم بنجاسة الماء » ولا نوجب التباعد » 
وينزل ذلك منزلة ما لو وقع في الماء نقطة بول . وإن نزح من الماء ما نقصّه عن حدّ 
الكثرة » فإن جعلنا نجاسة الإناء عينية » فنحكم بنجاسة الماء الان » سواء أوجبنا 
التباعد . أو لم نوجبه ؛ فإن الماء ناقصٌ الآن » وهو ملا نجاسة عينية . 

وإن حكمنا بأن نجاسة الإناء حكميّة » فبتقصان الماء لا يصير الباقي نجساً » وقد 
تناهئ الشيخ وألطف''' في ذلك » رضي الله عنه . 

ف 5 ” إذا كنا نغسل إناءً > أو ثوباً من نجاسة الكلب » فتقاطرت قطرة من 
غسلةٍ من الغسلات إلى ثوب » والغسالة غير متغيرة » فهلذا ينبني/ على القواعد 
الممهّدة في غُسالة النجاسة » وقد ذكر الأئمة عباراتٍ قريبة تحوي الأصول المقدمة › 
ونزيد وجوها يقتضيها حكم الولوغ . فمن أصحابنا من قال : حكم الغسالة في كل 
غسلة كحكم الإناء قبيل تلك الغسلة . ومنهم من قال : حكمها حكم الإناء بعد انفصال 
تلك الغسالة » ومنهم من قال : هي طاهرة إذا لم تكن متغيرة » ومنهم من قال : لكل 
غسلة سُبْع حكم الإناء . 

فالآن نخرّج على هلذه العبارات أحكامً الغسلات . 

فلو تقاطرت من الغسلة الأول » فإن قلنا : حكمها حكم الإناء قبيلها » فيغسل 
ما تقاطر إليه سبعاً إحداهن بالتراب » كالإناء قبل اتصال هلذه الغسالة بها . 

وإن قلنا : حكمها حكم الإناء بعد انفصال الغسالة » فالثوب الذي تقاطر إليه يُغسل 
سنا » وينظر : فإن كان استعمل التراب في الغسلة الأولئ » فلا يجب استعماله في 
الثوب ؛ نظراً إلى الإناء بعد الغسلة الأولئ » وإن لم يستعمل » فيجب استعمالّه في 
الثوب نظراً إلى الإناء . 

وإن حكمنا بطهارة الغسالة » فلا إشكال » وإن حكمنا بأن لها سبع الحكم فيغسل 
الثوب مرة واحدة . 


. ) ألطف : أتحف » ومن مأثور كلام العرب : كم أتحف فلانٌ وألطف . ( المعجم‎ )١( 
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وإن تقطر من الغسلة الثالثة » ففي وجه يغسل الثوب خمساً » وفي وجه أربعاً , 
وفي وجه مرةً واحدةً » وفي وجه لا يغسل أصلاً . 
وإن تقاطر من الغسلة الأخيرة » فإن قلت : الغسالة كالإناء بعدّها » فلا ينجس 
الثوب . وإن قلت : كالإناء قبيلها فمرة» وينطبق عليه وجه السّبع » فيعود إلى وجهين . 


ولم أر لأحدٍ من الأصحاب/ يقول : كل غسالة كولغة كلب » فلا قائل بذلك » وإن 
كان محتملاً على بعد . 
ع 
مم : ”5 إذا ولغ في ماء قليل كلبان » أو أكثر » فقد ذكر العراقيون وجهين : 
أحدهما ‏ أنها ككلب واحدٍ . 


والثاني ‏ أنه يثبت بسبب ولوغ كل كلب سبع غسلات وتعفير . 


اميه و 

م : 805 حكي في رواية حرملة عن الشافعي أنه [قال]”'' إذا ولغ الكلب في ماء 
قليل » ووردت عليه نجاسة أخرى ٠»‏ فلا يجب غسل الإناء أكثر من سبع مرّات مع 
التعفير » وهلذا ظاهر مقطوع به" في الطرق . 

ا 


0 


ا 

۷-النجس من الحيوان : الكلب والخنزير » والمتولّد منهما » أو من أحدهما » 
وحيوانٍ آخر طاهر » وما عداهما من الحيوانات كلها طاهرة العيون » واللعاب ء 
والسؤور » والعرق . فلا فرق بين المأكول منها وبين المحرّم . ومعتمد المذهب 
الحديث : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنتوضًأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : 
نعم » وبما أفضلت السباع كلّها 0 


000( زيادة من ( م ) . 

(۲) (م) : غير مقطوع به . 

)۳( حديث : « أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ » رواه الشافعي في الأم بهلذا اللفظ نفسه » عن جابر » 
وفي مسنده أيضا » ورواه عبد الرزاق في مصنفه » والبيهقي في السنن . (ر . الأم : 5/١‏ » 
ومسند الشافعي : 8 » ومصنف عبد الرزاق : ۷۷/۱ ح 307 » والسنن الكبرئ : ۲٤۹/۱‏ » 


€ ۱١ح‎ 0١ : والتلخيص‎ » 10۰ 


> 


۲١ 


-دلدل سي كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 

وتخبّط أبو حنيفة في الأسآر . ش 

َع : 74 سؤر الهّرة طاهر » فلو أكلت فأرة » أو تعاطت نجاسة » فإن لم تغب 
عن أعيننا » وولغت في ماءٍ قليل » تنجّس ٠‏ [للقطع باتصال النجاسة به)“ وإن 
غبت رز انها لنت فى ماء ك٠‏ أو مار + فى الا وجَهان اا 
انه جس آنا يفنا الجا ول یقن زوالها ؛ 

والوجه الثاني أنه لا ينجس ؛ لجواز طهارة فمها » والأصل طهارة ما ولغت فيه › 
ويتأكد ذلك بتعذر الاحتراز » وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ قال : 
١‏ إنها من الطوافين عليكم والطوافات »”" . 


۹- مضمون الفصل بيان نجاسة الميتات » وما ينجس منها/ وما [لا)؟ » 
ينجس منها : فأمّا السمك والجراد فميتتهما طاهر حلال » وإذا ماتت سمكة أو جرادة 
في ماء قليل » فهو طاهر . 

وأما ما سواهما » فالمذهب أن الآدمي لا ينجس بالموت » ولا ينجس الماء الذي 


يموت فيه » إذا كان طاهر البدن . 


وما سواه ينقسم : إلى ما له نفس سائلة » وإلئ ما ليس له نفس سائلة [فأما ما له 


)١(‏ ر . مختصر الطحاوي : ١6‏ » الهداية مع فتح القدير : ٩٤/١‏ وما بعدها » وحاشية ابن 
عابدين : ١58/١‏ . 

(۲) زيادة من( ل). 

)۳( هلذا جزء من حديث في قصة رواها مالك » والشافعي » وأحمد » والأربعة » وابن خزيمة » 
وابن حبان » والحاكم » والدارقطني ٠»‏ والبيهقي » من حديث أبي قتادة . ( ر . الموطأ : 
01١‏ » ترتيب مسند الشافعي : ۲۲/۱ » أحمد : 595/0 2 ۰۳۰۳ ۳۰۹ ۰ وأبو داود : 
الطهارة » باب سؤر الهرة » ح ٠٥‏ والترمذي : الطهارة » باب ما جاء في سؤر الهرة » 
ح ٩۲‏ » النسائي : الطهارة » باب سؤر الهرة » ح 74٠‏ » وابن ماجه : الطهارة » باب الوضوء 
بسؤر الهرة والرخصة في ذلك » ح ۳۹۷ » التلخيص : 4١/١‏ ح 35 ) . 

. ساقطة من الأصل » والمثبت تقدير منا رعاية للسياق » وصدقتنا ( م ) » ( ل)‎ )٤( 
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نفس سائلة] » فإذا مات في ماء قليل » تنجس الماء القليل . 

وإن لم تكن له نفسنٌ سائلة ‏ يعني الدم ؛ إذ لا يخلو حيوانٌ عن بلةٍ ورطوبة » ولسنا 
[نعنيها]”' - فإذا مات شيء منها : كالذباب » والبعوض » والخنافس » والعقارب . 
وغيرها › فل :جاه قلئل + ففي نجاسة الماء قولان للشافعي : أحدهما ‏ وهو الجديد »› 
ومذهب أبي حنيفة”" أن الماء لا ينجس [بها . 


والثاني - أنه ينجس]”*' قياساً علئ ما له دم سائل . 

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً مخرجاً من [قول]“ منصوص : أنه يفرق بين 
ما يكثر ويعم ٠‏ وبين ما لا يكثر » فالذي يعم : كالذياب » والبعوض › وما في 
معناهما » والذى لا يعم : كالخنافس » والعقارب » والجعلان . ووٌجْةَ هلذا القول 

ي لا يعم فس 

بأن المعتمد في توجيه قول الحكم بالطهارة تعذّر الاحتراز » وهلذا إنما يتحقق فيما 
يكثر » فاقتضئ ذلك تفصيلاً » [ولا فقة]''' في النظر إلى عدم الدم . 

التفريع على القولين : 

5 إن حكمنا بنجاسة الماء » فلا كلام‎ ٠١ 


وإن حكمنا بأن الماء لا ينجس » فقد قطع العراقيون بأن ذلك الحيوان ينجس 
بالموت » وللكن لا ينجس الماء » لتعذّر النَصرّن > والاحتراز . 


» ) ساقطة من الأصل › والمثبت تقدير منا رعاية للسياق » والحمد لله » فهكذا جاءت ( م‎ )١( 
(ل).‎ 

(۲) في الأصل : ١‏ نعيّنها » بهلذا الضبط » ولعّل الصواب : نعنيها كما أثبتناها . ثم وجدناها في 
( م )6( ل ) كما قدرناها » والحمد لله على توفيقه وإلهامه . 

(*) ر . مختصر الطحاوي : ٠١‏ » المبسوط : 0١/١‏ » الهداية مع فتح القدير : ۷۲/١‏ » حاشية 
ابن عابدين : ١77/١‏ . 

(5) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها » وهي ساقطة من الأصل بداهة » وقد وجدناها في ( م ) › 
(ل) . 

. زيادة من ( م ) » وفي ( ل ) : مخرجاً غير منصوص‎ )٥( 

(7) في الأصل : والأفقه عدم الدم . وهو تحريف ظاهر » عكس ما يقتضيه السياق » وقد صدقتنا 
(م)(ل) . 


١‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 

وقال القفال : لا ينجس هنذا الصنف بالموت على هلذا القول » ومأخذ القولين في 
نجاسة الماء من القولين في نجاسة الميتة . 

وهذا التردد عندي يتلق من أن المعتمد على قول طهارة الماء ماذا ؟ وفيه 
مسلكان :/ أحدهما أن المعتمد تعذدّر الاحتراز [فعلئ هنذا]”"2 يتجه [ما قال](“ 
صاحب التقريب من الفرق بين ما يعم وبين ما لا يعم . 

والثاني ‏ أن الذي ليست له نفسنٌ سائلة إذا مات » فكأنه حجر أو جماد ؛ فإن البلئ 
والعفن والإنتان يقع من انحصار الدم في تجاويف العروق واستحالتها » ثم يتمادى إلى 
الجثة » وهلذا يقتضي الحكم بطهارتها في أنفسها » وسبب كون الموت علة في جلب 
النجاسة أنه يقرّب الجثة من التغيّر » والحيوانات التي نتكلم فيها لا تستحيل بالموت » 
وهي حيّة وميتةٌ على صفة واحدة . ثم إن حكمنا بأنها لا تنجس بالموت » فلا فرق بين 
أن تكثر في الماء أو تقل » فالماء طاهرٌ . 

وإن حكمنا بأنها تنجس بالموت وللكن الماء لا ينجس لتعذر الاحتراز » فلو كثر 
حت تغيّر الماء به » فقد ذكر العراقيون وجهين : أحدهما ‏ أن الماء لا ينجس وإن 
تغيّر ؛ فإن التغيّر غيرُ مرعي في الماء القليل » فلو كان ينجس إذا تغيّر » تنجّس وإن لم 

والثاني - أنه ينجس ؛ لأن الاحتراز إنما يتعذّر عما يقل من هلذا الجنس ؛ فإنه قد 
يلج شيء من طرف الأغطية » فأما الكثير » فمما يُتصوّن منه في العادة » والفرق بين 
القليل والكثير في الجنس الواحد » نظراً إل إمكان الاحتراز وتعذره » يوجب الفرق 
بين الذباب والعقارب » كما قال صاحب التقريب . 


"0١‏ فإن قيل : إذا حكمتم بأن هلذه الميتات ليست بنجسة » وذكرتم أن كثيرها 


)١(‏ امّحى تماماً من الأصل ما بين المعقفين » وقدرناه على هنذا النحو في ضوء السياق » وقبلهما 
بنحو سطر » وبعدهما بثلاثة أسطر . قرأناها على ضوء ما بقى من أطراف الحروف وظلالها . 
فنرجو أن نكون وفقنا للصواب . الحمد لله على توفيقه » فقد شهد بصحة تقديرنا ( م ) » 
(ل). 


كتاب الطهارة / باب مايفسدالماء .ل١‏ 
وإن غيّر [الماء]”'' » فالماء طاهر » فهل يجوز التوضؤ به ؟ قلنا : أقرب معتبر فيه أن 
نجعل تغير الماء بها كتغيره بأوراق الأشجار ؛ فإنها بمثابتها علئ هذا المسلك . 

ثم وإن حكمنا بطهارة هلذه الميتات »/ فهي محرمة ؛ فإنها مستقذرةٌ » مندرجة 

EC 

تحت عموم تحريم الميتة » وقد قال عليه السلام : « حلت لنا ميتتان ‏ . 

وأما الدود الذي نشؤٌه”" في الماء » والطعام » والفواكه » فلا تنجس إذا ماتت ؛ 
فإن نشأها فيه » ولو انعصرت فيما يجري من تصرف وعصر »ء أو اختلطت من غير 
قصل”"' » فلا مبالاة به . 

ولو جمع جامع شيئاً منها » واعتمد أكلها » ففي جواز ذلك وجهان : أصحهما - 
التحريم . 

والثانى ‏ التحليل ؛ فإن دود الخل بمثابة جزء من الخل » ودود الجبن كجزء من 
الجبن طبعاً وطعماً » فإن حرّمنا » فيعود فيها التردّد فى النجاسة . لو سثلنا عنها » فإن 
نجُسناها [فلا كلام » وإن لم ننجسها)" » فإنما لا تنجس لظهور تعذر الاحتراز ؛ من 
حيث إن الرب تعالئ يخلقها فيها . 

' 8 

م : 547 كل حيوان حكمنا بنجاسة ميتته » فجزؤه نجس » وکل حيوان أبحنا 


. زيادة من المحقق » رعاية للسياق‎ )١( 

(۲) حديث : «أحلت لنا ميتتان. . » رواه الشافعي » وأحمد ٠‏ وابن ماجة » والدارقطني » 
والبيهقي عن ابن عمر » ورواه الدارقطني في العلل عن زيد بن أسلم موقوفاً » قال : وهو 
أصح . وصححه الألباني » وضعف الشيخ شاكر سنده » وللكنه قال : إنه ثابت صحيح بغيره . 
( ر . التلخيص : ۲٠١/١‏ ح »١١‏ وأحمد : 917/7 » 84/8 طبعة شاكر ح ٥۷۲۳‏ » التعليق 
المغني على الدارقطني : ۲۷۲/٤‏ » وإرواء الغليل : ١75/4‏ رقم ٠٠۲١‏ » وصحيح ابن 
ماجة : ۲۳۲/۲ ح 351794 ) . 

)۳( مصدر نشا وزان : نفع ينفع . وهو وزن غير مشهور مثل نشوء » ونشأة . ( المصباح ) . 

. » اختلطت أي لانت واسترخت‎ ١ : ) في هامش ( ل‎ )٤( 

(0) (ل):عصر. 

() زيادة من( ل ) فقط . 


۲1 


۳ كتاب الطهارة / باب ما يفسد الماء 
ميتته » ففي جزئه وجهان » كالسمك والجراد . 

وإن حكمنا بطهارة الميتة [التي لا نفس لها سائلة]“ ولم ننجّسها » ففي جزئها 
وجهان مرتبان على القسم الأول » وهلذا أولئ بالنجاسة . ٠‏ 

وفي طهارة بيض الطيور التي ليست مأكولة اللحم خلافٌ » سيأتي في كتاب 
الصلاة » إن شاء الله تعال 8 

وبيع دود القز [جائز]”" كبيع النحل ؛ فإنه حيوانٌ طاهر منتفع به » بخلاف سائر 
الحشرات » وفي بيع بزره”" خلاف » وهو بمثابة بيض الطير الذي لا يؤكل » وهو 
منتفع به . 

٤ 2 

فرح : ١٤۳-المسك‏ طاهر وفاقاً » وهو أحبّ الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وفي الفأرة”“ التي تسقطها الظبية في حياتها وجهان : أحدهما النجاسة ؛ فإنه 

والثانى ‏ أنها طاهرة ؛ فإنها تنفصل بطباعها » فكانت [كانفصال الجنين]“ . 

ره ِو 

فخ : 44" إذا وقعت فأرة في ماء قليل » وخرجت منه حيّة » فإن انغمست » 
فمنفذ النجاسة منها يكون نجساً » وقد لاقى الماءً » وللكن اختلف أثمتنا » فمنهم من 
حكم بالنجاسة طرداً للقياس » ومنهم من عفا عن ذلك نظراً إلى اتباع الأوّلين ؛ فإنهم 
مع ظهور بصائرهم » واتقاد قرائحهم » لم يجعلوا لما ذكرنا وقعاً . 

ولو اقتصر رجل في الاستنجاء على الأحجار » ثم انغمس في ماء قلي » تنجس 
الماء وفاقاً ؛ فإن لهذا الأثر أحكاماً مفصلة عند الفقهاء . 


(1) زيادة من( ل). 

)۲( زيادة من ( م ) › ( ل) . 

(۳) المراد بيضه أو صغاره » وهي بالزاي والذال معاً . 

(5) الفأرة : جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية . ( القاموس والمعجم ) . 

() ما بين المعقفين غير واضح أصلاً » وهلذا تقدير منا على ضوء السياق » وما بقي من خيالات 
الحروف » وهو في ( م) › (ل) . 


كتاب الطهارة / باب مايفسدالماء ٣۳‏ 
ولو حمل رجل إنساناً » كان اقتصر على استعمال الأحجار » وصلى » ففي صحة 
صلاة الحامل وجهان : أقيسهما أنه تفسد صلاة الحامل ؛ فإِنَ جواز الاقتصار رخصة 
لا تعدو المترخص . 
والثاني - تصح صلاة الحامل ؛ فإن ذلك الأثر الباقي في حكم معدوم » وهلذا 
ينقضه ما ذكرناه من انغماسه في ماءٍ قليل . 


»ل كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


والذي لا ينجس 


-٥‏ قد ذكرنا أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته » تغير الماء أو لم 
يتغير » والماء إذا بلغ حدّ الكثرة لم يتنجس ما لم يتغير 

والمعتمد والمرجوع إليه في حد الكثرة عند الشافعي ما روى عن النبي عليه السلام 
أنه قال : « إذا بلغ الماء قلتين » لم يحمل نجساً » وروى عن ابن جريج في طريقه ١‏ إذا 


ش بلغ الماء قلتين بقلال هجر '» لم يحمل نجساً »'") 1 


والناس على ثلاثة مذاهب : أحدها ‏ أن النظر إلى تغيّر الماء قل أو كثر » وهلذا 
مذهب مالك“ رضي الله عنه ./ ولا يشك منصف أن السلف الصالحين لو رأؤا رطلاً » 
وقد قطرت فيه قطرات من بول أو خمر › كانوا لا يَرؤن استعماله وإن لم يتغيّر > وحديث 
E‏ 

ولم يست يستقرٌ مذهب أبي حنيفة على حد . والذي تة مركا N‏ 
ماء » فمن اغترف الماء من موضع يستيقين أن النجاسة لم تنتشر إليه » فهو طاهر”" 
وهلذا عماية لا يُهتدئ إليها . 

والشافعي لما لم يصح عنده مذهب مالك . ورأئ مذهب أبي حنيفة خارجاً عما 


)١(‏ رواية الشافعي لحديث : «إذا بلغ الماء قلتين... » في الأم : ٤/١‏ » والحديث سبق 
تخريجه » فقرة : 7٠١‏ . وأما التقييد بقلال هجر في رواية ابن جريج » فرواه الشافعي في 
الأم : ٤/١‏ » وانظر كلام الحافظ عليه بالتفصيل في التلخيص /١‏ ١7ح‏ 4 . 

(۲) ر . عيون المجالس : ١175/١‏ مسألة : 47 ء. حاشية العدوي : ١40/١‏ ء جواهر الإكليل : 
0/١‏ . 

(۳) ر . مختصر الطحاوي : ١5‏ ء الهداية مع فتح القدير : 1٤/١‏ وما بعدها » بدائع الصنائع : 
/١‏ الا ء حاشية ابن عابدين : ۱۲۸/۱ . 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينعس لل 566 


يحويه الضبط » استمسك بتوقيفٍ وجده مروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 


رأئ الشافعئ أن القلة هي الجرّة الكبيرة . 

ثم روئ عن ابن جُريج”'' أنه قال : « لقد رأيت قلال هجرء > فرأيت القلة تسم 
قربتين » أو قربتين وشيئاً ؛ » ثم رأئ الشافعي أن يحمل الشيء الذي ذكره ابن جريج 
على نصف قربة » وقال : هو الأقصئ » لوجهين : أحدهما - أنه لو كان أكثر من نصف 
قربة » لما كان يتشكك فيه » ويقول : أو قربتين وشيئاً . 

واد اتوكاد كر الوا a‏ 

ثم ظاهر كلام الشافعي أن القربة الحجازيّة د سَّعْ مائة رطلٍ » والرطل نصف مَن » 
فالمجموع خمسمائة رطل » وبالمن مائتان وخمسون مناً . 

وذكر بعض أصحابنا أن القربة د تسّع مائة منّ » فالمجموع ألف رطل . 

وهلذا بعيد ؛ فإن القربة لا تَسّع مائة مَنٌّ . 

وذكر الزبيريّ »/ صاحب الكافي طريقة [ارتضاها القفال » فحمل القلّة على 

اجا جنا a‏ مره جا بلا اعرف رليات 

عشرة أمناء » فتبقئ مائةٌ وخمسون مَنا » فالقلتان ثلثمائة من » ولا يمتنع ما ذكره من 
التأويل في قلال هجر ؛ فإن بها رَوايا لنقل الماء » والذي قاله أقرب من الحمل على 
الجرّات]'"' » ولا يتحقق في هلذا ضبط على ما نحاول . 


.4/١: ر.الأم‎ )١( 

(۲) ر . المجموع : 1٠١/١‏ › الوسيط للغزالي : 3514/١‏ . 

(۳) الوقر : الحمل مطلقاً » والوسق حمل البعير خاصة » والوسق ستون صاعاً » والصاع خمسة 
اوطال: رات فكوة لر ال د ٥‏ × 0 = ۳۲۰ رطلاً . والرطل نصف من › 
فيكون الوقر مائة وستين مآ . ( القاموس والمعجم ) 

. الظرف : المراد به الوعاء الذي ينقل فيه الماء‎ )٤( 

)2( أمناء جمع مَن مثل سبب وأسباب » والتثنية ( منوان ) . وعند تميم من بالتشديد » والجمع أمنان 
والتثنية منان . ( مصباح ) . 

(7) مابين المعقفين امَحى من الأصل ٠‏ وقدّرناه مستعينين: بما بقي من خيالات الحروف » 
وبالسياق » وبالشروح والمختصرات » ونسجد شكراً لله » فقد صدّقتنا نسخة ( م ) » (ل) . 


٤ 


71<» ل كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
5“ ومما ذكره الأصحاب الاختلاف فى أن ما ذكره تقريبٌ أو تحديد » وقالوا : 
الأصح أنه تحديد . ۰ 
قال الشيخ أبو بكر”'' في إيضاح التحديد : لو نقص إستارٌ”"' واحدٌّ » كان الماء في 
حد القلة . 
وهلذا عندي إفراط ؛ فإن هلذا المقدار لا يبين » ولا بحس ذ في القلتين » فالوجه 
في الفريع على التتعديد أنه إذا نقص ما يظهر › ولا يحمل علئ تفاوت في كرات 
الوزن » فهو الذي ينقص الحدّ . 


71 فأما من قال : إنه تقريبٌ » فقد تخبطت فيه نقلة7 ألفاظ أئمة المذهب : 

ا : لو نقص شيء قليل » لم يؤثر » علئ وجه التقريب » 
ولم يذكر إلا هلذا . 

وقال بعض المصنفين في بيان التقريب : لا يضر نقصان الرطل والمّنّ » ولست 
أرئ لهنذا أصلاً . 


وسمعت شيخي يقول : لو نقص رطلان لا يضر » وكان لا يسمح بثلاثة أرطال . 

وذكر الشيخ أبو علي في الشرح : أنه لو نقص ثلاثة أرطال لا يضر على وجه 
التقريب › ولا يزيد على ذلك . 

ورأيت لصاحب التقريب إشارةً في معنى التقريب إل حط نصف قربة من كل قُلةٍ ؛ 
مصيراً منه إلى [إسقاط]”*' ما تردّد فيه ابن جريج ؛ إذ/ قال : أو قربتين وشيئاً . 


)١(‏ المقصود أبو بكر الصيدلاني » فقد سبق أن ذكره إمام الحرمين بهلذه الكنية » وكأنه يحكي عنه 
ما قيل في التحديد وما قيل في التقريب . 

(۲) الإستار : وزن أربعة مثاقيل ونصف » والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ( القاموس 
والمعجم ) » ووجدناها في هامش ( ل ) أيضاً » وزاد عليها قوله : « الإستار بوزن الدرهم ستة 
ونصف » اصطلاحاً » لا تحقيقاً » . 

(۳) في الأصل : تخبطت فيه ألفاظ نقلة أئمة المذهب . 

)٤(‏ هزيدةمن(ل). 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس <> > 9 


وفلذا بعد ذا »ولس انا للتقزيية + وكات برد القلنين إل ارباة وطل »> 
وأسقط محل التشكك » ثم يقع في الأربعمائة تقدير التقريب . 


۸“ وبالجملة » فليس [فيما]”" نقلته شفاءٌ » ولست أعدّ كلام صاحب التقريب ' 


من المذهب » وإنما هو خطأ ظاهر . 

والذي أراه في تفسير ما ذكره الأئمة من أن القليل لا يضر نقصانه » أنا لو فرضنا 
مقداراً من الزعفران في القلتين » وكان يظهر عليه ظهوراً مقَدّراً في الفكر » فلو نقص 
مقدارٌ من الماء » وكان لو ألقي فيه المقدار الذي ذكرناه » لازداد ظهوره ازدياداً 
محسوساً » فهلذا نقصان يَنقص الحدّ » وإن كان النقصان بحيث لا يظهر بسببه في 
الحس تفاوت في ظهور ما يقع فيه » فهو القليل الذي لا يؤثر » ولو فرض هلذا التقدير 
في النجاسة وتفاوت ظهورها » لكان سديداً . 

والتحديد أسلم وأضبط . 

والسبب فيه أن الماء القليل ينجس » وهلذا الحكم [مستند]”" إلى ثبتِ شرعي » 
فإن القياس لا يجول في ذلك . 

فإن قيل : لم تذكروا في تفسير التقريب أمراً معلوما ؟ قلنا : هلذا تعسف ؛ فإن 
التقريب لا يقتضي الإعلام والتقديرٌ » فمن طلب في بيانه تقديراً » فقد ذهل عن مأخذ 
الكلام » وأقرب مسلكِ فيه ما ذكرناه . 

فإن قيل : لو نقصَّ على وجه التقريب مقدارٌ ترد المرءٌ في أنه يظهر أثره حا أم 
لاء في دفع أثر ما يقع فيه . فهلذا فيه احتمال عندي ؛ فإنه من وجه يلتفت على أن 
الأصل هو القلة . وهلذا هو الظاهر ؛ ولأجله اخترنا التحديد ./ ومن وجه يلتفت على 
أنَّ الأصل ألا يحسنَ أثره في تفاوت الدّفع . فهلذا أقصى الإمكان في ذلك . 

فإذاً المعتمد على وجه التحديد النقصانُ المحسوس » وعلئ وجه التقريب › 
المعتبرُ تفاوث في تأثير الدفع محسوس . 
)١(‏ على تقدير أن القربة تسم ٠٠١‏ من » أي ٠٠١‏ رطل . 


(؟) في الأصل : ما نقلته . ' 
(۳) في الأصل : مستدامٌ » والمثبت تقديرٌمنا . وهي في ( م ) و( ل ) : كالأصل . 


۲١ 


47“ ل كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 

864 ثم الماء الكثير إذا تغيرٌ بالنجاسة » صار نجساً » وقد ذكرنا في الزعفران 
الواقع في الماء أن الأظهر اعتبار تفاحش التغير »> حتئ يزول إطلاق اسم الماء ء 
ولا يراع في التغيرٌ بالنجاسة ظهور التغيرٌ » حتئ يسقط اسم الماء » بل المرعي ألا 
تكون النجاسة مغمورة بالماء » ومهما ظهر في الماء صفة من صفات النجاسة » فقد 
تبين أنها ليست مغمورة . 

ولو وقعت نجاسةٌ جامدة في الماء > فتروّح الماء بها » ولم تخالط الماء » فالذي 
يدل عليه كلام الأئمة أن الماء الكثير ينجس بالتروّح بمجاورة ما وقع فيه . 

وكان شيخي يحكي في المجاورة كلاماً » ويختار أن الماء لا ينجس بهلذا ؛ فإنه لو 
كان بالقرب من الماء جيفةٌ » فتروّح الماء بريحها » لم ينجس ٠‏ فوقوع عين النجاسة في 
الماء الكثير غير مؤثّر . | 

والظاهر عندي ما نقلتّه من كلام الأصحاب ؛ فإن هنذا يعد ظهوراً لأثر النجاسة ؛ 
فتعاف النفس الماء بسببه . 

فهلذا بيان حدّ الكثرة ومعنى التغيّر بالنجاسة » وهما قاعدتان إليهما استناد فصول 
الباب . 

2 

١‏ إذا وقع في الماء الكثير نجاسة مائعة »> ولم تغيرّه » فالماء طهور » ولا أثر 
لتلك النجاسة أصلاً . وإن كانت النجاسة ماسكة جامدة » فوقعت في ماء كثير » 
فالذي نصّ عليه الشافعي في الجديد أنه يجب التباعد عن موضع النجاسة › بقدر 
قلتين › ثم يكون الاغتراف/ وراءهما » والمنصوص عليه في القديم أنه لا يجب 
ذلك » وهو الأصح . 

وفيما بلغنا من المسائل ثلاث مسائل في كل واحدة قولان › القديم فيها أصح من 
الحديد : إحداها ‏ هلذه , وستأتي الأخريان إن شاء الله تعالئ . . 


. ل ) : جامدة مائلة‎ ( )١( 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس للب 504 
-١‏ توجيه القولين : من قال يجب التباعد » استدل بأن أثرَ كثرة الماء دقع 
النجاسة ومغالبتها » وإذا وقع الاغتراف من قرب النجاسة » فالماء الذي وراء المغترف 
لا أثر له في الدفع » وإذا كان بين المغترف وبين النجاسة قلتان » امتنع نفوذ النجاسة 
إلى موضع الاغتراف . 
ومن قال بالقول القديم › قال : النجاسة في الماء الكثير الراكد لا أثر لها › 
ووجودها كعدمها » وهي مدفوعة الحكم » ولو حكمنا بنجاسة قلتين من كل جانب 
منها » فيكون الاغتراف متصلاً بماء محكوم بنجاسته » والماء يشيع في الماء » فإذا جاز 
الاغتراف من ماءٍ متصلٍ بماء نجس» فلأن يجوز من ماء قريب من نجاسةٍ جامدة أولئ . 
01" ثم مما يتفرّع على القولين : أنا إذا أوجبنا التباعد بقدر قلتين » فلا بد من 
رعاية التناسب في الأبعاد في صوب التباعد » فإذا كانت النجاسة على وجه ماء البحر » 
فتباعد المرء ذراعاً » فلا يحسب الماء إلى منتهى العمق » بل يحسب ذراعاً في ذراع 
طولاً وعرضاً وعمقاً » فلا يزال يتباعد علئ هلذه النسبة حتئ يبلغ ما يخلّفه قلتين . 
وإنما راعينا هنذا ؛ لأن العمقّ الخارج عن هلذه النسبة لا يصلح أن يكون حاملاً » 
ولو كان الماء الكثير منبسطاً وعمقه شبرا » فإذا تباعدنا مقدار [أذرع] » اعتبرنا 
مثلها في العرض/ ولم نصادف عمقاً يناسب [الطول والعرض » فنحسب 
ما وجدنا]”" » فنقول : خمسة أذرع في مثلها في عمق شبر [لا]”*' يكون قلتين » فلا 
نزال نزيد حت بلغ ما نخلّفه قلتين » وعلئ هلذا ما يصوّر من الصور . 


8ه" ثم إذا كان الماء قلتين بلا مزيد » فوقعت فيه نجاسة قائمة » فالماء محكوم . 


بنجاسته عل قول وجوب التباعد » ولا يكون نجساً على القول الآخر . 


. كذا . وهي علئ تقدير وكان عمقه شبراً » فتقع ( شبراً ) خبر لكان المقدرة وفي ( ل ) : شبرٌ‎ )١( 

(۲) في الأصل : ذراع » والمثبت من ( ل ) . 

(۳) مابين المعقفين غير مقروء في الأصل ٠»‏ وقدرناه على ضوء السياق » وما بقي من ظلال 
الحروف » وقد وجدناها طبق الأصل في ( م ) و( ل ) . 

(5) غير مقروء في الأصل » والمثبت من ( م ) » ( ل ) حيث كنا قدرناها ( هل ) . 


رض 


#ااجحجي ير ون كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
ولو نخيت النجاسة ورميت ٠»‏ والماء غير متغير » فهو طهور على القولين » ويتأتى 
وإن تركت النجاسة على الماء » واغترف منه » فقد فصله الشيخ أبو علي في الشرح 
أفضل تفصيل » وأنا أسوق كلامه علئ وجهه » بلا مزيد”'2 : فإذا كان في بكر قلتان من 
الماء » وفيه نجاسة قائمة » فألقى النازح دلوه » واغترف » فنفرّع التفاصيل على قول 
فإذا أوجبنا التباعد » وقد ألقئ دلوه » لم يَخْل إما أن يُلقي الدّلو على وجه الماء » 
ثم يختطفها من غير أن يغمرها الماء » ثم يُخرجها . فإن ألقاها"“ على وجه الماءء 
وكان أسفل الدّلو ثقيلاً يطلب الرسوب » بحيث ينحدر الماء من العّراقي”” إلى الدلو » 
فلا يحل اما .هكم التجاتية في :الكلى + الآ + كن ها ايام + أرعلى العتكين 
من هلذا » فإن ابتدرت النجاسة » ثم تبعها الماء » فالماء عاد طهوراً ؛ لما [قارقته](“ 
النجاسة » ثم نقص الماء وهو طهور » فإذا اختطف الدَّلوّ » فالماء الذي في البئر 
طاهر ؛ فإن النجاسة زايلته » وهو كاملٌ” » والماء الذي فى الدَّلو نجس ؛ لأنه قليل 
وفيه نجاسة » وظاهر الذلو طاهر ؛ لأنه/ لقي ماء البئر وهو محكوم بطهارته » فإن 
انفصل اللو » ثم قطرت قطرة مما في الدلو إلى البئر »> صار الماء الذي في البثر 
نجساً ؛ لأنه ناقصٌ عن القلتين وقعت فيه نجاسة . 
5" وإن سبقت ذُفَمٌ من الماء إلى اللو » ثم تبعها النجاسة » واختطف الدَّلوَء 
فالماء الذي في الدلو نجس ؛ لأنه قليل وفيه نجاسة » والذي في البئر نجس أيضاً ؛ لأنه 
نقص عن حدّ الكثرة بالدّفع التي سبقت إلى الدّلو» والنجاسة بعدٌ في الماء» ثم 


. (ل ) : فلا مزيد عليه‎ )١( 

00( « ألقاها» أي الدلو » فتأنيثها أكثر من تذكيرها ( مصباح ) . 

(*) قدرنا علئ ما فهمناه من التصوير أن المقصود بالعّراقي حوافي الدلو أو البئر » لمقابلتها بالصورة 
الأخرئ » وللكن لم نر جمع راق - بمعنئ شاطىء - على عراقي » والذي وجدناه بهلذا الوزن 
هو جمع عَرَفوَه كتَرْفوَة وهي الخشبة التي توضع معترضة علئ رأس الدلو. (القاموس والمعجم). 

)€3 في الأصل : فارقتها » وهي كذلك في ( ل ) . وفي ( م ) فارقها . 

)0( كامل : أي قلتان . 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لاينجس ملب 51١‏ 
فارقت » والماء القليل إذا فارقته النجاسة » لم يطهر » وظاهر الدلو نجس ؛ لنجاسة 
ماء البئر . فهنذا إذا اختطف الدَّلِوَ على [الصورة]''' التي ذكرناها من الماء . 

فأما إذا انغمرت في الماء » وعلاها الماءٌ » ثم أخرجها » والتفريع على قول وجوب 
التباعد » سواء وقعت النجاسة في الدَّلو » أو بقيت في البئر » فالماءان جميعاً نجسان : 
أنا الاق فيه اجا ف ف ع ا وا ع لقصل عن تعن +" فكان الكل 
نجس علئ قول وجوب التباعد . 

فأما إذا فرّعنا على القول القديم » ولم نوجب التباعد » فالماء قبل اغتراف شيء منه 
طاهر » فإذا اغترف منه » نظر . فإن كان الاغتراف خطفاً » فالجواب فيه كما مضى في 
القول الأوّل » ولا يفترقان في ذلك » ولم نعذه لوضوحه بأدنئ تأمل . 

فأما إذا انغمرت الدّلو في الماء » ثم انتزحت » والتفريع على القديم » فإن وقعت 
النجاسة في الدلو » فلا شك في نجاسة الماء الذي فيه » وفي الماء الباقي في البئر 
وجهان . 

ولو بقيت في البئر » فماء البئر نجس » وفي الذي في الدَّلو وجهان ؛ لأن الماء قبل 


التفريق طاهر/ » ثم يكون أحد الماءين نجساً وانفصاله عن ناقص عن القلتين . وللكن ٠‏ 


كان قبل الانفصال طاهراً » وكما”'' نقص كان النقصان مقترناً بزوال النجاسة » فأشعر 
هنذا بطهارة ما لا نجاسة فيه » ومن حيث إن المنفصل الذي فيه النجاسة نجس » وكان 
الكل على حكم واحدٍ » فإذا حكم بنجاسة البعض » أشعر ذلك بنجاسة الباقي . 

فهلذا منتهى البيان فى ذلك . 

01 ê 2 LS 

ب : هه" إذا كان في إناء قله نجسة نجاسة حكميّة » وفي إناء آخر قلة أخرئ 
نجسبة كذلك » ولا تغيّر » فضمت إحداهما إلى الأخرئ » فالماء بجملته الآن طاهة ؛ 
لبلوغه حد الكثرة من غير تغيّر » فلو فرق بعد ذلك لم يؤثّر ؛ فإن النجاسة بالاجتماع 
اندفعت » وارتفع حكمها . ش 


)0 في الأصل : الفورة ٍ والمثبت من ( م ) 6(ل). 
(۲) كما : بمعنئ عندما . وهلذا وارد كثيراً في كلام الإمام » وغيره من الخراسانيين . 


۳1 


مسح تت كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


:قدا ذا عت نعادتر الع قرح رول و بقترم ا لاد الور 
ويجوز استعمال كله » إلا رطلاً » وهو مقدار البول . ثم في ذلك الرطل وجهان : 
أصحهما جواز الاستعمال ؛ فإن البول صار مستهلكاً ساقط الحكم . 

والثاني - لا يجوز استعماله ؛ فإنه لو استعمل ٠‏ لكان استعمل البول يقيناً . وليس 
بشيء ؛ فإنه إذا لم يبق إلا مقدار رطل » فنحن على اضطرار نعلم أنا استعملنا معظم 
البول:فيما اتنتعملنا قبل ».ولي في لذا الباقي :إلا غار يسير من البول + إن كان :. 

ولو كان معه ماء ينقص عن قلتين برطل مثلاً » فكمّله برطلٍ من بول » فالماء 
عدن إقدلم يلم الماء I‏ وقلة تخاضة .نولو كله رطان من ES‏ 
فيه نقطة بول » فينجس الكل ؛ فإن الماء قليل » وقد وقعت فيه نجاسة . / 

: 61 إذا وقف ماءٌ بالغ حد الكثرة على مستو من الأرض » وانبسط عليها 
علئ عمق شبر أو فتّر"" مثلاً » فليس للماء في مثل هلذا المقر تراد وتدافع » ولا يتقرّى 
البعض بالبعض . كما يتقوّئ إذا كان للماء عمق مناسبٌ للطول والعرض . فإذا 
وقفت" نجاسة على طرفي من مثل الماء الذي وصفناه ‏ والتفريع على القديم » وهو أنه 
لا يجب التباعد عن موضع النجاسة ‏ فهل يجب التباعد في هلذه الصورة ؟ فعلى 
وجهين ٠‏ ذكرهما المحاملي في ( الوجهين والقولين ) : أحدهما ‏ لا يجبٌُ ؛ طرداً 
للقياس . 

والثاني - يجب ؛ فإن أجزاء الماء » وإن كانت متواصلة » فهئ ضعيفة » فإذا قرب 
المغترف من محل النجاسة » كان كالاغتراف من ماء قليل . 

وهلذا الذي ذكره يقتضي مساقه أن يقال : لو كان الماء ناقصاً عن القلتين بمقدار 
يسيرٍ » وهو منبسطً » كما سبق » فلو وقع في طرف منه نجاسة » وجب ألا ينجس 
الطرف الأقصئ على الفور ؛ لأن النجاسة لا تنبت بسرعة مع انبساط الماء » وضعف 
ترادّه . وهلذا لم يصر إليه أحد من الأئمة . 


)۱( الفتر : ما بين الإبهام » وطرف السبابة » بالتفريج المعتاد بينهما . ( مصباح ) . 
(۲) في (ل):١وقعت».‏ 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس > بح هت 1011 


اه 
او 


۸- إذا وقعت نجاسة في ماء بئر » والماء قليلٌ » ينجس . ثم ليس من الصواب 
نزح الماء » وإتعابُ النفس فيه » وقد يتنجس جوانب البئر والدّلو والرّشا » بل الوجه أن 
يكائّر ماءٌ البئر » ويبلغ حدّ الكثرة » وإذا بلغه ولم يكن متغيراً » فهو ظهور › وإن كان 
متغيراً » زيد في الماء » حت يزول التغيّر . ولو كان بالغآ قلتين وقد تغيّر » فالوجه 
الأيسر المكائرة إلى زوال التغير . 0 ش 

فإن طرح في الماء المسك/ أو غيره » مما له رائحة غلآبة » فزال تغيّر الماء 
ظاهراً » لم يعد طهوراً ؛ فإن هلذا غمرٌ وليس بإزالة . 

ولو زال التغيّر على مر الزمان » أو بهبوب الرياح » والماء كثير » فهو طهور » وإن 
طرح في الماء تراب » فأزال أثر النجاسة ٠‏ فللشافعي قولان : أحدهما ‏ أنه لا يعود 
طهوراً » كالمسك إذا طرح » والثاني ‏ أنه يعود طهوراً ؛ فإن التراب ليست له رائحة 
فائحة تعم » وللكن له أثرٌ في الإزالة حقيقة . 

ومن أغمض ما يرفع في الفتاوئ » ويبتلى الناس به النجاسة إذا وقعت في ماء بئر » 
وتهرأت وتفتتت » ولا يُنزح دلو إلا وفيه جزء منه وإن لطف » فيتعذر استعمال الماء » 
وإن كان كثيراً غير متغير . 

وكان شيخي يُسأل عن ذلك › فلا يجد”'2 جواباً » ويقول : الخلاص منه بط 
البئر واحتفار أخرى . 

وقد رأيت لمحمد بن الحسن”"' فيه شيئاً ليس بعيداً عن قياسنا . 

فأقول : إن أمكن نزف جَمَّة“ البئر » واقتلاع شيء من الطين الذي فيه مقرٌ للماء » 
)١(‏ في ( ل ) : يُجير . والمراد لم يجد مخرجاً ووسيلة لتطهير البئر » وإلا فقد أجاب بطم البئر . 
(؟) في هامش الأصل : « طم البئر بالتراب ملأها ( مجمل اللغة ) » . 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني » صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة » وناشر علمه » له أراؤه 


واجتهاداته التي استقل بها . ت189١ه ١‏ الجواهر المضية : ٤١/۲‏ » الأنساب للسمعاني : 
(YYT/Y‏ . 


(5) في هامش الأصل : « النزف نزح الماء من البئر شيئاً بعد شيء ( مجمل ) » والمراد مجمل 


ضرف 


۳۳ 


54 ل كتب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
فهو الوجه » والماء الذي ينبع جديداً طهور . 

وإن كانت العيون فوّارة غزيرة » وكان لا يتأتئ نزفها » فالوجه الإمعان في نزف 
الدّلاء ولاءً وتباعاً » بحيث لا تسكن الجمّة عن تحرّكها بالدلو الأول حتى تلحقها 
الثانية » ثم هلكذا » حتى ينزح مثل جمّة البئر . هنذا ما ذكره . 

والاستظهار عندي في هلذا المسلك أن ينزح بهنذا الطريق مثلّ ماء البئر مراراً » 
فيصير النزح المتدارك » مع حركة الماء ودفعه أجزاء النجاسة » كالماء الجاري . 
فالعيون تفور بمياه جديدة » فتدفع النجاسات وهي تنزح » فتطهر . وهلذا مسلك بيّن 
في دفع النجاسة . 

4 فإن أراد الإنسان أن يقف منه/ على حقيقة » اتخذ طاساً مثقوباً وس ثقبته › 
وصبّ فيه مقداراً من الماء » ووضعه على ماء في مركن وفتت فيه شيئاً » وفتح 
الثّقبة > وهي مثال العين الفوارة » ثم يتخذ آله في نزح الماء عن الطاس على مثال 
الدّلو » بالإضافة إل ماء البئر» فلا يزال ينزح » والماء يفور » وهو يقدّر ما يخرجه » 
وقد تقدر عنده ماء الطست”" أولاً » فهو دائب كذلك »› حتئ لا يبقئ مما فتته شيء » 
وقد صفا الماء » فيتخذ ذلك دستوره في ماء البئر . ويقيس فوران العيون وجمَة البئر » 
وما ينزحه » بما ضربته مثلاً . 

ولا يكاد يخفئ على الفطن إتعابتا أنفسنا في تقريب مدارك الحق على طالبيه . 

"١‏ ثم يتم مقصود الفصل بشيء مأخذه الفقه » وهو أن الماء الذي فيه الكلام 
كثير » زائد مثلاً علئ قلل » وهو غير متغير في جوهره » فكل دلو يخرجه ولا نجاسة 
فيه » فهو طاهر ٠‏ ولو غلب على ظنه أنه لا يخلو دلو عن شيء من النجاسة المتشتتة › 
ولم يقطْع به » فعندي يخرج الماء على القولين المقدمين فيما يغلب على الظن 
نجاسته » فإذا أكثر النزح » زال غلبة الظن في النجاسة ٠‏ فإذا كان لا يرئ أثر النجاسة 
في المنتزح » فهلذا ما لم يستيقن نجاسته » ولم يغلب على الظنّ أيضا نجاسته » فيجوز 

5 اللغة لابن فارسء وفي الهامش أيضا : « وجمة البئر المكان الذي يجتمع فيه ماؤه . (مجمل)؟ . 


للق المركن :0 وعاء تغسل فيه الثياب : ( المصباح والمعجم ) . 
(۲) «الطست » المراد به « المركن » الذي ذكره آنفاً . 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس تت کے 5104 
استعماله . فهلذا منتهى الإمكان فى البيان » والله المستعان . 

وكل ما ذكرناه فى الماء الراكد . وقد بانت قواعد المذهب فيه » ونحن نذكر الآن 
تفصيل الماء الجاري » إذا وقعت فيه نجاسة » إن شاء الله تعالئ . 


"١‏ حقيقة هلذا الفصل يستدعي التنبية على/ أمر يتعلّق بطباع الماء الراكد 
والجاري : فالماء الراكد المجتمع في مقر أجزاؤه مترادة متعاضدة › وإذا نال طرفاً من 
الماء ما يغير ذلك الطرف » انبثّ في الماء » فإن كان بحيث لا يقوئ على تغيير جميع 
الماة صار مستهلكاً في الماء » كما لم ترد عليه النجاسة › كأنه يدرأ النجاسة عن 
موردها » وموردٌ النجاسة يُشيع النجاسة بسبب ركود النجاسة في" الماء . 

والماء الجاري لا تراد فيه » والجريان يمنع شيوع النجاسة وانبثاتها ؛ فإن جريان 
مورد النجاسة يمنع من الانبثاث » والجرية التي تداني مورد النجاسة لا تدفع النجاسة 
عن موردها بجريانها ؛ فلا النجاسة تشيع » ولا غير مورد النجاسة يؤثر في درء النجاسة 
عن موردها . فلما اختلف الأمر في وضع الماءين » فقد تختلف التفاصيل في أمر 
التحاسة . 

7" فنبتدىء الآن القولَ في الماء الجاري . 

ونقول : الماء الجاري ينقسم أولاً : إلى ما قد تغيره النجاسة المعتادة » وإلئ ماء 
الأودية العظيمة التي لا تؤثر النجاسات المعتادة فيها : فأما الأنهار التي تغيّرها 
النجاسات في العادات إذا كثرت » فإذا وقعت فيها نجاسة » لم تخل : إما أن تكون 
قائمة » وإما أن تكون مائعة » فإن كانت قائمة » لم تخل : إما أن كانت تجري جَرْيَ 
الماء » وإما أن تقف والماء يجري عليها . 

فإن كانت جارية مع جريان الماء » ولم يكن جريانها أثقل » فأول القول يأتي مع 


)۱( كذا في الأصل › (م ) وفي ( ل ) : « ركود الماء في الماء » ولعل الصواب : « بسبب ركود 
الماء » وما عداه مقحم في النسخ الثلاث 


حم 


۲۳ 


اا > کے کاب الطهارة / ب باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
ضرب من الإجمال » ثم يتفصل شيئاً شيئاً » حتئ يبين الغرض . 

قال الأئمة : ما فوق النجاسة » وهو ما لم يتصل بالنجاسة طهور وفاقاً » وأما ما هو 
أمام النجاسة من ماء النهر ‏ وهو ما لم تصل إليه النجاسة -/ طاهر”“ ؛ فإنه لم يصل إلى 
النجاسة » كما لم تصل النجاسة إليه . 

ثم قالوا : محل النجاسة من الماء نجس ٠»‏ وكذلك ما يقرب منه » مما ينسب إلى 
التجاسة + 

هكذا ذكره الصيد لاني . وهو فحوى كلام شيخي . 

وما عن يمين النجاسة وشمالها » إلى حافتي النهر » مما تردّد فيه أئمة المذهب »› 
فذهب ذاهبون إلئ أن في رعاية التباعد في جهة الاغتراف من اليمين والشمال بقدر 
قلتين- قولين » كالقولين في الماء الراكد . 

وذكر الأكثرون : أنه إذا حصل التباعد عن مورد النجاسة » وما ينسب”" إليها » 
جاز الاغتراف قولاً واحداً » ولا يعتبر التباعد بقدر القلتين ؛ والسبب فيه أن جريان 
الماء يمنع من انبثاث النجاسة وتفشيها » فلا حاجة إلى الاستظهار بالتباعد » فإن لم 

نعتبر القلتين في التباعد » فلا كلام » وإن اعتبرنا القلتين > فقد سبق قياسه وطريقه » 
فإن لم يكن بين مورد النجاسة وبين شط النهر قلتان » فالماء المقابل للنجاسة إلى 
ضفة”" النهر نجس كله 

۳ والذي ذكرناه لا يبين إلا بتقريب وضبط فيما ذكره الأئمة من مورد النجاسة . 

فنقول : إذا لم نوجب التباعد عن مورد النجاسة في الماء الراكد بقدر قلتين » فلو 
اغترف الماء بقرب النجاسة » والنجاسة قائمة » جاز » والمغترّف منه ماء كثير ؛ 
والسبب فيه أن تراد الماء يوجب تساوي أجزاء الماء في النجاسة » فالقريب والبعيد على 
وَتِيرَةِ . وأما إذا كانت النجاسة على الماء الجاري » فإن الماء يحرك النجاسة » 


)00( هلكذا » جواب ( أما) بدون فاء » كدأب الإمام غالباً . وهي لغة كوفية صحيحة . 
0( في هامش الأصل : قوله : وما ينسب إليها يريد به الحريم . 
(۳) في هامش الأصل : ضفة النهر والبئر جانبه . 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لاينجس بل 733 
والنجاسة تصادمه » فيوجب ذلك تعدّي النجاسة“ في الماء عن محل واحد ؛ فمن 
هلذه الجهة قال الأئمة :/ لا نغترف مما ينسب إلى النجاسة . فإذاً جريان الماء 
يوجب إشاعة النجاسة إلى ما حوالي النجاسة » ويمنع من الإشاعة إلى غير ذلك » 
والركود يوجب تساوي أجزاء الماء . فليفهم الفطن ما نقول . 

فإن قيل : فاذكروا عبارة مقربة فيما قيل في محل النجاسة على الماء الجاري . 
قلنا : ما يحرك النجاسة من الماء » وينعطف عليها من اليمين واليسار » فهو المعني 
بالذي ذكره الأئمة » فقدْرٌ حجم النجاسة من الماء لا شك فيه » ويصدم النجاسة من 
يمينها ويسارها الماء » ثم يلتف الماء التفافاً » وكل ما يقرب من النجاسة » وما يلاقي 
النجاسة » أو يلتف عليها » فهو مضاف إلى النجاسة » وهو الذي قيل فيه : إنه 
لا يغترف منه . وما يبعد قليلاً لا يلقى النجاسة » ولا يلف عليها » ولا يؤثر في 
اجر اها إلا أن يزوة المجرئ» ويشتلف شكله »ذلك لا معتيرن به 

ويمكن أن يقال : إن محل النجاسة ما يغيّر شكله بجرم النجاسة » ثم يدخل تحت 
ما ينسب إلى النجاسة مقدارٌ مما فوق النجاسة » ومقدارٌ مما تحته » على التقريب الذي 
ذكرناه . 

فهلذا أقصى الإمكان في ذلك . 

5” ثم نذكر بعد ذلك وجهين بعيدين في شيئين » أحدهما ‏ ما ذكره صاحب 
التقريب في الماء المنحدر عن النجاسة أمامها . قال : من أصحابنا من أجرئ في 
التباعد عن النجاسة بقدر قلتين فيما انحدر - التردد المذكور في يمين النجاسة 
ويسارها » وقطع بطهارة ما فوق محلّها المنسوب إليها » وفرق بأن صوب النجاسة إلى 
أمامها وقدامها . ولا اتصال لها بما وراءها » وهلذا ليس بشيءٍ ؛ فإن انحدار الماء 
الذي فوق النجاسة إلى النجاسة كانحدار/ النجاسة إلى أمامها » فلا فرق . 


)00( عبارة ( ل ) : تعدي التقاء النجاسة والماء . 


(۲) في هامش الأصل : « حاشية : هلذا نقلّ صريح عن الأصحاب في إيجابهم اجتناب الحريم في 


۳ 


کے 


YY 


4 كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 

والوجه الثاني - ذكره شيخي . كان يحكي : إن من أصحابنا من لم يرع للنجاسة 
على الماء الجاري حريماً . وجوّز الاغتراف من قربها » كما يُجوّز ذلك في الماء 
الراكد » وجعل جريان الماء في دَفُم2'0 حكم النجاسة القائمة » ككثرة الماء الراكد » 
وهلذا غريب ضعيف لا نعدّه من المذهب . 

وهلذا كله في النجاسة القائمة إذا كانت تجري جَرْيَ الماء . 

6” وأمًا إذا كانت النجاسة واقفة » والماء يجري عليها » فالقول فيما وراء 
النجاسة وفوقها كما مضئ ٠‏ والقول فيما عن يمين النجاسة ويسارها » كما ذكرناه . 

وإنما يختلف التفريع فيما ينحدر عن النجاسة ١‏ فقال العلماء : قدر القلتين مما 
ينحدر نجس » وأما ما وراء القلتين مما ينحدر » ففيه اختلاف مشهور : 

ذهب صاحب التلخيص إلى أنه طاهر ؛ فإن النجاسة يتلاشئ أثرها > ويزول في 
مقدار القلتين » فما وراء ذلك طاهر . 

وقال ابن سريج : كل ما ينحدر عن النجاسة نج 
أن يُجمع في حوض مقدارٌ قلتين » ويثبت له حكم الركود » فيطهر » ثم ما يخرج من 
الحوض طاهر » ووجه ذلك ظاهر . وهو الذي أفتى به المفتون . 

والذي يجب الاعتناء به أنا ذكرنا أن ما عن اليمين واليسار إذا كان بعيداً لا يصدم 
النجاسة » فهو طاهر . والظاهر أنه لا يجب اعتبار القلتين فيما عن اليمين واليسار » 
فإذا انحدر الماء » فكيف يحكم ابن سريج بنجاسة جميع الماء المنحدر ؟ قلنا : إذا امد 
الماء » كثر اضطراب الماء » والتفت/ الحواشي على الأوساط » وانعكست الأوساط 
على الشطين » فيصير الكل كالشيء الواحد  .‏ 

ولا يبين هنذا ما لم يكمّل الفصل . وإذا انتهيت إلى ما أراه تتمة لهلذا الفصل » 
نبهت عليه › إن شاء الله عز وجل . 


وهلذا قانون المذهب فى أصله . 


و 


»> وإن امتذ الجدول فراسخ » إلا 


قال صاحب التقريب في النجاسة الواقفة : من أئمتنا من قال : يراع فيما فوق 


)0 ضبطت في الأصل : دقع ( جمع دفعة ) » وفي ( ل ) : في التأثير في دفع الماء . 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ل 539 
النجاسة من التباعد بقدر قلتين » ما يُراعئ في اليمين واليسار » إذا كانت النجاسة 
واقفة . 

وهلذا فيه احتمال » وهو أقرب مما ذكره في الفصل الأول من اعتبار القلتين فيما 
ينحدر والنجاسة جارية جَرْيٍ الماء . 

وهلذا كله في النجاسة القائمة . 

” فأما إذا وقعت نجاسة مائعة في الماء الجاري › فإن لم تغيّر الماء » وامّحقت 
في الماء » فلا حكم لها » والماء طاهر كله ؛ فإن جميع الماء في النهر يزيد على قلل › 
وقد درست آثار النجاسة . ومازال الماضون يستنجون من شطوط الأنهار » ولا يرون 
ذلك منجساً للماء . 

وكل ما ذكرناه في الأنهار التي لا يبعد تغيّرها بالنجاسات المعتادة » فأما الأنهار 
العظيمة التي لا يتوقع تغيّرها بالنجاسات » إذا وقعت فيها نجاسة » والنجاسة جارية › 
فالذي ذكره معظم الأصحاب القطع بألا تباعد بقدر قلتين . وإنما يجتنب محل 
النجاسة . كما مضئ مفصّلاً . ويستوي في ذلك الوراء والأمام » واليمين واليسار . 

وذكر صاحب التقريب هلذا ووجهاً آخر : أنه يجري في اليمين واليسار والأمام من 

الخلاف في التباعد بقدر القلتين ما ذكرناه/ . 

17" فأما إذا كانت النجاسة واقفة راسية في أسفل الوادي العظيم » فلا خلاف أنا 
لا نحكم بنجاسة ما ينحدر » وهلذا محال تخيله » وليكن ما ينحدر عن النجاسة كما 
عن اليمين واليسار في أمر التباعد . 

قلت : لو وقعت بعرة صغيرة في واد من أوديتنا » وكان لا يتوقع تغير ذلك الوادي 
بمثل تلك النجاسة » وإن كان يتغير بأكثر منها » فإذا تناه صغر النجاسة » فهي 
بالإضافة إلى هنذا الوادي كالجيفة الواقعة في أسفل الوادي العظيم » فيجب القطع 
بطهارة ما ينحدر في هلذه الصورة . 

۸“ والذي كنت وعدت التنبيه عليه فيما تقدّم » فهلذا أوانه . 


ثم أقول : المبلغ التوقيفي في حد الكثرة قلتان » فالذي أراه أن النجاسة الواقفة في 


۳۹ 


2 كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
النهر » إذا كانت بحيث يتأتىّ التباعد عن يمينها بقدر قلتين » وكذلك عن يسارها » فلا 
ينبغي أن يشك في طهارة ما ينحدر » ويلتف البعض على البعض ٠‏ ولا يتغيّر . 

فإن قيل : ألستم ذكرتم أن الأصح أنه لا يجب التباعد » وقد قلتم : إن النجاسة 
المائعة إذا وقعت في الماء الجاري ولم تغيّره » والتف الماء » فالكل طاهر . فهلا 
قلتم : ما ينحدر في حكم نجاسةٍ مائعة تصير مستهلكة ؟ قلنا : لو صب في ماء متغير 
بطول المكث مقدارٌ كثير من البول » فلم يتغير به » فالحد المعتبر عندنا أن يقال : يقدّر 
للبول صفةٌ تخالف صفة الماء » ويُنظر هل يتغير ؟ [فإن كان يتغير]”' » فينجس الماء . 
لاحك ترات ىبلاي وري روات زا اجاج ارو ا 
فالذي تقدم من النجاسة المائعة يُعتبر فيه ما ذكرناه . فإن كانت مخالفة لصورة الماء › 
اعتبر التغير » وإن كانت موافقة لصفة الماء » قدّرت/ مخالفة » وبني الأمر على 
ما مض a‏ ل ا سو يعتبر في كونه مخالفاً 
للماء وينظر [أيتغير أم لا]*"' . فهلذا منتهى القول في ذلك . 

وكان شيخي يقول : إذا كانت النجاسة طافية على الماء الجاري » فَأَحْدُ الماء في 
جهة العمق موازياً للنجاسة يخرّج”" على أخذ الماء عن اليمين واليسار في حكم 
التباعد . 

ولو كانت النجاسة في أسفل النهر » فأخذ الماء من وجه النهر موازياً للنجاسة › 
مُخرّج على ما ذكرنا . 

فهلذا منتهى القول . ومن لم يتفطن للغرض بهلذه التنبيهات لا يزيده الإكثار إلا 
دهشةً وعماية . 

و : ١‏ : إذا كان الماء يجري منحدراً في صبب”*2 » فهو الجاري حقاً . 

وكذلك إذا كان يجري في مستو من الأرض ٠»‏ وإن كان ما هو أمام الماء فيه ارتفاع › 


. زيادة من( م ) ›(ل)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقفين تقديرٌ منا لما امح من كلمات الأصل » وهلكذا وجدناها في ( م ) » (ل) . 
(*) عبارة ( م ) » ( ل ) : . . موازيا للنجاسة » كأخذ الماء عن اليمين أو اليسار . 

(5) الصبب من الأرض : المنحدر . ( المعجم ) 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس للب 70١‏ 
فالماء يترادٌ لا محالة » وللكته قد يجري مع هلذا جريا متباطتا » فإن ظاهر المذهب أنَّ 
حكمّه ‏ إذا كان كذلك ‏ حكم الماء الراكد » ومن أصحابنا من أجراه مجرى الماء 
الجاري » وهو ضعيف ؛ لا أعده من المذهب . 


ا 0 
َع : #0١‏ إذا جرينا على مذهب ابن شريج في الحكم بنجاسة [ما ينحدر]"“ من 


النجاسة الواقفة » وإن امتدٌ الجدول ». فلا يقع الحكم على مذهبه بالنجاسة حالة وقوع 
النجاسة » وللكن تنجس الجرْيةٌ الأولى التي تلقى النجاسة »> فإذا جرت » فينجس 
ما بين الجرية الأولئ إل موقف النجاسة . وإذا كانت النجاسة تتحرك حركة متباطئة » 
وكان جري الماء أسرع » فالقول فيما ينحدر كالقول فيه إذا كانت النجاسة واقفةً . 
وللكن نجاسة الجرية الأول والنجاسة تتلوها لا" تبعد بُعدها/ والنجاسة واقفة 
لا تتحرك ٠‏ فليعتبر ذلك بكفف بن" على الجرية الأول » ويعترض في ذلك أيضا أن 
اتناس إذا ركت فالا الاي :من راا تو م ها > ولا عد قيقع اف 
تفصيل غسالة لا تتغيّر . ثم يأتي بعده ماء طهور لا يصادف نجاسة » ثم ينظر في الذي 
قدرناه غسالة مع ما يلتففٌ عليه » ويقدّر مخالفاً له في صفته . 
وقد تمهد جميع ذلك على الاستقصاء. 


-١ :‏ قد يجتمع في موضع ماءٌ لبعضه حُكم الجريان › ولبعضه حكم 
الركود » كالحوض الذي يدخل إليه ماءٌ ضعيف ويخرج » فالمقدار الجاري هو الذي 
يدخل ويخرج » وما عن جانبيه وما هو تحت المجرئى إلى العمق حكمه حكم الراكد » 
فلو كان على المقدار الجاري نجاسةٌ تجري جَرِي الماء ‏ والتفريع على أنه لا يجب 
التباعد لو كان الماء كله جارياً ‏ فلا ينجس الراكد ؛ فإنا نجوز في هلذه الصورة 


)۱( زيادة من (م).(ل). 
)۲( في الأصل : « ولا » وقدّرنا أن الواو لا محل لها . ثم صدقتنا( ل ) . 
(۳) فليعتبر : يقاس . والتبن ساق الزرع بعدما ينكسر بالدياس ( الدراس ) وتعلف به الماشية 
( المعجم والمصباح ) . 
والمراد هنا أن يُلقئْ على وجه الجرية الأولئ من الماء مقدار ما يملأ الكف من التبن › 
لقياس سرعة الجري والبعد عن النجاسة . 


۲4١ 


'لاا ل كتب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
الاغتراف من حاشيتي القدر الجاري » فكيف يتعدّئ حكم النجاسة إلى ما وراء 
الجاري » وطرفا الجاري طاهران . 

وليقع التفريع إذا كانت النجاسة طافية وللماء الجاري عمق أيضاً . 

[فلو]"“ وقعت نجاسةٌ على ماله حكم الركود » والمقدار الراكد أقلّ من 
قلتين »حكمنا بنجاسة الراكد » ثم حاشية الجاري تلقئ في جريانها نجاسة واقفة , 
وهي الماء الراكد » فقد يقتضي ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف في منحدره . 

فاقتضئ قياس ما تمهد أن النجاسة على المقدار الجاري لا تتعدئ إلى الراكد إذا 
اشتدّت”" » على استنان”" الجريان » والنجاسة على الراكد إذا/ كان أقلّ من قلتين 
يتعدئ حكمها إلى الجاري . 


1" ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق » وكان يجري الماء عليها » فقد حك 
صاحب التقريب نصاً للشافعي » في أن الماء في الحفرة له حكم الركود ؛ فإنه قارٌ 
لا يبرح . 

ونحن نفصّل هلذا » وينشأ منه مسائل : 

فإن كان الماء الجاري يقلّب ما في الحفرة ويبدلها » ويخلّفها » فهو جار » وإن 
كان يلبث الماء قليلاً » ثم يزايل الحفرة » فله في زمان اللبث حكم الركود . وإن كان 
لا يلبث » بل تثقل حركته » ثم يستدّ في المجرئ ٠»‏ فله في زمان التثاقل حكم الماء 
الذي بين يديه ارتفاع » وهو متحرك على بطء . وقد مضئ جميع ذلك . 

وإن كان ماء الحفرة لابثاً وفيه نجاسة » والماء يجري عليها » فماء الحفرة نجس » 
والجاري عليه في حكم جار على نجاسة واقفة لا تبرح » وقد تفصل جميع ذلك . ولو 
كان يتلَوْلّبٍ الماءٌ في طرف من النهر » ويستدير » فهو في حكم الراكد عندي ؛ فإن 


. فى الأصل : ولو . وصدقتنا ( ل ) وحدها‎ )١( 

5 اتك © استهام ': 

(۳) استنان مفسرة في الهامش باللغة الفارسية ما ترجمته : الاستنان هو الاستقامة والحركة في يسر 
وسهولة . وفي المعجم » سن الماء : صبه على وجه الأرض صباً سهلاً . هلذا . وفي 
الأصل : « استدت وعلى استنان » والمثبت عبارة ( ل ) . 
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الاستدارة في معنى الترادٌ » والتدافع يزيد على الركود . 

فهلذه جمل لا يشذ عنها مقصود » لم نؤثر بسطها أكثر من ذلك . 

لصون ف لون كر لويذ ابا ققرة تن كان اجيف الراس > 
فاتصال الماء الكثير برأس ذلك الكوز لا يؤثر فيما في الكوز . 

هكذا ذكره الأئمة ؛ فإن مجرد الاتصال لا يُعن لعينه » وإنما الغرض انبثاث الماء 
اتراي لإلحانا الكقير. ٠ي‏ ير اجان نيلك رة ار وة ا دق 
في الصورة التي ذكرناها . 

ولو كان الكوز واسع الرأس » فعندي/ أن الغمسة الواحدة لا تزيل حكم النجاسة 
منها . 

ومن أراد في ذلك معتبراً » فيقال له : لو كان ماء الكوز متغيراً بزعفران » وقلب في 
الماء الكثير » فيزول أثر التغير بالكليّة » ولو غمس الكوز الذي فيه الماء المتغير في ماء 
كثير لم يزل التغير منه على الفور . نعم » قد يزول التغير إذا تمادى الزمان » فنلتزم 
بحسب ما ذكرناه أن نحكم بطهارة ماء الكوز » إذا مضئ من الزمان ما يزول في مثله 
تغيّر الماء الذي فرضنا . 

-٤‏ وكان شيخي يقول : إذا كان الكوز واسع الرأس » وفيه ماء نجس غير 
متغير » فغمس في ماء كثير » نحكم بأن الماء الذي فيه يطهر . 

وهلذا لا أعده مذهياً . 


هلال ولو فرضنا قُلّتِين » في حفرتين » وبينهما نهر صغير غير عميق » وفيه ماءٌ 
يتصل أحد طرفيه بإحدى الحفرتين والثاني بالأخرئ » فإذا وقعت نجاسة في إحدى 
الحفرتين » فلست أرى الماء في الحفرة الأخرئ دافعاً تلك النجاسة » بحكم الكثرة ؛ 
فإنه ليس بينهما تراد وتدافع » وتخلل ذلك النهر الصغير لا يوصل قوة أحد الماءين إلى 
الأخرئ . وليعتبر ذلك بما قدرناه من التغيّر بالزعفران وغيره . 

فهلذا غاية ما عقدنا"'' في ذلك . 


)0غ( في ( ل ) : عندنا . 


ردق 
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:+200 هال :العرافيون::/إذاارائ.ظية من الد رن فی مام كيز فنا شن 
الماء وصادفة متغيراً » وجوّز أن يكون تغيّره من البول » وجوز أن يكون من طول 
الاستنقاع » فقد نص الشافعي”“ على أن الماء نجس » والتغير محال على السيب الذي 
عاينه [من]" بول الظبية » دون ما يظته من الاستنقاع . 


00144 هكذانقلوه » ووجهه/ بِيّن . وفيه احتمال لا يخفئ على المتأمل . 


شر 1 
۷- قال : «ولو كان مع الرجل إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر. . . الفصل»" . 
إذا كان مع الرجل إناءان في أحدهما ماء طاهر بيقين » وفي الثاني ماء نجس › 
والتبس الطاهر بالنجس » فمذهب الشافعى أنه يجتهد » ويتحرّئ » فما أدى اجتهاده 
إل طهارته » توضأ به » واستعمله فيما أراد . 
وكذلك ثلاثة من الأواني : اثنان طاهران وواحد نجس ٠‏ أو اثنان نجسان وواحد 
طاهر ؛ فالاجتهاد سائغ في جميع هلذه الصور . 


وحكى الصيد لاني عن المزني : أنه لا يجوز الاجتهاد في الأواني . ومذهب أبي 
حنيفة معروف » مذكور فى الخلاف . 

۸- ثم الكلام في هلذه القاعدة يتعلق بأمور : منها ‏ أنه إذا كان إناءان مثلاً » 
فظاهر المذهب أنه لا بد من الاجتهاد » والاجتهاد يعتمد الأمارات والعلامات » فإذا 


TS (۱) 

(؟) زيادة من( ل ) وحدها . 

(۳) ر . المختصر : ١/لا؟‏ . 

)٤(‏ مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاجتهاد في الأواني . ولم يعرض إمام الحرمين لهلذه المسألة في 
« الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية » . 

فلعله ذكرها في كتاب اخر من كتبه في الخلاف وإليها يشير بقوله : « مذكور في الخلاف » 

ولنظر مذهب أبي حنيفة » راجع مختصر الطحاوي : ۱۷ » رؤوس المسائل : ١١7/١‏ مسألة 
۲۸ > حاشية ابن عابدين : ۲۲۱/۰١‏ . 
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رأئ من البعد كلبآً يلغ في أحد الإناءين » ثم التبس » فإذا رأى الماء ناقصاً في 
أحدهما » أو رأى الماءً مضطرباً فيه » ورأئ قطرات من الماء بالقرب من أحد 
الإناءين » فهلذه العلامات وغيرها متعلق الاجتهاد » فإن لم ير شيئاً منها » لم يستعمل 
واحداً من الماءين . وسيأتي ذكرٌ ما نأمره به إذا تعذر الاجتهاد . 

فهلذا هو المذهب . 

ومن أصحابنا من قال : إذا التبس الأمر » فاستعمل أحد الماءين من غير اجتهاد › 
جار ؛ بناءً على أن الأصل في الذي استعمله الطهارة » فلا تزول إلا بيقين النجاسة . 

وهلذا وإن كان لا يعسر توجيهه . فهو بعيدٌ عن المذهب جدَاً . وللكن حكاه 
الصيدلاني على هنذا الوجه . 

وذكر شيخي وبعض المصنفين / مسلكاً آخر ثالثاً » وهو أنه لو ظن الرجل طهارة 
لحد الماءيخ من غير تعلق بأمارة » فله التعويل على الظن من غير أن يكون له مستدد ‏ 
فأمّا استعمال أحدهما من غير اجتهاد » ولا ظن › فلا . 

وهلذا أشبه مما حكاه الصيدلاني » وللكنه أضعف في التوجيه منه ؛ فإن الظن 
لا يغب من غير سبب يقتضي تغليبه . والأمور الشرعية لا تبن على الإلهامات 
والخواطر . 

فإذاً حصلت ثلاث طرق » والمذهب منها الطريقة الأول . 

۹- فإذا فرعنا عل أنه لا بد من الاجتهاد » فلو انصبٌ أحد الماءين » فهل يجوز 
استعمال الثاني من غير اجتهاد » وقد انفرد الماء ؟ فعلئ وجهين مشهورين : أحدهما 
يجوز ؛ فإنه مشكوك فيه » والأصل طهارته . والثاني لا بد من الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد 
وجب متعلقاً بهلذا الإناء وبآخر معه » فتبقئ فرضيته في حق الإناء الثاني . فهلذا 
أجدر”'' الأمور في القاعدة : 


* ومن القواعد في ذلك أنه إذا كان مع الرجل إناءان : أحدهما طاهر والثاني 


. في (م)١(ل): أحدالأمور‎ )١( 


Y0 


77 كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
نجس » والتبس الطاهر منهما » ومعه ماء مستيقن الطهارة . [أو]”'' كان على شط بحر 
أو نهر » فهل يجوز استعمال أحد الإناءين بالاجتهاد وترك الماء المستيقن ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما ‏ لا يجوز ؛ فإن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقدان اليقين » وهو عند 
زوال اليقين كالضرورة » فلا مساغ مع التمكن من اليقين . ولا يخفئ نظائر ذلك . 

والوجه الثاني - أنه يجوز استعمال أحد الإناءين بالاجتهاد ؛ فإن أكثر ما فيه أنه 
يستعمل ماءً لا يستيقن طهارته » مع القدرة على ماء مستيقن الطهارة » وليس ذلك/ 
بدعا ؛ فإنه لو كان معه ماء مشكوك فيه » وكان على شط بحر » فله استعمال الماء 
المشكوك فيه مع القدرة على الماء المستيقن الطهارة . والسبب فيه أن الماء الذي لم 
يستيقن نجاسته في الشرع كالماء الذي يستيقن طهارته . 

0١‏ وهلذه القاعدة تنشأ منها مسائل مختلف فيها : منها إذا كان معه إناءان في 
أحدهما ماء طهور » وفي الثاني ماء مستعمل »› أو ماء ورد » فمن منع الاجتهاد مع 
القدرة على اليقين » أوجب أن يتوضأ مرتين بالماءين ليستيقن ارتفاع الحدث » ومن 
جوز الاجتهاد » سوّغ التوضؤ بأحدهما بالاجتهاد . 

ومتها اذا كان غه ثويان اعدهعها :تجسن م والا شر فسن + ومع ة ما ظاهل » يمكيه 
غسل الثوبين به » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه يجب ذلك . والثاني - يسوغ 
الاجتهاد . 

ومنها : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس » وفي كل واحدٍ منهما قلة » ولو 
جمعهما » لكان الكل طاهراً بالكثرة » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ يجب طلب 
اليقين الذي ذكرناه" . 

والثاني - يجوز التعويل على الاجتهاد . 

وأصل هلذه المسائل ما سبق تمهيده . 

)١(‏ في الأصل : وكان . والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق » وهي كذلك في المختصر لابن أبي 


عصرون » ووجدناها في ( م ) » ( ل ) . 
؟) في (م) : اليقين بالمسلك الذي ذكرناه . 
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۲- ومن الأصول في الفصل أنه إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء . وفي الثاني 
بول » والتبس » فمن يرى استعمالَ أحد الماءين من غير اجتهاد إما تعويلاً على الظن › 
أو من غير ظن » فلا يجوّز استعمال ما في أحد الإناءين وجهاً واحداً ؛ إذ لا اجتهاد , 
ولا يتأتى البناء على أصل الطهارة » وكذلك لو انصبٌ ما في أحد الإناءين » فأراد 
استعمال الثاني من غير اجتهاد » لم يجز وجهاً واحداً/ هاهنا » وإن ذكرنا وجهين في 
الماءين » فالفرق” لائح . 

فأما إذا أراد الاجتهاد في الماء والبول » فلاحت له [علامة] » ففي جواز 
الاجتهاد وجهان : أشهرهما ‏ المنع ؛ لأن الاجتهاد في الأواني ضعيف › ما لم يعتضد 
برد الأمر إلى استصحاب الطهارة . وهلذا المعنئ لا يتحقق في ماءِ وبول . 


والوجه الثانى ‏ أنه يجتهد تعلقاً بالعلامات » وهلذا يتجه فى القياس » والأول 
3 زفرة 
شهر 0 . 


8" ولو التبست ميتةٌ ومذكاة » [فلست]“ أرئ علامة تميز إحداهما عن 
الأخرى . 
وكذلك لو التبست أختٌ محرمةٌ برضاع » أو نسب بأجنبيّة » فلا علامة تميّرء 
ونحن نرسم الان فروعاً يتم بها الغرض . 
مم 01 
فأدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما » فتوضاً به » وصلى الصبحَ » ولم يُفضل شيئاً » فلما 
دخل وقت الظهر أدّى اجتهاده إلى طهارة الثاني » فإن استعمل الثاني ولم يأت الماء على 
ما أت عليه الأول » فلا تصح صلاته ؛ فإنه يكون مستصحباً للنجاسة يقيناً . 
)١(‏ في الأصل : والفرق . وأيدتنا( ل ) وحدها . 
)۲( زيادة اقتضاها السياق » ووجدناها في ( م ) » ( ل ) » وكنا قدرناها [أمارة] . 


)۳( ر . المجموع : ۱ وما بعدها » وفتح العزيز : ۲۷۳/۱ : 
€3 زيادة من( م ) › ( ل) . 


¥ 
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وإن كان يأتي الماءً الثاني على ما أصابه الماء الأول » فما نقل عن نص الشافعي في 
رواية حرملة أنه لا يجب استعمال الماء الثاني ؛ فإنا [إن]”'2 جوزنا ألا يستوعب بالماء 
الثاني ما أت عليه الماء الأول » فيكون ذلك حملاً للنجاسة قطعاً . 

وإن أوجبنا أن يأتي بالماء الثاني على جميع ما أتئ عليه الأول » فيتضمن ذلك نقض 
الاجتهاد الأول » والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد . 

فهلذا/ هو النص وتوجيهه . 

وقال ابن سريج : يستعمل الماء الثاني الذي أدئ إليه اجتهاده » ويجب أن يأتي على 
جميع ما أتئ عليه الماء الأول . ووجه ما قاله : أنه يتبع في كل طهارة اجتهاده الناجز » 
وهو بمثابة إلزامنا من التبس عليه جهة القبلة أن يجتهد عند دخول وقت كل صلاة » وقد 
يصلي صلوات باجتهادات إلى جهات . 

وأما [إيجاب]" استيعاب ما أتئ عليه الماء الأول [فليتوقّى]”" يقينَ النجاسة في 
الصلاة الثانية » التي يقيمها بالماء الثاني . 


5" فإن فرعنا على النص ٠‏ فإذا منعناه من استعمال الماء الثاني فيتيمّم » ويصلي 
ولا يعيد الصلاة الأول » وهل يعيد الصلاة الثانية ؟ فعلئ وجهين ذكرهما العراقيون : 
أحدهما ‏ لا يعيدها ؛ فإنه تيمم وهو ممنوع عن الماء الذي معه > ولیس معه ماءٌ مستيقن 
الطهارة . 

والوجه الثاني يعيد الصلاة الثانية » وكل صلاة يصليها بعد ذلك بالتيمم » ما دام 
اجتهاده الثاني مستقراً ؛ فإنه تيمم ومعه ماءٌ يظنه باجتهاده طاهراً . 

وإن فرعناه علئ تخريج ابن سريج » فلا نوجب قضاء شيءٍ من الصلوات ؛ فإن كل 
صلاة مستندة إلى اجتهادٍ مستقل بنفسه . 


وهلذا عندي بمثابة مالو صلئ أربع [صلوات]” بأربع اجتهادات إلى أربع 


. مزيدة لاستقامة المعنى . وهي في ( م ) » ( ل)‎ )١( 

(۲) مزيدة من ( ل ) » وفي ( م ) : استحباب ما أت عليه الماء . 
(۳) في الأصل : فيتوقئ . وهلذا تقدير منا صدقته ( م ) » ( ل) . 
200 في الأصل » ( م ) : ركعات 
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جهات » فالمذهب أنه لا يجب قضاء شىء منها . وفيها شىء سأذكره فى كتاب 
الصلاة . إن شاء الله تعال . 

وما ذكره ابن سريج كذلك في الظهور › ويتطرّق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى 
مسألة القبلة . 

5" ولو كانت المسألة بحالها » فأدّى اجتهاده إلى الماء الأوّل » فتوضاً به › 
وأفضل/ منه شيئاً » ثم أذى اجتهاده في وقت الصلاة الثانية إلى الماء الثاني » فلا 
يخلو : إما إن كان ما أفضله من الماء الأول مقدار وضوء » أو كان أقل من ذلك » فإن 
كان مقدار وضوء » فالقول في أنه هل يستعمل الماء الثاني على الخلاف المقدم » نصا 
وتخريجاً » وإنما يختلف بسبب الإفضال أمرُ القضاء . 

فإن فرعنا علئ تخريج ابن سريج › فيستعمل الماء الثاني ١‏ ولا قضاء ؛ لما 
ذكرناه . وإن فرعنا على النص » فقد قطع الأئمة بأنه إذا تغيّر اجتهاذه يتيمّم » ويصلي . 
ويُعيد في هلذه الصورة كل صلاة صلاها بالتيمم . هلكذا ذكره الشافعي . وعلل بأن معه 
ماءً مستيقنَ الطهارة . 

۷ فإن قيل : هلا قلتم : امتناع استعماله يُسقط قضاء الصلاة » كما إذا رأى 
المتيمم ماءً » ورأئ معه مانعاً من استعماله » كسبّع أو غيره ؟ 

فقا لين المكيد اما عو درك القن ولاشقرار ‏ على الاجهاد 
[الأول]”" عؤداً إليه . هنذا هو المنقول الذي بلغنى » ولست أنكر تطرق الاحتمال 
إليه . وللكن المذهب نقلٌ . 

ووجه قضاء الصلاة ليس بالخافي ؛ فإنه ‏ لما ذكرناه في جميع حالاته ‏ على تردد » 
ومعه ماء مستيقن » والذي رأئ مع الماء سبعاً على يقين من المانع › فلو أنه أراق 
الماءين جميعاً » تخلص عن القضاء في الصلوات التي يصليها بالتيمم . 


(۲) في الأصل : إذ الاستقرار . والمثبت من( ل ) . 
(۳) زيادة من ( م ) (١‏ ل ) . وکنا قدرناها قبلا هلكذا بحمد الله وعونه . 


۲۹ 


0۰ 
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وقد ذكرنا خلافاً فى أن من صب ماء وضوئه بعد دخول وقت الصلاة من غير 
غرض » وتيمم وصل » فهل يلزمه قضاء الصلاة ؟ والذي ذكرناه الآن في صب الماءين 
ليس كذلك ؛ فإنه ثم صب ماءً طاهراً هَزْلاً من غير غرض » وهاهنا عذرٌ في صب ماء/ 
لا يقدر على استعماله ؛ فلا يلزمه قضاء الصلوات . 

ولو صب أحد الماءين في الآخر حتئ يصيرَ مستيقن النجاسة » يسقط القضاء 
اشا 

ولو صبّ الماءً الثاني » وأبقى الفضلة » وكان يتيمم ويصلي ؛ فلا قضاء عليه › 
لأنه ليس معه ماء مستيقن الطهارة › ولا يغلب على الظن طهارته . وإن صب تلك 
الفضلة » وبقي الماء الثاني » فهل يقضي الصلوات التي يصليها بتيمّم ؟ فعلئ وجهين : 
ذكرهما العراقيون ؛ فإنه ماء مظنون الطهارة » وقد سبق ذلك فى الصورة الأول . 

۸ فهلذا إذا كان ما أفضله مقدارَ وضوء » فأما إذا كان أقل منه ». فيزيد هاهنا 
التفريع على أن الماء القاصر عن مقدار الطهارة هل يجب استعماله ؟ فإن قلنا : يجب » 
فتفصيل قضاء الصلاة كما مضئ فيه » إذا كانت الفضلة مقدار وضوء . 

وإن قلنا لا يجب استعمال ما ينقص عن مقدار الطهارة › فوجود تلك الفضلة 
وعدمها بمثابة واحدة . وهو كما لو صب الفضلة الباقية في الصورة الأولئ » وبقي الماء 
الثاني الذي مال الاجتهاد إليه . وقد مضئ ذلك مفصّلاً . 


: 84 ذكر ابن الحداد حكم الإمامة في التباس أمر الحدث في غير الأواني › 
ثم ذكر حكم الأواني » فنذكر ما ذكره أولاً مقدَمةً » ثم نبني عليها الأواني . 

إذا جلس اثنان فسّمع منهما صوت حدث » وکل واحد منهما ینکر صدروه منه » 
فإذا انفرد كل واحدٍ وصلئ وحده » حكم بصحة صلاة كل واحد منهما . ولو اقتدى 
أحدهما بالثاني » فأما الإمام » فتصح صلاته ؛ فإنه لا تعلق لصلاته بصلاة المقتدي 
به » وحكمه حكم المنفرد » وأما المقتدي/ فلا تصح صلاته ؛ فإن الحدث إن كان 


منه » فصلاته باطلة 3 وإن كان من إمامه ¢ فقد اقتدئ بمحدث . 


ثم كان شيخي يذكر هاهنا اقتداء الشافعى بالحنفى » وفيه غموض . ونحن نذكره 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ل 78 
موضحا به المذاهب المختلفة . فإذا توضأ الحنفي واقتدى به الشافعي » فالنية شرط 
الوضوء عند الشافعي . أما الأستاذ أبو إسحاق''' , فلم يجوّز الاقتداء بالحنفي » وإن 
نوئ رفع الحدث » وصار إلى أنه لا يرى النية واجبة”"' » فلا نعتدّها » وإن جاء بها . 


وذهب القفال إلى صحة الاقتداء وإن لم ينو الحنفي ؛ فإن كل واحلٍ مؤاخدٌ بموجب 
اعتقاده » والاختلاف في الفروع رحمة . 


وذهب الشيخ أبو حامد”" إلئ أنه إن نو » صم اقتداء الشافعي به » ولا يضر عدم 
اعتقاد الوجوب . وإن لم ينو » لم يصح اقتداء الشافعي به . 

وهلذا لا يناظر ما قدمناه من اقتداء أحد الرجلين بالثانى إذا صدر منهما صوتُ 
حدث ؛ فإن اقتداء المقتدي باطل قطعاً » على كل تقدير » كما سبق تقريزه » وأما 
اقتداء الشافعي بالحنفي . فلا يبطل على كل تقدير ؛ فإن معتقد أبي حنيفة إن كان حقاً 
في نفي وجوب النية - فلا يضر الشافعي أن ينوي » ويعتقدَ وجوب النية ويقتدي › 
فلهلذا تردد الأئمة فى الاقتداء بالحنفى كما صوّرناه . 


)١(‏ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني ٠‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الإمام » ركن 
الدين . أحد أئمة الدين » كلامآ . وأصولاً » وفروعا . شيخ أهل خراسان » رو عنه 
البيهقي ٠‏ وأبو الطيب الطبري »له من التصانيف الفائقة : الجامع في أصول الدين » والرد على 
الملحدين » وتعليقة في أصول الفقه ومسائل الدور » تكرر ذكره في الوسيط والروضة › 
ولا ذكر له في المهذب . ممن قيل عنهم : إنه بلغ حد الاجتهاد . ت418ه (ر . تهذيب 
الأسماء : ١79/7‏ » طبقات السبكي : 707/4 . طبقات ابن قاضي شهبة : ١189/١‏ » 
وطبقات الشيرازي : ٠١١‏ ) . 

() ر.. رؤوس المسائل : ٠١ /١‏ مسألة : لاء طريقة الخلاف للأشمندي ٠‏ ص۷ : مسألة :۲ > 
إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي : ٤١‏ ». المبسوط : /7/١‏ » حاشية ابن عابدين : ۷۲/١‏ . 

(۳) الشيخ أبو حامد . هو أبو حامد الإسفراييني » أحمد بن محمد بن أحمد » ويعرف بابن أبي 
طاهر » إمام طريقة العراقيين » وهو متكرر كثيراً في كتب المذهب » وهو غير أبي حامد 
المرورّوذي » فذاك يُعرف بالقاضي أبي حامد » وصاحبنا يُعرف بالشيخ أبي حامد » ثم هو أكثر 
ذكراً وتكراراً في الكتب بعامة » وفي كتابنا هلذا خاصة » وهو شيخ الماوردي » والقاضي 
أبي الطيب » وسليم الرازي . توفي 05٠5ه‏ ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ ترجمة رقم 
4۸ . 
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وهلذا الاختلاف له التفات إلى تصويب المجتهدَيْن“ . ولا وجه للخوض فيه . 


4 ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ التمر » فتوضأً به الحنفي » وتيمم الشافعي » 
واقتدئ أحدهما بالثاني » فصلاة المتيمم باطلة عند المتوضىء » وصلاة المتوضىء 
باطلة عند المتيمم » فهلذه الصورة تضاهي اقتداء أحد الرجلين بالثاني » وقد سمع 
منهما صوت حدث/ ؛ فإن المتيمم يقول : إن كنت مصيباً › فأنا مقتد بمن استعمل 
نجساً » وإن كان إمامى مصيباً » فصلاتى باطلة . 

والأصحاب أطلقوا الاختلاف فى اقتداء الشافعى بالحنفى » ورأوًا أن الاجتهاد 
المتعلق بالمذاهب في فروع الشريعة يخالف الاجتهاد في الأواني » والإشكال في تعيين 
المحدث » فإن الاجتهاد في مذاهب الفقهاء لا يتوقع إفضاؤه إلى اليقين » والإشكالات 
في الوقائع التي ذكرناها يُتوقع إفضاؤها إلى اليقين » وإذا كان ذلك ممكناً » فقد يجرّ 
مصادفة الإشكال بطلان الصلاة . 


"0١‏ وإذا تقارب ثلاثةٌ » فسمع منهم صوتٌ حدثٍ » وتناكروا » فإن صلا 
أفراداً » جاز في ظاهر الحكم » والله يتولى السرائر . ولو اقتدئ واحد بواحد » فالذي 
رآه ابن الحداد أنه يصح في هلذه الصورة اقتداؤه بأحد صاحبيه » فإن الحدث واحدّء 
والمقتدي يفرض نفسه وإمامه متطهرين » ويقدّر الآخر محدثاً » وهلذا التقدير ممكن . 

وقال صاحب التلخيص : لا يصح اقتداؤه بواحدٍ منهما ؛ فإن أمرهما مشكل » 
والحدث متردد بينهما » فكل واحد منهما في حقه بمثابة الخنثى المشكل › ولا يصح 
اقتداء الرجل بالخنث » كما لا يصح الاقتداء بالمرأة" . 

فهلذا إذا اقتدئ بأحد صاحبيه . فأما إذا اقتدئ بأحدهما في صلاة الصبح » واقتدى 
بالثاني في صلاة الظهر » فصلاة الإمامين محكوم بصحتها » وأما صلاة المقتدي » 
فصحيحةٌ خلف إمام الصبح » وظهره فاسدٌ خلف الإمام الثاني ؛ فإنا وجدنا لتصحيح 
)١(‏ ر . البرهان في أصول الفقه : /١‏ فقرة ۱٤۷4۹-٠٤٠١‏ » والمنخول للإمام الغزالي : 40 » 


وأصول الفقه للخضري : ۳۷٤‏ . 
هق إلى هنا انتهى كلام صاحب التلخيص 3 وعدنا لكلام ابن الحداد 5 


كتاب الطهارة / باب الماء الذي ينجس والذي لاينجس ب ١8#‏ 
الصلاة الأولئ مَحْملاً ٠‏ فتتعين الصلاة الثانية [للبطلان] . هنذا مذهب ابن الحداد . 

وقال صاحب التلخيص : الصلاتان من المقتدي فاسدتان . وقال أبو إسحاق 
المروزي”' : إن اقتصر على الاقتداء بأحدهما » صحت صلاته في/ هلذه الصورة › 
وإن اقتدئ [بهما]”" فإحدئ صلاتيه باطلة › لا بعينها » فيلزم قضاؤهما . 

فإن قيل : فما الفرق بين مذهبه ومذهب صاحب التلخيص ؟ قلنا : لو اقتصر على 
الاقتداء بأحدهما » فصلاته باطلة عند صاحب التلخيص ٠»‏ وهي صحيحة عند 
المروزي ٠‏ وافتراق مذهبهما بين 

۲- صورة أخرئ : خمسةٌ نفر كان منهم صوت حدث » فإن صَلَّوًا أفراداً » كم 
بصحة صلاة الجميع ظاهراً » وإن اقتدئ أربعةٌ بإمام واحد من غير تناوب » فصلاة 
الجميع صحيحة عند ابن الحداد والمروزي » وهي باطلة عند صاحب التلخيص » فلا 
يصح عنده إلا صلاة الإمام . 

فلو تناوبوا في الإمامة » [فصلى]“ كل واحد منهم صلاةً إماماً » واقتدیٰ به 
أصحابه » فأمًا مذهب ابن الحدّاد » فتصمٌ لكل واحد منهم أربع صلوات » وتفصيلها 
أنه تصح من كل واحد الصلاة التي هو إمام فيها » وتصح ثلاث سواها أولاً فأولاً » فإذا 
مضت أربعة » بطلت الخامسة في حقه . 

فأما إمام الصبح » فتصح منه الصبح . والظهر . والعصر . والمغرب . 

وإمام الظهر يصح منه الظهر » ثم يبتدىء » فيعد من الأول ثلاث سوى الظهر » وهي 
الصبح والعصر والمغرب . 


)0 زيادة اقتضاها السياق ‏ وصدّقتنا( م ) » وفي ( ل ) : للفساد . 

(۲) أبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد » تكرر في المهذب » والوسيط » والروضة » وحيث 
أطلق أبو إسحاق في المهذب . فهو المروزي › وقد يقيدونه بالمروزي ٠‏ تفقه على أبي 
العباس بن سريج » وانتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد » وشرح المختصر » وصنف 
الأصول » وأخذ عنه الأئمة » وانتشر به المذهب في العراق › وسائر الأمصار » خرج إلئ 
مصر» وتوفي بها سنة ٠‏ 5ه ( ر . تهذيب الأسماء : ١75/7‏ » طبقات الشيرازي : )١١١‏ . 

ا هاه الان » ووجدناها فى ( ل 6د 

)€3 في الأصل : فصلاة » والمثبت من ( ل ) » وجاءت كما قدرناها . 


Yor 


Yo 
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وكذلك القول في إمام العصر والمغرب . 

أما إمام العشاء» فتصح منه العشاء وثلاثٌ من الأول : الصبح » والظهر » والعصر. 
فإذاً يصح [من جميعهم الصبح » والظهرء والعصرء والمغرب]" » ويفسد منهم 
العشاء » إلا إمام العشاء » فإنه يصح منه العشاء » ويصح الصبح › والظهر » والعصر ء 
ويفسد المغرب . ولا خفاء بقياس مذهبه . 

وصاحب التلخيص يصحح لكل واحد الصلاة التي كان إماماً فيها > ويُبطل الباقي . 

والمروزي يقول : إذا صلئ كل واحدٍ خمسَّ صلواتِ » فالصلاة التي كان إماماً فيها 
صحيحة له » ويقضي الصلوات/ الأربع ؛ لأن واحدة منها فاسدة [ل]”"' بعينها . 

91 والذي ذكرناه من التباس الأمر في الحدث نفرضه في الأواني . فإذا كان بين 
خسمةٍ خمسة أوانٍ : واحد نجس وأربعة طاهرة » فأدّى اجتهادٌ كل واحدٍ إلى إناء » ثم 
تناوبوا في الإمامة » فالكلام كما مضئ حرفاً حرفاً . 

وقد يفرض زيادة في الأواني » وهي أن الخمسة إذا اجتهدوا » والنجس من الأواني 
واحد » فلو اجتهد رجل » فاختار إناء باجتهاده » واجتهد في بقية الأواني » فعيّن في ظنه 
النجس » فمن استعمل ذلك النجس » لم يقتد به » ويقتدي بالباقين على الصحة » كيف 
فرض صلاتهم ؛ فإن اجتهاده في نفسه » وفي حق إمامه صحيح في حكم قدوته » وهلذا 
لا يتأت في سبق الحدث ؛ إذ ليس ثّم اجتهادٌ » ولا استمساكٌ بدلالة وأمارة عليها تعويل . 

فإن تكلّف متكلف » وفرض فيه علاماتٍ ظنيّة » فيستوي البابان فيما ذكرناه الآن . 

ولو كان ثلاثةٌ من الأواني الخمسة نجسة » واثنان طاهران » وتناوبوا في الإمامة » 
فتصح لكل واحد صلاتة التي هو إمام فيهاء وصلاة أخرئ. والبدار إلى [التصحيح]" 
فتبطل ثلاثُ صلواتِ » فيصح لإمام الصبح صلاةً الصبح » وصلاة الظهر » ويبطل باقي 
الصلوات » ويصح لإمام الظهر صلاة الظهر » وصلاة الصبح » ويصح لإمام العصر 
صلاة العصر » وصلاة الصبح > وتبطل صلاة الظهر » والمغرب » والعشاء » ويصح 
00( ا اونا ساق كد ا اروس و د ا 


)۲( زيادة من ( ل ) › ( م ) ي 
(۳) في الأصل : « الصحيح » والمثبت من (ل) . 
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لإمام المغرب صلاة المغرب » وصلاة الصبح فحسب » ويصح لإمام العشاء صلاة 
العشاء » وصلاة الصبح » وهلذا مذهب ابن الحداد . ولا يخفئ مذهب الباقين . / 
ولو كان أربعةٌ من الأواني نجسة » فلا يصح على المذاهب كلها اقتداءً أحد منهم بأحدٍ 
من أصحابه ؛ فإن كل واحد يعتقد أنه استعمل الطاهر » والباقون استّعملوا النجس . 
وهو كما لو اختلف اجتهاد أربعة في جهات القبلة » واستقبل كل واحلٍ جهة » فلا 
يصح من بعضهم الاقتداء ببعض لما ذكرناه . 


15 إذا كان معه إناءان أحدهما نجس » وقد التبس عليه النجس منهما » فأخبره 
ثقةٌ تقبل روايته بورود النجاسة على إناء عيّنه » لزمه قبول قوله » والمعتبر فيه الرواية › 
فمن صحت روايته : حرا كان» أو عبداً» ذكراً كان» أو أنث» فيقبل إخباره فيما ذكرناه. 

وللكن لا يكفي أن يقول : هلذا هو النجس ؛ فإن العلماء مضطربون في أسباب 
النجاسة » فقد يرى المُخبر الشيء نجساً » وليس هو بنجس » فلا بد من ذكر ما رآه 
وعاينه مفصّلاً . 

ولو أخبر مخبرٌ بأن هنذا الإناء نجس وفصّل » فأخبره الثاني بأن النجاسة وردت على 
الإناء الثاني » وكانت النجاسة واحدة » وهي ولغةٌ كلب مرةً واحدة » وما كان تعدد 
السبب . فإذا تعارض الخبران » وكان أحد المخبرين عق وأوثق عنده من الثاني » 
فيعتمد قول الأوثق منهما » كما إذا تعارض خبران » وأحد الروايتين أوثق . فإن 
استويا » فلا تعلق بخبرهما . 

ف 6" قال أئمة العراق : الأعمئ لا يجتهد في القبلة ؛ فإن عماد الاستدلال 
فيها البصر » ويجتهد في وقت الصلاة ؛ فإنه ينضبط بأوراد وأشغال كان يقضيها . 

وبالجملة ضبط الساعات ليس يعسر/ على الأعمئ بجهاتٍ . 

وهل يجتهد في الأواني والمياه ؟ ذكروا وجهين ؛ لتردد هلذا الاجتهاد بين القبلة 
والوقت . والله أعلم . 


Yoo 


۲0٦ 


لعب كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


باب 


المسح على الخفين 


5 المسح على الخف رخصة قال بها علماء الشريعة » ولم ينكرها إلا الروافض» 


ومن يُعرفٌ بالانتماء إليهم من العلماءء ومنكروها هم الذين أثبتوا مسح القدم . 


والأصل فيها الأخبار المشهورة › منها ما روي عن صفوان بن عسّال المرادي › 


أنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سَفْراً ألا نتزع 
خفافنا فيها ثلاثة أيام ولياليهن › إلا من جنابة » للكن من غائط › وبول » ونوم » › 
وروي أنه صلى الله عليه وسلم : « أرخص للمقيم يوماً وليلة › وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن ٠‏ إذا تطهر فلبس خقيه أن يمسح عليهما ”" . وروي « آن رسول الله 


00 


(۲) 


حديث صفوان بن عسال › رواه الشافعي » وأحمد > والترمذي » والنسائي » وابن ماجه › 
وابن خزيمة » وابن حبان » والدارقطني » والبيهقي » وصححه الترمذي . والخطابي » وروی 
الع مق البخارئ ال | جين شد فل علدا الا وال الألباني فق الا خوت 
حسن . (ر . مسند الشافعي 1110 مسن سند / 21 الترمذي الهاو ا 
ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم > ح٦٩‏ › وصحيح الترمذي : ح 44 » 
والنسائي : الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر > ح١۲٠ ١77 ٠‏ » وابن 
ماجه : الطهارة » باب الوضوء من النوم » ح۷۸٤‏ » وابن خزيمة : /١‏ باب رقم ٠٤١‏ ح 
“19 ء وابن حبان : /٤‏ ح 151١4‏ » والدارقطني : ۱۹۷-۱۹٦/۱‏ » والسنن الكبرى : 
۱ » وإرواء الغليل : ١5٠/١‏ ح ٠١5‏ » وتلخيص الحبير : ۱٥۷/۱‏ ح 73١5‏ ) . 
حديث : ١‏ أرخص للمقيم يوماً وليلة » رواه من حديث أبي بكرة ابن خزيمة » واللفظ له » وابن 
حبان » وابن الجارود » والشافعي » وابن أبي شيبة » والدارقطني › والبيهقي » والترمذي في 
العلل المفرد »> وصححه الخطابي ١‏ . ه كلام الحافظ في التلخيص . ورواه مسلم في الصحيح 
كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين » عن علي رضي الله عنه : 7737/١‏ ح 
5 .(ر . ترتيب مسند الشافعي : 0١‏ . ابن أبي شيبة ۱۷۹/۱ » وابن حبان : ١0١/5‏ 
ح ۱۳۲۲ » وابن خزيمة : ح ۱۹۲ » والسنن الكبرئ : 7175/١‏ 0 ۲۸۲ » والبغوي في شرح 
السنة : ۲۳۷ » والتلخيص : ٠٥۷/١‏ ح 75١96‏ ) . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين _ تس 7# 
صلی الله عليه وسلم : مسح علئ خقّيه ۲ 

41" ثم الباب مصدر بذكر مدة المسح . 

فالذي صار إليه معظم الفقهاء أن مدة المسح تتأقت » فهو في حق المقيم يومٌ وليلة » 
وكذلك في حق المسافر سفراً قصيراًء وفي حق المسافر سفراً طويلاً » ثلاثة أيام ولياليهن . 
ثم يجب نزع الخف . وراء المدة على ما سيأتي مشروحاً إن شاء الله عز وجل . 

وقال مالك“ : يمسح المقيمُ والمسافرُ ما بدا لهما » ما لم يلزمهما الخسل ؛ فإنه 
يجب إذ ذاك النزع . وهلذا قول الشافعي في القديم . وشهد له أخبار : منها حديث 
ل RSE‏ 
ولو استزدناه » لزادنا »”"“. وروي عن بي بن عمارة » وهو كان ممن صلی إلى 
القبلتين/ قال : قلت : يا رسول الله أنمسح على الخف يوماً وليلة ؟ قال : نعم » 
قلت : يومين وليلتين ؟ قال : نعم » قلت : ثلاثة أيام ؟ قال : نعم » وماشئت”؟ 2 
وهلذه الألفاظ مشكلة » وقد صححها مالك . 


» حديث أنه صلی الله عليه وسلم مسح على خفيه » متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله‎ )١( 
. (10۷ ٠١١ ح‎ 57/١ : وحديث المغيرة بن شعبة . ( اللؤلؤ والمرجان‎ 

(۲) ر. الإشراف : ۱۳۲/١‏ » مسألة : 67 » حاشية العدوي : ۲٠٠/١‏ » الشرح الصغير : 
10۲/۲ > جواهر الإكليل : ۲٤/١‏ . 

8 یت خويمة ين ابجدرواه واو واف رمام ری + رزوت ات ما تلق ٠4‏ ر 
مضى السائل على مسألته » لجعلها خمساً » » ورواه ابن حبان باللفظين جميعاً » ورواه الترمذي 
وغيره بدون الزيادة . وصححه الألباني بزيادته . ( ر . تلخيص الحبير : ١71/١‏ ح 7١9‏ » أبو 
داود : الطهارة » باب التوقيت في المسح » ح۷٥۱‏ » وصحيح أبي داود للألباني : ۳۲/۱ 
ح ١157‏ » والترمذي ات على الخفين للمسافر والمقيم › ح ٩٩‏ ۰ وابن 
ماجة : الطهارة » باب ماجاء ا ا و > وابن 
حبان : ۱٥۸/٤‏ ح۱۳۲۹ ) . 

هع حديث أبي بن عمارة » أخرجه أبو داود » وابن ماجة » والدارقطني » والحاكم في المستدرك » 
والحديث فيه ضعف . (ر . أبو داود : الطهارة » باب التوقيت في المسح » ح۸١۱‏ » 
وضعيف أبي داود للألباني ح ۲۸ » ابن ماجة : الطهارة » باب ما جاء في المسح بغير توقيت » 
ح ٥٥۷‏ » الدارقطني : ۱۹۸/۱ > مستدرك الحاكم مع تعليق الذهبي : ١‏ »2 تلخيص 
الحبير : ١/51١اح‏ ۲۲۰) . 
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+ ل لي كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 

ومن يجري علئ ظاهر المذهب"''' يقول : أما حديث خزيمة » فظنٌ منه » والظن 
يخطىء ويصيب ». وأما حديث ابن عمارة ٠»‏ فتأويله عسر . وقد قيل : ١‏ لم يُرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امتداد مدة مسح واحد » » وهو كقوله عليه السلام : 
« التراب كافيك » ولو لم تجد الماء عشر حجج » . والوجه عندي المعارضة بنصوص 
التأقيت » ثم الأصل غسل القدمين » فلا تثبت رخصة المسح إلا بنَبَتٍ . 

54 ثم افذا! المذة لا يكو ان وت الب ا و ی ی 
من أول حدث يقع بعد أبس الخفين . 

ويؤثر عن أحمدّ بن حنبل أنه قال : يحسب ابتداء المدة من أول مسح 

وعدا روديو رق اه زا لالم EE So‏ 


المسح واللابس على الطهارة الكاملة » فإذا أحدث » حان وقث المسح » فكان ذلك 


ابتداء وقت المسح . 

84 ثم مما يتعلق بأثر المدة أن من لبس الخفٌ مقيماً » ثم سافر » أو لبس 
مسافراً » ثم أقام » فيختلف أثر المدة . 

فنذكرٌ المقيم يسافر » فمذهبنا أنه إن أحدث في الإقامة » ودخل وقث المسح » ولم 
يمسح عليه » حت فارق البلد مسافراً سفراً طويلاً » فإنه عند الشافعي يمسح مسح 
المسافرين » وابتداء المدة من وقت الحدث الذي جرى في الإقامة . وإن ابتداً المسح 
في الإقامة مسح مَسْحَّ المقيمين . والمزني يقول : إذا أحدث مقيماً» مسح مَسْح/ 
المقيمين . وقال أبو حنيفة : إذا سافر قبل انقضاء المدة مسح مَسّْح المسافرين"" . 


و 2 
ق : 4٠١‏ إذا أحدث مقيماً » ودخل عليه وقت الصلاة » فلم يمسح حتى انقضئ 
وقت الصلاة وهو مقيم » ثم سافر » ففي المسألة وجهان : أصحهما ‏ أنه يمسح مَسْح 


. في هامش الأصل : أي مذهب الشافعي رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) هلذه إحدى الروايتين عن أحمد . والأخرئ ‏ وهي المذهب عند الحنابلة موافقةٌ لمذهبنا . 
الإنصاف للمرداوي : ۱۷۷/١‏ » المغني : ۳۲۷/۱ » المبدع : ١57/١‏ . 

(*) ر . مختصر الطحاوي : ٠ 7١‏ البحر الرائق : ۱۸۸/١‏ » حاشية ابن عابدين : ١86 /١‏ . 
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كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
المسافرين ؛ فإنه سافر قبل ابتداء المسح . 

والثاني - أنه يمسح مسْحّ المقيمين ؛ فإنه عصئ بتأخير المسح » والرخص لا تناط 
بالمعاصي » وأيضاً استقر وجوبٌ المسح بانقضاء الوقت » فكان ذلك كإيقاع المسح في 
الإقامة . 

وهلذا غيدُ سديدٍ . أما المعصية » فليست في السفر » وهو سبب الرخصة » وأما 
لزوم المسح » فغير سديد ؛ فإن المسح لا يتعيّن قط » من جهة أنه لو نزع خفيه وغسل 
قدميه » فهو الأصل . 

ف ١‏ إذا شك » فلم يدر : أمسح في الإقامة أم لا ؟ فالأصل عدم المسح › 
وحكمه ‏ لو لم يجر”' 2‏ استكمالٌ مدة المسافرين . وللكن أجمع أئمتنا على أنه يمسح 
مسح المقيمين » أخذاً بالأقل . وهلذا يناظر ما قدمناه : من أن الماسح لو شك في 
انقضاء المدة » فالأصل بقاؤّها »> وللكن يتعين الأخذ بانقضائها ؛ إذ الأصل وجوبُ 
غسل القدمين » فلا معدل عنه إلى المسح » إلا بثبّت » وتحقيق » وقد ذكرنا ذلك 
نظائرَ لها في مسائل استثناها صاحب التلخيص » إذ قال : لا يترك اليقين بالشك إلا 
في مسائلَ ذكرّها”" . 

هلذا في المقيم إذا سافر . 

فأما من لبس الخف مسافراً » ثم أقام » فحكم الإقامة مغلّب في كل حال » فإن 
مضئ في السفر مدة المقيم » فأقام » نزع حُفَيه » وكذلك إن مضئ أكثر منها » فكما"" 


. إن لم يجر؟»‎ ١ : أي : لولم يجرالمسح . وفي هامش الأصل‎ )١( 

(۲) سبق بيان هلذه المسائل » وعذها أنفاً . فقرة : ٠١١‏ 

(۳) كذا في جميع النسخ : « فكما أقام نزع » ومعناها ‏ كما هو واضح من السياق كلما أقام » أو 
عندما أقام » وهلذا الاستعمال ل( كما ) بهلذا المعنئ وارد كثيراً في عبارة إمام الحرمين » في 
هلذا الكتاب خاصة » وقد ظللتٌُ سنوات أبحث لهلذا الاستعمال عن أصل » وأسأل شيوخي 
وأساتذتي » فلم أجد عندهم شفاءً » وأسأل أهل هنذا الشأن من إخواني وأقراني » فكانوا 
يقولون : هي مصحمّة عن « كلما » ويقطعون بذلك » وكنت أرد ذلك » ولا أقبله » » لأمرين : 
كثرة ورودها وتكرارها » وثانياً لاتفاق جميع النسخ عليها › > فيحيل العقل ( تصحيفها ) » إلى أن 
أتاني بخبرها تلميذي النجيب وابني الحبيب البحاثة الدؤوب علي الحمادي . فقد وجد النووي = 
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كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
أقام > نزع . وإن لم تنقض تمام مدة المقيم» فإذا أقام/ » استكمل مدة الإقامة ٠‏ ونزع . 
واعتبر المزني النسبة › فقال : إن كان مضئ فى السفر يومان وليلتان » فقد مضئ 
لذ ل آم ميم ع ل م ال ر كان سح فى اروا 
فقد بقي ثلثا المدة » فإذا أقام مسح ثلثي مدة المقيم . 
ولا حقيقة حقيقة لما صار إليه . والأصل تغليب حكم الإقامة » كما ذكرناه . 


47 فإن قيل : كل ما يغلّب فيه حكم الإقامة إذا اشترك فيه الحضر والسفر » فلا 
فرق بين أن تطرأ الإقامة على السفر » وبين أن يطرأ السفر على الإقامة ؛ فإن من تحرم 
بالصلاة المقصورة مسافراً » ثم انتهت السفينة في أثنائها » إلى الإقامة » فإنه يتم 
ولا يقصر. وكذلك لو شرع في الصلاة مقيماً » ثم جرت السفينة » فإنه يتمها . فأما 
تخليبكم حكم الإقامة الطارئة على السفر » فجار على هنذا القياس . وأما مصيركم إلى 
أنه إذا دخل وقت المسح في الإقامة » فسافر يمسح مَسْح المسافرين » فنقضٌ للقاعدة . 

قلنا : دخول وقت العبادة في الحضر لا يُلزم حكمَ الحضر ؛ فإن دخل وقت الصلاة 
عليه » فسافر » يقصر . وقد ذكرنا أسلوب”'' هلذه المسألة في الخلاف . 

* 5- ثم المقيم يُتصوّر أن يصلي في اليوم والليلة بطهارة المسح ست صلواتٍ » في 
مواقيتها من غير جمع » بأن يلبس الخفين » ثم يمضي من أول وقت الظهر مقدارٌ أربع 
ركعات . فيحدث » فهلذا أول المدة » فيمسح . ويصلي الظهر ء والعصرء 
والمغرب » والعشاء » والصبح » ويصلي الظهر في أول الوقت أربع ركعات . 
وقد انقضت مدة المسح . 

فإن جمع بين الظهر والعصر في اليوم الثاني بعذر المطر » فيكون مؤدّيا/ سبع“ 


= علق عليها في كتابه ( التنقيح في شرح الوسيط ) قائلاً : « لفظة ( كما ) يستعملها المصنف › 


وغيره من الخراسانيين كثيراً بمعنئ ( عند ) وليست عربية ولا صحيحة ٠١‏ .ه ( ر . التنقيح 
بهامش الوسيط : 4757/١‏ ) . 

. أي في كتاب ( الأساليب ) في الخلاف‎ )١( 

(۲) هلذه الصفحة ( ١‏ ) من الأصل تلاشت منها خمسة سطور كاملة من أولها » وعبارات 


وكلمات في ثناياها » لم نستطع قراءتها » فلجأنا إلى الفيلم نفسه وإلى الجهاز القارىء › 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين ۹۱ 
صلواتٍ [ونفرض أن] يحدث بعد مضي [مقدار ثماني ركعات] من أول الظهر . ثم 
يصلي الصلوات الخمس على ما ذكرنا » ويصلي في أول وقت الظهر الظهرَ والعصرَ 


رعرع 01 
ر ا 


7 7 


4 - نذكر في هلذا الفصل [أمرين] إن شاء الله عز وجل : أحدهما [التفصيل] في 
اشتراط تقديم الطهارة علل لبس الخفين : والثاني - بيان صفة الملبوس الذي يجور 
الج علية + 

فأما القول في عدي الطهازة : فإذا تمكن المرء من الطهارة الكاملة ا 
تقديمها على ابتداء النُبس » فإذا فرغ من غسل القدمين » فيبتدىء بعد الفراغ منها لبس 
الخف الأول . 

ل ل 0 
ثم أحدث 5 0 3 [وعلة] المذهب [أن] الطهارة إنما تشترط 
لأجل الأبس . ر ااا ا ا ا الا 


e‏ ولبس خفيه قبل غسل الرجلين » ثم صب 
الماء فى خفيه حت حصل غسل الرجلين » ثم أراد المسح بعد الحدث » لم يجز ؛ فإن 
اللبس ابتداء وقع من غير طهارة . 

ولو غسل إحدى رجليه » وأدخلها الخف » ثم غسل الثانية » وأدخلها الخف » لم 


= وبالتكبير » والتصغير » وعلئ ضوء مابقي من أطراف الكلمات » وعلئ ضوء السياق 
الاق + ىر أناها ق هة - إن كناء الله ونا تدر علينا قذرناة عن عندنا + وميزتاه بوضعه 
بين المعقفين هنكذا [ ] » فكل ما جاء في هلذه الصفحة هلكذا » فهو تقدير منا من غير حاجة 
إل تنبيه علي كل كلمة بعينها . 
والحمد لله » فقد صدقتنا( م ) » ( ل ) تماما إلا كلمات قليلة اختلف لفظها » واتحد معناها 
اراد وق ةناما اي 20 1 


4۲ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
يمسح عند مسيس الحاجة » فلو أنه نزع الرجلّ الأولى » وهو بعد على الطهارة » 
وأعادهاء فيمسح الآن ؛ فإنه كان لبس الخفّ الثاني على كمال الطهارة » فكان سه 
صحيحاً . وإنما جرى الخلل في لبس الخف الأول . فإذا نزع وأعاد » فنجعل كأن 
امن الأول ل يكن » وقد لبس الآن على كمال الطهارة . 

0 ولو لبست المستحاضة ‏ والحدث منها دائمٌ ‏ [الخفً]/ بعد أن توضأت » ثم 
أرادت المسح على الخف » فقد اختلف أصحابًا فيه » فمنهم من قال : لا تمسح ؛ 
لأن طهارتها ناقصة » والحدث مقارن لها » وإنما يجوز المسح على الخف بعد تقديم 
طهارة كاملة رافعة للحدث . 

ومن أصحابنا من قال : تمسح ؛ لأنها تستبيح الصلاة بطهارتها الضعيفة ٠‏ فإذا 
كانت صلاتها تصح بطهارتها » فينبغي أن يصح لُبِسّها الخف بطهارتها . 

ومن قال بالأول يقول : إذا كانت تمسح وأصل طهارتها ضعيف » فينضم ضعفٌ 
إل ضعفب . والرخص لا يعدّئ بها مواضعها . ونحن نأمر المستحاضة بأن تجدد 
الوضوء لكل فريضة » لتكون آتية بأقصى الممكن مع استمرار الحدث » فكيف يضم إلى 
ما بها ترك غسل القدمين . 

ثم قال الصيدلاني : من أجاز لها أن تمسح » فإنما يقول : لو لم تلبس . لكانت 
تصلي فريضة واحدة ونوافل »> فإذا لبست » وأحدثت حدثا آخر -سوئ حدث 
الاستحاضة ‏ فإنها تتوضأ » وتمسح » وتصلي تلك الفريضة » وما شاءت من النوافل » 
وتقتصر"'' ٠‏ ثم تنزع للفريضة الثانية ؛ فإن طهارتها الأولئ كلا طهارة في حق الفريضة 
الثانية . وليس كالطهارة التامة في حق غير المعذور ؛ فإنها تصلح”" لأداء فرائض لو 
دامت » فإذا طرأ الحدث » جاز مسح الخف إلى انقضاء المدة المرعيّة . 

هكذا قال الصيدلاني . 

وليس هلذا خالياً عن إشكال ؛ فإن المسح إنما يقع بعد طريان الحدث على الطهارة 


. كذافي جميع النسخ . والمعنئ : تقتصر عليها‎ )١( 
. في( ل) : لا تصلح‎ )۲( 
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كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
التي يُرتب اللبس عليها » فكان يحتمل أن يقال : إذا جوزنا لها أن تلبس الخف » فإنها 
تتوضأ لكل فريضة » وتمسح وتجعل ما[يتجدد]"“ من حدث الاستحاضة بمثابة 
ما يتجدّد من الحدث على/ الطهارة الكاملة » إلى انقضاء مدة المسح » فهلذا تنبيه على 
محل الإشكال . ش 

وما ذكره الصيدلاني مقطوع به على جواز المسح » وهلكذا ذكره الأئمة في الطرق » 
فليس في المذهب تردَدٌ » فلتقع الثقة بما ذكره . ۰ 

5 ولو تيمم ولبس الخف » نظر : فإن كان التيمم لإعواز الماء » فلا يستفيد به 
المسحّ عند وجود الماء » بل كما" وُجد ء بطل التيمم » ولزم نزع الخف » وتكميل 
الوضوء . 

ولو تيمم الجريح » ولبس الخف » ففيه من الخلاف ما ذكرناه في المستحاضة . 

ثم قال الأصحاب : إنما يمسح إذا أحدث قبل أداء فريضةٍ واحدة » فيتوضاً , 
ويمسح › ويصلي تلك الفريضة › وذلك يتصور إذا كان بدنه صحيحاً » وبعضه 
جريحا » ولم يكن برجليه جرح » وكان يتمكن من غسلهما . فعلى الوجه الذي نفرع 
عليه إذا غسل الممكن وتيمّم » فإنه كان يصلي فريضة واحدة » فلو لبس الخف 
وأحدث » فإنه يغسل الممكن ويتيمم » ويمسح » ويصلي تلك الفريضة مع نوافل بلا 
مزيد » ثم ينزع » ويعود إلى أوّل مرّة . 

ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا لبست المستحاضة » وأرادت المسح في حق فريضة 
واحدة » فشفيت » أو شفي الجريح › فلينزعا » وليأتيا بطهارة كاملةٍ ؛ فإن تلك 
الطهارة قد انقضت » بما طرأ من الشفاء » وزوال الضرورة › فلا سبيل إلى ترتيب 
المسح عليه أصلاً . 


فهلذا بيان ما أردناه من تقديم الطهارة على لبس الخف . 


)001( في الأصل : يجدّد . وقد صدقتنا( م ) »(ل). 

(۲) كذا. وهي في موضع عندما » كما هو واضح من السياق » وقد سبقت الإشارة إلى أن هلذه 
( لازمة ) من لازمات إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين » ونقلنا نفا عن النووي أنها ليست 
عربية . 


خض 


1۳ 
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كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


۷- فأما المقصود الثاني » فهو بيان صفة الملبوس » الذي يجوز المسح عليه » 
فيشترط فيه أمور : منها أن يكون ساتراً لمحل الفرض ٠‏ وهو القدم إلى ما فوق 
الكعبين » فلو كان شيء من محل الفرض بادياً » فلا يجوز المسح أصلاً . ولا يضر 
E‏ القدم/ من أعلى الخف بسبب اتساع ساق الخف » والستر”" المرعي فيه هو 
الستر من أسفل الخف والجوانب . وسنذكر في كتاب الصلاة مقارنة ستر العورة بهلذا » 
وكل واحد من البابين مُجرئ على المعتاد فيه . فلو تخرق الخف وبدا شيء ‏ وإن قل 
من محل الفرض - لم يجز المسح على الجديد . 

وقال مالك" : يجوز المسح على الخف المتخرق » ما دام متماسكا في الرجل » 
وإن بدا من الرجل شيء كثير » وعنى بالتماسك أن يكون بحيث يتأتى المشي فيه » على 
ما سنصف معنئ ذلك . 


وأضيف هنذا المذهب إلى الشافعى قولاً قديماً ؛ فان تخوْق الخف قد يغلب [فى 
الأسفار]”*' » ويُعوز [الخارز]””' فى الأسفار » ولو شرط الستر التام » فقد يؤدي ذلك 
إلى عسر فى إقامة هلذه الرخصة 3 والمذهب القول الحديد 1 


ومما يشترط في الملبوس أن يكون فيه قوة » بحيث يعد مثله للتردد فيه في 
الحوائج . وصرح الصيدلاني بأنا لا نشترط أن يتأت قطع الفراسخ بالمشي فيه . 


وهلذا من مواقع الانتشار الذي ينبغي أن يُعتن فيه بتقريب وضبط . فمذهبنا 
أن من لبس جورباً ضعيفاً لا يعتاد المشى فيه وحده» فلا سبيل إلى المسح عليه › 


)١(‏ بَدُو : مصدر (بدا) بمعنئ ظهر(القاموس) وهلذا الوزن غير موجود في المعجم الوسيط . (وهلذا 
من مواضع القصور في هلذا المعجم » وقد أحصينا من ذلك قدراً يستحق التسجيل والتنبيه » 
ويظل هلذا المعجم مع ذلك من كتب عصرنا التي نباهي بها القدماء ) . 

(۲) كذا ( بالواو) في جميع النسخ بدل الفاء » وهو معهود كثيراً في لغة إمام الحرمين » وغيره من 
معاصريه . 

(۳) ر . الإشراف : ٠١/١‏ مسألة : 59 . حاشية الدسوقي : ٠٤١/١‏ » جواهر الإكليل : ٠٤/١‏ 

. زيادة من( ل ) وحدها‎ )٤( 

(5) في الأصل : الخازن . وهذا تقدير مناصدقته (ل) . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين  -‏ ل - 590 
والسبب فيه أن نزع الجورب يسير » لا يُحتاج فيه إلى معاناة تعب » والغرض من هلذه 
الرخصة إقامة المسح على الملبوس الذي يمشي فيه حضراً وسفراً مقام غسل القدمين › 
والجورب إنما يلبس لدفع الغبار عن الرجل ٠‏ ثم العادة جارية بأنه ينزع عند التزول » 
فلا يبق في الرجل . ومن لبس خفاً على الجورب » ثم نزع الخف › فإنه يتزع 
الجورب » كما ينزع اللفافة . فإذاً لا تفر قوة الملبوس بأن يتأتئ قطع مرحلة/ أو 
مرحلتين فيه ؛ فإن المسافر [قد يكون راكباً في سفره » وللكنه يرتفق]'' بإدامة الخف 
[في رجله عند نزوله]7" ٠‏ غَيْرَ أن الارتفاق إنما يحصل إذا كان الملبوس بحيث يتأتى 
التردد معه في الحوائج عند الحط والترحال » فإن لم يكن كذلك » لم يكن له الارتفاق 
به واستدامته » فليفهمه الفاهم . وليعلم أن القوة في الملبوس للتردد في الحوائج في 
المنازل » لا لإمكان”"' المشي والترجل في المراحل . 

ولا يقع الاكتفاء بالساتر » كما يكتفئ بالساتر من الجبائر في المسح عليها ؛ فإن 
الرفق في الجبيرة للستر المطلوب فحسب . 

وأنا أقول : لو ألقئ علئ موضع الخَلّع”" ساتراً » لا نفع فيه » ولا ارتفاق به » فلا 
يجوز المسح عليه . والرفق اللائق بهلذا الباب يستدعي مع الستر إمكان التردد . فقد 
بان الغرض ووضح . 

وأنا أعلم أنه لا يتبرّم بتطويل في مثل ذلك إلا غبيّ » لا ينتفع بالنظر في هلذا 
المذهب”؟' » فإن من أجل مقاصدي في وضع هنذا الكتاب هنذا الفن من الكلام . 


4 ثم يعترض على القاعدة التي مهدناها » أن الرجل لو لبس خفاً من حديد › 
فإنه يمسح عليه > وإن كان لا يتأتى التردد فيه ؛ والسبب فيه أن عسر التردد إنما كان 


)١(‏ ما بين المعقفين تقدير مناء لأن أطراف الصفحة تلاشت تماماً لأربعة أسطر » وقد صدقتنا إلى 
حد كبير( م ) (٠‏ ل). 

(؟) في (م)ء( ل ) : لإمكان ( بدون لا النافية ) . 

(۳) المراد الموضع الذي يحتاج إلى جبيرة » فالخَلع هو التواء العرقوب من غير بينونة ( معجم ) . 

)٤(‏ المذهب : المراد هنذا الكتاب » فقد كان يسميه : « المذهب » ( انظر هلذه التسمية في مقدمة 
الو را عثل الخ رادو سيره ا 


حم 
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كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
لضعف اللابس ٠‏ لا لضعف الملبوس ٠‏ فلا يُنظر إلى أحوال اللابسين ؛ فإنها تخرج عن 
الضبط » وإنما النظر إلى صفة الملبوس . 

فهلذا منتهى النظر في ذلك . 

4٠‏ وكان شيخي يقول : لو لف الرجلٌ قطعة أَدَمم على قدمه واستوثق شدّه 
بالرباط » فكان قوي يتأتى التردد فيه » فلا يجوز المسح عليه ؛ فإن اللف لا يقو , 
ولا يتأتى التردد في الملفوف على ما تقدم الشرح ٠‏ فإن ألحّ متكلف/ وصوّر الاستيثاق 
بربط الملفوف بخيوط قوية » فمثل هلذا تعسر إزالته » وإعادته على هيئته ٠‏ مع 
[استيفاز]”'' المسافر » ويتعسر معه الارتفاق المعنيّ بالمسح على الملبوس المرفق . 

وبالجملة : الغالبُ في الرخص اتباع موارد النصوص ٠»‏ وإنما وردت في الخف 
وما في معناه . 


١‏ وكان شيخي يذكر في الملبوس مشقوق المقدم مخروز الجملة » يشد محل 
الشق بشَرَج”" » أو تعطف إحدى الضفتين على الأخرئ ‏ وجهين في جواز المسح . 
أحدهما ‏ المنع ؛ فإن هنذا سترُ لنب » والأصح القطع بالجواز ٠‏ إذا كان الستر حاصلاً 
مستداماً في مدة المسح ؛ فإن الستر مع تيسر الارتفاق بهلذه الالة على جريان العرف 
حاصلٌ » فليقع الاكتفاء بهلذا . ! 

وقد نجز ما ذكرناه من اشتراط كون الملبوس ساتراً لمحل الفرض » قوياً يعد للتردد 
في الحاجات . 

7 وقد تردد أئمتنا في اشتراط صفة أخرى في الساتر » وهي أنه لو كان ساتراً 
لا تبدو منه القدم للناظرين » وكان قوياً يتأتى التردد فيه » كما تقدم شرح ذلك » وللكن 


)00( في الأصل : « استيثاق » والمثبت من ( ل ) . واستيفاز المسافر : أي تعبجّله واستنفاره . 
(0) الشرّج بالفتح عرا العيبة والخباء ونحوه » والمعنى أنه يُشَدَ بواسطة العرا حت يكون ساتراً . 
( تهذيب الأسماء واللغات » والمعجم » والمصباح ) . 
والشرْج ‏ بالسكون ‏ شد الخريطة » أي ما تشد به » والخريطة وعاءً من أدّم أو نحوه يُشرج 
على ما فيه ( القاموس ) فيكون المعنیٰ علئ هنذا » یش بسير : برباط حتیٰ يكون ساتراً » ( ر . 
فتح العزيز للرافعي : 71/1-7794/7) . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين ---- ۷ 
كان منسوجاً بحيث لو صب الماء عليه نفذ إلى القدم » ففي جواز المسح عليه خلاف . 
من أئمتنا من جوز المسح › وهو القياس » ومنهم من منع . وفي كلام الصيدلاني 
إشارة إليه » ووجهه أن الذي وقع المسح عليه يجب أن يكون حائلاً حاجزاً بين الماء 
والقدم » فإذا لم يكن كذلك » وكان الماء ينفذ إلى الرجل » فكأنه ليس حائلاً . 

وهلذا بعيد . 

وقد نصّ علماؤنا على أنه إذا انثقبت نثقبت ظهارة الخف » ولم تنثقب البطانة بإزاء تلك تلك 
التُقبق وللكن اتثقبت البطانة من موضع آخرء وانفتقت الظهارة/ عن البطانة » وكان 
القدم لا تبدو » وللكن لو صب الماء في ثقبة الظهارة » لجرت إلى ثقبة البطانة › 
ووصلت إلى القدم » فيجوز المسح والحالة هلذه ؛ فإذاً لا أثر لنفوذ الماء » ثم الماء 
في المسح لا ينفذ إلى القدم » وغسل الخف ليس مأموراً به . 

ااي 1 ۳ ۳ 

6 : 51 قال الصيدلاني : إذا اتخذ ملبوسا قويًا من جوهر شفاف يتراءئ 
ما وراءه لصفائه » لا لخلل فيه » فيجوز المسح عليه » وستر تر العورة في ذلك ينفصل 
عن ستر القدم ؛ فإن المصلي لو استتر تتر بشيء تتراءئ منه عورته لصفائه » أو وقف في ماء 
صافب » لم يكن ساتراً للعورة . والمرعي من الستر في الخف حائلٌ قوي بين يد الماسح 
وبين القدم » وفي نفوذ الماء من التفصيل ما ذكرناه . 

د 
او 
7 7 

۴- إذا لبس الرجل خفاًء ولبس فوقه جُرمُوقا » ثم أراد المسح على 
الجرموق » فإن كان الجرموق ضعيفاً : بحيث لا يتأتى التردد فيه » فلا يجوز المسح 
على الجرموق . ولو كان الجرموق قويّاً . والخف تحته ضعيفاً › فيجوز المسح على 
الجرموقين ؛ فإنهما بمثابة الخفين » والخف بمثابة الجورب واللفافة . 
انفرد » ففي جواز المسح على ل ال - والحالة هذه - قولان : أحدهما ‏ وهو 


. ) الجرموق : كعصفور خفتٌ قصير يلبس فوق خف ( القاموس والمعجم‎ )١( 
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0٠ل‏ كتب الطهارة / باب المسح على الخفين 
الذي نقله المزني ‏ أنه لا يجوز المسح عليه . 

والثاني - وهو الذي نص عليه في القديم ‏ أنه يجوز المسح عليه » وهو مذهب 
الور ْ 

فأما وجه قول المنع » فهو أن الخف بدل عن القدم » فيقع الجرموق بدلاً عن 
الخف . وليس للبدل فى الطهارات بدل . على أن الرخص لا يعدّئ بها مواقعها . 

وضع العرضي اد ٠06‏ إننا غا اسع عن الح رفا ترد ف رة 
وفي المسح على الجرموقين مَرفق ظاهر » . 

فنقول : هلذا المرفق تمس الحاجة إليه نادراً » فكان كالقفازين ؛ فإن المسافر تشتد 
حاجته إليهما في شدة البرد » ثم لا يمسح عليهما . وأما الخف . فالحاجة إليه عامة 
ظاهرة » في حق المقيم والمسافر » ثم لا يعسر إدخال اليد تحت الجرموق ومسح 
الخف . وغسل الرجل في الخف عسر جذاً . 

التفريع : 416 إن قلنا : لا يجوز المسح على الجرموقين » نزعهما ‏ [أو]“ 
أدخل يده تحتهما ‏ ومسح على الخفين . 

وإن قلنا : يجوز المسح على الجرموقين » فقد ذكر ابن سريج في تنزيلهما ومحلهما 
ثلاثة أوجه : أحدها - أنه بدل عن الخف » والخف بدل عن القدم » فهو بدل البدل . 

والثاني - أنهما بمثابة الخف » والخف بمثابة اللفاف » فالجرموق بدل عن القدم . 

والثالث ‏ أن الخف والجرموق بمثابة ملبوس واحد» وكأن الجرموق ظهارة » 
والخف بطانة . 1 

وهلذه التقديرات محتملة » لا حاجة إلى توجيهها . 


57 ونحن نفرع على“ جواز المسح على الجرموقين أمرين : أحدهما ‏ اللبس 
على الحدث . والثاني الترع . 


للق بفتح الميم وكسرها ( معجم ) . 

(0) ر . المختصر : 44/١‏ . 

فرق في الأصل : وأدخل » وهلذا تقدير منا » صدقته ( م ) . 
©( في الأصل : نفرع عليها على جواز المسح . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين + ١‏ 

فأما تفصيل القول في الحدث » فإن لبس الخفين على طهارة كاملة » ثم لبس 
الجرموق » وهو مستديجٌ للطهارة » فلا إشكال » وإن أحدث بعد لبس الخفين » لم 
يخل : إما أن يلبس الجرموق محدثاً » وإما أن يلبسه وهو على طهارة المسح على 
الخفين » فإن لبس محدثاً » نفرّع على هلذه التقديرات . 

فإن قلنا : الجرموق بدل البدل » أو بدل القدم » والخف لفافة » فلا يمسح على 
الجرموق ؛ فإنه ممسوح عليه مقصودٌ » لبسه محدثاً » فأشبه ما لو لبس الخف محدثاً » 
وأراد المسحّ عليه . 

وإن قلنا : الجرموق فوق الخف › كطاقة فوق طاقة » من ملبوس/ واحد » فيجوز 
المسح عليه › OSE‏ السو كنا لير ثم أحدث 
وألصق طاقة جديدة بخفه [بخرز أو غراء]”'' » فله المسح على الطاقة التي ألصقها بعد 
الحدث . 

ولو لبس خفيه وأحدث وتوضأ » ومسح على الخفين » ثم لبس الجرموق وهو على 
طهارة المسح . فإن قلنا : لو لبسه محدثاً » مسح » فيمسح هاهنا . 

وإن قلنا : لا يمسح » فهلذا يُبنئ على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث ؟ 

قال قائلون : إن قلنا : يرفعه » فيجوز أن يمسح على الجرموق » بناء على طهارة 
المسح على الخف . وإن قلنا : لا يرفع المسح على الخف الحدثٌ » فلا يمسح على 
الجرموق بناء على طهارة المسح على الخف . 

۷- ثم قال هلؤلاء : ما ذكر من الخلاف ‏ في أن المستحاضة إذا توضأت ء 
ولبست الخف هل تمسح يخرّج على أن طهارة المستحاضة هل ترفع الحدث السابق أم 
لا ؟ وفيه نظر . 

وكان شيخي يقطع بأن طهارة المستحاضة لا تؤثر في رفع الحدث . 

وقال هلذا القائل : الجريح إذا غسل ما قدر عليه » وتيمم عن المعجوز عنه › 
ولبس الخف » ففي جواز المسح خلاف » وهو أيضاً مبني على أن ما جرئ من الغسل 


. تقدير منا علئ ضوء ما بقي من آثار الحروف » ونحمد الله ؛ فقد صدقتنا( م ) » ( ل)‎ )١ 
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.لل كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
والتيمم هل يرفع الحدث ؟ وإنما لا يرفع الحدث إذا لم يكن معه غسل ؛ فإن التيمم مع 


الغسل بمثابة المسح على الخف مع غسل سائر أعضاء الوضوء . 


والتزام تخريج الخلاف على الخلاف في ارتفاع الحدث بما يجري في هلذه المسائل 
من الطهارات ‏ غيرٌ صحيح ؛ فإن طهارة المستحاضة مع مقارنة الحدث إياها يبعد أن 
ترفع حدثاً . 

ثم إن صم هلذا المسلك » فيجب ٠‏ على موجَّبه أن يقال : إذا لبست المستحاضة 
الخف/ على طهارتها » ولم يتفق حدث بين الفراغ من الوضوء وبين الفراغ من اللبس › 
ثم استرسل الدم بعد اللبس » إنها تمسح إلى تمام المدة ؛ فإن الحدث الأول قد زال » 
والأحداث المتجددة بعد اللبس لا تمنع استكمال المدة » ولم أر ذلك لأحد . 

- والوجه عندي في تخريج هلذه المسائل أن الطهارة المبيحة للصلاة » إذا لم 
تكن رافعة للحدث » هل تفيد المسح على الخف ؟ فعلى الخلاف المقدم . 

فعلئ هلذا نقول : 

إن حكمنا بأن المسح على الخف يرفع الحدث » فيجوز المسح على الجرموق بناء 
عليه » قولاً واحداً » وإن قلنا : إنه لا يرفع الحدث ٠»‏ فهل يُفيد جوازٌ المسح على 
الجرموق ؟ فعلئ وجهين » كالوجهين في طهارة المستحاضة . 

فهلذا بيان المراد فيما يتعلق بتخلل الحدث » والمسح بين لبس الخف . ولبس 
الجرموق:. 

48- فأما القول في نزع الجرموقين . فنقول : إذا مسح على الجرموق على قول 
الجواز » ثم نزع الجرموقين بعد المسح عليهما . فإن قلنا : إنهما بمثابة الطاقة العليا › 
فلا يضر نزعهما » وهو بمثابة ما لو مسح على خفيه » ثم كشط الظهارة منهما . 

وإن قلنا : الجرموق بدلٌ عن الخف . والخف بدل عن القدم » فإذا نزع 
الجرموقين » وجب المسح على الخفين . وهل تجب إعادة الطهارة من أولها » أم 
يجوز الاقتصار على مسح الخفين ؟ فعلئ قولين سيأتي ذكرهما في نزع الخفين » 
ولا نوجب نزع الخفين على هنذا التقدير الذي ذكرناه . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين اا #01 

وإن قلنا : الجرموق خفتٌ . والخف لفافة » فإذا نزع الجرموق » لزم نزع الخفين » 
ثم يجب إعادة الوضوء من أوله » أم يكفي غسل القدمين ؟ فعلئ قولين . فهنذا إذا نزع 
الجرموقين . ظ 

- فأما إذا نزع أحدهما/ فنقدّم عليه أن الماسح على الخف إذا نزع أحدهما » 
لزمه نزع الثاني » ثم يجري القولان في إعادة الوضوء » ومما نقدّمه أنه لو كان يغسل 
رجلاً » ويمسح على خف على الرجل الأخرئ . فلا يجوز ذلك وفاقاً . ولو أنه في 
الابتداء لبس خفين » ثم لبس فوق أحدهما جرموقاً » وترك الخف الثاني بادياً » فإن 
جعلنا الجرموق كطاقةٍ » فلا شك في جواز هنذا . 

وإن قلنا : الجرموق بدلٌ عن الخف » فلا يجوز ؛ فإنه ثبت بدلاً في إحدى 
الرجلين » وتركٌ الخف ‏ وهو أصلّ الجرموق على هلذا التقدير - بادياً » فكان كما لو 
كان يغسل رجلاً » ويمسح على خف على الرجل الثانية . 

وإن قلنا : الخف تحت الجرموق لفافة تقديراً » فإذا لبس جرموقاً واحداً » فكان 
يمسح عليه » ويمسح على خف على الرجل الثانية » ففي المسألة وجهان ذكرهما 
شيخي . أحدهما - لا يجوز ذلك ؛ فإن الخف البادي بمثابة لفافة . 

والثاني - يجوز . وهو الصحيح ؛ فإن الخف إنما يقدر [لفافة]('' إذا كان فوقه 
جرموق . فإذا لم يكن » ترك الخف على حقيقته . 

هلذا تفصيل القول في الابتداء » إذا لبس جرموقاً وترك خفاً بادياً . 

فأما إذا لبس الجرموقين ومسح عليهما » ثم نزع أحدهما » فإن جعلناه كطاقة » لم 
يضر ذلك » وله تبقية الجرموق الثاني » وإن لم ندر ذلك » فإذا نزع أحدهما » لزمه 
نزع الثاني . 

ثم قد مضئ تفصيل القول فيه إذا نزعهما جميعاً . 

-١‏ فإن قيل : إذا جوزتم في الابتداء لبمس جرموق فوق خف » وتزك الخف 


. ) في الأصل : اللفافة . والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق » وهي كذلك في ( م ) » ( ل‎ )١( 


حرف 


الم لس سس ب كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
١‏ بادياً » فهلا جوزتم رد الأمر إلى ذلك دواماً وانتهاء ؟ قلنا :/ إنما جوزنا ذلك ابتداء 

على تقدير الخف لفافاً في أحد الوجهين . فقلنا : الخف البادي لم يكن [مقدّرً]”"© 
لفافاً إذا لم يكن مستوراً » فأما إذا لبس الجرموقين » فقد ثبت للخفين حكم اللفافة › 
فإذا نزع أحدهما » ووجب نزع الخف » لزم ذلك في الثاني أيضاً . 

فهلذا تحقيق الفصل . 

7- وقال جماهير أصحابنا : يبنى الدوام على الابتداء . فإن قلنا : يجوز في 
الابتداء المسح على خف وجرموق فوق خف » فيجوز رد الأمر إلى ذلك آخراً . 

وهلذا عندي غير مستند إل بصيرة » فلا ينقدح قط ذلك في الانتهاء » إلا على 
تقدير الجرموق طاقة فوق طاقة . 

وإذا قلنا : لا يجوز المسح على الجرموقين » فلو أدخل يده تحتهما » ومسح على 
الخف . وجب القطع بجوازه . 


وإن جوزنا المسح على الجرموقين » فلو أدخل يده تحت الجرموقين » ومسح على 
الخف . فإن جعلنا الخف كاللفافة والبطانة » وجب ألا يجوز هلذا » وإن جعلناه 


۳- من لبس خفيه على كمال الطهارة » ثم نزعهما وهو على الطهارة الأولى › 
فلا أثر للنزع » ولا شك فيه . 

وإن أحدث بعد لبس الخف › ونزعه وهو محدث » فلا شك أنه يستأنف الطهارة 
التامة » ثم يلبس الخف إن أراد المسح . 

وإن أحدث › وتوضاً »› ومسح على خفيه › ثم نزع وهو على طهارة المسح › 


. في الأصل : مقدارا . والمثبت تقديرٌ مناء وقد صدقته (م)ء و(ل)‎ )١( 
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ثم ذهب بعض الأصحاب/ إلى أن القولين مأخوذان من التفريق هل يبطل 
وهلذا غلط عند المحققين ؛ فإن القولين يجريان » وإن لم يطل زمانٌ ؛ فإنه لو 

غسل وجهه ويديه » ومسح برأسه وعلئ خفيه » ثم نزعهما على الفور » ففي وجوب 

إعادة الوضوء قولان . وإن توالئ ما وصفناه » ولم يتخلل زمان . 
قال القفال وغيره من المحققين : القولان مأخوذان من أن المسح على الخف هل 

يرفع الحدث عن الرجل أم لا ؟ وفيه قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي . 
فإن قلنا : لا يرفع الحدث » فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس » فبقي الرجلان 

فيغسلهما . وإن قلنا : ارتفع الحدث عن الرجلين › فإذا بدتا » وجب غسلهما » 

والحدث قد عاد إليهما » ثم الحدث في عوده لا يتبعض » فيجب استئناف الوضوء من 

أولة : 


َر : 474 كان شيخي ينقل من نص الشافعي أن لابس الخفين إذا نزع رجلا 
من مقرها » وأنهاها إلى الساق » فهو نازع » وإن بقي منها شيء في مقر القدم » وهو 
محل فرض الغسل » فليس نازعاً بعد » فلو رد القدم . فالأمر مستدام لا يقطعه 
ما جریٰ . 

ولو توضأ وضوءاً كاملاً » وأدخل إحدى رجليه الخفين » وقرّت في مقرها من 
الخف » ثم أدخل الثانية » فبقي شيء منها في ساق الخف . وقد أدخل المعظم › 
فأحدث » بطل اللبس » ولزم نزعٌ القدمين » واستفتاح الأمر من أوله » فكأنا في 
الطرفين نستديم ما كانت الرجل عليه » إلى تمام خروجه عن صفته » إما من الخروج 
إلى/ الدخول ٠‏ أو من الدخول إلى الخروج . ولم أر في الطرق ما يخالف هلذا . 


A 
› إذا سقطت إحدى رجلي الرجل » ولم يبق شيء من محل الفرض‎ -١ : 6 


. ) سقط هنذا الفرع كاملاً من ( ل‎ )١( 


VY 


VT 


۴ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 

فلبس قَرْدَ خُْف » وكان يمسح عليه » جاز ؛ فان حكم الرجل الأخرئ ساقط بالكلّية » 
وإن بقي شيء من تيك الرجل وإن قل » فإذا لم يواره بملبوس » تعيّن غسل الرجل 
الأخرئ مع تيك البقية » وهلذا أوضح . 
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كتاب الطهارة / باب كيفية المسح + + س 


باب 
كيفية المسح 


5ه ينبغي أن يقع المسح على ما يواري محل الفرض من القدم » ثم نذكر 
الأكمل » وبعده الأقل . 

فأما الأكمل » فمسحٌ أعلى الخف وأسفله . إذا لم يكن الأسفل نجساً ٠»‏ ويبلل 
يديه » ويضع مؤخرة كفه اليمنئ على مقدمة أصابع الرجل من فوق » وأطراف أصابع 
اليد اليسرى من أسفل مما يلي العقب » ويُّمرَ يديه » فتنتهي أطراف أصابع اليمنئ إلى 
الساق » وينتهي مؤخر كفه اليسرى إلى أطراف أصابع الرجل من أسفل » ولا يقصد 
استيعاب الخف . فإن النبي عليه السلام لم يرد ذلك » وفي الحديث الصحيح « أن النبي 
عليه السلام مسح على خفه خطوطاً من الماء »”'2 . 

وهل يسد يُستحب مسح عقب الخف » وهو ما يستر العقب | ام لمنتصب ؟ فعلْ وح جهين 


)١(‏ حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف خطوطاً : قال ابن الصلاح : تبع فيه الرافعي 
الإمام ؛ فإنه قال في النهاية : إنه صحيح » فكذا جزم به الرافعي » وليس بصحيح » وليس له 
أصل في كتب الحديث | .ه . 

قال الحافظ : وفيما قاله ابن الصلاح نظر » وذكر أن الطبراني رواه في الأوسط عن جابر » 
وقد عزاه ابن الجوزي إلى ابن ماجة » عن جرير بإسناد غير إسناد الطبراني » وقد استدركه 
المزي على ابن عساكر في الأطراف » وإسناده ضعيف جد . أما قول إمام الحرمين المذكور »› 
فقد تبع فيه القاضي حسين ٠»‏ وقد عد النووي تصحيح هلذا الحديث من إمام الحرمين خطأ 
فاحشاً . | .ه . (ر . الطبراني في الأوسط : 8١/7‏ ح ١٠١١‏ » ابن ماجة : الطهارة » باب 
في مسح أعلى الخف وأسفله » ح 06١‏ » مشكل الوسيط - بهامش الوسيط : ٤٠٤/١‏ › 
التنقيح - بهامش الوسيط : ٠ ٤٠٤/١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : ٥۴۳/١‏ , 
التلخيص : ١76‏ » ح ۲٠۹‏ ء والمجموع : 0175/١‏ ) . 


ا ب تيكتا الظهارة /'بات كف الح 
ذكرهما العراقيون : أحدهما ‏ يستحب ؛ فإنه ساتر لما هو محل الفرض من الرجل » 
والوجه الثاني لا يستحب؛ فإنه لم يجر له ذكرٌ في شيء من الأخبار » وليس 
الاستيعاب محبوباًء حتى يقال : ينبغي أن يمسح جميع ما يستر محل الفرض » فهلذا 
بيان الأكمل . 


۷// فأما الأقل » فيكفي أولاً ما ينطبق عليه اسم المسح » وإذا كنا نكتفي في 
مسح الرأس » وهو أصلّ بالاسم » فلأن نكتفي به في مسح الخف - وهو رخصة - 
أؤلى » ثم لا خلاف أنه لو ألقى الفرض”'" على ظهر القدم » جاز » ولو مسح أسفله 
مقتصراً عليه وهو مايستر أخمص القدم » فظاهر النص في المختصر أنه 
لات 

واختلف الأئمة › فقال بعضهم : في المسألة قول أخر : أنه يجزىء » وهو 
القياس ؛ لأن أسفل الخف ساتر لما هو من محل الفرض › فشابه الأعلى . 

والأظهر ما يدل عليه النص » وهو أنه لا [يكفي]”" الاقتصار على الأسفل ؛ إذ 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الأعلى » وروي أنه مسح 
الأعلئ والأسفل . ولم يُروَ الاقتصارٌ على الأسفل . والمعتمد في الرّخص 
الاتباع . 

وكان [شيخي]“ يذكر طريقين آخرين : أحدهما ‏ القطع بمنع الاقتصار على 
الأسفل . والثاني ‏ القطع بجواز الاقتصار » وحمل النص على الأوْلىئ » مع التأكيد فيه . 

ولو فرض الاقتصار على مسح العقب ‏ وهو الذي ذكر العراقيون الاختلافٌ في 
استحباب مسحه عند محاولة الأكمل ‏ فهلذا فيه تردّدٌ ؛ من جهة أنه ساتر لما هو محل 


. في (ل) : «ألقى المسح»‎ )١( 

(۲) هلذا مأخوذ من مفهوم كلام المزني » وليس من نصه . ر . المختصر : 0١/١‏ . 

() في الأصل : يكتفئ » وصدقتنا ( م ) (٠‏ ل ) . 

» زيادة » قدرناها على ضوء أسلوب إمام الحرمين » لضرورة السياق . وقد صح ما قدرناه‎ )٤( 
. ) فوجدناها في ( م ) » ( ل‎ 


كتاب الطهارة / باب كيفية المسح ل ۷ 
الفرض » وهو دون أسفل الخف . [و]“ من جهة أنه لم يجْر له ذكرٌ في السنن › 
بخلاف أسفل الخف » فإنه روي مسحه [مع]”" الأعلئ » وللكن العقب ظاهر للناظر 
كأعلى الخف بخلاف أسفله . 

فهلذا بيان الأقل والأكمل في المسح . 


9 0 
نح وت 


. زيادة اقتضاها السياق » وليست في النسخ الثلاث‎ )١( 
: زيادة من مختصر ابن أبي عصرون > ووجدناها في ( م ) » ( ل)‎ (۲) 


Yo 


+ ل كتب الطهارة / باب الغسل للجمعة والأعياد 


باب 


الغسل للجمعة والأعياد 


م/ غسل الجمعة مستحبٌ مؤكدٌ » وقوله عليه السلام : « غسل الجمعة واجبٌّ 
علئ كل محتلم »"'' » معناه مأمور [به]”" مؤكد . وأراد بالمحتلم البالغ » لا الذي 
يحتلم يوم الجمعة » وهو كما روي عن عائشة أنها قالت : « لا تصلي الحائض من غير 
خمار »”" » أرادت بالحائض البالغة المكلفة . 


ثم لو أجنب الرجل يوم الجمعة » فاغتسل » ونوى بالغسل الواحد غسلّ الجنابة 
والجمعة جميعاً » حصلا » وذكر الشيخ أبو علي شيئاً بعيداً أنهما لا يحصلان » 
والتشريك في النية يفسد الغسلّ ‏ وقد قدمت ذلك » فيما““ أظن ‏ وهو غلط صريح › 
ولو نو غسلّ الجنابة » ولم ينو غسل الجمعة › ففي حصول غسل الجمعة 
قولان : أحدهما - لا يحصل ؛ فإنه لم ينوه » والثاني ‏ يحصل ؛ فإن الغرض من عسل 
الجمعة التنظف والتنزه » وقطع الروائح الكريهة » وقد حصل ذلك » وهو شديد الشبه 


١77/١ : متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدري ( اللؤلؤ والمرجان‎ ٠ حديث غسل الجمعة‎ )١( 
٠ . )0170-59/١ : وانظر التلخيص‎ » ٤۸۷ح‎ 

زفق زيادة اقتضاها السياق » وصدقتنا ( م ) . ( ل) . 

(*) حديث : « لا تصلي الحائض بغير خمار » صحيح رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة » 
ومالك » وأحمد ء وابن خزيمة » ( ر . أبو داود : الصلاة » باب المرأة تصلى بغير خمار » 
خ5)1 + وضحيع أبي ذاود للالبائي 6557 + والترمي > الصلاةع :باب ما جاء لا تقبل صلاة 
المرأة الحائض إلا بخمار » ح۳۷۷ » والألباني ۳١١‏ » وابن ماجة : الطهارة » باب إذا حاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار » ح 506 » والألباني 574 » ومسند أحمد : ۱٥۰/۱‏ » 15059 » 
وابن خزيمة : ح ۷۷١‏ ) . 

(5) ظن إمامنا صادق » فقد قدم ذلك فعلاً في باب النية في الوضوء . 


كتاب الطهارة / باب الغسل للجمعة والأعياد ةن 
بتحية المسجد » ومن دخل المسجد . ولم يجلس حتئ صلئ صلاة مفروضة › أو 
مسنونة » فقد حصلت تحيةٌ المسجد وإن لم ينوها » هلذا سماعي من شيخي . ولم أره 
لغيره من المشايخ . 

4ه ولو نوى المغتسل بغسله غسلّ الجمعة » ولم ينو غسل الجنابة » فالمذهب 
الظاهر أن غسل الجنابة لا يحصل بهلذا ؛ فإن غسل الجمعة لم يُشرع لأجل الحدث » 
وفيه شيء ذكرته في باب النية للوضوء . 

إن فلا تحمل غر الجدابة )فعض عسل الجيعة: 

وإن قلنا : لا يحصل غسل الجنابة » فهل يحصل غسل الجمعة ؟ فعلئ وجهين › 
ذكرهما العراقيون . وإنما يظهر أثرهما إذا قلنا : لو نوئ غسلّ الجنابة » ولم ينو غسل 
الجمعة /٠‏ لم يحصل غسل الجمعة » فعلئ هلذا إذا نوئ أولاً غسلّ الجمعة » ولم ينو 
الجنابة » ثم اغتسل مرة أخرئ » ونوى الجنابة » ولم ينو غسل الجمعة » ففي حصول 
غسل الجمعة الوجهان » والظاهر حصوله . 

ووجه قول من لا يحصّله أنه تابح لغسل الجنابة » فيبعد حصوله أولاً مع بقاء غسل 
الاي 

فإن قيل : إذا قلنا : لو نوى غسل الجنابة مطلقاً » حصل غسل الجمعة » فلو 
نواه » ونفئ عُسل الجمعة » أو صلئ كما" دخل المسجد فريضة » ونفئ قصدّ تحية 
المسجد . فماذا ترون فيه ؟ 

قلنا : فيه احتمالٌ » والظاهر أنه لا يحصل . وسبب الاحتمال أن مجرّدَ الغسل في 
333389 ااا ون 
كانت النية مشروطة في النظافة . 

فهلذا تمام الغرض في ذلك . 


. كما : بمعنئ عندما وهلذا جار كثيراً عند إمامنا . وأشرنا آنفا إلى أنه غير صحيح عَربِيّةً‎ )١( 
5 ) زيادة اقتضاها السياق ¢ وصدقتنا ( ل‎ (۲) 


لحف 


VY 
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٠١‏ كتاب الطهارة / باب الغسل للجمعة والأعياد 


. 20» من غسّل ميتاً » أمرناه بأن يغتسل . . . إلى آخره‎ ١١ 

والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غسل ميتاً › 
فليغتسل » ومن مسّه فليتوضاً »”" وللشافعي وقفةٌ في الحديث ٠»‏ وللكنه أمر بالغسل 
استحباباً مؤكداً . 

وقال الأصحاب : آكد الأغسال المسنونة غسلان » أحدهما ‏ غسل الجمعة › 
والثاني - الغسل من غسل الميت » وأيهما أ كد ؟ فعلئ قولين مذكورين » أحدهما - 
غسل الجمعة ؛ لصحة الأخبار » وظهور الخلاف في وجوبه ؛ فإن طائفة من علماء 
السلف أوجبوه . 


والثاني - الغسل من غسل الميت أ كد ؛ فإنه ورد فيه أمر » والأمر على الوجوب » 
ولم يعارضه ما يدل على نفي وجوبه » وورد في غسل الجمعة ما يُسقط وجوبه . 


7 وذكر العراقيون كلاماً على/ التقدير وراء هنذا » فقالوا : لو صح الخبرٌ في 
الغسل من غسل الميت › فهل يقتضي وجوه أم لا ؟ فعلئ وجهين : ولو قضينا 
بوجوبه » فعلئ ماذا يحمل وجوبه ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه يحمل على نجاسة 


بدن الادمى إذا مات » وهو وجه بعيك . 


ثم على هنذا من غسل ميتاً » فترشش الماء إلى مواضع من بدنه لا يَدريها » فيجب 
تعميم البدن بالخسل » ليستيقن طهارة بدنه » بعدما علم نجاسته . 


. 07/١ : نص الشافعي : « وأحب الغسل من غسل الميت »ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث : « من غسل ميتاً » فليغتسل » أخرجه أحمدء وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة » 
وابن حبان » والبيهقي » من حديث أبي هريرة » وروي مرفوعاً وموقوفاً » والمرفوع فيه مقال . 
وقد صححه الألباني . (ر . أحمد: 78٠ » ٤۷۲ » ٤٥٤ . ٤۳۳/۲‏ ء أبو داود : الجنائز » 
باب في الغسل من غسل الميت » ح ۳٠١۲ » ۳۱١۱‏ » الترمذي : الجنائز » باب ما جاء في 
الغسل من غسل الميت » ح497 » وصحيحه للألباني : ۷۹١‏ » وابن ماجة : الجنائز » باب 
ماجاء في غسل الميت » ح۳١٤٠‏ > وصحيحه ١946‏ » وابن حبان : ١١908‏ » والبيهقي : 
۱ ۳۰۹۱ ء تلخيص الحبير : 157/١‏ ) . 


كتاب الطهارة / باب الغسل للجمعة والأعياد الال 

والثاني - أنه يحمل على تعيّدِ من غير تقدير نجاسة . 

وهلذا التقدير منهم في حكم اللغو عندي ؛ فإنهم إن عَنوًا به أنه لو نقل الخبر ابتداء 
من يوثق به » فماذا كنا نقول ! فهلذا لا حاصل له » ولو فتحنا هلذا الفن من 
التقديرات › لكثر الكلام فيما لا يعنينا » وإن عَنَّوًا بذلك » آنا لو تبينا صحة الحديث في 
المستقبل . وهلذا مرادهم بالتقدير » فهلذا بعيد ؛ فإنه لو كان يتبين ٠‏ لبانَ إلى الان 
قطعاً » فضعُف ما ذكروه . 

۳- ومما زادوه أن الوضوء من ممسّ الميت مختلف فيه » فمنهم من حمله على 
ما إذا مس فرج الميت » ومنهم من استحب الوضوء على التأكيد من مسّه » من غير مس 
فرج » وهلذا ما قطع به المراوزة . 

ثم في غسل العيد [ووقته]''' كلام » وفي غسل الجمعة أيضاً بقية » تأتي في كتاب 
الصلاة » إن شاء الله عز وجل . 


. زيادة من ( ل ) فقط‎ )١( 


65 الأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع . 
فأما الكتاب » فقوله تعالیٰ 3 وسكلوتك عن الْمحِيض 4 الآية » [البقرة : ؟؟؟] وسبب 


رص و 


نزول الآية مشهور”” » وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى 9 عرلا 
سآ فى لمَحِيضَ 4 : « افعلوا كل شيء إلا الجماع »277 . والإجماع منعقدٌ على أصل 
الكتاب 3 وإن وقع خلاف في التفاصيل . 


)۱( 


زفق 


(۳) 


(€) 


ونحن نصدّر الكلام بفصول : أحدها ‏ في سنّ الحيض . 
والثانى ‏ فى أحكامه : 


والثالث ‏ في أقله وأكثره وبيان الأدوار . 


ابتداء من هنا عندنا نسختان (ت١‏ ) »> (ت۲) . وقد اتخذنا (ت۲) أصلاً » (ت١‏ ) نسخة 
مساعدة » واستمر الحال على ذلك إلى آخر كتاب الطهارة » بل بعد بدء كتاب الصلاة » وإلئ 
أول ( باب استقبال القبلة » ولا فرض إلا الخمس ) حيث صار عندنا أربع نسخ » سنبين حالها 
في موضعها . إن شاء الله . ثم أسعفتنا المقادير بنسخة ( ل ) وهي مستمرة معنا إلى أخر كتاب 
الصلاة ( انظر البيان في أول هلذا الجزء ) . 

أشار النووي إلى صعوبة ( كتاب الحيض ) ودقة مسائله » وكثرتها » وذكر أن ممن عُنوا به إمام 
الحرمين في النهاية » فمما قال : «اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب » ومما غلط فيه 
كثيرون من الكبارء لدقة مسائله » واعتنى به المحققون. وأفردوه بالتصنيف في كتب 
مستقلة . . . وقد جمع إمام الحرمين في ( النهاية ) في باب الحيض نحو نصف مجلد » وقال بعد 
مسائل الصفرة والكدرة : «لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور 
وإعادتها في الأبواب. . . » اه (المجموع: 2744/7 710) . 

يشير إلى ما صح في سبب نزول هلذه الآية » من أن العرب في المدينة وما والاها » كانوا قد استنوا بسنة 
بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض » ومساكتتها » فنزلت الآية تحل كل شيء إلا الجماع . 
(ر. صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ح ۳۰۲) . 
حديث : « افعلوا كل شيء. . . » جزء من حديث أنس الذي رواه مسلم (انظر الهامش السابق) . 


لس ا وم ا تت كت اج و کات العيقق 

والرابع ‏ في أحكام المستحاضة . 

فأمًا 

الفصل الأول 
[ففي سن الحيض]" 

- القول في سن الحيض مأخوذ من سن البلوغ » فنشير إلى سن [بلوغ 
الغلام]"“ : ظاهرٌ نص الشافعي في كتاب اللعان يدل على أن بلوغ الغلام ممكن بعد 
مضي ستة أشهر من السنة العاشرة ؛ فإنه قال : إذا جاءت المرأة بولد وزوجها ابن 
عشر » فالولد يلحقه » ومن ضرورة ذلك تقدير إمكان العلوق في أثناء السنة » وأقل 
مدة الحمل ستة أشهر . 

ومن أصحابنا من يقول: يدخل/ إمكان بلوغ الغلام بنفس الطعن في السنة العاشرة . 

فأما الجارية » فقد قال بعض أصحابنا : يحتمل أن يدخل وقت إمكان حيضها »› 
باستكمال السنة التاسعة . 

فعلئ هنذا » إذا فرعنا على أن الغلام يحتمل أن يبلغ بالطعن في السنة العاشرة » 
فيتفق وقت الإمكان فيهما » [ومن أصحابنا من قال : قد تحيض الجارية إذا مضت ستة 
أشهر من السنة التاسعة]" ومنهم من قال : قد تبلغ بنفس الطعن في التاسعة » وهي 
على الجملة أسرع بلوغا » وإنما يتفق ما ذكرناه في البلاد الحارة . 

قال الشافعي : رأيت جدة باليمن بنت عشرين سنة . 

ثم المنقول في ظاهر المذهب أن الصغيرة إذا رأت دما في السنة الثامنة » فهو دم 
فسادٍ » فليحفظ هنذا المذهب . 

وسنبيّن في فصل الأدوار» حقيقتها على أقصى الإمكان في البيان إن شاء الله عز وجل . 

فهلذا بيان نقل المذهب في سن الحيض . 
)١(‏ مزيدة من المحقق . اعتماداً على التفصيل الذي ذكره المؤلف . 


(؟) في الأصل : « إلى سن البلوغ » والمثبت عبارة ( ل ) . 
(۳) زيادةمن : (تا).›(ل). 


كتاب الحيض .3333ل سسسب 818 

7ه ثم كان شيخي يقول : إذا اتفق ما ذكرناه في البلاد الحارة » فهو على السن 
المذكور حيض ٠‏ وإن اتفق في البلاد الباردة التي لا يعهد فيها أمثال ذلك » ففي المسألة 
وجهان . وهلذا الذي حكاه له التفاث عل أن/ سن اليأس ذ في الحيض يعتبر فيه أقصئ ٣و‏ 
نساء العالم » أو نساء القطر والناحية » أو نساء العشيرة » وفيه كلام يستقصئ في 
العدّة » إن شاء الله . 

فأمًا 

الفصل الثاني 

۷- فنبدأ بالطهارة » ونقول : لا يصح منها غسلّ إلا على قول بعيد » إذا قلنا : 
تقرأ الحائض القرآن » ولا تقرأ الجنب . فلو أجنبت المرأة » ثم حاضت » فلا تقرأ » 
فلو اغتسلت » قرات(“ 

قال شيخي : في المناسك أغسالٌ مسنونة في أمور لا تفتقر إلى الطهارة » منها غسل 
الإحرام » وغسل الوقوف بعرفة ؛ فيستحب للحائض هلذه الأغسال ؛ فإن حقيقة 
الطهارة ليست مشروطة في شيء من هلذه المناسك . 

ثم نربط بالطهارة جملاً من أحكامها . 

۸- فنقول : لا يصح منها شيء مما يشترط فيه الطهارة » كالصلاة » وسجود 
الشكر » والتلاوة » والطواف . ولا يصح منها ما يتعلق بالمسجد » كالاعتكاف . 

وأما دخول المسجد» فسنذكر في الصلاة أن الجنب يدخل المسجد عابراً» وأما 
الحائض» فإن كان يُخشئ منها تلويث المسجد » فيحرم عليها دخول المسجد » وإن 
كانت أحكمت/ شدادها » وصارت بحيث لا يخشئ ذلك منها . فالأصح أنه يحرم ٣ظ‏ 
عليها دخول المسجد عابرة بخلاف الجنب؛ لغلظ الأمر في حدثها » وأبعد بعض 
أصحابنا » فألحقها بالجنب» ولا أصل لهذا . وكذلك ذكروا هلذين الوجهين في التي 
طهرت » ولم تتطهر بعد . 
)00( فكأنها لما اغتسلت » رفعت حكم الجنابة التي سبقت الحيض » فبعد أن كانت جنباً حائضاً » 

صارت حائضا فقط » فجاز لها قراءة القرآن » عند من يقول : تقرأ الحائض . 


اب 777 يسبت يس 1 تنا ليان 
8ه ومن أحكامها أنه لا يصح منها الصوم ؛ [وهلذا]"" لا يُدرّك معناه ؛ فإن 
الطهارة ليست مشروطة في الصوم . 

ثم لا تقضي الصلاة التي تمرّ عليها مواقيتها في الحيض ٠»‏ وتقضي ما يفوتها من 
صيام رمضان . والمتبع في الفرق الشرع » وقد سئلت عائشة في الفرق بين الصلاة 
والصوم » فقالت : ١‏ كنا نؤمر بقضاء الصوم ٠‏ ولا نؤمر بقضاء الصلاة »“ فأبانت أن 
الاتباع هو الفارق بين البابين » ثم الحيض ينافي صحة الصلاة ووجوبها » وهو ينافي 
صحة الصوم » وهل يقال : إنه يجب في وقت الحيض ٠‏ بدليل وجوب قضائه ؟ قال 
الزن © يحت والتحتفون نارون ذلك فإن ال خر شرطه ا 0 الإمكان يده 
ومن يبغي حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هنذا الخلاف وزناً . 

٠١‏ - ومن أحكام الحيض الاستمتاع » فإن الوقاع محرّم » والاستمتاع/ بالحائض 
فيما فوق السرة وتحت الركبة جائز » وفي جواز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة 
مع اجتناب الجماع وجهان . 

وفي النصوص إشارات إليهما . وتوجيههما : من لم يحرّم احتج بما رَوَيناه أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « افعلوا كل شيء إلا الجماع » . 

ومن حرّم استدل بما روي عن عائشة أنها قالت : « كنت مع رسول الله في 
الخميلة" » فحضت . فانسللت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك ؟ 
أتفشتِ ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال: خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك . فنال مني 
ما ينال الرجل من امرأته › إلا ما تحت الإزار >“ . 


)۱( في الأصل : فإنه . والمثبت من ( تا ) » ( ل) . 

زفق حديث عائشة  :‏ كنا نؤمر بقضاء الصوم » متفق عليه » من حديث معاذة عن عائشة . ( ر . 
اللؤلؤ والمرجان : ۷/۱ باب ١5‏ ح ۱۹۲ » وانظر تلخيص الحبير : ۱۹۳/۱ ح 73155 ) . 

(۳) الخميلة = القطيفة : دثار له حَمْلٌ . ( المصباح ) . 

25 حديث : ١‏ فنال مني ما ينال الرجل من امرأته » رواه مالك في الموطأ » وإسناده عند البيهقي 
صحيح » وليس فيه : « ونال مني ما ينال الرجل من امرأته » وقد أنكر النووي في المجموع على 
الغزالي إيرادها في الوسيط › وقال: هو في ذلك متابع لشيخه . قال النووي : هلذه الزيادة غير 
معروفة في كتب الحديث » وللكن في الصحيحين عن عائشة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ١‏ 


ثم إذا طهرت المرأة ولم تغتسل » فأمر تحريم الوقاع » وتفصيل الاستمتاع على 


ما ذكرناه في حالة الحيض . وقد روئ مقسه”'' عن ابن عباس . عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من أتى امرأته والدم عبيط ٠»‏ تصدق بدينار » وإن كانت في أواخر 
الدم › تصدق بنصف دينار » وفي الحديث ضعفٌ 2 والأصح أن الصدقة لا تجب ٠‏ بل 


ومن أصحابنا من أوجبها › وهو بعيد » غير معدود من المذهب ٠‏ ثم المعني 


بأواخر الدم في تفصيل/ الصدقة مستحية مستحبّةٌ أو مستحقّة أن يقرب من الانقطاع . 


وقال الأستاذ أبو إسحاق : المراد أن تطهر » ولم تغتسل بعد » فهلذا أوان التصدق 


2000 


أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها » ثم يباشرها » وأما حديث الخميلة » فهو 
متفق عليه من حديث أم سلمة » دون الزيادة « فنال مني. . . » ( اللؤلؤ والمرجان : 57/١‏ ح 
37٠١١ 4‏ » الموطأ : ۱ » البيهقي : ۳۱۱/۱ » والتلخيص ١517/١:‏ ح 370 ) . 
حديث مقسم عن ابن عباس رواه أصحاب السنن » وأحمد > والدارقطني » والبيهقي › 
وغيرهم . وهو ضعيف كما حكم عليه إمام الحرمين ؛ إذ قال ابن الصلاح في مشكلات 
الوسيط : « الحديث ضعيف من أصله » لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وإنما هو موقوف على ابن عباس » ثم أشار إلى تصحيح الحاكم له » فقال : ولا التفات إلى 
وال ا ام الارعواتة ب اكور لاك 
تبع النوويٌ ابنَ الصلاح فقال : « هو ضعيف باتفاق الحفاظ . وأنكروا على الحاكم 
0 ف . وقد قال الشافعي : هلذا حديث لا يثبت مثله »! . هم 
أن البحاظ عن التلخيص + فد ا اسان إا روايات الحديك رة الل وا نه 
صححه » قال : « الخلاصة : أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه » وأن الحق أنه 
ضعيف باتفاقهم » . ( ر . أبو داود : الطهارة » باب في إتيان الحائض» ح ۲٠٤‏ » الترمذي : 
الطهارة » باب ما جاء في الكفارة» ح 175 » والنسائي : الحيض والاستحاضة » باب ذكر 
ما يجب علئ من أتئ حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعال» ح ۳۷١‏ » ابن ماجة : 
الطهارة » باب في كفارة من أن اجاطا ١‏ 2 31 امحل رمي ل A‏ 
للنووي ‏ كلاهما بهامش الوسيط : 5١6٠ 5١6/١‏ » التلخيص : ۲۹۳-۲۹۱/۱ ح۲۲۸ ) . 
هنذا وقد خالف حكم هلؤلاء الأئمة الشيحُ أحمد شاكر » والألباني فصححاه . (ر . مسند 
AA AE‏ > وصحاح السنن للألباني ) . 
قلت قلت ء ( عبد العظيم ) : فكيف يقال عن إمام الحرمين : إنه لم يكن يدري الحديث متنا 
ولا إسناداً ؟ . 


:ا ظ 


بنصف دينار » فأما مادام الدم موجوداً » فدينار . وهلذا وإن كان قريب من المعنى › 
ويتعلق بالحيض أحكام تستقصئ في مواضعها » كالاستبراء وغيره 5 
فاا 


الفصل الثالث 


فمضمونه بيان أقل الحيض وأغلبه » وأكثره . وذكر الدور 

-١‏ فأما الأقل . فظاهر النص أن أقل الحيض مقدار يوم وليلة » وهي أربع 
وعشرون ساعة . 

وقال [في]“ مواضع : أقله يوم » فاختلف الأئمة على طرق : فمنهم [من 
قال] :”" قولان » ومنهم من قطع باليوم والليلة » وحمل قوله يوم علئ يوم بليلته . 

وأبعد بعض أصحابنا » فقطع بأن الأقلَّ يوم » وقد كان الشافعي ذكر يوماً وليلة 
تعويلاً على الوجود ٠‏ ثم وجد أقل من ذلك وهو يوم » فرجع إليه واستقر عليه . 

وأما الأغلب » فست أو سبع ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة أراد 

وه ردَّها إلى غالب الحيض : « تحيّضي في علم الله ستا/ أو سبعاً »7" . 
وأما أكثر الحيض » فخمسة عشر يوماً عند الشافعي . 
وأما الطهر . فأقله خمسة عشر . ولا حدَّ لأكثره » وأغلبه مع أغلب الحيض ثلاثة 


)١(‏ مزيدةمن : (تا) › (ل) 

(۲) مزيدة من : (تا١)»(ل)‏ 

(۳) «حديث تحيّضي في علم الله ؛ طرف من حديث طويل في قصة حمنة بنت جحش » رواه 
الشافعي في مسنده » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة » والدارقطني » والحاكم › 
وحسنه الألبانى . ( ر . مسند الشافعى : ۳۱۰ ۰ ۰۳۱۱ مسند أحمد : 489/5 » أبو داود : 
الطهارة » باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء ح 7417 ٠‏ والألباني : 5517 » 
والترمذي : الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة » ح ١78‏ » وابن ماجة : الطهارة » باب 
ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتهاء ح 7717 » والدارقطني : 
70١‏ ح4:ء والحاكم : ١77/١‏ » والتلخيص 15/١:‏ ح 377 ) . 


کات الف س ا س 
وعشرون إن كان الحيض سبعاً » وأربعة وعشرون إن كان الحيض ستاً . 
والدور عبارة عن حيض وطهر › والذي ذكرناه في ظاهر[ه]”'' تقديرات » والتقدير 
لا يثبت إلا بتوقف ٠‏ وليس يصح عند الشافعي خبرٌ في تقدير أقل الحيض وأكثره . 
447 وقد رو أصحاب أبي حنيفة أخباراً توافق مذهبهم في الأقل والأكثر" › 
والأقل عندهم ثلاثة أيام » والأكثر عشرة » وجملة تلك الأخبار مردودة عند أئمة 
الحديث . 


فليت شعري إلى ماذا الرجوع ولا مجال للقياس ٠»‏ ولم يرد توقيفٌ موثوق به ! 


51 4- فنذكر أمراً راجعا إلى الفطرة » ثم نذكر معتبر الشافعي » فالحيض دم مجتمع 
في الرحم » ويزجيه الرحم » وقد ينقطع في الباطن عرق » فيسيل منه دم دائم » وهو 
الاستحاضة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة سألته : « توضئي 
وصلي ؛ فإنه دم عرق 6”" . 

ثم ليس في الخلق والجبلآت/ حدٌ لأقل الحيض وأكثره » وللكنا نعلم قطعاً أنه 
لا يدوم ؛ فإنه في حكم فضلة تنفضه الطبيعة في نوبة مخصوصة › كسائر الفضلات 
الطبيعية في اعتدال الحال . 

ثم [قد]““ يختلط الحيض بالاستحاضة » وأحكامها مختلفة » فيضطر الفقيه إلى 
درك أقدار الحيض » في طرفي الأقل والأكثر . 

فهدي إمام المسلمين الشافعي لأرشد المدارك وأقصدها » فقال : يتعين في ضبط 
ما نحاول الرجوع إلى الوجود » في اعتدال الأحوال » فما وجد في أقل أدوار الحيض 


.)ل(.)١ت(: زيادةمن‎ )١( 

)۲( ر. فتح القدير : ١577/١‏ » حاشية ابن عابدين : ۱۸۹/۱ » ونصب الراية : ٠۹۲ 200191١ 7/١‏ . 

(۳) حديث : « توضئي وصلى »© جزء من قصة فاطمة بنت أبى حبيش عن عائشة » رواه أصحاب 
السنن » واللفظ لأبي داود » وأصله في الصحيحين ( ر . اللؤلؤ والمرجان : ۷۰/١‏ ح 140 » 
أبو داود الطهارة » باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » ح٦۲۸‏ » التلخيص : ١717/١‏ 
ح۳۱( . ش 

(6) زيادة من :(تا)›(ل) . 


ا و ا و الوب لت کات الین 

حكم به » وما وجد أكثر من غير دوام الدم واستمراره حكم به . 

قال عطاء : رأيت مَنْ تحيض يوماً » ورأيت من تحيض خمسة عشر يوماً » وعندنا 
امرأة تحيض يومين يومين . 

وقال الشافعي : رأيت امرأة لم تزل تحيض يوماً . 

وقال أبو عبد الله الزبيري : في نسائنا من تحيض يوماً وليلة » وفيهن من تحيض 
خمسة غشر يوما : 

ولا يتصوّر في ذلك مسلك -إذا لم يصح توقيفٌ ‏ إلا الوجود . 


٤-فإن‏ قيل : لو وجدنا امرأة تحيض أقل مما ذكره الشافعى » أو أكثر من خمسة 


. عشر » قلنا : أرسل أئمتنا في هلذا أوجها/ مختلفة » ومعظم النقلة يتداولونها من غير 


-. 


بصيره . 
6 فقال قائلون : لا نقصان من الأقل الذي ذكرناه » ولا زيادة على الأكثر ؛ فإنا 
وهلذا ليس بتوجيه”"' » مع ما تمهد من وجوب المصير إلى الوجود » وللكن هلذا 
الوه رجه بان الخيض قدا لن مق الأمزاضن ٠‏ والأعرافضن التق ميل اة 
عن الاعتدال . والأمورٌ [الصحية]”" إذا استمر عليها عصور »› ثم بحث الباحثون عن 
الوجود فيها » فإن فرض نقصان أو زيادة » فهو ميل عن الاعتدال » فيحمل على 
الإعلال » لا على الحيض . 


5 ومن أصحابنا من قال : نحن نتبع الوجود كيف فرض » وهلذا مذهب 


(۱) فى( ل) : يتوجه . 

59 في الأصل : البينة » وفي ( ت١‏ ) : التنبيه . والمثبت تقدير منا رعاية للسياق . وصدقته ( ل ) 
حم له 

(۳) في الأصل : العجيبة » وكذا( ت١‏ ) . والمثبت تقديرمنا » صدقته ( ل ) . 


اتال حر > ی 
طوائف من المحققين › منهم الأستاذ أبو إسحاق في جواب له › والقاضي حسين”'' . 

ووجه هلذا بيّن ؛ فإنَ ما حکّم الوجود فيه » فالوجه اتباعٌه كيف فرض » وقد يستمر 
شيء في خلق » ثم تختلف الأهوية والقَطَر”" فيه في عصور أخرئ . 

۷- ومن أصحابنا من قال : إن وجدنا شيئاً يخالف ما ذكره الشافعي » ووجدنا/ 
مذهباً من مذاهب أئمة السلف الذين يعتمدون الوجود موافقاً له » اعتمدناه وعملنا به » 
وإن لم نجده موافقاً لمذهبه ؛ لم نعتمده . 

وهلذا فيه إلباس ؛ فإنا إذا وجدنا مذهباً ممن يعتمد الوجود ؛ فقد ظهر لنا أن هنذا 
الذي قد وجدناه الآن قد وجد قبل هنذا » وللكن لم يبلغ الشافعي » ولو بلّه موثوق 
به » لاعتمده لا محالة » وصار إليه . 

فهلذا بیان ما قيل . 


4- فإن قيل : لو رأينا امرأة ترى الدم دائماً ؟ قلنا : نقطع بأن الجميع ليس 
بحيض ؛ فإن الجبلّة لا تحتمل ذلك » وإنما يعتمد الوجود إذا كانت ترئ طهراً مع 
الدم . 

فلو فرض فارضٌ الدم لحظة واحدة » فهلذا لا يكون قط حيضاً . 

فإن قيل : أليس أقل النفاس لحظة واحدة عند الشافعي ؟ قلنا : قد تلد المرأة 
ري e‏ 


)١(‏ الحسين بن محمد بن أحمد » أبو علي » المرورُوذي : القاضي حسين . الإمام الجليل » أحد 
رفعاء الأصحاب » تكرر ذكره في الوسيط » والروضة » ولا ذكر له في المهذب ٠‏ ويأتي كثيراً 
معرفا بالقاضي حسين » وكثيراً مطلقا ( القاضي ) وهو من أصحاب الوجوه في المذهب » تفقه 
على القفال المروزي » وهو من أجل أصحابه وأنجب تلاميذه » هو والشيخ أبو علي السنجي » 
قال عنه إمام الحرمين : « حبر المذهب على الحقيقة » له التعليق الكبير المشهور › تفقه عليه 
جمع من الأئمة منهم : إمام الحرمين » والمتولي . واعلم أنه متئ أطلق القاضي في كتب 
متأخري الخراسانيين » كالنهاية والتتمة والتهذيب . وكتب الغزالي ونحوها » فالمراد القاضي 
حسين . توفي 477ه ( تهذيب الأسماء : 174/1 ء والسبكي : 705/5 ) . 

إفة القطر جمع قطرء والقطر : الناحية من الأرض » والمراد اختلاف المناخ الذي يؤثر عادة في 
الصحة والأجسام . وفي ( ل ) : الفطر : جمع فطرة . 


فض 
الدم » أما الحيض » فلم يُعهد لحظة واحدة » ولا ساعة . 

4 والذي أختاره » ولا أرى العدول عنه » الاكتفاء بما استقر عليه مذاهب 
الماضين من أثمتنا في الأقل والأكثر ؛ فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما/ 
يُحدَّث به » وأخذنا في تغيير ما تمهّد تقليلاً وتكثيراً » لاختلطت الأبواب » وظهر 
الخبط والاضطراب » ولزم ألا يمتنع بلوغ الحيض عشرين » ورجوع الطهر إلى عشرة » 
وانحطاط الأقل إلى ساعة » ثم يجب طرد هلذا”'' المسلك في الأمور التي يُتبع الوجودٌ 
فيها » حتئ لا يمتنع نقصان أقل مدة الحمل عن ستة أشهر » وزيادة أكثره على أربع 

فالوجه أن نتبع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا ؛ فإن الغالب على الظن أن ما لم يصح 
في أعصارهم مع اختلاف خلق الخلائق » وتباين الطباع » يندر وقوعه في أعصارنا » 
وليس دم الفساد ناد الوقوع » فلسنا نبغي أمراً مقطوعاً به » فإنه مُعوز فيما نحن فيه » 
فالوجه الانتهاء إلى أقل ما نقل » وإلئ أكثر ما صح في طرفي الأقل والأكثر . 

وقد أجمع الأئمة على أن المرأة إذا كانت تحيض يوما وتطهر يومآ على الاستمرار » 
فلا تجعل كل نقاء طهراً كاملاً » على ما سيأتي ذلك مشروحاً في بابه إن شاء الله تعالئ . 

46٠‏ ومن الأصول التي يتعين الاسترواح إليه فيما دفعنا إليه » ما رُوي أنه لما قال/ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة النسوان « ناقصات عقل ودين » قيل له : 
ما نقصان دينهن ؟ فقال : تجلس إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي » . 

فكان قول النبي عليه السلام مشيراً إلى ذكر أقصى زمان يُتصور منهن القعود عن 
وظائف العبادات فيه . فليتخذ المرء ذلك مرجعه في هلذا الطرف » وليردٌ نظره إلى 
طرف الأقل » وفيما نبّه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أقل الطهر أيضاً . 

ثم يبعد عندي فرض طريان الحيض في رمضان ليلا » مع انقطاعه قبل الفجر في 


كتاب الحيض 


. عبارة الأصل : . . . ثم يجب طرد هلذا . هنذا هو المسلك » والمثبت من : ( ت١ ) .(ل)‎ )١( 

)۲( حديث « ناقصات عقل ودين ؛ رواه البخاري : كتاب الحيض ٠‏ باب (1) ترك الحائض الصوم » 
ح 7504 » ورواه مسلم : 85/١‏ - كتاب الإيمان » باب (784) ٠»‏ بیان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات. . . » ح ۷۹ » البخاري عن أبي سعيد » ومسلم عنه > وعن ابن عمر » وأبي هريرة . 


الليلة الطويلة » والمرأة تتمادئ على الصوم » فتستتم صوم رمضان » وقد حاضت في 
الشهر مرة أو مرتين» فدلّت هلذه الإشارات على الوقوف عند مواقف الأئمة في الأدوار. 


وقد نجز منتهل غرضنا من هلذا الفصل . 


الفصل الرابع 


» فنقول أولاً : دم الاستحاضة في وضع البنية والجبلة يسيل من عرق ينقطع‎ ١ 
وليس الدم الذي يُزجيه الرحم من مغيضه » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. » إنه دم عرق‎ ١ : لبعض المستحاضات‎ 

لكيه على الحم لصحم كود ك رداك من a as a‏ ۸و 
واسترخاء 1ال 

وإذا أطبق حدثٌ من هلذه الأحداث » فصاحب البلوئ مأمور بأن يتوضأ لكل 
فريضة » ولا يجمع بين مفروضتين بطهر واحد » على التفصيل المذكور في التيمم » بل 
هو أول بذلك » فإن الأحداث تتجدد عليه » والمتيمم لم يتجدد عليه حدث » بل حكم 
الحدث الأول مستدام . 

فإذاً المستحاضة ومن في معناها تتوضأ لكل فريضة » وتقيم بوضوء واحد فريضة 
واحدة وما شاءت من النوافل . 

وقد سبق أن المتيمم لو تيمم لقضاء فائتة » ثم أخر الفائتة آزمانا » فلا بأس عليه » 
ولو تيمم في وقت فريضة لإقامتها » ثم لم يتفق حت خرج الوقت » فأراد قضاءها بذلك 
التيمم » جاز . 

7ه فأما المستحاضة والأحداث تطرأ عليها حالاً على حال » فلو توضأت 
وابتدرت الصلاة » لكانت ساعية في تقليل الأحداث جهدها » ولو أخرت الصلاة » 
لكثر تخلل الأحداث » فما حكم ذلك ؟ 


(1) في الأصل ‏ ( ت١‏ ) : الأسفل . والأشر : شدة الخلق » واحتباس البول ( معجم ) . والمراد 
هنا : استرخاء ما يضبط أمرّ البول » ويتحكم في إخراجه . 


اضطرب الأئمة » فذهب ذاهبون إلى أنها مأمورة بمبادرة الصلاة بعد الفراغ من 
الوضوء » لتقليل ما يطرأ » فلو أخرت » لم تصح فريضتًّها . 

وذهب/ الخضريّ"“ من الأئمة إلى أن حكمها حكمٌُ المتيمم » فلو أفرطت في 
تأخير الفريضة عن الوضوء » جاز » ولو توضأت لصلاة الظهر بعد الزوال » ثم لم توفق 
لأدائها » حت تصرّم الوقت » قضتها بذلك الوضوء ٠‏ قياساً على المتيمم ؛ فإن قليل 
الحدث ككثيره » وقال : الأحداث التي تطرأ في الحكم حدث واحد » في حق الفريضة 
الواحدة » قلت أو كثرت » فهلذان الوجهان هما الأصل . 

وذكر بعض أصحابنا وجهاً ثالثاً › وهو أنها لو توضأت للظهر › فالأمر موسع 

> مادام الوقت باقياً » فإن صلت فى أخر الوقت » وكانت توضأت فى أول 
ب م باقر في آخر تو في 
الوقت » فلا بأس » وإن انقضى الوقت » لم تقض تلك الصلاة . 

وهلذا بعيد عن قياس الشافعى » مشاب لمذهب أبى حنيفة" . 

40 فإن نزلنا وضوءها منزلة التيمم في حق الفريضة الواحدة » فلا كلام . 

وإن منعناها من تأخير الفريضة عند الفراغ من الوضوء » فقد تردد الأئمة على 
ذلك : 

فذهب ذاهبون إلى المبالغة فى الأمر بالبدار . 

- و 

وقال أخرون : لو تخلل زمن قصيرء فلا بأس » وضبطه على [التقريب]9©) 
عندي » أن يكون على قدر الزمان المتخلل بين صلاتي الجمع في السفر » على 
ما سيأتي مشروحا/ إن شاء الله عز وجل . 

ثم كان شيخي يحكي في التفريع على الأمر بالمبادرة عن بعض أصحابنا : أنها لو 
توضأت قبيل الزوال » ولما فرغت زالت الشمس » فإنها تصلي صلاة الظهر » نظراً إلى 


. سبقت ترجمته » وقد ضبط في ( ت١ ) الحُضري‎ )١( 

(۲) في (ت١)‏ : الأحداث التي تطرأ في الحكم كالمعدومة » في حق الفريضة الواحدة . وكذلك 
(ل). 

(۳) ر . تحفة الفقهاء : "0١‏ .» والهداية مع فتح القدير » والعناية 5 . 

. ) في الأصل : الترتيب » وفي ( ت١ ) : التقرّب . والمثبت من ( ل‎ )٤( 


۳۲٥ 


كتاب الحيض 
الاتصال ؛ فإنه المرعئٌ » ولا نظر إلى الوقت ؛ فإنها لو توضأت على هلذا الوجه بعد 
الزوال » وأخرت إقامة الصلاة قليلاً » لم يجز » فالاعتبار بالاتصال والانفصال . 

وهلذا بعيد جداً » والأصح القطع بأنها لا تقدّم الوضوءَ على وقت الفريضة قياساً 
على التيمم » ثم هي على وجه مأمورة بمزيد احتياط في رعاية الاتصال › لا يؤاخذ به 
المتيمم » وطهارة التيمم وطهارة المستحاضة طهارتا ضرورة » فمقتضى المذهب 
شتراط إيقاعهما بعد فرضيّة الصلاة . 

4- وإذا انتهى الكلام ا NSE‏ 
الرفاهية » وأنها مت تجب ؟ قالوا : من أئمتنا من قال : لا تجب إلا عند وجوب 
U‏ ا Sy‏ 

ومنهم من قال : إنها تجب عند الحدث وجوباً موسعاً > وصححوا ذلك » 
ووجهوه بأنها عبادة بدنية/ وقياس العبادات البدنية ألا يؤتئ بها قبل وجوبها » وإنما 
تقدم العبادات المالية قبل وقت الوجوب » كالزكاة والكفارة » على تفصيل مشهور . 

وليست طهارة الحدث في هلذا » كإزالة النجاسة ؛ فإ الغرض منها ألا تكون 
النجاسة » وليست [الإزالة]0'' معنية بالأمر . 


ق -٥‏ ذكرنا ما يتعلق بتجديد الوضوء » واعتبار وقته في حق من استمر 
حدثه ودام . ۰ 


ونان تذكر الان ها يتعلى بإزالة التجاسة . 
فالمستحاضة مأمورة بأن تغسل نفسها وتتلجم وتستثفر » وتحكم الشّداد جهدها . 


)١(‏ الإشارة إلى القول بأنها لا تجب إلا عند وجوب الصلاة » وقال أبو محمد والد الإمام في كتابه 
( الفروق ) : « أجمع العلماء أنه لا يجب الوضوء ولا الغسل حتى يدخل وقت الصلاة » وعلق 
النووي قائلا : « وهلذا ليس مخالفاً لما ذكر من حكاية الخلاف في وقت الوجوب ؛ لأن 
مراده : لا يكلف بالفعل والله أعلم ٠١‏ .ه . ملخصا( ر . المجموع : 555/١‏ ) . 

(؟) في الأصل : النجاسة . وقد علق على هلذه التفرقة بين طهارة الحدث وإزالة النجاسة الإمام ابن 
أبي عصرون في مختصره للنهاية قائلا : « قلثُ : لا فرق بينهما ؛ فإنه لا يجب اجتناب النجاسة 
إلا في الصلاة »( ر . مختصر النهاية : /١‏ ورقة 1۹۳ ) . 


مر 


ظ 


و 


اح كتاب الحيض 
وهلذا محتوم . وإن كانت تعلم أن النجاسة تبرز مع ذلك ؛ فإنها مكلفة بالسعي في 
تقليلها » وهلذا يؤكد أمرّها بمبادرة الصلاة » لتكون مقللة للحدث . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تلجمي واستثفري”"' . [وأنعت]“ لك 
الك 76 

ثم مهما تحركت العصابة وزايلت موضعها » والنجس دائم › أمرت بإعادة 
الغسل”*' . وإن كانت قارّة » ولم يظهر نجس من جوانبها » فهل نأمرها بتجديد 
الغشل > ورفع الشداد وإعادته / مهما أمرناها بتجديد الوضوء ؟ فعلئ وجهين 
مشهورين : 

أحدهما ‏ وهو الظاهر : أنا نأمرها بذلك ؛ اعتباراً لإحدى الطهارتين بالأخرئ . 

والثاني - آنا لا نأمرها بذلك ؛ فإنه قد تمهد في الشرع الأمر بالطهر مع قيام الحدث 
أو تجدده » وهلذا في معنئ ما لا ينقاس من التعبدات » فأما الأمر بتجديد الإزالة مع 
استمرار النجس ٠»‏ فبعيد . 

وهلذا غير سديد ؛ فإنه لا خلاف في الأمر به إذا زالت العصابة » ولا أثر للزوال » 
إنما الأثر لتجدد النجاسة . 

وقال الأئمة(") : لو لم تزل العصابة وللكن ظهر الدم عليها » أو من جوانبها وهي 


)0غ( حديث : « تلجمي واستثفري » هلذا اللفظ وقع في حديث حمنة بنت جحش الذي سبق في 
فقرة : 44١‏ . واستثفر الشخص بثوبه » اتزر به » ثم رد طرف إزاره من بين رجليه » فغرزه في 
حجزته من ورائه . ( المصباح ) . 

(۲) في الأصل : وسأبعث . وهو تصحيف ظاهر ء أما فى : (ت١‏ )» (ل) : وسأنعت . 
والتصويب من كتب الحديث . ۰ 

(۳) الكُرسف : بضم » فسكون » فضم : القطن . 

(4) في هامش ( ل ) ما نصه : « في ( التتمة ) عليها أن تغسل فرجها » تحشوه بقطن أو خرقة حتئ 
ترد الدم » وتعصب فوق ذلك » فلو عصبت فرجها » فخرج الدم قبل أن تصلي » فإن كان 
لرخاوة في الشد » فعليها أن تجدد الطهارة » وإن كان لغلبة الدم » فلا شيء عليها » وإن أرادت 
أن تتطهر لصلاة أخرئ » فإن كانت العصابة قد تحركت عن موضعها » فعليها أن تغسل الفرج » 
وتعصبه مرة أخرى » وإن كانت العصابة باقية كما كانت » فوجهان ٠١‏ .ه . بنصه . 

= » في (ت١) : «الإمام». وكنت إلى ترجيحها أميل » ثقة بها لجودتها » وللكن وجدث النووي‎ )٠( 


كتاب الحيض ۷ 


قارّة » فيجب القطع بالأمر بالتجديد » كما لو زالت العصابة . 


7 ومما لا يكاد يخفئ أن النجاسة لو ظهرت ٠‏ فلا ينبغي أن تمنع من النافلة إذا 
لم کن تة إن تفصير. . 

ولو زالت العصابة بنفسها » وكان ذلك بسبب ازدياد النجاسة » فالوجه منعها من 
النافلة ؛ فإن هنذا منسوب إليها » وإنما المعفوٌ عنه في حق النوافل نجاسات الضرورة 
التي لا سبيل إلى دفعها . 


۷-ومما يتعلق بتمام الفصل ذكرُ انقطاع دم الاستحاضة/ في الصلاة » وقبل ٠‏ 


الشروع فيها » والقول في ذلك يتعلق بحالتين : 

إحداهما ‏ أن تنقطع الاستحاضة انقطاعاً كلياً وتشفئ . 

والثانية : أن تنقطع ثم تعود . 

- فأما إذا شفيت » فإن فرض ذلك قبل الشروع في الصلاة » وقد تجدد عليها 
أحداث مع الوضوء وبعده مثلاً » ثم شفيت » فعليها أن تنوضأ بعد الشفاء للصلاة ؛ فإن 
الضرورة قد زالت » وإنما كان يعفئ عما يتجدد لأجل الضرورة . 

وهلذا يتنزل منزلة ما لو تيمم المسافر » ثم تمكن من استعمال الماء قبل الشروع في 
الصلاة . 

فإن قيل : أليس اختلف الأصحاب في أن طهارة المستحاضة » هل ترفع الحدث ؟ 
فاذكروا ما قيل فيه » وأوضحوا منه ما يتعلق بالفصل › قلنا : اشتهر الخلاف فيه » فقال 
قائلون : لا ترفع طهارةٌ المستحاضة الحدثٌ » بل تبيح الصلاة كالتيمم ؛ فإن الحدث 
مقارن للطهارة جار معها > وما لم تسلم الطهارة عن مقارنة ناقض لها › لا ترفع ما سبق 
من الحدث . 


= يقول عقب إيراد هلذه المسألة » وهلذا الحكم : « حكى الاتفاق عليه إمام الحرمين » وغيره ١‏ 
فبان أنه قول الأئمة . والله أعلم . ( ر . المجموع : 7/ 515 ) . وبعد هلذا وجدنا عبارة ( ل ) 
هلكذا : « قلت : لو لم تزل العصابة » أي أن القائل لهذا الرأي وصاحبه هو الإمام » أي إمام 
الحرمين . فهل اطلع النووي علئ دليل آخر يشهد له بأن ( الإمام ) قاله حاكياً له > وليس مبتدئاً 
إياه ؟ أم وقعت له نسخة النهاية المحرّفة هلذه ؟ العلم عند الله! 


واا 


١ ظ‎ 


ص 


وقال آخرون : إنها ترفع الأحداث السابقة » والدمٌ المساوق لها/ لا يعتد به حدثاً 
ناقضاً » كما لا يُرىئ ما يجري منه في الصلاة ناقضاً لها . 


ثم الأصحاب خصصوا الخلاف بالأحداث السابقة على الطهارة » وما يجري مقارناً 
لها » فأما ما يقع بعدها » فالطهارة لا ترفعها » وللكن تؤثر في استباحة الصلاة معها › 
كما يُبيح التيمم الصلاة » مع استمرار الحدث . 

4- فإذا تبين ذلك بنينا عليه غرضنا » وقلنا : إذا توضأت المستحاضة [وجريان 
الدم مقارن لوضوئها]”'' » وجرت أيضاً الأحداث بعد الوضوء » ثم شفيت » وانقطعت 
الاستحاضة بالكلية قبل الشروع في الصلاة » فعليها تجديد الوضوء ؛ فإنا إن حكمنا بأن 
وضوءها لا يؤثر في رفع الحدث أصلاً » فإنما كنا نجوّز لها أن تصلي بذلك الوضوء 
للضرورة » وقد زالت الضرورة . فأشبه ذلك ما لو رأى المتيمم الماءَ قبل الشروع في 
الصلاة » وتمكن من استعماله » فإن قلنا : يرفع وضوؤها ما سبق » ولم يُعتد بما يقارن 
أيضاً » فما جرئ بعد الوضوء يستحيل أن يرفعه الوضوء . فإذا شفيت » لزمتها 
الطهارة » حتئ ترفع تلك الأحداث الجارية بعد الوضوء . 

4 ولو شفيت عقيب الوضوء/ ولم يجر حدث بعده أصلاً » فالذي صار إليه أئمة 
المذهب . أنه يلزمها أن تتوضأ ؛ فإنا وإن حكمنا بارتفاع الأحداث المتقدمة على 
الوضوء » فيستحيل أن نحكم بارتفاع ما قارن الوضوء منها ؛ فإن الوضوء إنما يرفع 
حدثاً متقدماً عل أوله . 

وقال بعض من لا مبالاة به : إذا حكمنا بأن الوضوء يرفع الحدث السابق » فيلزم 
على مساقه ألا نجعل ما يقارن الوضوء حدثاً » فعلئ هنذا إذا انقطع عقيب الوضوء » 
واتصل الشفاء » لم يلزمها الوضوء ؛ فإن الأحداث السابقة قد ارتفعت » والمقارن لم 
يكن حدثاً معتداً به » ولم يجر بعد الوضوء حدث » فلا يلزم تجديد الوضوء . وهلذا 
لا يعد من المذهب . 


)۱( الزيادة من : ( تا ) »(ل) . 


كتاب الحيض ۳۹ 


وبهلذا التفريع [يهي جد]20 مذهب من يصير إلى أن طهارة المستحاضة تؤثر في 
رفع الحدث . 
وهلذا فيه إذا شفيت قبل الشروع في الصلاة . 


١-فأما‏ إذا شفيت بعدما تحرمّت بالصلاة » ففي المسألة جوابان مشهوران لابن 
سريج : 

أحدهما ‏ أن الصلاة تبطل ؛ فإن الضرورة قد زالت » وقد تجددت أحداث مع 
الوضوء وبعده » فلا بد/ من دفعها عند زوال الضرورة . 

والوجه الثاني - أن الصلاة لا تبطل » كما لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في 
خلال الصلاة . ٠‏ 

وقد ذكر بعض أصحابنا في صلاة المتيمم خلافاً إذا رأى الماء في خلالها » أخذاً من 
الخلاف في طريان شفاء المستحاضة » وهو بعيد . والوجه تخصيص الخلاف بطريان 
الشفاء » والقطع بأن صلاة المتيمم لا تبطل برؤية الماء . 

وما ذكرناه فيه » إذا انقطعت الاستحاضة أصلاً » ولم تعد . 

5- فأما إذا انقطعت زمناً ثم عادت » فنقول : إذا توضأت » ثم انقطع الدم » ثم 
عاد على الفور » فلا حكم لذلك الانقطاع > وإذا تطاول الزمان ثم عاود » أثرّ ذلك 
الانقطاع . ولنفرض فيه إذا دخل وقت الصلاة » فتوضأت ٠»‏ ثم انقطع الدم وعاود › 
فالذي ذكرناه من تطاول الزمان » أردنا به أن يمضي زمان يسع الوضوء والصلاة . 
ال ان الق نار غ ا 

فنقول بعد ذلك : إذا انقطع الدم » فينبغي أن تبدّر'"' وتتوضأ وتصلي » فإذا فعلت 
ذلك » فقد صلت غير محدثة صلاة نقية عن الحدث ./ 

فإن أخرت”" حتئ عاد الذم » [فقد قصرت ؛ فيلزمها أن تتوضأ بعد عود الدم ؛ لأنا 
)١(‏ في الأصل : على حدا . وهو تصحيف غير مقبول . والمثبت من( تا )» ( ل) . 


(۲) بدر يبر إلى الشيء أسرع . ( المعجم ) . 
(۳) المراد أخرت الصلاة عن الوضوء . 


۲و 


۲ظ 


۰ 
قد ألزمناها الوضوءً لما انقطع الدم] . 

فإذا تحقق التقصير منها » [بقي]“ وجوب الصلاة عليها » وإن”" عاود الدم » 
هلذا ما قطع به الأئمة . 

وإن انقطع الدم » ثم عاد قبل زمان يسع الوضوءَ للصلاة والصلاة » فلا يلزمها 
وضوء آخر بعد عود الدم » ووجودٌ ذلك الانقطاع وعدمه بمثابة واحدة . 


كتاب الحيض 


۳- ولو انقطع الدم 3 فشرعت في الصلاة من غير تجديد وضوء 3 فلو تمادى 
الانقطاع حتى انتهى الزمان المعتبر الذي ذكرناه الآن » فنحكم بأن صلاتها باطلة ؛ فإنها 
تحرمت والوضوء واجب عليها . 

وإن عاد الدم في الصلاة قبل الزمان المتطاول » فقد بان أن الوضوء لا يجب › 
وللكنها شرعت في الصلاة على تردّدٍ ظاهر »› وكان ظاهر الحال يشعر بوجوب 
الوضوء ٠‏ وإن بان خلاف ذلك آخراً » ففي صحة الصلاة وجهان » ذكرهما العراقيون 
أصحهما ‏ أنها لا تنعقد » لما قارن عقدّها من ظهور وجوب الوضوء على غالب الظن » 
م 
SS‏ 1511001000 

وقد نجز ما أردنا إيراده في أحكام الاستحاضة . 

GD ا مسد‎ 
E N 


% #%# فنا 


(1) زيادةمن : ( تا )›»(ل) . 

(؟) في الأصل : في » والمثبت من : ( تا ) » (ل) . 

(۴) أي مع عود الدم » كما هي عبارة ابن أبي عصرون في مختصره للنهاية . ( ر . مختصر النهاية : 
١‏ ) وانظر المسألة بتفصيلها في المجموع : ۲/ ٥۳۸‏ وما بعدها . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات .ل 


6. القول في المستحاضات » يتعلق بنوعين : 

أحدهما ‏ أن يُطبق الدم ولاينقطع . 

والثاني ‏ أن ينقطع الدم » وهو التلفيق . 

فأما النوع الأول : فالمستحاضات في التقسيم الأول : مبتدأة » ومعتادة . 

فأما المبتدأة : فهي التي كما يبتديها الدم تطبق الاستحاضة » وتتصل الدماء . 

وهي تنقسم إلى مميزة » وغير مميزة . 

والمعتادة : تنقسم إلى ذاكرة لعادتها قبل الابتداء بالاستحاضة ٠‏ وإلئ ناسية 
لعادتها » وهي التي تسمى المتحيرة . 

والمعتادة الذاكرة : قد تنقسم إلى مميزة » وغيرمميزة أيضا . فإذاً المستحاضاثُ 
أربع : 

مبتدأة مميزة . 

ومبتدأة غير مميزة . 

ومعتادة ذاكرة . 


وناسية . 
5- وقد ثقل عن النبي صلى الله عليه وسلم :/ أخبار في المستحاضات ٠‏ فنصدر ١١ظ‏ 
بها الباب . 1 

فمما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في المستحاضة المميزة » ماروي عن عائشة : 
أنها قالت : « سألت فاطمة بنت أبي حبش رسول الله » وقالت : إني أستحاض » فلا 
أطهر ‏ فقال عليه السلام : إنما هو عرق انقطع › إذا أقبلت الحيضة › فدعي الصلاة › 


ااا لس ل كتاب الحيض / باب المستحاضات 


وإذا أدبرت فاغتسلي » وصلي » وفي رواية : « دم الحيض أسود له رائحة تعرف ۲ . 

والخبر الثاني : في المعتادة » وهو ما روي أن امرأة سألت أ سلمة لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكانت مستحاضة » فقال عليه السلام : « مُريها فلتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها › فلتدع الصلاة » فإذا 
خلفت ذلك » فلتغتسل » ثم لتستلفر بثوب » ثم لتصلٌ ° 

والخبر الثالث : ماروي أن حمنة بنت جحش استحيضت سبع سنين » وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف » وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
السلام : « تحيّضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء » وكما يطهرن ميقات 


حيضهن وطهرهن » . 
فالظاهر أنها كانت مبتدأة » وقوله عليه السلام : « في/ علم الله » معناه : فيما 
علمك الله من عادات النساء . 


[المستحاضة الأول ۲“ 


۷- فنبدأ بالمميزة المبتدأة » وهي التي طبق الدم عليها من أول الأمرء وكان 
يتميز لها دم الحيض عن دم الاستحاضة بالصفة » كما سنذكرها ء ولا يمتنع عليها 
التمييز » بسبب من الأسباب . 


۸- ونحن نذكر ما جاء في صفة دم الحيض : روي أنه صلى الله عليه وسلم 

. 4847 حديث فاطمة بنت أبي حبيش » سبق في فقرة‎ )١( 

)۲( حديث أم سلمة رواه مالك » والشافعي » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ٠‏ ماجة » وقد 
صححه الألباني . ( ر . الموطأ : 57/١‏ رقم ٠٠١‏ » مسند الشافعي : ۳١١‏ » مسند أحمد : 
١/٦‏ أبو داود : الطهارة » باب في المرأة تستحاض » ح٤۲۷‏ » الألباني رقم ۲٤٤‏ » 
والنسائي : الحيض والاستحاضة » باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ح 708 » 
والألباني : رقم ۲٠۲‏ » وابن ماجة : الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام 
إقرائها 577 » الألباني رقم 507 » والتلخيص : ١19/١‏ رقم ۲۳۳ ) . 

)۳( زيادة من | لمحقق . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات يي ”187197 
قال : ( إنه أسود محتدم بحراني > ذو دفعات له رائحة تعرف 16" فأما الأسود 2 فلم 
يعن به أسود حالك » وإنما أراد به تعلوه حمرة مجسّدة”" » كأنها سواد من تراكم 
الحمرة . والمحتدم » أراد به اللذاع ؛ فإنه قد يلذع البشرة بحدّته » وهو يختص برائحة 
كريهة ؛ ولذلك أمرت إذا طهرت أن تتبع بفرصة من مسكِ أثرَ الدم . واختلفوا في 
البحراني » فمعناه الصحيح أنه ناصع اللون » يقال : دم بحراني وباحريّ » إذا كان 
لايشوب لوته لون . ودم الاستحاضة أحمر رقيق » ضارب إلى الشقرة في غالب الأمر . 
فإذاً : دم الحيض أقوئ لوناً ومتانة من دم الاستحاضة . 
84- فإذا كان يتميز الدم القوي عن الضعيف ‏ وهلذه مبتدأة » لم تسبق/ لها 
غاد واستمرارٌ أدوار قبل الابتلاء بالاستحاضة ‏ فهي مردودة إلى التمييز › بشرط أنه 
أحدها ألا ينقص الدم القوي عن أقل الحيض» وهو يوم وليلة» على ظاهر المذهب . 
والركن الثاني ألا يزيد الدمٌ القوي على أكثر الحيض . 
والثالث ألا ينقص الدم المشرق الضعيف عن أقل الطهر » وهو خمسة عشر يوماً . 
فإن استجمعت هنذه الأركان تحيضت ق أيام الدم القوي . وهى المعنية بقول 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبلت الحيضة › فدعي الصلاة » ثم إذا أدبر الدم 
القوي » فهي الاستحاضة » فتغتسل وتصلي » وحدثها دائم » كما مضئ أمرها مفصلاً. 
فإن عدمت ركناً من هلذه الأركان » فقد عجزت عن التمييز » فهى مبتدأة غير 
مميزة » وسيأتي حكمها إن شاء الله عز وجل » متصلاً بحكم القادرة على التمييز . 
47٠‏ ثم مما نمهده في أمرها قبل الخوض في التفريع » أنها في أول الأمر إذا رأت 
)0( « إنه أسود محتدم بحراني » هلذا اللفظ من الزيادات في حديث فاطمة بنت أبي حبيش » الذي 
تقدم ذكره » وقد علق الحافظ في التلخيص على ذكر الرافعي لهلذه الزيادة » فقال : ١‏ تبع فيه 
الغزالي » وهو تبع الإمام » وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه » قالت : دم الحيض أحمر 
بحراني » ودم الحيض ٠»‏ كغسالة اللحم » وضعّفه ( أي العقيلي ) ثم قال : والصفة المذكورة 
وقعت في كلام الشافعي في الأم » ( ر . التلخيص : 159/١‏ ح 777 ) . 
(۲) في هامش (ل): مجسدة أي مشبعة» ومنه قيل للزعفران : جساد. ١.ه.‏ وفي القاموس» والمعجم: 
«اثوبٌ مجمّد » ومجُسّد: أي مصبوغ بالجساد: وهو الزعفران» وكل صبغ شديد الحمرة» . 


وه 


٥ظ‎ 


ص 
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ددس للب كتاب الحيض / باب المستحاضات 

دماً قوياً أياماً » ثم ضعف الدم وتغيرٌ » وكل ذلك دون الخمسة عشرّ من ابتداء الدم ؛ 
فإنا نأمرها في الشهر/ الأول بأن تتربص وتتحيّض في ظاهر الأمر» وتنظر مايكون » فإن 
انقطع نوع الدم على الأكثر » وامتد بعده النقاء خمسة عشر يوماً » فجميع ما رأته من 
الدم حيضْ » وإن كان بعضه ضعيفاً مشرقا ؛ فإِنْ المرأة إنما ترد إلى التمييز عند ضرورة 
الاستحاضة . فإن تربصت منتظرة لا تصوم ولاتصلي . والزوج معتزل عنها » كما 
سبقت أحكام الحيض ٠‏ فزاد الدم على الخمسة عشرّ » فقد تبينت الان أنها مستحاضة . 

فنقول : بان لنا أن حيضك الدمٌ القويٌ الذي رأيته في أول الأمر »> فحكمك فيه 
حكم الحيض » وقد تقلَّيّ2'7 عن الحيض من وقت تغيّر الدم إلى الضعف والإشراق » 
فعليها أن تتدارك » وتقضي الصلوات التي تركتها في تلك الأيام . 

-١‏ وإذا مضى الدم المشرق » وبلغ خمسة عشر يوما فصاعداً » ثم عاود الدمٌ 
القوي ٠‏ فإنها تتحيّض [ثم]”" إذا مضئ في الدور الثاني أيامٌ الدم القوي » واستحال 
ضعيفاً » فكما"" استحال تغتسل وتصلي » ولاتتربص كما تربصت في الشهر الأول ؛ 
فإنها/ في الشهر الأول لم تعلم كونها مستحاضة » حتئ زاد الزمان القوي والضعيف 
على الأكثر . وهي علئ بصيرة في الشهر الثاني بكونها مستحاضة . 

فإن قيل : ستذكرون خلافاً في أن العادة في المستحاضة المعتادة هل تثبت بمرّة 
واحدة » فهلاً خرّجتم هلذا الخلاف في تبيّن الاستحاضة . [حتى]”* تنتظر الشهر الثاني 
على وجه انتظارها في الشهر الأول › ثم لا تنتظر في الشهر الثالث وجهاً واحداً . قلنا : 
لما أطبق الدم عليها في الشهر الأول » فقد استيقنت أنها مستحاضة » ومما تحقق في 
الجبلة أن“ الاستحاضة من العلل المزمنة التي تدوم مدة مديدة غالباً ؛ فوقع الاكتفاء 
ليلذ دوو ]2 


(۱) تقلبت : انتقلت 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) « كما » بمعنى عندما . 

(5) فى الأصل : هل . والمثبت من : (0ت١2)1٠(ل).‏ 
(0) في الأصل : أن ندور الاستحاضة . بزيادة كلمة ندور . 
(7) في الأصل : بهنذا الشهر . 


كتاب الحيض / باب المستخاضات ٣٣٣.‏ 

وأما مقدار الحيض في القلة والكثرة » فقد يختلف ولايطرد » وليس استقراره 
مقداراً مرة واحدة أمراً ظاهراً موثوقا به . فقال قائلون : لا بد من التكرار » فقد لاح 
الفرق . 

على أنا سنذكر أن الأصح أن العادة تثبت بمرة واحدة إن شاء الله عز وجل . 

5 ثم إذا استمرت الاستحاضة » وتمكنت من التمييز » فإنها مردودة إلى اتباع 
الدم/ القوي والضعيف في أدوارها . فلو جاءها دور ورأت في أوله خمسة أيام دماً 
قوياً » وتحيّضت فيها » وضعف الدم بعدها » فاغتسلت » ثم انقطع الدم على الخمسة 
عشر وشفيت » فقال الأئمة : تحيّضها في هلذا الدور خمسة عشر يومآ ؛ فإنا تبينا أنها 
ليست مستحاضة في هلذا الدور » وإنما يرد إلى صفة الدم المستحاضة . 

ا 


30 


۳- حقيقة التمييز في الاستحاضة اتباع قوة الدم » وضعفه » مع وجود الأركان 
التي ذكرناها للتمييز » فإن كانت ترى دما أسود أياما » ثم دما أحمر منطبقاً إلى آخر 
الدور » فهي مستحاضة في زمان الحمرة ؛ فإن الأحمر بالإضافة إلى الأسود ضعيف . 
ولو كانت ترئ أولاً دما أحمر » ثم بعد ذلك دماً أشقر مشرقاً إلى الصفرة » فهي حائض 
في أيام الحمرة » مستحاضة في أيام الشقرة ؛ فإن الأحمر قوي بالإضافة إلى ما بعده من 
الشقرة . 

والأمر يختلف في القوة والضعف بالنسب والإضافات . 

فلو رأت خمسة سواداً وخمسة حمرة » ثم شقرة إلى آخر الدور » فالدمان الأولان 
قويّان بالإضافة إلى الشقرة بعدهما/ والحمرة ضعيفة بالإضافة إلى السواد المتقدم 
عليها » قويةٌ بالإضافة إلى الشقرة بعدها » ففي المسألة طريقان : 

من أئمتنا من قطع بأن السواد والحمرة جميعاً حيض ؛ لقوتهما » ولإمكان تقديرهما 


ومن أصحابنا من ذكر وجهين في الحمرة : أحدهما ‏ أنها حيض ؛ لقوتها بالإضافة 


و۷ 
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اح كك = كتاب الحيض / باب المستحاضات 
إلى ما بعدها . والثاني - أنها استحاضة ؛ لضعفها بالإضافة إلى السواد المتقدم عليها . 

4ه ولو رأت خمسة سواداً » وأحدّ عشر حمرة قانية » واصفرٌ الدم بعد ذلك » 
وأشرق وتمادئ خمسة عشر يوماً فصاعداً » فاختلف أصحابنا فى ذلك . فقال 
بعضهم : 

السواد والحمرة جميعاً بمثابة سوادٍ مطبتٍ [بالغ]"" ستة عشر يومآ » أو حمر مطبقة 
في هلذه المدة » ولو فرض كذلك > لكان الدم القوي زائداً على الأكثر » > فكانت هي 
فاقدة لما هو من أركان التمييز » مردودة إلى ما ترد المبتدأة إليه إذا لم تكن مميزة : 

ومن أصحابنا من قال : نحيّضها في أيام السواد » ونلحق الحمرة بدم الاستحاضة ؛ 
لأنها اتصفت بنوعين من الضعف : أحدهما - أنها ضعيفةٌ بالإضافة إلى ما قبلها › 
والثاني - وقع طرف منها وراء [الأمد الأكثر] »/ فصارت من هلذين الوجهين 
كالشقرة . 

وكان شيخي يذكر الصورة الأولئ : إذا لم يزد الزمان على الأكثر » ويذكر الصورة 
الثانية : وهي إذا كان مجموعهما يزيدان على الأكثر . ثم كان يقول : اختلف أئمتنا في 
الصورتين . فمنهم من حكم بأن الدمين حيض إذا أمكن الجمع بينهما » وإن لم يمكن 
الجمع بينهما فوجهان : أحدهما ‏ أنها فاقدة لركن من التمييز . والثاني ‏ آنا نحيّضها في 
أيام السواد » ونحكم بأن الحمرة بعده استحاضة . 

ومن أئمتنا من قال : إذا زاد الدّمان على الأكثر » فلتلتحق الحمرة بالشقرة وجهاً 
واحداً » وتحيّضها في أيام السواد » وإذا لم يزد الدّمان على الأكثر » فوجهان : 

أحدهما ‏ أنهما حيض والاستحاضة بعدهما . 

والثانى ‏ أن الحيض منهما السواد الأول » والحمرة استحاضة . 

فهلذا منتهى الغرض في التنبيه على وجوه اختلاف الأصحاب في هلذا . 
)2غ( ساقطة من الأصل » ( ت١‏ ) . 
)۲( العبارة ملفقة من النسخ الثلاث › ففي الأصل : وراء الأمد » وفي ( ت١‏ ) › ( ل) : وراء 


الأكثر . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات rv‏ 


› ومما نلحقه بهلذا : أن الاعتبار في القوة والضعف باللون المجرد في الدم‎ -٥ 
فليُفهم ذلك“ » وإن ورد في الخبر صفاتٌ أخرئ سوى اللون » من أنه محتدم » ذو‎ 
. دفعات » له رائحة تعرف‎ 

وقد قطع/ به الصيدلاني ٠»‏ وهو مته ES‏ مهي عزن 
مع الرائحة المنعوتة » وخمسة سواداً بلا رائحة » فهما دم واحد وفاقاً » وكذلك لا نظر 
إلى النتانة والرقة والشثورة + وإنما المعتبر اللون فحسب »> فليفق التاظر يذلك .. 

م ولو رأثت أولاً خمسة شقرة 2 ثم خمسة سواداً أو حمرة قانية 2 م شقرة إلى 


آخر الدور ¢ فالدم في أول الدور ضعيف ¢ وللكن موضعه وأوليته قل تقويه في ظن 
الفقيه » والدم الثاني قوي في صفته » وللكنه متأخر عن وقته المعتاد غالباً > فاضطرب 


الأصحاب لذلك . 
مأخذ الطرق . 


۷- صورة : فإذا رأت أولاً خمسة شقرة » ثم خمسة سواداً » ثم استمرت 
الشقرة » ففي هلذه الصورة وجهان مشهوران : أحدهما - أنه يتبع الدم القوي على 
ما يوجبه التمييز » فنحيّضها في الخمسة الثانية » ونجعل الخمسة الأولئ دم فساد سابق 
عل أول الدور » وهلذا قياس التمييز . 

والوجه الثاني : نحيِضّها في الخمسة الأولئ والثانية جميعاً » أما الخمسة الثانية 
ا على نحت الحيفي وو و الأوان ا بالأولية »بوالغرض اكع الغو 
والجمع بينهما جميعاً ممكن . 

وحكئ المحاملي في ( الوجهين والقولين ) وجهاً ثالثاً > من أجوبة ابن شريج : 
وهو أنها فقدت”" التمييز في الصورة التي ذكرناها ؛ فإن النزول عن أول الدور بعيد › 


شا 


له 


)١(‏ في هامش ( ل ) ما نصه : « قال في التتمة : معنى التمييز أن ترى الدم مختلفاً » بعضه أقوئ من 
بعض » والقوة والضعف تتبين بثلاثة أشياء 8 اللون » والثخانة » والرائحة » 5 
(6) في( ل ) تسقط الس : 


و٨۸‎ 


۳۳۸ كتاب الحيض / باب المستحاضات 
فهلذه مبتدأة لا تميز » فترد إلئ أقل الحيض ٠‏ أو غالبه » كما سيأتي ذلك مشروحا » إن 
شاء الله عز وجل . 

۸- صورة أخرئ تماثل التي سبقت : إذا رأت خمسة أولاً شقرة » وعشرة 
سواداً » ثم استمرت الشقرة » ففي وجه : حيضها السواد في العشرة . ' 

وفي وجه : تحيّضها خمسة عشرّ يوماً ؛ فإن الجمع بين الأوّلية وقوة الدم ممكن . 

وفي الوجه الثالث الذي حكاه المحاملي : هي فاقدة للتمييز . 

4- صورة أخرى : إذا رأت خمسة شقرة » وأحد عشر سواداً » فقد تجدد في 
هلذه الصورة أمرٌ آخر » وهو أن الجمع بين الأولية والسواد متعذر في هلذه الصورة ؛ 
فإنا لو فعلنا/ ذلك » لزادت الحيضة على الأكثر » فأما من يتبع السواد فيُحيّضها في 
الأحد عشر الذي فيه السواد » ومن يجعلها فاقدة في الصورتين السابقتين » فهلذا ظاه* 
في هلذه الصورة . وأما من يحاول الجمع بين الأولية وقوة الدم ‏ وقد تحقق تعذر ذلك 
- فالمذهب الظاهر أنها فاقدة للتمييز . 

وذكر شيخي عند تعذر الجمع في كتاب الحيض من تصنيفه » الذي ترجمه 
بالمحيط”١)‏ وجها غريباً » وهو أن من الأئمة من يحيّضها في الخمسة الأول » وإن 
كانت شقرة ؛ نظراً إلى الأولية . وتغيّر الدم إلى السواد » في هلذه الصورة عند هلذا 
القائل » كتغير الدم القوي إلى الضعيف . 

وهلذا الوجه هفوة [لا](" أراه » ولا أعده من المذهب . 


-٠١‏ صورة أخرئ : إذا رأت خمسة شقرة » وستة عشر يومآ سواداً » فمن اتبع 
الدم الأسود لا يمكنه أن يُحَيّضْها في أيام السواد » وإذا تعذر ذلك ٠‏ فلا شك في تعذر 


)١(‏ المحيط من مؤلفات والده أبي محمد الجويني » وهو الكتاب الذي أرسل إليه البيهقي رسالته 
المشهورة ٠‏ لما اطلع ف فا ارس البيهقي » انصرف عن الكتاب » ولم 
يتمه » وقد كان نحا فيه نحو الاستقلال عن المذهب الشافعي » واستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة بدءاً . : 

(۲) ساقطة من النسختين ولا يستقيم السياق بدونها » وعبارة ( ل ) : أراه هفوة » ولا أعده من 
المذهب . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات .۹ 
الجمع › فلا ينقدح في هلذه الصورة إلا المصير إلى أنها غيرُ مميزة ٠»‏ ويأتي فيه الوجه 
الذي ذكره في المحيط . وهو أن نحيّضها في الخمسة الأول . 

وهلذا غلط . 
فرض . 

اد لدت بين الأولية والدم القوي إن أمكنه » وإن تعذر الجمع › 

ومنهم من يُسقط التمييز » وإن أمكن تقدير الجمع من جهة الزمان . 

يا و 

0 : ۲- ولو رأت المبتدأة ذ فى الشهر الأول خمسة عشر يوماً شقرة » وكنا 
تاره المي »قلعا افيف اكير اركذ التير اد وات ك عدر نرا بر 
يكاد يخفئ تفريع هلذه الصورة » وللكن من يتبع قوة الدم » يأمرها بترك الصلاة » [في 
2 0 را 
النصف الثاني لقوة الدم على المذهب الذي نفرع له » ثم إن زاد الدم القوي 0 
الأكثر » فهى غير مميزة ؛ فنردّها بعد انقضاء الشهر والزيادة إلى ما ترد المبتدأة إليه . 


ا 
او 


7 7 7 
487- قد تستفيد المرأة عادة من التمييز » فترجع إليها عند [تعذر]" التمييز » 
وبيان ذلك أنها إذا كانت ترئ خمسة سواداً » وباقي الشهر شقرة » ثم أطبق/ السواد » ١١ظ‏ 
وأطبقت الشقرة » وعسر التمييز » فهى مردودة إلى الخمسة التى كانت تتحيّض فيها . 
بحكم التمييز . 
وذلك واضح لا خفاء به 
200 في النسخ الثلاث : « فقال» . وهو تحريف ظاهر › لا ندري كيف اتفقت عليه . 


(۲) زيادةمن : ( ت۱ )›(ل) . 
(۳) في الأصل : عدم . والمثبت من : ( تا )›(ل) . 


و 


۴۴ لح کاب التفيض بات المستخاضات 
لا 
0 


45 المردودة إلى التمييز إذا تغْيّر دمها القوي إلى الضعيف على“ وجدان أركان 
e‏ أحكام [الطاهرات]”" من الحيض . 

وقال مالك“ : تستظهر بعد التخيّر بثلاثة أيام . 

ونحن لا نرئ ذلك أصلاً > وللكن أقول : إن انقلب الدم بدفعة من لون [قوي]“ 
إلى لونٍ دونه » فالحكم ماذكرناه في استقبال أحكام الاستحاضة . 

وإن بدت خطوط من الشقرة » وبقيت خطوط من السواد » فالذي أراه أن حكم 
الحيض قائم ؛ فإن السواد باق » واقتران دم ضعيف به لا يخرجه عن حكم قوته . 

فهلذا حكم المبتدأة المميّرة . 

[المستحاضة الثانية]“ 

6- وأما المبتدأ ة التي لا تتمكن من التمييز » فكما حاضت أطبق عليها مثلاً لون 
واحد » فإلئ ماذا ترد ؟ 

في المسألة قولان : أحدهما - أنها ترد إلى أقل الحيض 

والثاني - إلى أغلب الحيض › وهو ست أو سبع . وقد رُوّينا خبراً عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ظاهره حكم المبتدأة ؛ فإنه عليه السلام/ قال : « تحيّضي في 
علم الله ستاً أو سبعاً » الحديث . 

ومن قال : إنها مردودة إلى قل الحيض » راعى الاحتياط في إدامة وظائف الشريعة 
وإقامتها ؛ إذ ليس معها متعلّق من اجتهاد أو عادة . والأصل اشتغال الذمة بفرائض الله 
تعالىل . 
(۱) «على » بمعنى « مع ' قال تعالى : #وَإِنَرَيّك لذو مَمْفِرَةَ ليس عل ظلْهٌ4 [الرعد: 1]. 
(۲) في الأصل : تغيّر . وكما : بمعنىئ عندما » في عبارة الخراسانيين كما نبهنا آنفاً . 
(۳) في الأصل : الطهارات » والمثبت من( تا ) › ( ل ) . 
)٤(‏ ر . الإشراف ١91/١:‏ مسألة 17 » جواهر الإكليل : /١‏ 
(0) زيادة من ( ل). 


(0) العنوان زيادة من المحقق . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات .ا 


التفريع على القولين : 

7- من قال : إنها مردودة إلى غالب الحيض لم يذكر الست والسبع تخييراً » 
وتخيّل ذلك محال » ولكن ننظر إلى عادة النساء » فإن كنّ يحضن سبعاً » حيّضناها 
من أول الدور سبعاً » وإن كن يحضن ستاً » حيضناها ستاً » وإن كن يحضن خمساً » 
حيضناها ستاً ؛ فإنها أقرب إلى الخمس » وإن كن يحضن سبعاً أو ثمانياً » أو أكثر 
حيضناها سبعاً ؛ فإن السبع أقرب إلى التسع والثمان من الست . 

واختلف الأئمة في النسوة اللائي تعتبر هلذه”" بهن » فالذي صار إليه الأكثرون 
اعتبارها بنساء قراباتها . 

قال الصيدلاني : نحن نعتبر مهر مثل المرأة بنساء العصبات كما سيأتي » والنساء 
المعتبرات في هلذا الباب جملة نساء القرابة » من طرفي نسبها . 

ومن أئمتنا من قال : نعتبرها/ اي ع جو 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تحيّضي ستاً » أو سبعاً > كما تحيض النساء . 
ايسورو بولك تكله ردنا لهي 

ولو كان بعض النساء المعتبرات يحضن ستأ » وبعضهن يحضن سبعاً » فنردها إلى 
الست ؛ لأن الست متفق عليها ؛ إذ في السبع ست . ولو كان بعضهن يحضن خمساً » 
وبعضهن تسعاً » فهي مردودة إلى الست . 

۷- قال شيخي : إذا اعتبرناها بنساء العشيرة وعادتهن تسم مثلاً أو عشرء 
فيحتمل أن تثبت لها تلك العادة بعينها » ولا تخصص بالست والسبع . 

وهلذا الذي ذكره حسن » وللكني لم أره لغيره » وعندي أنه ما ذكره وجهاً 
مخرجاً » وإنما أبدئ وجهاً من الاحتمال . 

ثم إذا رددناها إلى الست ٠‏ أو إلى السبع » فنردّها إلى أغلب الطهر » وتكمل مع 
زمان الحيض الدور بالطهر ثلاثين يوماً » فإن حيّضناها ستاً » حكمنا لها أربعة وعشرين 
يوماً » وإن حيّضناها سبعاً » حكمنا لها بعد السبع بثلاث وعشرين طهراً . 


(۱) في ت١‏ : يعتبر هلذا بهن 


١1و‎ 


۳ كتاب الحيض/ باب المستحاضات 

فهلذا بيان التفريع على الرد إلى/ غالب الحيض . 

- فأما إذا قلنا : إنها ترد إلى أقل الحيض ٠»‏ فإلئ كم ترد في الطهر ؟ 

أبعد بعض أصحابنا » وذهب إلى أنها ترد إلى أقل الطهر أيضاً ؛ فيكون دورها ستة 
عشر يوماً : يومٌ وليلة حيض ٠»‏ وخمسة عشرّ يوماً طهر » ويُحكى هلذا عن البويطي . 
وهو اتباع لفظ وإضرابٌ عن المعنى ؛ فإنا إنما رددناها إلى الأقل » حت تكثر 
صلوائها . فأما إذا رددناها إلى أقل الطهر » فالحيض يكر عليها على قرب » ففي تقليل 
أمد طهرها تكثير حيضها » وهلذا يخالف وضع هلذا القول . 

فإذا ثبت أنها [لا]”'2 ترد إلى أقل الطهر » فإلئ ماذا ترد في حساب الطهر ؟ فعلئ 
وجهين : أحدهما أنها تكمل بالطهر دورها ثلاثين يوماً » فحيضها يوم وليلة » وطهرها 
تسعةٌ وعشرون يوماً . 

والثاني ‏ أنا نردها إلى غالب الطهر . ثم الطهر الغالب بين ثلاثة وعشرين » وأربعة 
وعشرين”" . وكان شيخي ‏ على هنذا الوجه الذي انتهئ إليه التفريع - يرئ أنها ترد إلى 
أربعة وعشرين احتياطا للعبادة . 

فهلذا بيان ما ترد المرأة المبتدأة إليه من الحيض . 


84 ثم هي حائض/ في الزمان الذي رُدّت إليه » وما حكمها وراء ذلك الزمان 
على اختلاف القولين إلى تمام خمسة عشر يوماً من أول الدور؟ فعلئ قولين: أصحهما - 
أن حكمها حكم الطاهرات ؛ قياساً على المميزة المعتادة ؛ فإن المميزة إذا فارقت الدم 
القوي » فهي طاهرة بها حدث دائم > وكذلك المعتادة إذا انقضت أيامٌ عادتها » فهي 
طاهرة إلى عودة الحيض في مفتتح الدور الآخرء فلتكن المبتدأة كذلك وراء أيام 
الحيضة » ردت إلى الغالب » أو إلى الأقل . 


والقول الثانى ‏ إنها مأمورة بالاحتياط وراء الحيض إلى انقضاء خمسة عشر يوماً من 
)١(‏ زيادةمن(ت ) ›(ل). 


(۲) في النسختين بين ثلاثة وعشرين » وبين أربعة وعشرين » والمشهور أن ( بين ) لا تكرر مع 


كتاب الحيض / باب المستحاضات ‏ ص ## 
أول الدور ؛ فإنا لم نسند أمرها إلى أصل من تمييز ناجز أو عادة سابقةٍ » ولم يُنقل فيها 
حديث يتحقق أنه فى المبتدأة » فاقتضئئ ذلك احتياطاً . 

ثم الاحتياط على هلذا القول . كالاحتياط في حق الناسية المتميزة » وسيأتي 
تفسيره فيها » فهو عمدة الكتاب . 


(N 

دای 
اك ماذكرناه من شهر التربص › وشهر الشفاء » وما بينهما من الشهور في 
المميزة يعود في المبتدأة » فإذا استمر الدم بالمبتدأة لما رأته » فإنها تتربص خمسة عشرَ 
يوماً > وهي أؤلى المستحاضات بالتربص ؛ فإنها لم يسبق منها في [نوب]“ الحيض 
شيء » وليست متمسكة بالتمييز/ في الحال ٠‏ فإن انقطع الدم على الأكثر » فالكل 
حيض » وإن جاوزه » ردت إلى الأقل من أول الدور » أو الغالب كما مضئ › ثم 
لا تتربص في غير الشهر الأول كما تقدم » فإن انقطع الدم على خمسة عشرَ في شهر › 
وشفيت » فالدم بكماله في هلذا الشهر حيض ؛ فإن الاستحاضة إنما تتحقق إذا جاوز 


ا 
ا 


-١‏ حكئ العلماء بأحكام الحيض » عن [أحمد]”" بن بنت الشافعى مذهباً فى 
المبتدأة » لم يساعده الأصحاب عليه » وذلك أنه قال : إذا انفصل الخامس عشر بالنقاء 


) في النسختين : ثوب . وهلذا تقدير منا. عسل أن يكون صواباً . وقد صدقتنا ( ل‎ )١( 
. بحمد الله‎ 

(۲) في النسخ الثلاث : محمد بن بنت الشافعي . والذي في كتب التراجم : أحمد بن محمد بن 
عبد الله ابن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع » المطلبي الشافعي نسباً ومذهباً » وهو ابن 
بنت الإمام الشافعي رضي الله عنه » أمه زينب بنت الإمام الشافعي » يكن أبو محمد وقيل أبو 
عبد الرحمن ٠‏ روئ عنه الإمام أبو يحيى الساجي . له مسائل انفرد بها في الحج والرضاع 
وغيرها » توفي سنة ۲۹١‏ (ر . طبقات ابن قاضي شهبة : ١/هلاء»‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات : 595/7 رقم لاده » وطبقات السبكي : 185/7 ) . 


ظ ۲ 


52 


٤‏ كتاب الحيض / باب المستحاضات 
عن السادس عشر » فما وقع في النصف الأول حيض ؛ وما وقع في النصف الأخير من 
الدور استحاضة . 

وبيان ذلك بالتصوير : إذا استمر الدم عليها » ثم طهرت في السادس عشر » وعاود 
الدم في السابع عشر واطرد » فالنصف الأول حيض ؛ فإنه لم يتصل آخره بدم في أول 
النصف الثاني من الدور » فكان ذلك انفصالاً لأحد النصفين عن الثاني . 

وإن طهرت في الخامس عشر » ثم عاد الدم في أول السادس عشر » فما وقع في 
النصف الأول حيض أيضاً ؟/ لأن الدم لم يطرد علئ آخر النصف الأول مع أول النصف 
الثاني . 

فأما إذا استمر الدم على آخر النصف الأول وأول النصف الثاني » فترد حينئذ إلى 
غالب الحيض من أول الدور . 

وهلذا الذي حكي عنه مذهب يختص به » لا يعد من مذهب الشافعي . 

وحقيقة المذهب في تقطع الدم بنقاء لا يبلغ أقل الطهر يأتي مستقصئّ في باب 
التلفيق » إن شاء الله تعال . 

[المستحاضة الثالغة]“ 

7 المستحاضة الثالثة : هي المعتادة » وهي التي استمرت لها أدوارٌ مستقيمة › 
ثم استحيضت » وطبق الدم عليها » فهي مردودة إلى عادتها في مقدار الحيض 
والطهر » ورعاية ترتيب الدور إذا كانت لا تتمكن من التمييز » وإن كانت متمكنة من 
التمييز » فسنعقد فيه فصلاً في الآخر . ولو كانت لها عادةً جارية مدة » ثم تغيّرت قبل 
الاستحاضة » وزاد الحيض أو نقص » أو زاد الطهر أو نقص › وما استحيضت › فإن 
تكرر ذلك على [انتظام ثم]"“ استحيضت » فهي مردودة إلى حكم الدور الأخير » فإن 
جرى التغير مرة واحدة » ثم استحيضت » فظاهر/ المذهب أنها مردودة إلى الدور 
الأخير . 


. العنوان زيادة من المحقق‎ )١( 
. زيادةمن : ( ت۱ )›(ل)‎ )۲( 


كتاب الحيض / باب المستحاضات t0‏ 


وفي المسألة وجه ثانِ : أنها ترد إلى العادة [القديمة] » ولا اعتبار بما جرئ مرة 


واحدة 3 وهلذا مذهب أبى ق 5 


۳- توجيه الوجهين : من قال لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » احتج بأن العادة 
من العود » وما لا يعود لا يؤثر فيما تكرر عوداً [علئ بدء]”" قديماً . 

ومن قال بالوجه الأظهر . احتج بأن المتأخر بالإضافة إلى ما تقدم كالناسخ 
والمنسوخ > ولا حقيقة [لقول من]“ يتمسك باشتقاق [لفظ]”' العادة » فإن هلذه 
اللفظة ليست من ألفاظ الشارع » فلا معنئ للتعلق بمقتضاها . ولئن كان يبعد ترك عادة 
قديمة بمرة » فتركها بمرتين لا يغير من الاستبعاد شيئاً . 

وما ذكرناه متفقاً عليه » ومختلفاً فيه » يتهذب بصور نذكرها : فلو كانت تحيض 
خمسة أيام » وتطهر خمسة وعشرين يوماً » وكانت الأدوار تطرد كذلك » فجاءها 
شهر » فرأت ستة دماً » وأربعة وعشرين طهراً » فقد زادت حيضتها » فلو زاد عليها 
دورٌ كذلك » فرأت ستة دما » وأربعة وعشرين نقاءً » ثم فاتحها الدم وطبق » ولم 
ينقطع » فهي مردودة إلى/ حساب الدورين الأخيرين وفاقاً . ولو رأت الستة والأربعة 
والعشرين مرة واحدة » وفاتحها الدم وأطبق » فإن قلنا : تتغير العادة بالمرة الواحدة » 
[وهو الأصح ٠‏ فهي مردودة إلى الدور الأخير » فدورها ثلاثون يوم كان » للكن ستة 
من أول الدور حيض » وأربعة وعشرون استحاضة . 

وإن قلنا : لا تتغير العادة بالمرة الواحدة]('2 فهي مردودة إلى عادتها القديمة › 
فنحيّضها خمسة من أول الدور » ونحكم لها بالطهر خمسة وعشرين يوماً » وكذلك 
تُدير عليها أدوارها . وكذلك لو فرض نقصان الحيض مع التكرر » ومن غير تكرر » ثم 
طريان الاستحاضة » فلا يخفئ تفريع الخلاف والوفاق . 
)١(‏ زيادةمن : ( تا )›(ل) . 
(۲) ر . حاشية ابن عابدين :۲۰۰/۱ 
(۳) زيادة من( تا ) ۰( ل) . 
)٤(‏ عبارة الأصل : لمن يتمسك . والمثبت من ( تا ) ›(ل) . 


. زيادة من( تا ) ›(ل)‎ )٥( 
. ) ساقط من الأصل وأثبتناه من : ( ت١ ) وجاءت في موضع سقط كبير في ( ل‎ )7( 


۲٤ ظ‎ 


5 للدلللل كتاب الحيض / باب المستحاضات 

وكل ما نذكره فيه إذا لم يزايل أول الدم بالتقدم ولا بالتأخر . 

45- وتمام البيان في ذلك في ذكر قاعدة » وهي : أنها إذا كانت تحيض خمسة » 
وتطهر خمسة وعشرين » فجاءها شهر » ورأت ستة دما » وأربعة وعشرين طهراً » ثم 
رأت الدور الثاني سبعة دماً » وثلاثة وعشرين طهراً » ثم فاتح الدم وأطبق . 

فإن قلنا : العادة تثبت بالمرة الواحدة » فالعادة القديمة نسختها الستة والأربعة 
والعشرون » ثم السبعة والثلاثة والعشرون نسخت الستة قبلها . فالمستحاضة مردودة 
إل حكم الدور/ الأخير حيضاً وطهراً . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فالأصح أنه لا معتبر بالدورين 
الآخرين ؛ فإنهما مختلفان » لم يتكرر واحد منهما » فالمستحاضة مردودة إلى حساب 
الأدوار القديمة » فنحيّضها من أول الدم خمسة أيام » ونحكم لها بالطهر خمسة 
وعشرين يوماً . 

ومن أصحابنا من قال : الستة متكررة ؛ فإن في السبعة ستة » والسابع هو الذي لم 
يتكرر » فنحيّضها ستة أيام من أول الدور . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فإن قيل : إذا ردت إلى الستة في 
الحيض فإلئ ماذا ترد في الطهر ؟ قلنا : كان في الأدوار القديمة خمسة وعشرون » ثم 
رأت في الدورين الأخيرين النقصان في الطهر على وجهين » فرأت في الدور بالستة 
الطهرّ أربعة وعشرين » ورأت في الدور بالسبعة ثلاثة وعشرين » فنقص في الدور الأول 
يوم » ونقص في الثاني يومان » فقد تكرر في النقصان يوم واحد » واختّص الدور 
الأخير بنقصان يوم » فنحط من الخمسة والعشرين ما تكرر نقصانه » وهو يوم واحد » 
فنحيّضها ستة » ونحكم لها بالطهر أربعة/ وعشرين » والدور ثلاثون كما كان . هلذا 
تفريع هلذا الوجه في الطهر والحيض . ٠‏ 

6- فأما إذا زايل الحيض أول الدور » فلا يخلو إما أن يزايله بالتأخر » وإما أن 
يزايله بالتقدم . 


فإن زايل أول الدور بالتأخر » فلا يخلو إما أن يزايل بالتأخر من غير زيادة » 


كتاب الحيض / باب المستحاضات .۷ 
ولا نقصانٍ » أو يفرض مع التأخر زيادة أو نقصان . 

فأما التأخر المحض فنصوّره ونقول : إذا كانت تحيض من أول الشهر خمسة أيام » 
وتطهر خمسة وعشرين يوماً » فجاءها شهر وحاضت من أوله خمسة » وطهرت خمسة 
وعشرين » وانتظرت معاودة الحيضة » فلم تعد حتئ مضت خمسةٌ أيام » ثم رأت الدم 
في الخمسة الثانية » فالدور الأخير خمسة وثلاثون يوم » خمسة حيض »› وثلاثون 
طهر . 

فإن رأت الخمسة الثانية دما » وطهرت ثلاثين يوماً . فعاودها الدم في الخمسة 
الثالثة من الشهر ء فإذا عاودها الدم » وطبق في هلذه الصورة » فهي مردودة إلى هلذا 
الحساب الذي تكرر » فنحيّضها من أول الدم المطبق خمسة » ونحكم لها بالطهر ثلاثين 
يوماً » وندير عليها أدوارها على هلذا الحساب » ولا نذكر خلافاً . 

وإن جرى/ ذلك مرة واحدة » وكما”'' رأت الدم في الخمسة الثانية استمر » فإن 
فرعنا علئ الأصح › وهو أن العادة تثبت بالمرة الواحدة » فدورها خمسة وثلاثون كما 
ذكرناه » ولا مبالاة بخلو أول الدور القديم . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فالذي صار إليه الأئمة » أنا نحيّضها 
خمسة من أول الدور ؛ فإنه دمٌ.في زمن إمكان الحيض » وقد تخلل بينه وبين الدم 
المتقدم طهر تام » فلا بد من تحيّضها . 

ثم اختلفوا وراء ذلك » فذهب المحققون إلى تحييضها في الخمسة الثانية » كما 
ذكرناه » وهو أول الدم المطبق » ثم تحسب بعده خمسة وعشرين طهراً » فإن الطهر 
ثلاثين لم" يتكرر » فيعاودها الحيض في الخمسة الثانية أبداً > فإن الفقه في رعاية 
العدد » لا في خلوّ ول الدور . 

ومن أصحابنا من قال : نحيّضها في الخمسة الثانية وهي أول الدم المطبق » ونحكم 
(۱) وكما : بمعنئ عندما » وهو استعمال شائع عند الخراسانيين » ولیس بعربي ولا صحيح › قاله 


النووي 7 
(۲) جملة لم يتكرر هي خبر إن » وكلمة ( الطهر ثلاثين ) كمركب » وهي اسم إن . 


و٥‎ 


دل كتاب الحيض / باب المستحاضات 
لها بالنقاء بقية الشهر » وهو عشرون يومآ » ونحيّضها خمسة من أول الشهر الآتي › 
والدم مطبق » ثم نعود إلى الحساب القديم » فنحيّضها خمسة من أول الشهر الذي 
انتهى التفريع إليه » وطهرها خمسةٌ وعشرون »/ وقد جرئ لها قبل الاستحاضة طهر 
وهو ثلاثون » فزادت خمسة ٠»‏ فنقصنا تلك الزيادة من أول دور الاستحاضة لنعود إلى 
الترتيب القديم مقداراً وأوّلِيةَ وملازمة لأوائل الأدوار . 

5ه وحقيقة الخلاف آيلة إلى أن من الأئمة من لم يُقم لأولية الدور وزناً » وإنما 
راعى العدد » وهو الصحيح . 

ومنهم من راعى الأوّلية بعض المراعاة » فجرّه ذلك إلى التصرف الذي ذكرناه . 

فهلذا مذهب الأئمة في التفريع على الصحيح والضعيف . 

۷- وأما أبو إسحاق المروزي » فقد صح عنه في هلذه الصورة أنه قال : إذا 
تأخرت حيضتها مرة واحدة إلى الخمسة الثانية » ثم استمر الدم » فجميع ما رأته في 
هنذا الشهر استحاضة . ثم تحيض في أول الدور خمستها » وتعود إلى حسابها 
القديم . 

وإنما قال ذلك لاعتقاده في لزوم أول الأدوار » ما أمكن ذلك . 

وهلذا المذهب وإن صح عنه » فهو متروك على أبي إسحاق معدودٌ من هفواته › 
وهو كثير الغلط في الحيض ٠»‏ ومعظم ما عثر به إفراطه في اعتبار أول الدور » ووجه 
غلطه : أنها إذا رأت الدمّ في الخمسة الثانية » ثم استمرٌ » فأول دمها في زمان إمكان 
الحيض/ وقد تقدم عليه طهر كامل » فالمصير إلى تخلية هذا الشهر عن الحيض ساقط 
لا أصل له . 

ثم نقل النقلة عنه غلطاً عظيماً » فقالوا : عنده أنها لو رأت في الخمسة الثانية دما » 
واستمرٌ إلى آخر الشهر » ثم رأت نقاءً في خمسة أيام من أول الشهر الثاني » وخمسة 
وعشرين دمأ » ثم تكرر عليها هلذا الترتيب سنين كثيرة » فهلذه امرأة لا حيض لها . 

وهلذا بالغ في السقوط والركاكة . 

والذي حكيناه في الشهر الأول إن حمل على عثرة عالم » وقد صح أنه غلط » 


كتاب الحيض / باب المستحاضات ل 2ت ا 
٠.‏ ( ۰ ي ١ ١ ۴ ٠‏ 0 1 زفق 
فطر د ذلك في الشهور على التصوير الأخير لا يعزئ إلى من يعد في [أحزاب]"" 
الفقهاء . 

هلذا تفصيل القول فيه إذا تأخرت الحيضة من غير زيادة ولا نقصان . 


۸- فأما إذا تأخرت الحيضة وزادت ٠‏ فلا يُتصور أن تتبين الزيادة إلا بتكرر 
الطهر ؛ فإن الحيضة إذا تأخرت . ثم استمر الدم بها متصلاً بها » لم يبن مقدارها » 
فنصؤر الزيادة › وتكرّرها 3 ووقوعها قبل الاستحاضة مرة واحدة ¢ ونذكر في كل 
صورة ما يليق بها . 

4- فإذا كانت تحيض خمسة » وتطهر خمسة وعشرين » فجاءها أول الدور » 
وكانت ترتقب الحيض/ فلم تر الدم حت مضئ من أول الدور خمسة أيام » ثم رأت 
الحيض ستة أيام » وطهرت بعد ذلك ثلاثين يوماً » فقد تكرر الطهر ثلاثين يوماً مرتين › 
ورأت الحيض ستة أيام مرة واحدة . 

فإن رأت بعد الطهرين ستة أيام دماً » وطهرت بعد ذلك ثلاثين » ثم استمر الدم » 
فقد رأت الستة مرتين » والطهر ثلاثين ثلاث مرات » فهى مردودة إلى ذلك . 

ومن ضرورة تكرر الزيادة في الحيض قبل الاستحاضة أن يتكرر الطهر ثلاث مراتٍ » 
فإذا اتصلت الاستحاضة » فنحيّضها من أول الدم" ستة أيام » ونحكم بالطهر بعده 
7 ثين » ثم يعود الحيض ستة ٠»‏ والطهر ثلاثين . 

فإن قيل : هلذا بيّن علئ قياس [مذهب]”*' الجمهور » فما الذي يقتضيه قياس أبي 
إسحاق المروزي مع غلوّه في الامتناع من تخلية أوائل الأدوار ؟ قلنا : لا يجوز أن نقدر 


. ضبط في ( ت١ ) : فطرَد‎ )١( 
في الأصل : إلى من يعد في أجواب » وفي : ( ت١ ) : يعد في جواب . وعجيب أن تتفق‎ (۲) 
. ) النسختان على الخطأ في كلمة واحدة . وهو في موضع خرم واسع من ( ل‎ 
وما اخترناه هو تعبير إمام الحرمين في مقام اخر ( راجع العبارات المصورة من المخطوطات‎ 
٠ . ) في نهاية المجلد‎ 
في ( تا ) : الدور‎ )۳( 
. زيادةمن : (تا)‎ )6( 


ول يهب لبي كتاب الحيض / باب المستحاضات 
منه مخالفة الأصحاب في ذلك » في الصورة التي ذكرناها ؛ فإنه لو تأخرت الحيضة 
[و]”'' استعقبت طهراً زائداً » ثم عادت الحيضة والطهر » واستمرت الأدوار على 
استئخار الحيض ٠‏ فلا يصير مُسْلِهٌ إل أن ما يراه ليس بحيض ٠‏ ثم إذا [اطردت]”© 
العادات/ كذلك » ثم استحيضت » يتعين الرد إلى حساب الأدوار الأخيرة › 
لا محالة . 


والذي قدمناه من مذهبه فيه إذا تأخرت الحيضة » واتصل الدم » ولم ينقطع » ولو 
تأخر الدم » وزاد » ولم تتكرر الزيادة » فمن ضرورة تصور الزيادة تكرر الطهر ؛ فإن 
الدم لو تأخر واستمر » لم تبن الزيادة . 

ووجه التصوير أنها إذا كانت ترى الدع سه آبام تي أولهالدوف؟ وتطهر خمسة 
وعشرين یوما › فجاءها دور » فلم تر الدم في أوله حت مضت خمسة أيام > ثم رأت 
الدم ستة أيام » ثم طهرت ثلاثين يوماً » ثم رأت الدم » واستمر واستحيضت » فقد كان 
طهرها خمسة وعشرين يوماً »› فجاءها دور » فلم تر الدم في أوله حتئ مضت خمسة 
أيام » وتكرر عليها الطهر ثلاثين مرتين » وزادت الحيضة مرة واحدة . فإن قلنا : العادة 
تثبت بالمرة ة الواحدة » فالتفريع على ما تقدم » وإن قلنا : لا تثبت » فيثبت طهرها 
ثلاثين للتكرر . ونرذها إلى الخمسة في الحيض أول الدم › نعم وا خيس وط ها 

وما ذكرناه في تأخير الحيض مع/ الزيادة . 

. ولا يكاد يخفئ تأخرها مع فرض النقصان فيها متكرراً » أو غير متكرر‎ ٠ 

١‏ فإذا تقدّمت الحيضة » وتصوير التقدّم أنها إذا كانت تحيض خمسة من أول 
الدووخ [وتظهر خمسة وعشرين يونا + قحا م ةة من اول 'الدور ا وظهرت 
عشرين يوماً » وكانت تقدّر دوام النقاء خمسة أخرى على العادة » فرأت الدم في 
[دق في الأصل : « أو استعقبت» » والمثبت من : ( ت١‏ ) . 


)۲( في الأصل : «طرّت » بهلذا الضبط والمثبت من : (ات١).‏ 
)۳( ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأثبتناه من : ( ت١‏ ) . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات 3 ا 
الخمسة الأخيرة » فقد نقص من طهرها خمسة أيام » فإن تكرر ذلك » وتصوير تكرره 
أن ترى الخمسة الأخيرة دماً كما صورنا » وتطهر عشرين يوماً » ثم يعود الدم ويستمر » 
فقد تكرر دورها خمسة وعشرين » إذا رأت الطهر عشرين مرتين » فترد إل ذلك » 
وتحيّض من أول الدم المستمر خمسة » ونحكم لها بالطهر عشرين » وتدور أدوارها 
كذلك . 

ولا مبالاة بمفارقة الدم أول الدور على مذهب الجمهور » ولا يتأتئ إلا مفارقة أول 
الدور ؛ فإنا إذا رددناها إلى عشرين في الطهر › فلا بُدَ وأن تفارق الدم الأول . 

وأما أبو إسحاق » فقياس مذهبه الذي يقرب بعض القرب » أنها لما رأت الدم في 
آخر الدور أولاً » ثم طهرت بعد ذلك » فتلك الخمسة حيض ؛ فإنه احتوشها طهران 
كاملان » فلما طهرت عشرين من/ أول الدور الثاني » وعاد الدم في الحادي والعشرين ۲۸و 
من الدور الثاني » ثم استمر ٠‏ فالذي ينقدح من مذهبه أيضاً ما ذكرناه لتكرر نقصان 
الطهر » وذلك يقتضي لا محالة مزايلة أول الدور . 

وإن قيل : لما استمر الدم » فالعشرة في آخر الدور الثاني استحاضة غير معدودة في 
حساب » وحيضها الخمسة الأولئ من أول الدور » ثم ترد بعدها إل خمسة وعشرين 
طهراً » لتعود الحيضة إلى الدور . 

وسبب ذلك أن خلو أول الدور لم يتكرر > ومن ضرورة رذ الحيض إلى أول الدور 
رد الطهر إلى الخمسة والعشرين ٠»‏ فهلذا بعيدٌ . وإن كان يليق بعثراته في ملازمة 
أوائل الأدوار . 

فالوجه : القطع بما قدمناه من مذاهب الأصحاب . 

۲ ولو كانت تحيض خمسة » وتطهر خمسة وعشرين » فحاضت خمستها من 
أول الدور » وطهرت عشرين » فعاجلها الدم » واستمر الدم » فقد نقص طهرها في 
هلذا الدور » وعاد إلى عشرين . 

فإن قلنا : تثبت العادة بمرة واحدة » فتّرد إل ما جرى في الدور الأخير » فنحيّضها 
خمسة من أول الدم » ونحكم لها بالطهر عشرين يوماً »/ ثم نحيّضها خمسة » ونحكم ۸ظ 


١‏ دل كتاب الحيض / باب المستحاضات 
بالطهر عشرين » وهلكذا تدور أدوارها » ولا نبالي بمفارقة أول الدور القديم ؟ فإنا إذا 
كنا كيت عدة الظهر وتقصان الدؤر بالمرة الواخدة » فمرايلة أول الدون آيضا يكبت 
بالمرة الواحدة . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فإذا استمر الدم كما سبق تصويره » فقد 
اختلف أصحابنا كما سبق » فمنهم من قال : نحيّضها من أول الدم خمسة » ثم نحكم 
لها بالطهر خمسة وعشرين » ثم نحيّضها خمسة » فيكون دورها ثلاثين » كما كان 
قديماً » وللكن زايلت الحيضة أوَّلَ الدور بما جرئ واتفق . وللكن حساب الدور باق 
كماكان :. 


ومن أصحابنا من قال على هلذا : نحيّضها الخمسة من أول الدم » ونحيّضها خمسة 
أخرئ من أول الدور » فيكون حيضها في هلذه الكَرَةٍ عشرة أيام » ثم نحكم لها بالنقاء 
خمسة وعشرين بقية الدور » ثم يعود الحيض خمسة في أول الدور » ويطرد الحيض 
خمسة » والطهر خمسة وعشرين » والحيض منطبق على أول الدور » كما كان قديماً . 
وهلذا القائل يلتزم من أول استمرار الدم زيادة الحيض » ليعود/ الحيض إلى الأول » 
ثم يستمر الحساب القديم » وهلذا ساقط » لا أصل له ؛ فإن الزيادة في الحيض من غير 
عادة سابقة محال . 

والوجه اعتبار العدد » وترك المبالاة بأوّل الدور . 

وأما أبو إسحاق » فقد اختلف الأصحاب في قياس مذهبه » والظاهر اللائق بمذهبه 
أنه يجعل الخمسة الواقعة في آخر الدور الأول استحاضة متقدمة » ويحيّضها في 
الخمسة الأولئ من الدور » ويّدير أدوارها كذلك . 

ومن أصحابنا من يقول : قياس مذهبه في هلذه الصورة أن يحيّضها في هلذه الكرّة 
عشرة أيام » كما ذكرنا من مذهب بعض الأصحاب الآن » ثم يرد الأمر إلى الحساب 
القديم . 


۴۳ ولو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين » فجاءها شهر وحاضت 
خمستها > وطهرت خمسة عشر يوماً » وعاود الدمٌ » واستمر . 


کتاب الحيض / باب المستحاضات Yor‏ 


فإن قلنا : تثبت العادة بالمرة الواحدة » فقد صار دورها عشرين : خمسة د 
وخمسة عشرَ طهر . وكذلك تدور الأدوار . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فالمذهب الصحيح أنا نحيّضها خمسة 
من أول الدم المعاود » ونحكم لها بالطهر بعدها خمسة وعشرين » ولا التفات إلى/ 
أول الدور » وإنما النظر إلى عدد الحيض والطهر » ومن أصحابنا من قال : نحيّضها 
من أول الدم خمسة عشر يوماً » فتقع الخمس"' الأخيرة في أول الدور على الحساب 
القديم » ثم نحسب من بعد ذلك خمسة وعشرين طهراً » فيعود الحساب في مقدار 
الحيض والطهر » وأوّليّة الدور إلى ما كان قديماً . 

وهلذا ضعيف ؛ فإنه إثبات زيادة في الحيض في هلذه المرة من غير أصل . 

وأما أبو إسحاق : فقد اختلف في قياسه » فقيل : قياسّه هلذا الوجه الذي ذكرناه 
اشا 

وقيل : بل مذهبه أن العشرة الواقعة في آخر الدور استحاضة غير معدودة في 
حساب » وإنما نحيّضها خمسة من أول الدور » ثم يجري حساب أدوارها كما كان 
قديماً . 


--٤‏ ولو كانت تحيض خمسة » وتطهر خمسة وعشرين » فرأت من أول دورها 
خمستها » وطهرت أربعة عشر يوماً » ثم رأت الدم واستمر » ولم ينقطع › فالنقاء الذي 
رأته ناقصٌ عن أقل”"' الطهر بيوم . 

فنقول : أولاً يوم وليلة من أول الدم استحاضة › تكملةً وتتمةً للطهر » هنذا لا بد 
منه » ثم فرع المسألة . 

فإن قلنا : العادة لا تثبت بالمرة/ الواحدة » فقد اختلف الأئمة فقال الأكثرون : 
نحذف يومآ كما ذكرناه من أول الدم ؛ استكمالاً للطهر » ونحيّضها بعد هلذا خمسة 


)١(‏ (الحَمْس ) كذا في النسختين » ووجهها أن المعدود إذا تقدّم » يجوز في العدد الموافقة في 
التذكير والتأنيث » ولا تجب المخالفة . ووجدناها بعد ذلك في ( ل ) : الخمسة . 


(۲) في :(ت١):‏ أول الطهر . 


و 


ان كتاب الحيض / باب المستحاضات 
أيام » ونحكم لها بالطهر خمسة وعشرين يوما » ولا نبالي بمزايلة أول الدور » وإنما 
يتبع العدد في الحيض والطهر » كما تقرر في الصور المتقدمة . 

ومن أئمتنا من قال : نحذف كما تقدم يوم من أول الدم » ثم نحيّضها العشرة الباقية 
من الدور » ونحيّضها خمسة من أول الدور الثاني » فيكون حيضها خمسة عشرٌ » ثم 
نحكم لها بالطهر خمسة وعشرين » ثم نحيّضها » خمسة من أول الدور الثالث » وندير 
الأدوار القديمة » كما تقدم هلذا المسلك في أمثلة متكررة . 

وأما أبو إسحاق ٠‏ فإنه يجعل الدم المبادر في أول الدور الأول استحاضة سابقة 
ثم يحيضها في أول الدور الثاني خمسة أيام » كما تقدم . 

ومذهب أبي إسحاق في هلذه الصورة أقرب » وقد وافقه بعض الأصحاب . 

والسبب فيه » أن أول الدم المبادر استحاضة ؛ فإن اليوم الأول يكمل به الطهر › 
فيظهرٌ بعض الظهور ‏ والحالة هلذه ‏ الحكم على جميع/ ما تقدم بالاستحاضة . 

فهلذا إذا قلنا : العادة لا تثبت بالمرة الواحدة . 


-٠‏ فأما إذا قلنا : تثبت العادة بالمرة الواحدة » فظاهر المذهب على هنذا أنا 
تتديريا بن اول الث لمات كما قي فقون منطاد الدور إل رين ٠‏ لوديا 
بعد اليوم خمسة » ونحكم لها بالطهر خمسة عشر » وندير على هلذا الحساب 
أذوارها . 

ومن أصحابنا من قال : لا يُرَدُ الطهر إلى خمسة عشر بما جرئ » وإن كنا نرى 
العادة تثبت بالمرة الواحدة » فإنا لم نتمكن من تحييضها في أول الدم المبادر » والدم 
يتردّد ب السك حسماو 1 n SE‏ 
يوم نقاءً » ثم اطرد الدّم ؛ فإن النقاء لا يكون إلا طهراً إذا لم ينقص عن الأقل › 
فنعتبر"'' العادة القديمة بمرة واحدة فيها ليس بعيداً . 

ثم من جرى على ما ذكرناه » فقد تردد الغائصون على هنذا » فذهب المحققون إلى 
آنا نحذف يوماً » ونحيّضها خمسة أيام بعده » ثم طهرها خمسة وعشرون يوماً . 


. كذافي النسختين . ولعلها : فاعتبار . وكذافي ( ل ) : فنعتبر‎ )١( 


"o0 


كتاب الحيض / باب المستحاضات 
وقال أغترون إ5 رايا الا رة الطهة إل مممسة عش هده المسالة ٠ة‏ فتجغل 
الدم المبادر في آخر الدور كله/ استحاضة » ليكمل في هذا الور الطهر عتفسة ١و‏ 
وعشرين أيضاً » كما رآه أبو إسحاق . 
ودا فيه ل والأصح المسلك الأول الذي ذكرناه الآن : 
2 


7 قد ذكرنا فيما تقدم أن المبتدأة المميزة تميّز » وترد إلى التمييز إذا تمكنت 
منه » ووجدت أركانه . 

وكذلك المعتادة إذا نسيت عادتها القديمة » واستحيضت ٠»‏ وتمكنت من التمييز › 
فهي مردودة إلى التمييز وفاقاً . 

7- فأما إذا كانت على عادة مستمرة » واستحيضت وهي ذاكرة لعادتها في 
أدوارها » وكانت تتمكن من التمييز أيضاً » فإن كان ينطبق مقتضى التمييز على العادة » 
فهو المراد . 

وإن اختلفا » فكان التمييز يقتضي مقداراً من الحيض يزيد على العادة أو ينقص 
منها » فقد اختلف أئمتنا » فمنهم من قال : هي مردودة إلى التمييز ؛ فإنه اجتهاد › 
والعادة في حكم التقليد » والاجتهاد مقدم على التقليد » ويعتضد هلذا بأن اختلاف 
المزاج بالطعن في السن يقتضي في مطرد العرف تغايبر في أقدار الفضلات التي تدفعها 
الطبيعة » فيبعد أن ترد العادة على/ مقدار واحد » ويتجه اعتبار صفات دم الحيض الاظ ‏ 
عند استمرار الدماء . 

ومن أئمتنا من قال : هي مردودة إلى العادة ؛ فإن اعتبارها متفق عليه » والتمييز 
مختلف فيه » وأيضاً فإن الرجوع في التمييز إلى لون الدم » ونحن نرئ ألوان دماء 
العروق تختلف اختلافا متفاوتاً » وقد يصفرٌ دم الحيض أيضاً . 

ومن أئمتنا من قال : يجمع بين العادة والتمييز إذا أمكن الجمع بينهما . 


. في( ل) : المرة‎ )١( 


٣و‎ 


۳0٦‏ كتاب الحيض / باب المستحاضات 


والقائلان الأوّلان يستمسكان بأحدهما > ووجه الجمع أنها إذا كانت ترئ خمسة 


4 


حيضأ » وتطهر خمسة وعشرين » فلما استحيضت » صارت ترم عشرة سواداً» 
وعشرين صفرة » فنحيّضها في العشرة » ونرد طْهِرَّها إلى عشرين » وهلذا فيه إشكالٌ 
ل الحيض » وجب أن نرعاها في الطهر » وفي 
تحييضها عشرة تنقيص طهرها » وذلك إسقاط صلوات في خمسة أيام » وللكن 
لا تدج أل ام يون العادة والتمير ت 

وكذلك لو رأت أولاً خمسة شقرة في أيام عادتها [ثم رأت في الخمسة الثانية 
سواداً » ثم ضعف الدم إلى آخر الشهر » فمن يرى الجمع يُحيّضها في العشرة » وإن 
تعذر الجمع بأن رأت خمسة في أيام عادتها]'' دماً ضعيفاً » ثم أحد عشر سواداً , 
فالجمع غير ممكن . 

فإذا عَسر [الجمع]”'' علئ رأي من/ يجمع عند الإمكان » ففي المسألة أوجه : 

أحدها - أنها ترد إلى العادة . 

والثاني ‏ إلى التمييز المحض . 

والثالث ‏ أنهما يتدافعان » فلا يعتبر واحد منهما » وتجعل هلذه كالمبتدأة العاجزة 
عن التمييز . وقد سبق القول في المبتدأة . 

وهلذا الوجه ضعيف . لا أصل له » ذكره بعض المصنفين . وقد تكرر تعارض 
أمرين في الدماء » ات إذا أمكن » وفي تعذر الجمع كما تقدم في 
الدم الأسود والأحمر مع انطباق الأشقر بعدهما . والذي ذكرناه الآن في اجتماع العادة 
[والتمييز]”"' يضاهي ما تقدم . 

7 : 4 المبتدأة إذا تمكنت من التمييز » ورُدّت إليه » وصارت ترى 
الدم الأسود خمسة » والدم الضعيف خمسة وعشرين » ثم استمر عليها الدم الأسود » 


. ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأثبتناه من : ( تا ) » (ل)‎ )١( 
زيادة من( ل)‎ )۲( 

(۳) في الأصل : الدم » والمثبت من : ( ت١ ٠)‏ (ل) . 

(4) في الأصل : فصل . والمثبت من باقي النسخ . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات ان 
وعجزت عن التمييز » فالمذهب الصحيح أنها مردودة إلى الخمسة ؛ فإن التمييز عند 
جريان أركانه أثبت لها عادة » فإذا انخرم التمييز » ردت إلى العادة المستفادة بالتمييز . 

ومن أصحابنا من قال : إذا انخرم التمييز » فلا ننظر إلئ أدوار التمييز » ونجعلها 
كمبتدأة ما تمكنت/ من التمييز قط . 


4 ولو كانت المسألة بحالها » فاطردت أدوارٌ على انتظام أركان التمييز » ثم 
استمر الدم على لون واحد » وتعذّر التمييز » ثم جاءها دورٌ » فرأت عشرة مثلاً سواداً 
وعشرين شقرة » وقد كانت فى الأدوار المستقيمة ترئ خمسة سواداً »> فهي الان مردودة 
إلى العشرة › ولا يخرّج هلذا على الخلاف في تقديم العادة والتمييز ؛ فإن الأدوار التي 
استمرت كانت [تمييزية] » وإنما الخلاف في عادات جرت في غير الاستحاضة مع 
أطهار وأدوار مستقيمة » إذا قيست بالتمييز الممكن عند استمرار الاستحاضة . 


قال الشافعي : « الصّفرة والكدرة في أيام الحيض حيضٌ. . . إلى آخره »"' . 

-٠‏ الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة » وليست على شيءٍ من آلوان الدماء 
القوية والضعيفة . 

والكدرةٌ شيء كدر ليس على ألوان الدماء أيضاً . 

ونحن نذكر حكمها في حق التي لا تستمر عليها استحاضة . 

فإذا كانت المرأة تر خمسة دما » وخمسة وعشرين نقاءً > فجاءها شهر » فرأت 
في أوان الحيض خمسةً صفرة » أو كدرة » ثم طهرت /٠‏ فما رأته حيض ؛ فإنها رأته 
في إمكان الحيض » وأيام العادة . 

وإن كانت ترئ خمسة دما » ثم رأت سبعة كدرة في أول دور » ثم طهرت ثلاثة 
وعشرين › فالخمسة الواقعة في أيام العادة حيض » وما زاد عليها إلى تمام السبعة » فيه 


. في الأصل › ( ت١ ) : تمييزاً به‎ )١( 
4 ٥٤/١: زفق ر . المختصر‎ 


الاظ 


و٣۳‎ 


٣۳ ظ‎ 


۳٤و‎ 


0۸ كتاب الحيض / باب المستحاضات 
وجهان : أحدهما - أنه ليس بحيض ؛ فإنه ليس بدم » وليس في أيام عادة » فينزل منزلة 
بول دائم . 

والثاني - أنه حيض ؛ فإنه في زمان إمكان الحيض » فأشبه الواقع في أيام العادة . 


هلذا فيه إذا لم تر لَطْحةً من الدم › فأما إذا رأت في أيام العادة مقداراً من الدم » 


ورأت بعدها دمآ » ثم صفرة أو كدرةً في خمسة عشرّ » وهي زمان إمكان الدم » ففي 
الصفرة الزائدة علئ أيام العادة وجهان مرتبان على الوجهين في الصفرة الأولئ . وهلذه 
الصورة أولئ بأن تكون الصفرة فيها حيضاً ؛ لأنه إذا تقدم دم » حملت الصفرة على جزء 
منه ؛ فإن تدرّج انقطاع الدم هلكذا يكون » والجراحة إذا مجّت دما عبيطاً » ثم انقطع , 
فترق أجزاء من بقية الدم مع رطوبات » ويتلون ألواناً كثيرة . 

وإن لم يسبق دمٌ» فيبعد حمل الصفرة على الدم/ إذا لم يتقوّ باإوقوع في عين أيام العادة. 

فحاصل القول إذاً » أن ما يقوى بالوقوع في أيام العادة » فهو حيض وفقاً , 
وما يقع وراء أيام العادة من الصفرة علئ ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أنها ليست بحيض . 

والثاني ‏ أنها حيض إذا كانت في الخمسة عشرّ . 

والثالث ‏ أن ما يتقدّمه دم وقع في زمان الإمكان » فهو حيض » وما لا يتقدمه دم » 
ولا يكون في أيام العادة » فإنه ليس بحيض . 

ثم كان شيخي رحمه الله يقول : مَنْ يشترط تقدّم دم » يكتفي بلحظة منه › 
ولا يشترط دوامه يوماً وليلة ؛ فإن الغرض من اشتراط تقدمه ما قدمناه من تخيل تدريج 
الدم في الانقطاع كما سبق . وهلذا لا يختلف بالنقصان عن يوم وليلة . 

١‏ ومن تمام البيان في ذلك أن المرأة إذا كانت مبتدأة » ورأت أول مارأت 
صفرة » أو كدرة » ثم طهرت » فقد اختلف أئمتنا : فذهب بعضهم إلى أن حكم مرد 
المبتدأة على اختلاف القولين كأيام العادة في حق المعتادة » وهلذا غيرُ مرضي › 
والصحيح أن حكم الصفرة في أيام مردّها كحكمها وراء أيام العادة في الخمسة عشرّ في 
حق المعتادة ؛ فإنها في زمان إمكان/ الحيض ولم يسبق لها عادة معتبرة » والمستحاضة 


كتاب الحيض / باب المستحاضات 30> 
المبتدأة إنما ترد إلى أقل الحيض أو أغلبه للضرورة . فهلذا بيان الصفرة والكدرة . 

۲-- ثم اختلف أئمتنا في معن قول الشافعي : « الصفرة والكدرة حيض في أيام 
الحيض » » على [حسب]"'' اختلافهم في المذهب . 


فقال بعضهم : معناه أنها في أيام العادة حيض : 


وقال بعضهم : إنها في زمان الإمكان [حيض]”' » وقد روي عن حمنة بنت جحش 
أنها قالت : « كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة وراء العادة شيئاً ؛ » ثم إن جعلنا أيام مرد 
المبتدأة كأيام العادة » فإذا رأت صفرة وراء المرد في الخمسة عشرّ » ففيها وجهان › 
وإن جعلنا المسألة في مرد المبتدأة على وجهين » ففي الزائد أيضاً وجهان مرتبان › 
فهلذا تمام البيان في ذلك . 

21 وقد يتعلق بالمعتادة أن المرأة إذا كانت لها عادات مضطربة » فكانت تحيض 
في شهر خمسة » وفي شهر ستة » وفي شهر سبعة » ثم تعود إلى الخمسة › والستة › 
والسبعة » ثم استحيضت > فكيف يكون حكمها ؟ وهلذا يتعلق به أمور من المستحاضة 
الرابعة » وهي الناسية » فنذكره في أثناء الناسية المتحيّرة ‏ إن شاء الله تعالئ . 


4 ومما لم نعده تعويلاً/ على ما تقدم » ذكرٌ التربص في الشهر الأول من شهور 
المستحاضة والاستمرار بعده علئ حكم العادة > وبيان شهر الشفاء . ولا ينبغى للناظر 
في أحكام الاستحاضة أن يتبرم [بتكثير]”"' الصور » وإعادتها في الأبواب . 

6- فإذا كانت تحيض خمسة »› وتطهر خمسة وعشرين > فجاءها شهر » فرأت 
خمستها » ثم زاد الدم ‏ فتتربص على حكم الحيض ؛ فإن الحيضة قد تزيد › فإن 
انقطع الدم على الخمسة عشّرَ » أو على أقلَّ منها » فالكل حيض » وإن زاد على الأكثر 
واستمرت الاستحاضة ء فقد نّا أن الحيض الخمسة الأولىئ » والزائد عليها 
استحاضة » فتتدارك ما تركت من الصلوات وراء العادة > ثم في الدور الثاني 
)١(‏ زيادة من( ل). 


(۳) في الأصل : بتكرير . والمثبت من ( تا ) »(ل) . 


ظ٤‎ 


وهم 


۳ كتاب الحيض / باب المستحاضات 
لا نأمرها بالترتص » كما سبق بيانه في المميزة والمبتدأة . 

فإن جاءها دور » ورأت الدم في أوله » فلما زاد على الخمسة » اغتسلت › 
وأخذت تصلي » ثم انقطع الدم في هلذا الدور على خمسة عشر وشفيت » فقد علمنا أن 
جميع ما رأته من الدم حيض ؛ فإنه انقطع على الأكثر » ونحن إنما نحكم بالاستحاضة/ 
عند زيادة الدم على الأكثر » وقد بان فيما سبق » ولم يضر الإعادة فيه . 


[المستحاضة الرابعة]“ 

57- فأما المستحاضة الرابعة : وهي الناسية » فحكمها عَمرة”" الكتاب » ونحن 
نستعين بالله تعالئ » ونستوعب تفاصيل القول فيها » ونقدّم تصوير أمرها » فنقول : 

7 المرأة إذا كانت لها عادة » فنسيتها لعارض علة » أو كانت في أول أدوارها 
مجنونة » فاستحيضت وأفاقت » ولم تدر ما كانت عليه » فلا يخلو : إما ألا تذكر شيئاً 
أصلاً » لا مقدارٌ الحيض والطهر » ولا وقتّهما . ولا زمان الانقطاع »> ولا زمان 
الابتداء » وللكنها أفاقت ورأت الدم المستمر » وفقدت أركان التمييز » وهلذه التي 
لا تذكر شيئاً تسم المتحيّرة . 

وإن كانت تذكر شيئاًء ففي ذلك القسم نذكر أبواب الضلال » والخلطء وغيرهما. 

- فلتقع البدايةٌ بالمتحيرة المطلقة . 

وقد اختلف قول الشافعي فيها : فقال في قول : المتحيرة كالمبتدأة » وللكن ابتداء 
دور المبتدأة من وقت رؤيتها الدم من سن إمكان الحيض » ولا نعرف للمتحيرة ابتداءً » 
فنردها إلى/ ابتداء الشهور » والمرعي الشهور العربية المبنية على الأهلة » فنحيّضها من 
أول كل شهر المقدار الذي ذكرناه في المبتدأة » ثم إذا انقضئ ذلك المقدار » فهي 
طاهرة إلئ آخر الشهر ؛ فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة . 


. زيادة من عمل المحقق‎ )١( 

(۲) العمرة ما يلبس على الرأس » من تاج وعمامة ونحوها ( القاموس والمعجم ) » فالمراد هنا أن 
أحكام الناسية هي تاج الكتاب » أي كتاب الحيض » وقد سماها من قبل : عمدة الكتاب . وفي 
(ت١)و(‏ ل ) : «غمرة» بالغين المعجمة : وهي الشدة . 


كتاب الحيض / باب المستحاضات تت س 

وهلذا القول ضعيفٌ مزيففٌ لا أصل له ؛ فإنا نجد فى المبتدأة مستنداً ؟ من حيث 
رأت دماً في زمان إمكان الحيض » فجعلنا ما رأته أول الحيض ٠‏ ثم بنينا على ذلك 
المستند ‏ المستند”'2 على التفصيل المتقدّم ‏ ما اقتضاه الحال . 

والمتحيرة لا مستند لها › والتحكم بتطبيق حيضها على أوائل الشهور لا يقتضيه 
قول الشارع » ولا قياسٌ ولا حكم متلقئ من الفطر والجبلات . 

49 والقول الثاني - وهو الذي عليه التفريع » وبه الفتوئ : إنها مأمورة 
بالاحتياط . 

ثم منشأ الاحتياط أن حيضها ليس يتميّز عن استحاضتها » لا بصفة ولا بعادة 
معلومة » ولا بمبتدأ معلوم يُتخذ مَردًاً . 

والحيض لا يدوم حت يقدّرَ سقوط وظائف الشرع عنها . 

ويبعد أيضاً تقديرُ جميع ما ترى استحاضة ؛ فإن رؤية الدم في زمان إمكان الحيض 

فإذا تعارضت هلذه/ الأحوال » لم ينقدح إلا الأمر بالاحتياط » ثم من احتمال 
الحيض في كل وقت ينشأ تحريم الوقاع أبداً » ومن احتمال الاستحاضة في كل وقت 
ينشأ الأمر [بوظائف الصوم والصلاة » ومن احتمال انقطاع الحيض في كل وقت ينشأ 
الأمر]”"' بالاغتسال لكل صلاة مفروضة . 

وقد ينبني علئ هنذا الأمرُ بقضاء الصلاة بعد أدائها » على مذهب المحققين » كما 
سيأتي على الجملة مشروحا” " إن شاء الله عز وجل . 

5- وتحقيق القول فى هلذا أن الذي ذكرناه على الجملة من الاحتياط ‏ وسنفصله 
إن شاء الله - ليس من باب التغليظ والتشديد والأخذ بالأحوط . ومن اعتقد أن هلذا 
احتياطً » فليس محيطاً بحقيقة الباب ؛ فإن تأبيد التحريه”؟» » والأمرَ بإقامة وظائف 


. في الأصل » ( ت١ ) : « على ذلك المبتدأ المستند » والمثبت عبارة ( ل)‎ .)١( 

٠‏ () ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأثبتناه من : (ت١ (٠)‏ ل). 

(۳) عبارة ( ت١‏ ) : كما سيأتي في ذلك مشروحا . ( ل ) كما سيأتي ذلك مشروحاً . 
(4) المراد تحريم الوقاع 00 


۲ كتاب الحيض / باب المستحاضات 
الشريعة من العبادات » مع تكليف القضاء ‏ كما سيأتي ‏ امتحانٌ عظيم » والمبتلاة بهلذه 
الحالة ليست منتسبة إلى ما يوجب عليها تغليظاً » ولا يليق بالدين الحنيفي السمح جمع 
هلذه الأمور احتياطاً ؛ فإنا قد نسقط قواعد لأدن ضرر » وللكن أمرناها بما سنذكره 
ضرورة لا" يستقيم غيره ؛ إذ لو قدّرناها في كل زمان كأنها حائض » لسقطت الصلاة 
والصوم » [وبقيت]”" دهرّها لا تصلي ولا تصوم » وهلذا لا صائر إليه من الأمة » فلو 
أردنا/ أن نبعّض الأمرَ » فلا سبيل إليه » ونحن لا نعرف مبتدأ ومنقطعاً » والأصول 


كلها ملتبسة . 
ولو أخللناها لزوجها أبداً » وهي ترى الدم في زمان إمكان الحيض » لكان ذلك 


فما نأمرها به في حكم الضرورة » لا في حكم احتياط » ونحن نجد جهة غيره . 

وينضم إليه أن الاستحاضة في أصلها نادرة » والنسيان على الإطلاق في نهاية 
الندون: و تقر هى الذهوز ولا تلف ية : 

فليس فيما ذكرناه تغليظٌ يعمّ » بل هو مرتبط بأندر الأحوال » فاحتمل لذلك . 

: ثم القول في معنى الاحتياط في حق المتحيرة يفصّل في خمسة أبواب‎ ١ 

أحدها ‏ في بيان طهارتها . 

والثاني ‏ في حق حكم الصلاة المقامة في الأوقات . 

والثالث ‏ في الصيام وما يتعلق به . 

والرابع ‏ في قضائها ما يفوتها من الصلاة والصيام . 

والخامس - في أحكام متفرقة » من تحريم الوقاع والعدة » وقراءة القرآن وغيرها . 

¥+ #* نا 


)۱( كذا في النسختين › ولعلها : ولا يستقيم غيره . وقي ( ل) : وللكن أمرها بما سنذكره ضرورة 


لا يستقيم غيره 
(۲) في النسختين : وبقي » والمثبت تقديرٌ منا » حيث ساعد عليه ضبط دهر بالفتح نصبا على 


الظرفية » فى نسخة الأصل . 


كتاب الحيض / باب فى طهارة المتحيرة 5+ ٣‏ 


باب 


التفريع على قول الاحتياط : 

قال الشافعي : « هي مأمورة بأن تغتسل لكل صلاة مفروضة » ؛ إذ لا يدخل وقتٌ 
إلا ويحتمل أن/ يقدر فيه انقطاع حيضها . فإذا اغتسلت لصلاة الصبح مثلاً » وصلّت » 
ثم دخل وقت الظهر » فمن الممكن أنها اغتسلت وصلت الصبح في زمان الحيض › 
وإن حيضها إنما انقطع بعد الزوال » ثم يطّرد ذلك في جميع أوقات الصلوات ؛ فاقتضئ 
ذلك أمرّها بالغسل لكل صلاة مفروضة . 

ثم العُسل في حقها كالوضوء في حق المستحاضة » فيما ذكرناه من الأمر بتجديده 
لكل فريضة . 

577 وقد ذكرنا تردد الأصحاب في أن المستحاضة لو توضأت في الوقت » فهل 
يجوز لها أن تؤخر إقامة الصلاة عن الفراغ من الوضوء » أم يلزمها تعقيب الوضوء 
بالصلاة ؟ 

فأما الغسل في حق المتحيرة » فقد ذهب ذاهبون إلى أنه يجري مجرى الوضوء في 
التردّد الذي ذكرناه من اشتراط البدار إلى إقامة الصلاة » وهو وهم وغلط من قائله › 
والسبب فيه أنا إنما أوجبنا على المستحاضة في وجه ظاهر تعقيب الوضوء بالصلاة ؛ 
E‏ ارت RE‏ كنا دوهن 1 سيقن 
في الغسل ؛ فإن عين الدم ليس من موجبات الغسل » بل إنما/ الموجب له انقطاع 
الحيض » وليس هلذا مما يُتوقع تكرره في أزمنة تتخلل بين الغسل والصلاة . 

وإن قيل : إذا اغتسلت وأخرت الصلاة » فلعل غسلها وقع في الحيض » وإنما 
انقطع بعد الفراغ منه » فهلذا المعنئ لا يختلف تقديره بأن يقصر الزمان أو يطول ؛ فإن 


۷ظ 


14ل كتاب الحيض / باب في طهارة المتحيرة 
ذلك ممكن تقديره وإن قرب الزمان » وما لا حيلة في دفعه يقر على ما هو عليه . 

نعم » إن اغتسلت وأخرت إقامة الصلاة » فيتوجه أن نأمرها بتجديد الوضوء قبل 
الصلاة » حملاً على أن ما رأته دم الاستحاضة » وقد كثر وتكرر » ولو وصلت الفراغ 
من الغسل باستفتاح الصلاة » لكانت لا تحتاج إلى الوضوء . 

وهلذا تفريع على أن المستحاضة ليس لها أن تؤخر الصلاة عن الفراغ من الوضوء . 

-٤‏ ومما يتعلق بغسل المتحيرة أن الأئمة قالوا : إنما تغتسل في الوقت ؛ لأنه 
طهارة ضرورة » فأشبهت التيمم » وقد ذكرنا وجهاً ضعيفاً في المستحاضة : أنها لو 
فرغت عن الوضوء مع أول وقت الصلاة » ثم صلّت على البدار » أجزأها ذلك ؛ تفريعاً 

و4 على إيجاب وصل الصلاة بالفراغ/ [من الوضوء]”'' وكأن هنذا القائل يرئ أن الغرض 

هلذا”" في أمر الوضوء ‏ لا إيقاعه في الوقت . 

فقال قائلون : إذا رأينا ذلك في الوضوء » فنطرد ذلك القياس في غُسل المتحيرة 
أيضاً » ونقول : لو اغتسلت وأوقعت الفراغ من الغسل مع أول الوقت وصلّت » جاز » 
وهلذا هو الغلط الأول الذي ذكرنا ؛ فإنه لا معن لرعاية الانفصال والاتصال بين الصلاة 
والاغتسال » وإنما يتأت ذلك في وضوء المستحاضة » فالوجه القطع بإيقاع الغسل في 
الوقت ؛ فإنه طهارة ضرورة » فأشبهت التيمم . 

ثم إذا اغتسلت للفريضة » تنفلت ما شاءت كالتيمم . 


.)ل(.)1١ت زيادة من(‎ )١( 
اسم الإشارة خبر أن » والمعنئ أن قائل هنذا الوجه الضعيف يرئ أن المطلوب وصل الصلاة‎ )۲( 
. بالوضوء » لا إيقاع الوضوء في الوقت‎ 


كتاب الحيض / باب فى صلاة المتحيرة ‏ 5 ا ل ل ٣‏ 


باب 
فی صلاة المتحيرة 


°- هي مأمورة بإقامة الصلوات كلها ما دامت بحالتها وحيرتها على القول 
الصحيح . 

وقد نصّ الشافعي على أمرها بالغسل وإقامة الصلوات في مواقيتها » ولم يتعرض 
لإيجاب قضاءٍ بعد صدور صورة الأداء منها » مع تفريعه على الاحتياط . 

وقال الشيخ أبو زيد المروزي : يلزمها القضاء مع الأداء ؛ فإنها إذا أدت صلاة 
الصبح في أول الوقت » أو وسطه » فيحتمل/ أن حيضها انقطع في آخر الوقت » وأن 
الغسل والصلاة وقعا في زمان الحيض » فيلزمها مع ما قدّمته ‏ القضاء . 

وكذلك يجري هنذا الاحتمال في كل صلاة من الصلوات الخمس » وإذا فتحنا باب 
الاحتياط» فيلزم طرده في جميع وجوه الاحتمال؛ إذ ليس وجة أولئ بالاعتبار من وجه. 

57- وقد اختلف المحققون في نص الشافعي . فقال قائلون : المذهب المبتوت 
ما ذكره أبو زيد » والشافعي فتح باب الاحتياط » ونبّه على الاحتمالات كلها » ولم 
يستقصها ؛ [فما]”'' ذكره ذوو الفطن من أصحابه على القاعدة التي أسسها » هو عين 
مذهبه . 

والشافعي » كما لم يذكر إيجاب القضاء لم ينفه أيضاً . 

ولا يمتنع أن يقال : لم يخطر له الاحتمال الذي أدركه مَن بعده » ولو خطرء 

۷- ومن أئمتنا من يرئ نفي القضاء مذهباً للشافعي » ورأئ ما ذكره أبو زيد في 
حكم تخريج قول منقاس . 


. في الأصل : فمما‎ )١( 


۸ظ 


و۳۹ 


ظ ۳۹ 


آل كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة 

فوجة قول الشافعي إذاً على هلذا » أن المتحيرة لو تعطلت عن وظائف العبادات 
عمرَها » لكان بعيداً » ولو تحكمنا بإثبات أدوراها على الأهلة من غير أصل » لكان 
بعيذاً » / اا حكن ف أوراة اشر و ل انا أن السك فى ار 
ممكن » فهلذا ينتهي إلى حد التعذيب » والشريعة تحط أموراً بدون هلذا من الضرر . 

وقد قال الشافعي في الصوم : إنها تصوم شهر رمضان ١‏ ثم تقضي خمسة عشر 
يومآ . ولا يتأت ذلك إلا بأن تصوم شهراً آخر . وسيأتي شرح هلذا في موضعه » إن 
شاء الله تعال . 

وتعرّضه للقضاء في الصوم مع السكوت عنه في الصلاة يدل على أنه حاول الفرق 
بينهما ؛ لأن قضاء الصوم يطّرد غالباً على الحُيّض » ولا يجب قضاء الصلوات التي تمر 
مواقيتها في زمن الحيض . 

والدليل على أنا لا نراعي كل ممكن أن المتحيرة إذا طلقها زوجها › فإنها تعتد ثلاثة 
أشهر » كما سيأتي ذلك في الباب الخامس » ومن الممكن أن يقال : هي من اللواتي 
تباعدت حيضتها حتى تصير إلى سن اليأس » ثم تعتد بثلاثة أشهر . فدل على أنه 
لا يعتبر كل ممكن » إذا عظمت المشقة وظهر الضرر . 

والوجه : ما قاله أبو زيد ؛ فإن مساق الاحتمالات تقتضي القضاء » وليس في 
إعادتها الصلوات كبيئ [ضرر]7" . 

4ه- ثم أطلق/ الأصحاب حكاية مذهب أبي زيد في إيجاب القضاء في 
الصلوات » ولم يستقصوا القولٌ فيه » وأنا أقول مستعيناً بالله : 

[إنما أوجب”" القضاءً لاحتمال انقطاع الحيض في آخر وقت كل صلاة » ورب 


انقطاع يوجب تدارك صلاتين ؛ فإن الحائض إذا انقطع حيضها قبل غروب الشمس 


بمقدار يسع خمس ركعاتٍ » يلزمها قضاء الظهر والعصر جميعاً . وكذلك المغرب 
والعشاء » لو فرض الانقطاع آخر الليل . فهلذا ما اعتمده أبو زيد في إيجاب القضاء › 
وهو واضح . 


. في الأصل : أمر‎ )١( 
. في الأصل : إذا أوجب‎ )۲( 


كتاب الحيض / باب في صلاةالمتحيرة تش ۷ 

وللكن في المقدار المقضي كلام ذهِلَ7' عنه معظم الأصحاب . 

ثم في كيفية القضاء تفصيلٌ . لا بد من الاطلاع عليه » وقد اتفق لبعض ذوي الفطن 
من المختلفين إلّ فك غائصة في جهات الاحتمالات » وعرضها على » فارتضيتها › 
ولم أعثر على زللٍ فيها » ولا بد من إيداعها هذا المذهب'" . 

وحق الناظر في هذا الفصل أن ينعم النظر ويتئد » ويعلم أن شفاء الصدور يحصل 
عند الفراغ من الفصل . 

وأنا استفتح القول فيها » ثم أرقئ في مسالك الاحتمالات شيئآ شيئاً » ثم ما يتأخر 
في مساق الكلام/ قد يرْفع ما تقدّم » حت يستقر الغرض في المنقرّض ٠‏ وسبيل التعليم 
فيما يتلق من الاحتمالات يقتضي هلذا التدريج 

۹- فلتقع البداية بما ذكره الأصحاب عن أبي زيد › قالوا : المتحيرة تؤدي كل 
صلاة في وقتها » ثم تقضيها لاحتمال وقوع الصلاة المؤدّاة في الحيض › مع" اتفاق 
انقطاع الحيض في أخر الوقت . والحائض إذا انقطعت حيضتها في آخر الوقت ؛ فإنها 
تلتزم الصلاة على ما سنقرر ذلك في كتاب الصلاة » في أوقات أصحاب الضرورات - 
إن شاء الله تعالئ . 

ثم قالوا : إذا صلت الظهر والعصر في وقتيهما » ثم غربت الشمس ٠»‏ وقد كانت 
اغتسلت لكل صلاة مؤدّاة في وقتها » فإن اغتسلت » وصلت المغرب » فرضّ الوقت » 
كفاها ذلك الغسل في قضاء الظهر والعصر . وللكنها تنوضأ لكل فريضة تقضيها 
لاستمرار الاستحاضة » كما ذكرناه في أحكام المستحاضات . 

وسببٌ الاقتصار على غسل في هلذه الصورة أن سبب وجوب الغسل احتمال 
الانقطاع » وهلذا بعينه سيك ات قضاء الظهر والعصر ؛ فإن انقطع الدم قبيل 


: ذهل من باب : تعب » وتأتي أيضاً من باب : قطع . والأصل فيه اللزوم » ويتعدى بالهمزة‎ )١( 
. » أذهله . وقد يتعدى بنفسه « المصباح والمعجم والمختار‎ 

(۲) المذهب : المراد به هنا هو هلذا الكتاب : نهاية المطلب › وبهذا سماه الإمام في المقدمة . 

(۳) ساقطة من( ت١).‏ 


1و 


7560 _+_ ل لل كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة 
ظء؛ الغروب » فقد اغتسلت/ مرة للمغرب ». فلا يعود إمكان الانقطاع إلى مدة » كما 
وإن لم ينقطع الحيض قبل الغروب » فلا يجب قضاء الظهر والعصر أصلاً » فلا 
معن للأمر بالغسل لأجلها . 
وهلذا إذا صلت المغرب أداءً » ثم أرادت قضاء الظهر والعصر . 
فإن اغتسلت » وقضت الظهر والعصر » ثم أرادت أن تصلي المغرب » فلا بدَّ من 
عسل آخر لصلاة المغرب » لاحتمال أن القضاء في الظهر لم يجب ٠‏ وأنها بعد الفراغ 
من صورة قضاء الظهر والعصر » قد انقضت حيضتها » فعليها أن تغتسل لصلاة المغرب 
لهلذا » وهلذا المقصود بيّن . 
وللكن الغرض من مقصود الفصل يتبيّن في الآخر . 
٠ه‏ ثم قال المحققون [تفريعا]”'' على مذهب أبي زيد : إذا أوجبنا قضاءً كل 
صلاة » فنقول : إذا أرادت الخروج عنها » فلتغتسل ولْتصلّ صلاة الصبح في أول 
الوقت » بحيث تنطبق على الأول » ثم تغتسل وتصلي تلك الصلاة في آخر الوقت مرة 
أخرئ » وينبغي ألا توقع في الوقت إلا أقل من تكبيرة » أو ما دون ركعة » إذا قلنا : 
و لا تدرك التي تطهر الصلاة بإدراك/ الزمان الذي لا يسع ركعة [تامة]”" . 
وإذا قلت ذلك حر جت عن عهدة هذه الصلدة + فإن الميلاة الأرل إن قدرثت 
في الطهر » فقد حصل بها أداء الفرض » وإن وقعت في دوام الحيض » واستمر إلى 
انقضاء الوقت » فلا أداء عليها ولا قضاء » وإن قدّر انقطاع الحيض قبيل إنشاء الصلاة 
في آخر الوقت » فقد اغتسلت وصلت » والانقطاع لا يتكرر”" كذلك . 
وإن فرض انقطاع الحيض في أثناء الصلاة الثانية » فهلذا التقدير لا يوجب الصلاة ؛ 
ور 3 5 
فإنا صوّرنا إنشاء الصلاة الثانية على وجه لو قدّر انقطاعٌ الحيض في أثنائها » لما وجب 
قضاء الصلاة » ولسقط الأداء والقضاء . 


)1( زيادة من : ( تا ) ۰( ل) . 
)۲( في الأصل : ثانية » والمثبت من ( ت١‏ ) » (ل) . 
(۳) في( ل ) : والانقطاع يتكرر . 


كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة هة 

١‏ وإن هي أوقعت الصلاة الأولئ في أول الوقت على تحقيق التطبيق » وللكنها 
أخرت الصلاة الثانية » وأقامتها قبل انقضاء خمسة عشر يوماً » وابتداء المدة من أول 
وقت الصلاة » فتخرج أيضاً عما عليها ؛ فإن الأولئ إن وقعت في الطهر » كفت ٠‏ وإن 
فرض الانقطاع في وسط الوقت مثلاً » فالحيض إذا انقطع » لم يعد إل خمسة عشر 
يوم » فتقعٌ الصلاة الثانيةٌ في الطهر . 

- فهلذا إذا صلت/ مع أول الوقت » ثم فعلت في إعادة تلك الصلاة ما ذكرناه » فقد 
أدث ما عليها . 

7ه ولو صلت في أثناء الوقت أولاً » ثم صلت ثانية في آخر الوقت » كما سبق 
التصوير فيه » أو أخرت وصلت في الزمان الذي رسمناه في الصورة الأولئ » فلا تخرج 
عما عليها لجواز أنها كانت طاهرة في أول الوقت ٠»‏ في زمان يتأت إيقاع الصلاة التامة 
فيه » ثم طرأ الحيض » وقد لزمتها الصلاة بإدراك الطهر في أول الوقت ٠‏ ثم أوقعت 
الصلاتين في استمرار الحيض » فتبقئ تلك الصلاة في ذمتها . 

فإذا أرادت الخروج منها » ولم يتفق منها الصلاة في أول الوقت » كما ذكرناه في 
الصورة الأولئ » وقد صلت في أثناء الوقت » فعليها أن تصلي مرتين أخريين سوئ 
ما صلت في وسط الوقت » وتقع الصلاة الثانية بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة في 
الخمسة عشر » وابتداء الخمسة عشر من افتتاح الصلاة التي أقامتها في وسط الوقت › 
وتوقع الصلاة [الثالثة]”'2 في أول السادس عشر » بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة 
التي أقامتها/ في وسط الوقت وبين ابتداء الصلاة [الثالثة]“ خمسة عشر يوماً » فإذا 
فعلت ذلك » خرجت عما عليها في تلك الصلاة » وإنما زادت صلاة لتركها إقامة 
الصلاة في أول الوقت كما تقدم ذكر ذلك . 

وتعليل خروجها عما عليها بثلاث صلوات على الترتيب الذي ذكرناه » أن الخمسة 
عشر المتخللة ‏ كما تقدم إن كانت طهراً » فقد وقعت فيها صلاة » وإن كانت حيضاً » 


. في الأصل : ثانية » والمثبت من( تا ) » (ل)‎ )١( 
.)ل(.)١ت0(: زيادةمن‎ )( 


ص 


و 


15_ ملل كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة 
فقد وقعت الصلاة الأولئ والثالثة في الطهر . 

وإن قذّرنا أن الحيضة ابتدأت في آخر الصلاة الأولئ » فتقع هي والصلاة الثانية في 
الحيض ٠‏ وتقع الثالثة في الطهر لا محالة . 

[واستقصاء القول في هلذا يأتي في الباب المشتمل على قضاء الصوم والصلاة]7"© 
وبالجملة تأخيرها الصلاة عن أول الوقت ينزل منزلة ترك الصلاة ؛ لجواز أن تكون 
طاهرة في أول الوقت » ثم يطرأ الحيض بعد [مضي]“ زمان يسع الفريضة من أول 
الوقت » فلا بد من فرض صلوات . 

“اله ثم يحتمل احتمالاً ظاهراً أن نوجب على المتحيّرة إقامة الصلاة في أول 
الوقت ؛ فإنها لو علمت/ أن حيضها يبتدىء بعد انقضاء زمان الإمكان » فعليها البدار 
إلى إقامة الصلاة مع أول الوقت » ونحن في تفريع الاحتياط نجعل الممكن في حق 
المتحيرة بمثابة المعلوم المستيقن » ولا يمتنع على هنذا الحكم أن يجب عليها إقامة 
الصلاة مرة ثانية في آخر الوقت ؛ لجواز وقوع الأولئ في الحيض . وانقطاع الحيض في 
آخر الوقت بحيث يبقئ من الوقت زمان يسع الفريضة . 

وللكن إن طبقت الصلاة الثانية على الآخر » بحيث يوافق التحلل عنها انقضاءٌ 
الوقت » فلا تخرج عما عليها ؛ لجواز أن ينقطع حيضها في أثناء هلذه الصلاة . 

5 -. ولو خالفت ما أمرناها به » وافتتحت الصلاة الثانية في بقية الوقت » بحيث 
لو فرض انقطاع الحيض فيها » لما صارت مدركة للصلاة » كما سبق تصوير ذلك » 
فتخرج عما عليها » ولا يمتنع » والحالة هلذه أن يجوز لها تأخير الصلاة الثانية إلى 
هلذا الحد ؛ للضرورة التي بها » وازدحام وجوه التشديد عليها » فإذاً توقع الصلاة 
الثانية على وجه تخرج بها وبالأولئ عما عليها » ولا تقع في تغليظ أخر . 

وما أوردنا إنما يفرض في/ صلاة الصبح » وصلاة العصر » والعشاء . 

فما صلاة الظهر » والمغرب » فلو أوقعتهما في أول الوقت » ثم أوقعتهما في آخر 
)١(‏ زيادةمن :( تا )›(ل) . 

(۲) زيادة من : ( ت۱ ) ›(ل) . 


كتاب الحيض / باب فى صلاةالمتحيرة ال۷ 


الوقت المختص بهما » وقد أثبتنا للمغرب وقتين » فلا تخرج عما عليها ؛ لجواز أن 
يستمر الحيض على جميع وقت الظهر والعصر . ثم تطهر في آخر وقت العصر » أو آخر 
الليل بمقدار أربع ركعات [ثلاث من هلذه الأربع للمغرب وركعة للعشاء]”'' فتصير الآن 
مدركة للصلاتين » فلتصلّ الظهر والعصر في أول الوقت . ثم يبتدىء القضاء بعد 
قرؤت ال كبا دک اا 

55 ثم الآن نرقئ من هلذه المرتبة » فنقول : إذا أوجبنا على المتحيرة - وقد 
راجعتنا ‏ قضاءً الصلوات في يوم استفتننا فيه » فلو لم تقضها حتئ مضت خمسة عشر 
يومآً من أول وقت الاستفتاء » فيجب القطع بأنه لا يجب عليها في هلذه المدة إلا قضاء 
صلاة يوم وليلة على مذهب أبي زيد ؛ فإنا إنما نوجب القضاء لاحتمال الانقطاع › 
ولا يتصور أن ينقطع الحيض في الخمسة عشر إلا مرة واحدة » وهلذا يقتضي ألا يجب 
إلا تدارك صلاة واحدة في هلذه المدة » إذا كانت تقيم وظائفها في أوائل الأوقات . 

ويحتمل/ أن يجب تدارك صلاتي جمع » وهما الظهر والعصر ٠.‏ والمغرب 
والعشاء » فلما أشكل ذلك . أوجبنا قضاء صلوات يوم وليلة ؛ فإن ذلك يشتمل على 
ما تريد » وتكون هلذه كالتي تنسئ صلاة من صلوات يوم وليلة » ولا تدري عينها › 
فسبيل الخروج مما عليها إعادة صلوات يوم وليلة . 

۷- فإن قيل : هنذا الذي ذكرتموه الآن يخالف ما قدّمتوه من إيجاب قضاء كل 
صلاة ؛ فإنكم صرتم الآن إلى أنه لا يجب عليها في الخمسة عشرّ غيرُ قضاء صلوات يوم 
وليلة ؟ 

قلنا : هنذا الذي أغفله الأصحاب . وهو مقطوع به . والذي قدمناه إذا رادت .أن 
تخرج في كل يوم عما عليها » وكانت تؤثر البدار › وتقدّر كأنها تموت في مختتم كل 
ليلة » فأما إذا أخرت القضاء » فلا شك أنه لا يجب في الخمسة عشرّ إلا ما ذكرناه . 

وهلذا فيه إذا كانت تصلي في أوائل الأوقات » فلو أنها كانت تصلي في أوساط 
الأوقات » فيتصور أن يجب عليها في الخمسة عشرّ قضاء صلوات يومين وليلتين ؛ 


(1) زيادةمن : (ت١)‏ . 


٤٤ ظ‎ 


اللا _ لل كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة 
وسبب ذلك أنها إذا كانت تصلي في وسط الوقت » فقد يطرأ الحيض على صلاة في 
الوسط . فتبطل/ وقد ينقطع في وسط أخرئ » فتجب » ويتبين فساد عقد هلذه 
الصلاة » ثم يتفق بتوقع الطرآن والانقطاع فسادٌ صلاتين مثلين . ثم يُشكل عينها . 

ومن فاتته صلاتان متماثلتان » فلا يحصل استدراكهما إلا بقضاء صلوات يومين 
وليلتين » ولو كانت تصلي في أول الوقت » فيحتمل وقوعهما في استمرار الحيض » 
وانقطاع الحيض في أثناء الوقت » ولو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة المقامة في 
أول الوقت » لما وجبت الصلاة ؛ فإنها لم تدرك من الوقت ما يسع لإقامة الفريضة › 
ولا يجتمع الفساد بسببي الطرآن والانقطاع . وهلذا بيّن لمن وفق للتأمل . 

۸- ثم نرقئ من هلذه المرتبة » ونجدد العهد أولاً بقاعدة المذهب في المبتدأة » 
وقد اختلف قول الشافعي في أنها ترد من أول الدم الذي رأته إلى ماذا ؟ فقال في قول : 
« حيضها يوم وليلة » » وقال في قول : « حيضها أغلب الحيض » ء ثم إن ردّذناها إلى 
أغلب الحيض » فيكون دورها ثلاثين » سبعة منه حيض » وثلاثة وعشرون منه طهراً . 
أو ستة حيض » وأربعة وعشرون طهراً » على ما سبق تفصيل ذلك . 

فإذا"“ رددناها إلى أقل الحيض من أول/ الدم » فالظاهر أنها ترد إلى أغلب 
الطهر » وهو ثلاثة وعشرون » ( أو أربعة وعشرون )“ . 

وفي المسألة وجه بعيد إذا ردت إلى أقل الحيض أنها ترد إلى أقل الطهر أيضاً ء 
فيكون دورٌها على هنذا الوجه البعيد ستةً عشرَ يوماً . 

فإذا ظهر ما ذكرناه » فنقول : إنما زيّفنا القول بأن المتحيرة كالمبتدأة » من جهة أن 
ابتداء دورها غيرٌ معلوم » والتحكم برد ابتداء الدور إلى أوائل شهور العرب بعيدٌ جداً » 
وابتداء دور المبتدأة من [أول دمها]”" » فهلذا وجة واحد في الفرق بينهما » وإلا فلا 
يمتنع رد المتحيرة إلى ما ردت إليه المبتدأة : من الأغلب والأقل » حملاً للأمر على 


)١(‏ عبارة ( ل ) فيها سقط ؛ حيث جاءت هلكذا : « سبق تفصيل ذلك . وإذا رددنا إلى أقل الطهر 
أيضاً » فيكون دورها عل هنذا الوجه البعيد ستة عشر يوماً. . . » . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من : (ت١)‏ . 

)۳( في الأصل : أولها . والمثبت من : ( ت١‏ ) »(ل) . 


كتاب الحيض / باب في صلاة المتحيرة ۷٣‏ 
ما يجري في بيان جنسها » فالذي يتجه إذاً أن نقول : 

4- على المتحيرة في كل دور من أدوار المبتدأة قضاء صلوات يومين وليلتين . 
فإن قدرنا دورها ثلاثين » فهلذه تقضي في كل ثلاثين صلوات يومين وليلتين » إذا كانت 
تصلي وظيفة الوقت في أثناء الوقت » أو في آخر الوقت ٠‏ وإن كانت تصلي وظيفة 
الوقت في أول الوقت ٠‏ فلا يلزم في دور المبتدأة إلا قضاء يوم وليلة » وقد قررنا 
ما يقتضي هلذا الفرق فيما تقدم . 

فهلذا منتهى الفكر/ في هلذا الفن . 

4٠‏ وإن نسبنا ناسب إلى مخالفة الأصحاب ٠‏ سفهنا عقله » فإن القول في هلذه 
المعاصات يتعلق بمسالك الاحتمالات » وقد مهد الأئمة القواعد كالتراجم » ووكلوا 
استقصاءها إلى أصحاب الفطن والقرائح » ونحن نسلم أيضاً لمن يبغي مزيداً أن يُبدي 
شيئاً وراء ما ذكرناه مُفيداً » علا شرط أن يكون سديداً . 

وبالجملة » النظر الذي يفيد المتحيرة تخفيفاً بالغ الموقع مستفادٌ ؛ فإنه إذا اجتمع 
عليها دوام العلة » واشتداد الضرر › لم يكن التشديد فيها لائقاً بالرخص المألوفة في 
المضايق . 


24 لل كتاب الحيض / باب في صيام المتحيرة على قول الاحتياط 


باب 


« 


في صيام المتحيرة على قول الاحتياط 


قال الشافعي تفريعاً على قول الاحتياط : 


١0١‏ المتحيرة تصوم شهر رمضان ؛ لجواز أن تكون طاهرة في جميع الشهر › ثم 
1 : 0 0 و f‏ .0( ا 
لا يسلم لها من صوم الشهر - إن كمل ثلاثين يوماً ‏ إلا خمسة عشر يوما »' ؛ فإنها 
يجوز أنها كانت حائضاً في خمسة عشر يوماً » فيلزمها قضاء خمسة عشر يوماً , 
ولا يتأت لها ذلك إلا بأن تصوم شهراً كاملاً ؛ حتئ تستيقن أنها أتت بخمسة عشر في 
طهر . 

1- قال/ أبو زيد : يفسد عليها من صيام كل شهر”'' ستة عشرّ ؛ فإن الخمسة 
عشر إذا ابتدأ في نصف نهار ؛ فإنه ينقطع في مثل ذلك الوقت من النهار الأخير › 
فينبسط على هنذا خمسة عشر يوماً على ستةً عشر . وإذا كان ممكناً » فالاحتمال في 
حقها كاليقين إذا كانت مأمورة بالاحتياط . 

والذي ذكره الشافعي فيه : إذا كان يبتدئها في أول اليوم بحيث لا يتعدئ إلى 
السادس عشر . 

4ه ثم اختلف أصحابنا : فمنهم من قطع بما ذكره أبو زيد » ومنهم من رأى 
المنقول عن الشافعي مذهباً . وهلذا التردّد هو الذي ذكرناه للأصحاب في قضاء 
الصلوات التي تؤديها ؛ فإن الشافعي لم يتعرض للقضاء » واستدركه أبو زيد . 

ثم قال أبو زيد : إذا كنا نأخذ بفساد ستة عشر يوما » فإذا صامت شهراً آخر » فلا 


.ه8/١: ر.الأم‎ )١( 
. ) في ( ت١ ) : من صيام شهر رمضان . وكذا في ( ل‎ )۲( 
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يحصل لها منه إلا أربعة عشر يوما > لجواز فساد ستة عش يوم ” بخمسة عشر © كما 
سبق » فيبقئ عليها قضاء يومين . 

وسنذكر في باب قضاء الصلاة والصوم كيفية قضاء اليومين » مع ما يتعلق به إن 
شاء الله عز وجل . 

4 والذي يجب استدراكه في ذلك » إذا/ رأينا أن ترد المبتدأة إلى سبعة أيام في 
ثلاثين يوماً » ونحكم لها بالنقاء ثلاثة وعشرين يوماً » فيتجه أن يقدر حيض المتحيرة سبعة 
في كل ثلاثين ؛ فإنه لا فرق بينها وبين المبتدأة إلا في شيء واحد » وهو أنا نعرف ابتداء 
دور المبتدأة ؛ ويستحيل أن نتحكم بتقدير ابتداء الدور للمتحيرة » فأما تنزيلها على غالب 
الحيض في كل ثلاثين قياساً على المبتدأة » فمتوجّةٌ لا ينقدح [غيره]" » فليقدّر لها سبعة 
أيام في شهر رمضان » ثم قد تفسد ثمانية أيام بسبعة » فيصح اثنان وعشرون يوماً . 

فإن قيل : هلذا عودٌ منكم إلى القول الضعيف في أن المتحيرة كالمبتدأة . 

قلنا : هي مقطوعة عن المبتدأة في إثبات ابتداء الدور ؛ فإن المبتدأة نحيّضها من 
أو 1الدو ۳ > ثم نبني أدوارها على ذلك الأول » ولا يتأتئ ذلك في المتحيرة على 
قول الاحتياط . 

فأما ردها إلى الغالب فيما يتعلق بالعدد › إذا انتهى تفريع إليه من غير تحكم بإثبات 
أَوليّة » فلا يتوجه غيره » فأقصئ ما يتخيله الفارق » أن المتحيرة قد كانت لها عادات » 
فلا تأمن تخالف تلك العادات لو رددناها إلى الغالب » والمبتدأة/ ما سبقت لها عادة . 

وهلذا الفرق لا يرتضيه الفقيه ؛ فإن المبتدأة ربما كانت تحيض عشرة » لو لم 
تستحض > ثم من حاضت واستحيضت ٠‏ ونسيت ابتداء دورها » فهي متحيرة » يفرع 
[أمزها]”*' على ما ذكرناه » وإن لم تسبق لها عادة في الأدوار مستقيمة . 

فهلذا منتهى القول في ذلك . والله أعلم . 


. ما بين القوسين ساقط من: (ت١). والمعنى يفسد صيام ستة عشر يوماً بحيض خمسة عشر يوماً‎ )١( 
. ساقطة من الأصل وحدها‎ )۲( 

(۳) في الأصل : الدم . 

(6) مزيدةمن :(ل). 


ولا 


هم 
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باب 


في قضاء الصلاة والصوم على قول الاحتياط 


6 المتحيرة التي لا تذكر شيئاً إذا لزمها قضاء يوم » أو نذرت صومٌ يوم › 
فأرادت الخروج عما عليها » فقد قال الشافعي : ١‏ تصوم بومين هما هة عدر 
يوماً ». وأجمع أثمتنا أنه حَسَبَ“ صوم اليوم الأول من الخمسة عشرّ التي ذكرناها" » 
فإنها لو صامت يوماً وأفطرت خمسة عشر يومآ » ثم صامت يوماً آخر » فيحتمل أن 
اليوم الأول وقع في آخر حيض » ثم طهرت خمسة عشر » ثم يقع اليوم الثاني في ابتداء 
حيض جديد » فيكون اليومان واقعين في الحيض » وإذا صامت يوماً وأفطرت أربعة 
عشر يوماً » وصامت يوماً آخر » فإن وقع اليوم الأول في الحيض يقع الثاني في الطهر › 
وإن وقع الثاني/ في الحيض » يقع الأول في الطهر . 

57- واستدرك أبو زيد وجهاً في الإمكان» وهو أن يبتدىء الحيض في النصف الأخير 
من اليوم الأول» ويمتد إلى النصف السادس عشر » فيفسد اليومان في هلذا التقدير . 

والذي تقل عن الشافعي لا يتجه إلا مع تصوير انطباق الحيض على أول النهار وآخره 
ابتداء وانقطاعاً » وهنذا ليس مما يغلب حت يقال : الحملٌ عليه بناء على الغالب » 
وتصوير الابتداء والانقطاع في أنصاف النهار في حكم النادر » وقد مضئ نظير ذلك في 
أداء رمضان وقضائه . 


)١(‏ حسب : من باب قتل » أي أحصى وعد » وهو المعنى المراد هنا » أما حَسبَ من باب تعب [وقد 
تكسر العين في المضارع أيضاً] فهي التي بمعنى (ظَنّ ) . (المعجم والمصباح) هلذا . ولما 
أصل إلى موضع هلذا النص من كلام الشافعي . ش 

(۲) معنى العبارة : أن أئمة المذهب أجمعوا على أن الشافعي رضي الله عنه لم يرد أن تفطر خمسة 
عشرَ بين اليومين » بل حَسَب اليوم الأول وعدّه من الخمسة عشر . وقد حكى النووي نقل إمام 
الحرمين هلذه العبارة عن الشافعي » وإحماع الأئمة على هلذا التفسير » وجاء بالعبارة كما هي 
أمامنا بنص حروفها. (ر. المجموع: ؟/ 551 ) . 
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فليقع التفريع علئ مذهب أبي زيد . فقال الأئمة : إذا أرادت الخروج عما عليها 
بيقين » فلتصم يوما وتفطر يومآ » ثم تصوم الثالث » أو يومآ آخر إلئ آخر الخامس 
عشر » ثم تفطر السادس عشر » وتصوم السابع عشر » فتخرج عما عليها بيقين › إذا 
صامت ثلاثة أيام على هلذا الترتيب . 

فإن قُدّر ابتداءً الحيض من نصف اليوم الأول » فينقطع في السادس عشر » ويقع 
السابع عشر في الطهر وإن انقطع الدم في اليوم الأول ٠‏ فاليوم الثالث يقع/ في طهر › 
وإن فرضنا انقطاع الدم في اليوم الثالث فيقع السابع عشر في الطهر › لا محالة . 

وهلذا بين . 

ولو صامت يوما » وأفطرت يومآ » وصامت يوماً » ثم [صامت]"'' الثامن عشر › 
فلا تخرج عما عليها ؛ لجواز أن ينقطع الحيض في اليوم الثالث » ثم يبتدىء الحيض 
في الثامن عشر » فيقع الجميع في الحيض . 

ولو صامت يوماً وأفطرت يومين » وصامت اليوم الرابع » ثم صامت الثامن عشر › 
فتخرج عما عليها ؛ فإنه إذا قدّر انقطاع الدم في اليوم الرابع ٠»‏ فيقع الثامن عشر في 
الطهر لا محالة . 

ولو صامت بدل الرابع يومآ آخر إلئ آخر الخامس عشر » جاز . 

۷-- والضابط في ذلك أنا نقدر شهراً ثلاثين يوماً » ونتخيله شطرين : خسمة 
عشر » وخمسة عشرّء فلا بد من صيام ثلاثة أيام » فإن صامت اليوم الأول من الخمسة 
عشرّ الأول » ثم صامت اليوم الثالث » فبين اليومين في أول النصف الأول يوم فطر › 
فليقع اليوم الثالث بعد يوم من النصف الثاني » وهو السابع عشر ؛ نظراً إلى الفطر 
المتخلل بين اليومين في النصف الأول » ولو وقع اليوم/ الثاني في اليوم الرابع » فبين 
اليومين يومان » فيجوز أن يقع اليوم الثالث بعد يومين من النصف الثاني » وهو الثامن 
عشر » وإن وقع اليوم الثاني في الخامس عشر » فبين اليومين ثلاثة عشر » فيجوز أن 
يقع اليوم الثالث في التاسع والعشرين » وحيث يجوز أن تصوم الثامن عشر » فلا شك 


. في الأصل : أفطرت » والمثبت من : ( ت١ ) » وهو الصواب المفهوم من السياق والسباق‎ )١( 
. وقد أكدته ( ل)‎ 
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في جواز السابع عشر » وكذلك حيث يجوز التاسع والعشرون » يجوز السابع 
والعشرون » لا محالة . وما ذكرناه حساب لا يخفئ على متأمل . 

[وكل]''' ما ذكرناه مَبنيٌ على الأخذ بأكثر الحيض» فإن رأينا الأخذ بأغلب الحيض» 
فيكفي أن تصوم يوماً » وتفطر سبعة أيام » وتصوم يوماً آخر ؛ فإن عود الحيض لا يقدّر 
على هلذا الحساب ؛ إذ الحيض إذا انقطع لا يعود إلا بعد خمسة عشر يوماً . 

وللكن هنذا وإن كان ظاهراً منقاساً » فنحن نتبع الأئمة » ونفرّع في الاحتياط على 
[تقدير]”"' الحيض بالأكثر ؛ إذ اقتضى الاحتياط ذلك . 

ولا نعود إلى حساب الأغلب » ففيما ذكرناه من التنبيه كفاية . وقد كرّرناه في 
مواضع » ونحن نبغي الاطلاع عليها » فهلذا بيان قضاء يوم/ واحد . 

- فإن لزمها قضاء يومين » وأرادت إيقاعهما في شهر واحد » فتصوم ستة 
أيام : تصوم ثلاثة في أول النصف الأول » وثلاثة في أول النصف الثاني » وهي 
السادس عشر » والسابع عشر » والثامن عشر » فتخرج عما عليها ؛ فإنه إن انقطع 
الحيض في آخر اليوم الثالث ٠‏ فلا يعود في السادس عشر والسابع عشر » وكيفما قُدّر 
فيسلم يومان من الحيض . 

4- فلو كانت تقضي ثلاثة أيام » فتضاعف الثلاثة وتزيد يومين » فتصوم أربعة أيام 
متوالية من أول الثلاثين » وأربعة من أول السادس عشر على الولاء » فتخرج عما عليها . 

وإن كانت تقضي أربعة » ضعَفناها » وزدنا يومين » فتصوم عشرة أيام : خمسة من 
أول الثلاثين » وخمسة من السادس عشر . 

وإن كانت تقضي خمسة » فنضعَّفها ونزيد يومين » فتصوم على هنذا الترتيب اثني 
عشر يوماً . ۰ 

وإن أرادت أن تقضي عشرة أيام » ضعَفناها » وزدنا يومين » فتصوم أحد عشر من 
أول النصف » وأحد عشر من السادس عشر على الولاء . 


)١(‏ زيادةمن : (تا)›»(ل). 
(؟) في الأصل : على ما يقدّر الحيض بالأكثر » والمثبت من : ( تا ) »(ل) . 
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ولو كانت تقضي أربعة عشر يوماً » ضعَفناها » وزدنا يومين » فتحتاج إلى استيعاب 
الشهر بالصيام » فتخرج بصوم/ شهر عما عليها من صوم أربعة عشرّ يومآ » وإن كان 
عليها خمسة عشر يوماً تؤدي بصوم الشهر منها أربعة عشر يوماً » ثم تقضي يوماً في شهر 
ثانٍ » كما رسمنا قضاء اليوم الواحد . 

ولم نبسط القول في تخريج كل صورة لوضوح الأمر . 1 

وإذا كان الكلام يدور على احتمال الانقطاع والعَؤد » فإذا فرض الانقطاع » فلا 
يفرض العَؤْد إلا بعد خمسة عشرّ يوماً » فلا يكاد يخفئ تخريج ما ذكرناه بترديد 
[هلذه]('' الاحتمالات والأخذ بالمستيقن . 

فهلذا منتهى المراد في قضاء الصيام . 


[قضاء الصلاة]7") 

١‏ فأما إذا فاتتها صلاة » فأرادت قضاءها والخروج عنها بيقين » فليقع التفريع 
على طريقة أبي زيد ؛ فإن طريقة الشافعي في ظاهر النص لا تكاد تخفئ » ولعلنا نذكر 
نصاً للشافعى فى طواف المتحيرة » وفيه كفاية فى محاولة نقل طريقه . 

-١‏ فنقول عل مذهب أبى زيد : قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم 
قطعاً » وإنما يفترق الباب في أن الصوم زمانه ساعات يوم » والصلاة زمانها الساعات 
التي تسعها » فحق المفرّع أن يُجري في الساعة التي تسع الصلاة ما أجراه في يوم » في 
حكم الصوم . فإذا أرادت/ أن تة تقضى صلاة » فإنها تقضيها » » ثم تصبر ساعة تسع مثل 
الصلاة التي قضتها » ثم تصلي تلك الصلاة على تلك النية مرة أخرئ » ثم إذا انقضئ 
سد اد ا > ومضئ من أول السادس عشر ما يسع الصلاة 
على الجهة التي [تقدمت]”" . فتقضي تلك الصلاة مرة ثالثة » فتخرج عما عليها › 
اعت ت غ ا ر ترد فنا غم نزم + 

. زيادة من( تا )›(ل)‎ )١( 


(۲) العنوان من عمل المحقق . 
(۳) في النسختين : تقدم » وتأنيث الفعل هنا وجوباً . وفي ( ل ) : الحد الذي تقدّم . 


٤4‏ ظ 


o 
٠. 
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ثم يخرج فيه ما ذكرناه في الصوم من التصرف › فلو أنها صلت مرة » ثم أوقعت 
الصلاة الثانية في أول اليوم الثاني » وخللت بينهما يوما » فإنها توقع الصلاة الثالثة بعد 
مضي ساعة من [أول]*'' السادسَ عشرّ » ولها أن توقعها في مقدار يوم من أول السادس 
عشر ؛ فإنها فرقت بين الصلاتين في الأول بهلذا المقدار . ولو صلت مرة » ثم أوقعت 
الصلاة الثانية في آخر اليوم العاشر » فقد خللت بين الصلاتين مقدار عشرة أيام » فإذا 
أرادت أن تصلي مرّة ثالثةَ كما أمرناها » فليمض”" من أول السادس عشر ما يسع 
الصلاة » ثم يتسع عليها وقت الصلاة الثالثة إلى/ آخر الخامس والعشرين » فتكون 
مهلتها بمقدار تفريقها ما بين الصلاتين أولاً » وقد ذكرنا نظير هلذا في الصيام . 

وبالجملة لا فرق بين البابين » إلا فيما ذكرناه من أن الصوم يتسوعب اليوم › 
بخلاف الصلاة » فيعتبر وقت إقامة الصلاة باليوم كله في القياس » واعتبار الاحتياط في 


۲- ولو كانت تريد أن تقضي صلواتٍ كثيرة فاتتها » فالذي ذكره الأئمة أنها 
تقضيها أولاً » ثم تصبر حتئ تمضي [أوقاتٌ مثلُ الأوقات التي وصفيُها » ثم تقضيها 
جميعا مرة أخرى إلى آخر الخامس عشر » ثم تصبر حتئ يمضي]”" من أول السادس 
عشر مثل تلك الأوقات » ثم تقضيها مرة أخرئ » فتخرج عما عليها » فتكون الصلوات 
مع اعتبار الوقت الذي يسعها بمثابة صلاة واحدة . 

والذي ذكره الأئمة صحيح في أنها تخرج عما عليها قطعاً » إذا فعلت ما ذكروه . 

وللكن يتأتى الخروج عن عهدة ما عليها مع تخفيف في أعداد الصلاة » والسبب 
الكلّي في هنذا أن الإشكال إنما ينشأ من تبعّض انقطاع الدم وعوده » فقد يُفرض وقوعٌ 
الحيض في اخر عبادة » ثم يعود في جزء من التي تعاد في السادس عشر » فيفسدان »› 
فمست الحاجة إلئ ما رسمه الأئمة في الصلاة الواحدة » من إعادة صلاة ثلاث مراتِ مع 
رعاية/ التفريق بين الصلاتين الأوليين وتخيّله أول السادس عشر بمقدار » فأما إذا كانت 
(1) زيادة من( ل). 


(۲) (ت١)‏ : فلتقض . 
(۳) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . وأثبتناه من : (ت١)‏ . 
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تقضي صلوات ولا( » فإن ورد الحيض على طرف في الأول [أو]”" الآخر » فإنما 
تبطل صلاة واحدة ؛ فإن التي لابستها عبادات متميزة » فلا ينسحب توقع الفساد على 
جميعها بفرض ورود الحيض على طرف في الأول [أو]”" الآخر . 

“587 فإذا تقرر هلذا » عدنا إلى التفصيل » فنقول : هلذه لا تخلو إما إن كانت 
تقضى صلواتٍ متجانسة أو مختلفةً » فإن كانت متجانسة مثل إن كانت فاتتها مائة ظهر » 
فالوجه أن يضعّف عدد الصلاة » فتصير مائتي صلاة » ويْضمّ إلى المجموع صلاتين › 
ثم تقسم الجملة نصفين ٠‏ فتصلي مائة » وصلاة في أول يوم » [ونفرض]“ كأن المائة 
تقع في أربع ساعات من أول طلوع الشمس » وتقع الصلاة الزائدة على المائة في الساعة 
الخامسة » ثم إذا مضئ خمسة عشرّ يوماً محسوبة من أول طلوع الشمس ٠»‏ تصلي مائة 
صلاة وصلاة » على الترتيب المتقدم » فتخرج عما عليها يقيناً . 

وقد انحط عنها عددٌ من الصلاة » وبيان ذلك أن الذي يفرض طرآنه في هلذه الصورة 
ابتداء الحيض » وانقطاع/ الحيض » ونحن الآن نفرض التقديرين » فإذا ابتدأ الحيض 
في نصف الصلاة الأول » فقد فسد ما أتت به في هلذه الخمسة عشرّ » وللكن ينقطع 
فى نصف الصلاة الأولى الواقعة فى أول السادس عشر » فتفسد هلذه أيضاً » وللكن 
يصح بعد ذلك مائة صلاة » وكيفما قذّر طرآن الحيض » فما يفسد من طرف يصح من 
طرف » وتسلم مائة لا محالة » إذا زدنا صلاتين على الضعف . كما ذكرناه . 

ولو قيل يطرأ الحيض في اليوم الأول في الصلاة الموفية مائة » فقد صح ما قبلها 
تسع وتسعون › والحيض ينقطع في مثل ذلك من السادس [عشر] » فتصح الصلاة 
الزائدة على المائة » وتكمل بها المائة . 

(۱( ولاء بالكسر أي متتابعة ( المختار » والمعجم ) . 
(۲) في الأصل » ( ل ) : والآخر » والمثبت من : (ت١)‏ . 
(۳) في الأصل » ( ل ) : والآخر والمثبت من : (ت١)‏ . 


(5) في الأصل : وتفرع » والمثبت من ( تا ) »(ل) . 
)٥(‏ زيادةمن : (تا۰)۱»(ل) . 


ص 


هو 


١ ظ‎ 


© 


و 
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45 وإن قدرنا الانقطاع » فنقول : لعل الحيض انقطع في الصلاة الزائدة على 
المائة في اليوم الأول » ففسدت الصلوات كلها لوقوعها في الحيض › وللكن الطهر 
يمت في أول السادس عشر » بحيث يسع مائة صلاة ونصف صلاة » فتكمل المائة . 

وإن انقطع في الصلاة الموفية مائة من اليوم الأول » فتصح الصلاة الزائدة » ويصح 
من السادس عشر/ تسع وتسعون ٠‏ فإن عاد الحيض » لم يضر » وقد كملت الماتة بما 
يصح في السادس عشر » وبالصلاة الزائدة على المائة في اليوم الأول » ولا حاجة ‏ مع 
ما ذكرناه من التصوير - إلى تأخير الصلوات في السادس عشر بمقدار من أول النهار . 

هلذا كله » إذا كانت الصلوات كلها من جنس واحد . 

4 ثم كل صلاة من هلذه الصلوات التي ذكرناها تدم عليها عسل » فإن اضطرب 
فكر الناظر في ذلك » من حيث إن الأغسال تقع في أزمنة''' » فلا مبالاة بهلذا ؛ فإنه 
لا ضبط للأزمنة التي تصلي فيها » والناس يختلفون في الحركات والسكنات إبطاء 
وإسراعاً » فلتعدٌ أزمنة الاغتسال كأنها من أزمنة الصلوات . 

وللكن الذي يجب أن يراعئ أن تكون الأزمنة في الأول إذا جمعت » كالأزمنة في 
السادس عشر » فلو لو تكن كذلك » لفسد النظام » ولأمكن أن يقع ما يزيد على مثل 
مقدار الساعات الأولئ في حيض جديد من السادس عشر . 

هلذا إذا كانت الصلوات من جنس واحد . 


5- فأما إن كانت الصلوات التي تقضيها من أجناس مختلفة :/ مثل أن يلزمها 
قضاء الصلوات لعشرين يوماً » فهي مائة صلاة من خمسة أجناس من كل جنس 
عشرون » فهلذه الصورة فيها إشكال ؛ من جهة أنه إن قدّر [فساد]"“ صلاة بانقطاع 
الحيض » وصلاة بابتداء الحيض » فلا يُدرئ أن ذلك التقدير في أي جنس يتفق من 
الأجناس الخمسة » فما من جنس إلا وقد يُفرض بطلان صلاتين منه » كما سنبسط 


)١(‏ كذا . ولعل في الكلام خرماً » تقديره : « في أزمنة متفاوتة » مثلاً . أو هو إيجاز بالحذف يفهم 
من الكلام . 
زفق في الأصل : قضاء » والمثبت من : ( تا ) . (ل) . 


كتاب الحيض / باب في قضاء الصلاة والصوم على قول الاحتياط لل ۳٢۳‏ 
وجوه [التقدير]”'' » ثم لا يقع هذا إلا في جنس واحد » وللكنه لا يتعين لنا » وتعيين 
النية شرطٌ في الصلاة » فيخرج من التقدير إيجابُ عشر صلوات سوى عدد التضعيف › 
صلاتان من كل جنس . 

ثم الذي يجري إليه الفكر في تصوير ذلك [ما نذكره]”"" . فنقول : تصلي في أول 
يوم تقدّره مائة صلاة » عشرين عشرين » ولتجر مثلاً على ترتيب الأجناس ٠»‏ فتبدأ 
بالصبح عشرين » ثم كذلك إلى [العشاء]" » ثم تصلي في الخمسة عشر عشر 
صلوات » كل صلاتين من جنس » ثم إذا دخل الساس عشر » لم تصل حتئ تمضي 
ساعةٌ تسع صلاة » ثم تعيد مائة صلاة من الأجناس على الترتيب المتقدم »/ فتخرج عما 
عليها . 

ولا بد من بسط في [ترديد]”* الاحتمالات . 

فإن طرأ الحيض على الصلاة الأولئ في اليوم الأول ٠‏ فتقع الصلوات المائة 
والعشرٌ الزائدة في الحيض ٠»‏ وللكن ينقطع الحيض في الساعة الأولئ من السادس 
عشر » وتقع المائة التامّة بعدها في الطهر . وإن فرضنا انقطاع الدم في الصلاة الأولى › 
فتفسد تلك » ويصح ما بعدها » وتستدرك تلك العشرة » أي الفاسدة في الخمسة 
عشر » وإن فرضنا الانقطاع في الصلاة الثالثة » فيصح ما بعدها » ويفسد ثلاث من 
صلوات الصبح » ثم يبتدىء الحيض بعد مُضِيّ ساعتين ونصف من أول السادس عشر » 
وقد مضت صلاة في الساعة [الثالثة أو في]''' الثانية صحيحة » وفي العشر صبحان 
صحيحان » فقد حصل استدراك الثلاث التي بطلت من الأول » وإن انقطع الحيض في 
الصلاة الرابعة مثلاً » فقد بطلت أربع صلوات » ثم سيعود الحيض بعد ثلاث ساعات 
ونصف من السادس عشر » وقد وقعت صلاة في الساعة الثانية » وأخرئ في الثالثة › 


. في الأصل : التقديم » والمثبت من : ( تا )»(ل)‎ )١( 

(۲( في الأصل : فائدة . وهو خلل ظاهر . والمثبت من ( تا ) » ( ل) . 
(۳) في الأصل : العشرين . والمثبت من( تا ) »(ل) . 

(4:) في الأصل : تزيد . والمثبت من : ( تا )»(ل) . 
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و۳٥‏ وانجبرت صلاتان من الأربع الفاسدة » وفي العشر اثنتان/ . 

وعلئ هنذا التدريج تجري التقديرات كلها . 

۷-- فإن قيل : أي فائدة في تعرية الساعة الأولئ من السادس عشر ؟ '' قلنا : لو 
صلت في الأول من السادس عشر '“ وقد قضت الصلوات العشرّ في الخمسة عشرّ › 
فنفرض في هلذه الصورة ابتداء الحيض في نصف الصلاة الأولئ من اليوم الأول » ثم 
يمتدّ إلى نصف الصلاة الأول من أول السادس عشر » فتقع الصلوات الخمسة عشرّ › 
ومن جملتها الصلوات العشر في الحيض ٠»‏ وتفسد صلاة مما'يقع في السادس عشر ء 
فتستفيد بفرض تأخير ساعة إسقاطً هذا الاحتمال » وهلذا فيما نظنه أقرب الطرق . 

- ولست أبعد أن ينقدح لذي خاطر مسلكٌ أقرب من ذلك » والرأي في أمثال 
ذلك مشترك » وما ذكرناه ليس استدراكاً فقهياً على من تقدم . وللكنهم مهدوا 
الأصول » ولم ينعموا النظر فيما يتعلق بالاحتمالات الحسابية » ووكلوا استيفاءها إلى 
الناظرين » ولا حرج على الناظر في كتابنا أن يزيد طرقاً سديدة ويُلحقها بالكتاب . والله 


ظ ٥۳‏ أعلم ./ 


)۱( ما بين القوسين ساقط من ( ت١‏ (. 
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باب 


في أحكام متفرقة في الاحتياط 


۹- قد ذكرنا تفريع الاحتياط في الأصول [وفي هلذا الباب]''2 نجري أحكاماً 
متفرقة » وتشتمل على ضبط جامع في قواعد الاحتياط . 

- فنقول : الوطء محرّم منها أبداً على قول الاحتياط ٠‏ لإمكان الحيض في كل 
وقت . 

وإذا طلقها زوجها » فالذي صار إليه جماهير الأئمة آنا لا نحمل أمرها على حال من 
يتباعد حيضها » حت نقول” : تصبر إلى سن اليأس في قول صحيح › ثم تعتد بثلاثة 
أشهر » بل نحكم بانقضاء عدتها بثلاثة أشهر من وقت الطلاق ؛ فإنا لو حملناها على 
التي يتباعد حيضها » لعظم المشقة » وطال العناء باحتمالٍ مجر يخالف غالب الظن . 

وأما إقامتها وظائفَ الصلاة في الأوقات » فليست من المشقات ؛ فإن معظم الخلق 
لا يتركون الصلاة » وقضاءٌ الصوم قاعدة الشريعة » فلا يبقئ إلا قضاء الصلوات على 
رأي بعض العلماء » والأمر بأداء الصوم مع القضاء » والغسل بدلاً عن [الوضوء]"“ 
الذي تكرره المستحاضة » وهلذا قريب . 

فأما تكليفها أن تبقي أيّماً دهرها باحتمالٍ » فشديدٌ/ جداً . ف 

6١‏ وقد ذكر صاحب التقريب وجها : أن أمرها محمولٌ على تباعد الحيض في 
العدّة » وهلذا- وإن كان منقاساً ‏ بعيدٌ في المذهب . 


- وهی فى دخول المسجد كالحائض أبداً . 


» . . وهلذا الباب يحوي أحكاماً.‎  : ) زيادة من : ( ت١ ) وعبارة( ل‎ )١( 
. ساقطة من( ل)‎ )۲( 
. في الأصل : الصوم‎ )۳( 


٥٤ ظ‎ 


7 كتب الحيض / باب في أحكام متفرقة في الاحتياط 

577 وأما قراءة القرآن » فقد ذكرنا قولاً بعيداً » أن الحائض تقرأ [القرآن])" » 
وهو على بعده يتجه في المتحيرة ؛ فإنه لا نهاية لعذرها . 

والذي ينقدح لي فيها أنها تقرأ في الصلاة ما شاءت ؛ فإنها مأمورة بالصلاة › 
ولا تصح الصلاة من غير قراءة . 

ومن منع الحائض من قراءة القرآن » فقد ينقدح على طريقه أنها تقتصر على قراءة 
الفاتحة في الصلاة ؛ فإن الضرورة تتحقق في هلذا القدر دون غيره . 

والظاهر عندي أنها تتنفل بلا حَظر ولا حجر » كما يتنفل المتيمم » وإن كان التيمم 
طهارة ضرورة . 

ويُحتمل أن تمنع من النافلة لاحتمال الحيض » كما تمنع من قراءة القرآن في غير 
الصلاة . 

والتيمم وإن كان لا يرفع الحدث » فهو على الجملة يؤثر في رفع منعه . والصلاة 
تحرم في الحيض » كما تجب في الطهر » فهلذه احتمالات متعارضات » لا تقل عندنا 
في معظمها » ونصّ أصحابنا في الطرق على أنها تتنفل » كما تتنفل المستحاضات/ في 
زمان الاستحاضة . 

وما ذكرته احتمال ظاهر » وإن لم أنقله » اعتباراً بقراءة القرآن . 

[وإذا جوزنا للحائض قراءة القرآن]“ لكيلا تنسئ » فيظهر أن تمنع من القراءة » 
لا لهلذا الغرض : مثل أنها كانت تكرر سورة الفاتحة » أو الإخلاص . على ما يعتاد 
بعضٌ الناس ذلك . 

وقد يقول قائل : إذا جاز لها قراءة سورة » جاز قراءة كل سورة » والعلم عند الله . 

5- ومما يتعلق بما نحن فيه أنا وإن بالغنا في التشديد عليها » فلا تُطرّق إليها 
احتمالات التلفيق حتئ نقول : هي ممن تحيض يوماً وتطهر يوماً . 

ونحن نقول : في قول النقاء بين الدمين طهر . فلو فرّع مفرع على هنذا القول › 


. زيادةمن : ( تا )›(ل)‎ )١( 
. زيادةمن : ( تا )۰ (ل)‎ )( 
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وحمل أمرّها على هنذا » لم يجز أصلاً ؛ فإنها مع الجهل بابتداء الدور لا تستقرٌ مع احتمال 
التلفيق على رأي واحتياط قط . ولا يتصور منها معه تدارك شيءٍ لأجل الاحتياط . وكل 
ما لو قدّرء انسدّ به كل باب » فلا معن لتقديره وبناء الأمر عليه . فكذلك إذا أمرناها 
بالاغتسال لاحتمال انقطاع الحيض » فمن الممكن أن ينقطع حيضها في خلال الاغتسال » 
ودا لل فی ارج عليه سكاف التسل»:.ولقن ا شع لامر ا 
الاحتياط ؛ فإنها لو استأنفت الغسل » لأمكن ما ذكرناه في الغسل الثاني » وهلذا أمرٌ 
لا ينقطع » ويؤدي إلى التسلسل ؛ فليقطع هلذا الفن من ابتداء الأمر . 

6 ونحن الآن نحرر مراتب في الاحتياط والتخفيف » ونستتم ما مض » ونشير 
إل مواقف الخلاف والوفاق . 


فأما احتياطٌ [لا مرد فيه](" » ولا انقطاع له » ولا خلاص منه » فليس مرعياً 


وفاقاً » كما ذكرناه في التلفيق » وتقدير الانقطاع في الغسل ٠»‏ أو بعد الفراغ منه . 

وأما رد المتحيرة إلى المبتدأة بأن يُقدّر ابتداء دورها من الأهلة » ففيه قول بعيد › 
وللكنه في نهاية الضعف كما سبق . 

وأما وجوه الاحتياط التي لا تتسلسل . فقد [ذكرناها]”" على القول الصحيح › 
وظهر لنا أن الشافعي ليس يبني الأمر على غوامض الاحتمال » ولهلذا لم يوجب قضاء/ 
الصلوات مع أدائها > وظاهر القياس المذهبُ المعزيّ إلى أبي زيد . 

وللكن عنّ لنا في تفاصيل التفريع أن نعتبر أدوار المبتدأة > وإن لم نعتبر ابتداء 
الدور » حتي نراعي أغلب الحيض والطهر في بعض مجاري الكلام » وقد تقرر هلذا 

فهلذا منتهى القول في وجوه الاحتياط » والتنبيه على مواقع الخلاف والوفاق في 
النفي والإثبات . 
)١(‏ عبارة( ل ) : لا معنئ للأخذ بهلذا الاحتمال . 
(؟) عبارة الأصل ا 0 . والمثبت من : ( ت١‏ )› 


(ل). 
)۳( الزن OEE a ES‏ 


٥ه‏ ظ 


وا 


o 
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وأما العدة والحمل على تباعد الحيض على ما سبق » فاتفاق معظم الأصحاب فيه 
محمول عندي على تقريب أمرها من أدوار المبتدأة » في عدد الحيض والطهر › فليفهم 
الفاهم ما نلقيه إليه مستعيناً بالله » ونعم المعين . 

]0 5- ذكر ابن الحداد فرعا في طواف المتحيرة » وفيه عثراثٌ وسهر 
كثير » وقد نبهنا على أمثالها في غير هلذا الفرع » فلست أرى التطويل بإعادتها . 

وللكن [أذكر]''' المسلك الحقّ » وما يُخرجها [عن]”" الطواف بيقين على قياس 
أبي زيد . 

فأقول : نتكلم في الطواف » ثم فيما يتعلق بالطهارة لأجله » فالمتحيرة في النُسك 
إذا أرادت أن تطوف » فالطواف ينافيه الحيض ؛ إذ الطهارة مشروطة فيه » ولا بد من 
الإتيان/ بطواف لا يقع في الحيض . 

فالقول الوجيز فيه أنا نحسب طوافها وركعتي الطواف كصلاة تقضيها » وإذا أرادت 
قضاء صلاة واحدة » فقد ذكرنا أنها تصليها ثلاث مرات ٠»‏ وبيّنا أوقاتها » فنجري 
طوافها مع ركعتي الطواف على ذلك الترتيب » فتطوف وتصلي » ثم تترك الطواف حت 
يمضي من الزمان ما يسع مثل ما تقدم من أفعالها . ثم تطوف وتصلي بعد مضي ^ هلذا 
الزمان ““ » فإذا مضت خمسة عشر يوماً من أول اشتغالها بالطواف الأول » فتصبر حت 
يمضي من أول السادس عشر مثلّ الزمان الذي [وسع فعلها]؟ الأول » ثم تطوف 
وتصلي مرة ثالثة . 

ولست أستقصي أطراف القول ؛ فإنه بمثابة ما تقدم من قضاء صلاة من غير تباين » 
ثم تغتسل لكل طوافف » في كل كرّة . وأما ركعتا الطواف » فلا تغتسل لهما ؛ فإن 


. ) في الأصل « فصل » بدلاً من( فرع‎ )١( 

(؟) في الأصل : ذكر . والمثبت من : ( ت١ (١)‏ ل ) . 
(۳) في الأصل : من . والمثبت من : ( تا ) »(ل) . 
(54) ما بين القوسين ساقط من : ( ت١‏ ) . 

(5) في الأصل : يسع شغلها . والمثبت من( ت١‏ ) » ( ل) . 


كتاب الحيض / باب في أحكام متفرقة في الاحتياط ۳۸۹ 
الطواف إن وقع في حيض › فالركعتان لا يعتد بهما ؛ فإ شرط صحتهما"“ صحة 
الطواف قبلهما » وإن فرضنا وقوع الطواف في بقية [الطهر]" وابتداء الحيض حالة 
الاشتغال بالركعتين » فإذا اتفق ذلك في كرّة »/ فلا بد وأن يقع طواف وركعتان في كرة 
أخرئ من الكرات في طهر » فيقع الاكتفاء بذلك > فإذاً لا يجب تجديد الغسل قطعاً 
للركعتين في كرّة من الكرات . ظ 

وللكن هل تتوضأ [للركعتين]”” » وقد اغتسلت للطواف ؟ هنذا يخرّج على أن 
الركعتين سنة » أم فريضة ؟ إن حكمنا بأنهما سنة » فلا تتوضأ ؛ فإن للمستحاضة أن 
تؤدي فريضة » وما شاءت من النوافل بوضوء واحد » وإن حكمنا بأن الصلاة فريضة › 
فهلذا يخرّج على خلافب متقدّم في التيمم » في أن الصلاة كجزء من الطواف » أو 
نقدرّها كفرض مبتدأ منقطع عن الطواف »› وقد فرّعنا حكم تجديد التيمم على هلذين 
الطريقين » فإن عددنا ركعتي الطواف كشوط من أشواط الطواف » فلا تتوضأ لهما › 
وتكتفي بالغسل للطواف » كما لا تتوضأ [لكل شوط من الطواف]”*' وإن رأينا الركعتين 
فرضاً مبتدأاً بعد الطواف » فلا تغتسل لهما » وللكن تتوضاً . 

وذكر الشيخ أبو علي مسألة الطواف في شرح الفروع » وذكر النص ٠‏ وطريقة أبي 
زيد » وهفواتٍ الأصحاب/ وأطال نفسّه » فإنه لم يذكر في احتياط المتحيرة غيرها » 
فاقتضى الشرحٌ [جمع]”*' أقوال الأصحاب . 

ونحن لما ذكرنا جميع الطرق في الأبواب المتقدمة » رأينا الاقتصارٌ في هلذا على 
المسلك الحق في درك اليقين » والذي جددنا العهدَ به القولٌ في حكم ركعتي الطواف في 
أمر الطهارة فحسب » وإلا فالترتيب فيه كالترتيب في قضاء صلاة واحدة » حرفا حرفاً . 


كم % فنا 


.)١ت( ساقطة من‎ )١( 

(۲) زيادةمن : (تا)›(ل) . 

(۳) في الأصل : لكل ركعتين . 

(5) في الأصل : للطواف . والمثبت من : ( ت١‏ )»(ل) . 
(5) في الأصل : جميع » والمثبت من : ( ت١‏ ) »(ل) . 


۷ و 


"لل كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 


باب 


في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 


517 جميع ما قدمناه في المتحيرة التي لا تذكر شيئاً » وهلذا الباب يشتمل على 
ما إذا ذكرت شيئاً في ترتيب أمرها في أدوارها » ونبين ما يقتضيه ذكرها من تخفيفٍ عنها 
في حكم الاحتياط . 

وعلى الجملة : من أحاط بما قدمناه من قواعد الاحتياط في المتحيرة المطلقة » 
وهي تخبط في عماية عمياء » ولا تذكر شيئاً ؛ فيهون عليه مُدرَك اليقين فيه إذا كانت 
تذكر شيئاً » وإنما غموض حكم الاحتياط فيما تقدّم » فلا نبسط القول في/ هنذا الباب 
بتكثير الصور ؛ علماً بأن من أحاط بالاحتياط فيما تقدم » يسرع إلى المطلوب في هذا 
الباب . 


4ه فنقول : لو عيّنت ثلاثين يوماً » وذكرت أنها كانت تحيض في أوله 2 
وينطبق أول حيضها علئ أول تلك المدة . ونحن فيما نحن فيه نسمي تلك الثلاثين 
شهراً » فإذا ذكرت ذلك » وزعمت أنها لا تذكر شيئاً آخر » فتستفيد بما ذكرته أن 
نحيّضها بيقين يوماً وليلة من أول الشهر » ثم نأمرها بالاحتياط إلى انقضاء الخامسَ 
عشر » [لاجتماع احتمال]”" الحيض والطهر » والانقطاع بعد اليوم والليلة إلى آخر 
الخامس عشر . 

وقد ذكرنا أن وجوة الاحتياط تنشأ من هلذه الاحتمالات » ثم هي طاهرة بيقين من 
أول السادس عشر إلئ منقرض الشهر . 

ولو عيّنت كما ذكرنا شهراً » وذكرت أن حيضها كان ينقطع في آخر الشهر » ولم 
تذكر غير ذلك » فنحكم لها بالطهر من أول الشهر خمسة عشر يوماً » ثم يحتمل من أول 


(؟) في الأصل : لاحتمال الحيض والطهر . والمثبت من ((ت١‏ ) » ( ل ). 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شیئ - "4١‏ 
السادس عشر الحيض والطهر » ولا يحتمل الانقطاع فيه ؛ فإنه لو فرض الانقطاع » لم 
يعد إلا بعد خمسة عشرّ »/ وقد ذكرت أن حيضها كان ينقطع في آخر الشهر » فإذا بقي 
يوم وليلة من الشهر › فهي حائض بيقين على حكم العادة » وإذا زال احتمال الانقطاع 
في النصف الأخير » زال الأمر بالاغتسال » ولا تغتسل إلا مرة واحدة في آخر الشهر ؛ 
فإنه وقت الانقطاع لا غير » وليقس الناظر بما ذكرناه من أمرها أمثاله 3 


48- هلذا قد يهابه المبتدى » ولا إشكال فيه مع تمهّدٍ ما مضئ » ولولا إقامة 
الرسم في تراجم الأبواب ٠‏ لما رأينا إفراد أمثال هلذا » فنقول والله المعين : 

إذا عبت شهراً ثلاثين » كما تقدم » وأبانت المبتدأ والمختتم » وذكرت أنها كانت 
تخلط الشهر بالشهر حيضاً بحيض » والمراد به أنها كانت حائضاً في آخر كل شهر » 
وأول كل شهر » ولم تذكر غير ذلك . فهلذا هو الذي سماه العلماء الخَلْط المطلق . 

فإذا لم تذكر غير ذلك » فوجه تقريب القول » وتسهيل المسلك أنها حائض في 
اللحظة الأخيرة والأولئ من الشهر ؛ فإنها ذكرت ذلك » ثم هي مأمورة بأكمل الاحتياط 
بعد/ اللحظة الأولئ من الشهر إلى آخر الخامس عشر إلا لحظة ؛ لاحتمال الحيض 
والطهر والانقطاع في هلذه الأيام » ثم هي طاهرة في اللحظة الأخيرة من الخامس عشر 
واللحظة الأول من السادس عشر ؛ فإن الحيض لا ينتهي إلى هاتين“ اللحظتين في 
شيء من جهات التقدير » ثم بعد هلذه اللحظة الأولئ من السادس عشر إلى اللحظة 
الأخيرة من الشهر احتمالان : 

أحدهما ‏ الحيض . 

والثاني ‏ استمرار الطهر . 

ولا يحتمل الانقطاع ؛ فإن في آخر الشهر حيضاً بيقين . 

ولو فرض الانقطاع في النصف الأخير » لم يعد الحيض في آخر الشهر » ثم هي 


)۱( في (ت١‏ ) : ما بين اللحظتين 5 


4 و 


7ل كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
حائض بيقين في اللحظة الأخيرة من الشهر واللحظة [الأولى ]200 من مبتدأ الشهر 3 
فهلذا حكم الخلط المطلق . 


١ه‏ وقد ذكر الأصحاب عبارات في رَوْم التقريب » فصارت مراسم في الباب » 
وفك تناظمها” المعدتون ورانا افونا غامضة ©" ونما شاعا ها ذكر باد لكا 
نذكرها ؛ حتئ لا نكون أخلينا الكتاب””' عن فن مألوفب فيه . 


فإذا ذكَرَتْ الخلط المطلق » فنقدم حيضها إلى الزمان/ المنقضي”” › على أقصى 
الإمكان » ونؤخر حيضها في الزمان المستقبل على أقصئ ما يتصور » فيقع حساب 
التقديم في النصف الآخر من كل شهر » ويقع حساب التأخير في النصف الأول من كل 
شهر » ونستمسك باللحظتين في الآخر والأول . 

فنقول : أقصى الإمكان في التقديم أن نجعل آخر حيضها اللحظة الأول من الشهرء 
فيقع أوله بعد لحظة من السادس عشر”* . وأقصى الإمكان في التأخير أن نجعل أولَ 
حيضها اللحظة الأخيرة من الشهر . فيمتد إلى [أخر]”*' الخامس عشر إلا لحظة . 

ثم نقول : مايدخل في الحسابين : التقديم والتأخير » فهو حيض بيقين . وهو 
اللحظتان من الاخر والأول » وما خرج من الحسابين » ولم يلحقه واحد منهما » فهو طهر 
بيقين » وهو اللحظة الأخيرة من الخامس عشر » واللحظة الأول من السادس عشرء 
وما دخل في حساب التأخير فحسب » ففيه أكمل الاحتياط » وما دخل في حساب التقديم 
فحسب » فليس فيه احتمال الانقطاع » فلا غسل » وإنما فيه احتمال الطهر والحيض . 


وفيما قدمناه ما يغني عن هلذه التهاويل/ والعبارات والتفاصيل » وللکن رایت“ 


.)ل(.)١ت زيادة من(‎ )١( 

(۲) المراد كتاب الحيض . 

)۳( في ( ت١‏ ) : المقتضي . 

(4) ذلك لأن أقل الطهر خمسة عشرّ » فإذا طهرت في اللحظة الأولى من الشهر . فينقضي المستيقن 
من الطهر » وهو أقله في أول لحظة من السادس عشر . 

(5) زيادة من( ل ) . 

)00( في ( ت١‏ ) : وللكنا رأينا » وكذا في ( ل ) . 


4۳ 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
التأسّي بما ذكر لنتخذ ذلك دستوراً فيما يجري بعده . إن شاء الله عز وجل . 

ثم نذكر زوائد من الفوائد في هلذه الصورة › يتدرب بها المنتهي والمبتدىء . 

١ه‏ فنقول : إذا ذَكَرَتْ الخلط المطلق » وكان في ذمتها صلاة منذورة مثلاً » 
فأرادت الخروج عما عليها » أو أرادت إقامة صوم يوم واجب عليها » فقد ذكرنا في 
المتحيرة المطلقة » أن الوجه أن تصلي ثلاث مرات » وتصوم ثلاثة أيام . وذكرنا 
ما يتخلل بين الكرّات من المواقيت . 

فإذا ذكرت أنها كانت تخلط الشهر بالشهر » فيكفيها أن تقضي ما عليها مرتين : مرة 
في حساب التقديم » ومرة في حساب التأخير » وللكن لا بد من رعاية وجه يقع به 
أحدهما في الطهر . 

فلو صامت يوم السادس والعشرين من شهر › ويوم السادس من الشهر الثاني » فلا 
تخرج عما عليها ؛ لجواز وقوع اليومين في الحيض › [إن]''' كانت تخلط . 

وللكن إذا صامت يوم الخامس عشر ويوم السادس عشر » فتخرج عما عليها ؛ فإن 
الحيض لا يدرك اليومين جميعاً »/ بل إن أدرك » فإنه يدرك أحدهما . 

ولو [صامت]”" السابع عشر من شهر » والخامس عشر من الشهر الذي يليه » فإنها 
تخرج عما عليها ؛ فإن الحيض مع تقدير الخلط لا يدرك اليومين جميعاً في هلذه 
الصورة . ولا يكاد يخفئ على من أحكم استخراج الغوامض [المقدمة]" مأخذ هنذا . 

7ه ومما نذكره الآن أنا قدّمنا في المتحيرة المطلقة من مذهب أبي زيد » أنها 
تصلي كل صلاة » ثم تقضيها كما تفصل . 

ولا بد من تفصيل هلذا الفن مع ذكرها الخلط . 

فنقول : نذكر التفصيل في الأيام المقدّمة في الزمان الماضي » ثم نذكر الأيام 


)۱( في الأصل » ( ل ) : « وإن » . والمثبت من : (ت١)‏ . 

(؟) في النسختين : «صلت» وواضح أن المقصود : صامت › فإن المسالة في فرض صوم يوم 
واجب عليها . ووجدناها في ( ل ) كباقي النسخ . 

(۳) زيادة من : (تا)›»(ل). 


و١‎ 


4٤‏ كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
المؤخرة المقدّرة في الاستقبال » والأيامٌ المقدمة تقع في النصف الأخير من الشهر › 
والمؤخرة تقع في النصف الأول من الشهر . 

فأما النصف الأخير من كل شهر » فلايحتمل الانقطاع ؛ فإن في آخر الشهر حيضاً 
معلوماً » وإن انقطع الحيض › لم يعد إلى خمسة عشرَ يوماً » وللكن يلزمها إقامة 
الصلوات في أوقاتها ؛ لإمكان الطهر . 

ثم لو كانت تصلي في الأيام المتقدمة في أول الوقت وتطبق التكبير علئ أول 
الوقت › فلا يلزمها القضاء أصلاً ؛/ لأن الصلاة إن وقعت في الطهر › فقد أدت 
ما عليها » وإن وقعت في الحيض ٠‏ أو وقع آخرها فيه » فلا تلزمها هلذه الصلاة » 
لا أداءً ولا قضاء » ولا يحتمل أن ينقطع الحيض في آخر الوقت » كما تقدم ذكره . 

ولو صلت في وسط الوقت » فيتجه أمرُها بالقضاء ؛ لاحتمال أن أول الوقت كان 
عارياً عن الحيض ٠»‏ فلم تصل فيه » ولما صلت كانت حائضا . والذي يقتضيه تحقيق 
هنذا الحساب » أنها لو أوقعت الصلاة بعد مضي مقدار تكبيرة من أول الوقت » فيلزمها 
القضاء ؛ لجواز أن تقع التسليمة في ابتداء الحيض » وقد مضئ من أول الوقت › 
ما يسع صلاة تامة . 

ثم يتجه علئ ما أوضحناه أن نوجب عليها ملازمة أول الوقت ؛ فإنها لو استيقنت 
من توب حيضها ‏ ولم تكن مستحاضة ‏ أنه إذا مضئ من وقت الزوال مقدارٌ أربع 
ركعات تحيض”" » فيتعين عليها إيقاع الصلاة في أول الوقت » وإذا احتمل ذلك » 
فالاحتمال في قاعدة الاحتياط بمثابة اليقين . 

ولا يمتنع أن يقال : عليها مع رعاية التطبيق على أول الوقت أن تقتصر على مقدار 
الفرض/ ؛ فإنها لو [بسطت]”" وطوّلت » فربما توقع شيئاً من الصلاة في الحيض › مع 
القدرة على تبعيد الفرض عن المانع . 

ولا يبعد أن يقال : يشق عليها مراعاة التطبيق علول أول الوقت » والاقتصاة© عليا 


)00( أي أنها تجفظ أن الحيض يعتريها بعد الزوال بمقدار أربع ركعات . 
(۲) في الأصل : سقطت . والمثبت من : ( تا ) › (ل) . 


(0) معطوف علي ( مراعاة ) 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً ل 490" 
ما لا يتصوّر أقل منه » فنقول : هي بالخيار بين مراعاة التطبيق وقدر الفرض > وبين أن 
تصلي في الوقت مت شاءت » ثم تقضي تلك الصلاة مرة أخرئ . فهلذه جهات 
الاحتمالات فيما أردناه . 

۳- [ومما يليق] بتمام البيان في الأيام المقدمة » أنها إذا صلت على وجه 
يلزمها القضاء » فلو أرادت أن تقضي في الأيام المقدمة لتخرج عما عليها . لم 
يمكنها ؛ لجواز وقوع القضاء في الحيض » وللكن سبيلها أن تؤخر القضاء » وتصلي 
في الأيام المقدمة [مثلاً]”"2 في أوساط الأوقات » ثم تقضي صلواتِ يوم وليلة ؛ وذلك 
لأنه لا يبطل من صلاتها إلا واحدة في جميع الأيام المقدمة ؛ فإن الصلاة إنما تبطل 
بتقدير ابتداء الحيض فى أثناء الصلاة . 

و[هنذا]”" إنما يتصور مرة واحدة في الأيام المقدمة » وللكن لما أشكلت الصلاة 
التي قدرنا فسادها » أوجبنا قضاء صلاة يوم وليلة . / 

فهلذا تمام الكلام في الأيام المقدّمة . 

ثم إنما تقضي الصلوات في الأيام المقدّمة والمؤخرة مرتين » كما تقدم » فتصلي 

5- فأما الأيام المؤخرة » فيحتمل فيها الانقطاع » فلو صلت في أول الوقت › 
فيلزم القضاء لتقدير الانقطاع في آخر الوقت » ووقوع الصلاة المتقدمة في الحيض » 
فالوجه أن تؤخر الصلاة - إن رادت ألا تقضى - إلى آخر الوقت . 

ثم نذكر مقدمة لغرضنا » وهي أن من لا علّة به إذا أوقع بعضّ الصلاة في الوقت » 
وبعضها خارج الوقت » فالصلاة مقضية أو مؤداة ؟ فيه خلاف » وسيأتي في كتاب 
الصلاة . 

فإن قلنا : الصلاة مؤدّاة » فيجوز فى حالة الاختيار تأخيرُ الصلاة إلى هنذا الحد . 
)١(‏ في الأصل : يتعلق . والمثبت من( تا ٠»)‏ (ل) . 


(۲) زيادةمن : (تا)›(ل). 
[فرفق زيادة من : ( تا ) ›(ل) . 


7 كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
حتئ لو لم يقع في الوقت إلا مقدار تكبيرة » جاز » [وكانت الصلاة أداء](" . 

وإن قلنا : تصير الصلاة مقضية › فلا يجوز تأخير الصلاة إلى حالةٍ يقع بعضها 
خارج الوقت . 

فإذا ثبت ذلك » عدنا إلى غرضنا في الأيام المؤخرة . 

8ه فإن قلنا : تكون الصلاة مؤداة » فلو أوقعت مقدار تكبيرة في الوقت /٠‏ 
ووقع الباقي وراءه » فلا قضاء عليها » ولها أن تفعل ما ذكرناه ؛ فإن هلذه الصلاة إن 
وقعت في الطهر » فقد خرجت عما عليها » وإن وقعت في الحيض ٠»‏ فنعلم قطعاً أن 
الحيض طبق وقت الصلاة ؛ فإن ابتداء الحيض في الأيام المؤخرة لا يتصور ». وإنما 
الممكن استمرار الحيض ٠‏ أو الانقطاع في كل وقت يشار إليه . 

وإنما [ينشأً]" الاحتياط في هلذه الأيام من إمكان الانقطاع . 

فهلذا إذا قلنا : تكون الصلاة مؤداة » وإن وقع بعضها وراء الوقت . 

5ه فأما إذا قلنا : تكون مقضيّة » فلا يجوز لها أن تخرج شيئاً من الصلاة عن 
الوقت » وللكن توقع الصلاة أداء في آخر الوقت » وكما يلزمها ذلك لتكون مؤدية » 
يلزمها قضاء الصلاة ؛ لجواز أن الحيض انقطع في آخر الوقت”” . 

ثم إذا قضت عقيب الوقت مثلاً » وقد أدت في الوقت » فقد خرجت عما عليها ؛ 
فإن الحيض إن انقطع في الوقت » فالقضاء يقع في الطهر » وإن وقع القضاء في 
الحيض ٠‏ فالحيض مستمر قبله إلى اللحظة الأخيرة من الشهر السابق » ولا أداء 
ولا قضاء . 

ثم لا يتعين - على إيجاب القضاء -/ تعقيبٌ الوقت بالقضاء » وللكنها تقضي متى 
شاءت في الأيام المؤخرة » وسيأتي تمام ذلك الآن . 

وإذا كنا [نوجب]”* الأداء في الوقت » فلا معنى لتكليفها تطبيق الصلاة على آخر 


(1) زيادةمن :0ت١1).)(ل).‏ 

(؟) في الأصل : بينا . والمثبت من : (ت١)‏ . 

(۳) في ( ل ) :( الصلاة) . 

(4) في الأصل : نوجز . والمثبت من : ( ت١‏ ) »(ل) . 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً ۷ 
الوقت ؛ فإنها وإن فعلت ذلك » فهي مأمورة بالقضاء » فلتصلٌ في الوقت متئ شاءت » 
ثم لتقض . 

/الاه- ومما ننبه عليه وإن [كان بيّنا]”' 2‏ أنا ذكرنا أن الصلاة التي نقدر فسادها في 
الأيام المقدّمة بالوقوع في وسط الوقت » لا تقضيها في الأيام المقدّمة مقتصرة عليها › 
والتي نأمر بقضائها في الأيام المؤخرة إذا قضتها فيها » كفاها ذلك . 

والفارق أن القضاء في الأيام المقدمة قد يقع في الحيض مع وقوع الأداء فيه » وأما 
الأيام المؤخرة » فإنما يجب القضاء فيها في الصورة التي ذكرناها » لإمكان انقطاع 
الحيض في بقية الوقت . ولو فرض ذلك » فلا يقع القضاء بعده في الحيض قطعاً . 

وهلذا مُعْنِ بوضوحه عن مزيد كشف فيه . 

4- ومما يتعلق بذلك أن [الخالطة]“ لو كانت لا تقضي حت مضت الأيام 
المؤخرة » فلا يلزمها إلا قضاء صلوات يوم وليلة ؛ فإن الانقطاع لا يمكن تقديره/ في 
جميع الأيام المؤخرة إلا مرة واحدة » وذلك إذا اتفق » فقد يوجب قضاء صلاة 
واحدة » ثم تلك الصلاة لا تتعين » فيلزم لأجل ذلك قضاء صلوات يوم وليلة » ثم 
تقضي هلذه الصلوات عند انقضاء الأيام المؤخرة [كما تقضي صلاة مطلقة في ذمتها › 
فتأتي بها مرة في الأيام المقدمة » ومرة في الأيام المؤخرة]”" كما تفصّل . 

ولو أوقعت هلذه الصلوات الخمسة”* في آخر زمان من الأيام المؤخرة » كفاها 
ذلك مرة واحدة ؛ فإنا لو فرضنا الانقطاع الآن » لم تجب الصلاة فيما مضئ › لا أداءً 
ولا قضاء » وللكن فيه فضل فكر . 

وهو أن أول الشهر لو حسبناه من أول ليلة » ثم فرضنا الانقطاع في آخر الأزمان 
المؤخرة » فينقطع في آخر نهار قبل الغروب » ولو فرض ذلك › فقد يلزم الظهر 
)١(‏ في الأصل : ساقط من الأصل . وفي ( ت١‏ ) : كنا بين . 

(۲) في الأصل : الحائض . والمثبت من : (ت١‏ ) » و(ل). 


(۳) زيادة من : ( تا )›(ل) . 
)€( كذا بالتأنيث » وهي صحيحة ؛ فحيث تقدم المعدود تجوز الموافقة » ولا تجب المخالفة : 


لل كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
والعصر في هلذا اليوم » بإدراك زمانٍ في أخر النهار » فيرجع القضاء إلى الظهر والعصر 
إذا قضت الصلوات الخمس في آخر الأزمان المؤخرة . 

وهلذا لا يدركه إلا موفّقٌ سديد الفكر . والبليد لا يزداد بالإطناب في البيان إلا 
دة ودرا والله المستعانت : 

۹- ومن تمام البيان في ذلك أنا إذا أوجبنا القضاء والأداء في الأيام المؤخرة ؛ 
تفريعاً علئ أنه لا يجوز إخراج شيء من الصلاة/ عن وقتها › فلو لم تود كما أمرت » 
وللكن أوقعت التكبيرَ في الوقت والباقي وراءه » ونوت القضاء » فقد عصت بترك 
الأداء » وللكنها خرجت بالقضاء عما عليها ؛ فإنها إن كانت طاهرة في الوقت ؛ فإن 
الطهر يدوم » فإن [ابتداء]”" الحيض لا يتصور طريانه في الأيام المؤخرة » وإن فرضنا 
انقطاعاً وراء الوقت » فلا يجب قضاء الصلاة » والحيض مطبق للوقت » وإن فرضنا 
الانقطاع في آخر الوقت » فقد وقعت التكبيرة في الطهر . فإن فرضّ متكلفٌ الانقطاع › 
وقد بقي نصف تكبيرة » فلا يجب قضاء هلذه الصلاة » كما لو طبق الحيضٌ الوقتَ » 
وسيأتي ذلك مشروحاً في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالئ . 


4 وإن تركت الخالطة صلاة في الأيام المؤخرة » وأخرجتها عن الوقت ٠‏ ثم 
قضتها عقيب الوقت مثلاً » فقد سقط الفرض عنها ؛ فإنها إن كانت طاهرة في الوقت » 
فهي طاهرة في وقت القضاء » وإن انقطع الحيض في أخر الوقت » فقد لزم القضاء 
وقضت ٠‏ وإن طبق الحيض الوقت › فلا أداء ولا قضاء . 

وكل ما ذكرناه في صلاة الصبح والعصر والعشاء » فأما صلاة الظهر » فلو وقعت 
التكبيرة/ في الوقت » وباقي الصلاة خارجا » ونحن نجوز ذلك » فلا تخرج عن عهدة 
الظهر ؛ لجواز أن يقع جميع ذلك في الحيض ٠»‏ ثم يتفق انقطاعٌ الحيض في آخر 
النهار > فيجب قضاء الظهر مع العصر » كما سيأتي إن شاء الله تعالئ » فسبيلها في 
الظهر أن تؤدي الظهر في أي زمان يتفق » من زوال الشمس إلى انقضاء الوقت . ثم 
تقضي الظهر بعد الغروب . 


(1) ساقطة من( ل) . 
(0) زيادةمن : ( تا ) ›ل . 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً ل 44" 
ثم قد ذكرنا أن الأيام المقدمة أيام الوضوء » والأيام المؤخرة أيام الغسل » ويمكن 
ضبط المقصود في ذلك بأن الخالطة في أيام الوضوء تطبق الصلاة على أول الوقت › 
وفي أيام الغسل قد تطبق التكبير في الصلوات الثلاث : الصبح والعصر والعشاء على 
آخر الوقت :غا علا إذا رشت رعاية الأول والآخر + كما رسمنا و قدا ذلك 

١ه‏ وجميع ما ذكرنا فيه إذا لم تذكر إلا خلطأ مطلقاً » فأما إذا ذكرت خلطا » 
وقيدته بشيء آخرء فنذكر فيه صوراً ترشدٌ إلى أمثالها » وهي بِيّنةٌ بالإضافة إلى 
ما تقدم . 

فلو قالت : لا أحفظ شيئاً إلا أني كنت أخلط الشهر بالشهر » يوماً بيوم »/ فمعناه 
أني كنت حائضاً يومآ وليلة في آخر الشهر ٠‏ ويوما [وليلة]”'' في أول الشهر » فقد 
قيدت الخلط بذكر مقدار » فيقدّمٌ الحيض أقصئ ما يمكن » ويقدر اليوم الأول آخر 
الحيض » فيقع ابتداؤه أول السابع عشر . 

وإذا أخرناه على أقصى الإمكان » قدرنا الأول اليو الأخير من الشهر » والآخ رآخرٌ 
[اليوم]”'" الرابع عشر » فقد دخل في الحسابين اليوم الآخر والأول » فهما حيض › 
وخرج من الحسابين الخامس عشر والسادس عشر » فهما طهر » وما دخل في الحساب 
المقدم فحسُب أيام الوضوء » وما دخل في الحساب المؤخر فحسْب أيام الغسل . 
وباقي التفريع [كما]" تقدم . 

7- ولو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر » وأحفظ أن حيضتي كانت خمسة 
أيام > فقد قيّدت الخلط بذكرها لمقدار حيضتها الأصلية » فتقدّم وتؤخر » وللكن تقدّم 
الخمسة وتؤخرها » وليس كما تقدم ؛ فإنها لم تذكر فيه مقدارَ الحيض فيما سبق , 
فاقتضى الاحتياط رعاية أكثر الحيض في التقديم والتأخير » فإذا ذكرت المقدارٌ وربطته 
بآخر الشهر وأوله » فتقدم الخمسة » وتقدر آخرها/ اللحظة الأول من الشهر › فينتهي 


(1) زيادةمن :0ت١).:(ل).‏ 

(؟) زيادةمن :(10ت١)2)(ل).‏ 

(۳) في الأصل : على ما تقدم . 

(4) في الأصل : فيما سبق ( مما سواه ) فاقتضئ . والمثبت عبارة : ( تا ) » ( ل ) . 


٥‏ و 


:لل كتب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 

وإذا أخرنا » قدّرنا اللحظة الأخيرة من الشهر أول الحيض » فينتهى إلى آخر 
الخامس إلا لحظةً » فقد دخل فى الحسابين لحظتان [من الآخر 4 > فهما 
حيض » وخرج من الحسابين اللحظة الأخيرة من الخامس إلى انقضاء لحظة من 
السادس والعشرين . فهلذه الأيام طهر كلها ؛ فإنه لم يلحقها الحيض لا بحساب 
التقديم » ولا بحساب التأخير » والأيام الداخلة في التقديم فحسب أيام الوضوء › 
والداخل في حساب التأخير أيامٌ الغسل » كما تقدم ذكره . 

68 ولو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر » وكنت يوم الخامس بليلته حائضاً › 
قد فلات الحلظ ميان بوم اهن القن رول تلكو مقلاز SS aE‏ ققدم 
حرم ها انطو ا سك رع ا م الخامس » فينتهي التقديم إلى أول 
الحادي والعشرين 

وإن أخرنا أقصئ ما يمكن ٠»‏ قدّرنا الابتداء من اللحظة الأخيرة من الشهر لذكرها 
الخلط » فينتهى إلى آخر الخامس عشر إلا لحظة »/ فقد دخل فى الحسابين من اللحظة 
الأخيرة إلى آخر الخامس [فهي حائض ”7 في هلذه المدة بيقين » والخارج من 
الحسابين هى اللحظة الأخيرة من الخامس عشر إلى أول الحادي والعشرين » فيكون 
طاهراً قطعاً علئ حكم ذكرها . 

ولا تخفئ باقي الأحكام في هلذه الصورة . 


4- ولو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر » أو الععشر الأول بالعّشر الثاني فقد 
ترددت بين خلطين » وهلذا أشد إيهاماً من خلط الشهر بالشهر مطلقاً ؛ فإنها رذدت 
قولها بين خلطين › وذكرت إيهاماً في [محلين]”" » فليس لها والحالة هلذه حيض 
بيقين » ولا طهر بيقين ؛ فإن اليقين فيهما إنما يثبت إذا تعين محل الخلط في الذكر » 
)١(‏ في الأصل : لحظتان من الأواخر . 

(0) زيادةمن :(ت١2)1)(ل).‏ 
(۳) في الأصل : في مجلس . ولا معنئ لها . والمثبت من : ( تا ) (٠‏ ل) . 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً ل 40١‏ 
وقدمنا وأخرنا على أقصى التصوير » فما يدخل في الحسابين حيض » وما يخرج عنهما 
جميعاً طهر » ونحن في هلذه الصورة لا ندري أنتخذ أصل التقديم والتأخير الشهر أو 
الجر رة 

وللكنا نقول : لا غسل عليها من السادس والعشرين إلى انقضاء آخر الشهر ؛ فإنها 
إن كانت خلطت الشهر بالشهر » فالانقطاع غير ممكن في هلذه الأيام لا محالة › 
وكذلك إن كانت تخلط العشر/ بالعشر » فلا يُحتمل الانقطاع في هلذه الأيام ؛ فإنه لو 
انقطع » لم يعد إلى خمسة عشر يوماً » وكذلك لا تغتسل في اللحظة الأول من 
الشهر ؛ فإنها إن كانت خلطت الشهر بالشهر » فتكون حائضاً في اللحظة الأولئ من 
الشهر » وإن كانت خالطة العشر الأول [بالعشر]"' الثاني » فكذلك لا يحتمل الانقطاع 
في هلذه اللحظة » كما ذكرناه قبل » فإذا مضت اللحظة الأولئ » احتمل الانقطاع 
بتقدير أن آخر حيضها اللحظة الأولئ » ثم ينسحب إمكان الانقطاع إلى آخر العشر » 
ويمتد بعده بتقدير خلط العشر بالعشر » ويتمادى إلى أخر السادس والعشرين » كما 
تقدّم » ثم بعد ذلك حكم الوضوء”"' إلى انقضاء اللحظة الأولئ من الشهر . 

ولست أطنب في شرح هلذا ومثله لبيانه » ومن تدرّب في المشكلات المتقدمة » 
هان عليه طلبٌ اليقين في أمثال الصور التي ذكرناها . فهلذه صورٌ في تقييد الخلط 
بوجوه غير ذلك » تهدي إلئ أمثالها . 

6 ولو قالت : لا أحفظ [شيئا]” إلا أني كنت أخلط الشهر بالشهر طهراً 
بطهر » فكأنها ذكرت أنها/ كانت طاهرة في اللحظة الأخيرة من الشهر » وفي اللحظة 
الأولئ من أول كل شهر » ولا تستفيد حيضاً مستيقناً ؛ فإن أكثر الطهر لا نهاية له » فلا 
يُفيد مَدَّه في التقديم والتأخير تعيين حيض . ٠‏ 

وللكن إذا مضت اللحظتان اللتان في آخر الشهر وأوله » فإنا لا نأمرها بالاغتسال 


. زيادة من( ل)‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين » والمعنئ أن حكمها الوضوء لا الغسل » كما هو واضح من عبارة مختصر 
النهاية لابن أبي عصرون » حيث قال : « ثم بعد ذلك تتوضأً إلى اللحظة الأولئ من الشهر » . 

(۳) مزيدة من : تا ) ›»(ل) . 


05ل كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 

بعد اللحظة الأولئ » حتئ يمضي يومٌ وليلة » فإن الطهر إن استمرّ » فلا غسل » وإن 
ابتدأ حيض » لم ينقطع حتئ يمضي أقل الحيض » وهو يوم وليلة » فلو انقضئ ذلك » 
اطرد الأمر بالغسل إلى اللحظة الأخيرة من الشهر » لاحتمال الانقطاع . 

7- ولو قالت : كنث أخلط الشهر بالشهر حيضاً بحيض ٠‏ وكنتُ طاهرة في اليوم 
الخامس » فسبيل التقديم أن نقدّر آخر حيضها اللحظة الأول من الشهر » فتنتهي 
بالتقديم إلى أول السادس عشر إلا لحظة . وإذا أردنا التأخير » نقدّر أول حيضها 
اللحظة الأخيرة من الشهر » فينتهي حساب التأخير إلى آخر اليوم الرابع » ولا يتعداه 
لمكان الطهر في اليوم الخامس » فيخرج من الحسابين من اليوم الخامس إلى مُضي 
لحظة من أول السادس عشر » فتكون هلذه الأيام/ طهراً بيقين . 

ولو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر » حيضاً بحيض » وكنت يوم الخامس أو 
الرابع عشر طاهرة بيقين . فنقول : هي طاهرة يوم الرابع عشر ؛ فإنها إن كانت طاهرة 
يوم الخامس » فيمتد الطهر إلى استيعاب الرابع عشر » فهو طهر في كل تقدير . 

فهلذا المبلغ كاف في صور الخلط » وفيه إرشاد إلى أمثاله . 


ا 
وا 
7 7 
فى الضلال 
1 وهلذا عدّه الفقهاء من غمرات أحكام الناسية » والغرض منه » ومما تقدم من 
أمثاله بيان أحكام مستفادة مِنْ ذِكْرها أشياءً في أدوارها » مع بقاء الإبهام في أشياء » ثم 
بوب العلماء أبواباً وذكروا أسماء وألقابا > وغرضهم إيناس الناظرين بمدارك 
التصرّف » ومسالك استخراج اليقين في الأمر بالاحتياط . 
4- والضلال هو الذي نصفه 3 وهو منقسم إلى الضلال المطلق على الإجمال 3 
وإلى الضلال المقيّد : 
فأما الضلال المطلق الذي لا تقييد معه » فلا فائدة فيه » مثل أن تقول : أضللت 
حيضي في دوري » ولم تذكر مقدار الدور وابتداءه » فلا أثر لما ذكرت ٠‏ فهي متحيرة 
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وكذلك إن ذكرت أن/ دورها كان ثلاثين » ولم تذكر ابتداء دورها أنه كان من أي ۷ظ 
وقت » فلا أثر لما ذكرت » وهي متحيرة . 

ولو ذكرت ابتذاء دورها » وزغمت أنها أضلت حيضها فبةء قلا :بد أن تذكر مقدار 
الدور لتستفيد من ذكرها . 

فإذا قالت : كان دوري ثلاثين » وابتداؤه من وقتٍ كر عرق أمات نسهنا 
فيه » فمن ضرورة الإضلال ألا تكون خالطة آخرَ دور بأولٍ دور ؛ فإنها لو ذكرت 
ا هه ی ى اا ا اليف 
الدور » ولا يبعد في مقتضى الضلال انطباق الحيض على أول الدور . 

8- فإذا ذكرت مقدارَ الدور وابتداءه » وقالت : أضللت حيضي فيه » فلا 
يخلو إما أن تذكر مقدار الحيض ٠‏ أو لا تذكر » فإن قالت : لا أدري مقدار حيضي › 
فلا تستفيد مما ذكرت شيئاً » إلا أنها لا تغتسل يوماً وليلة من أول الدور ؛ فإن الغسل 
إنما يجب لاحتمال الانقطاع » والانقطاع غير محتمل في اليوم الأول ؛ فإنه لو فرض 
الانقطاع فيه » لكان من ضرورة ذلك أن تخلط » وقد ذكرت أنها كانت/ لا تخلط » 38و 
فإذاً هي في اليوم الأول بين أن تكون طاهرة أو حائضاً » فإذا مضى يومٌ وليلة » اغتسلت 
لكل فريضة إلى آخر الدور . 

فهلذا إذا لم تذكر مقدار الحيض . 

'' وإن ذكرت مع الضلال مقدار الحيض '' » فقالت : أضللت حيضي » وهو 
خمسة في دوري » والدور ثلاثون » وهو معلوم المبتدأ » فتستفيد مما ذكرت ألا تغتسل 
خمسة أيام من أول الدور ؛ فإن الانقطاع لا يحتمل فيها مع نفي الخلط » وهي بين أن 
تكون طاهرة أو حائضاً » كما تقدم . 

ولو عينت للضلال أياماً من دورها » فإن كان الحيض مثل نصف محل الضلال » أو 
أقل » فلا يحصل لها حيض معيّن » وإن كان حيضها أكثرٌ من نصف محل الضلال » 
فيثبت لها يقين حيض» على ما سنصف . فإذا ذكرت أنها أضلت خمسة في العشر الأول 


)00( ما بين القوسين ساقط من : ( تا ) . 
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من دورها » فتستفيد بهلذا أنها طاهرة وراء العشر إلى آخر الدور قطعاً » ثم لا تغتسل 
في الخمسة الأولئ » [من العشر الأولى]''' ؛ فإن الانقطاع فيها لا يحتمل » وتغتسل 
في الخمسة الثانية » ولا تغتسل في بقية الدور ؛ فإنها طاهرة بيقين وراء العشرة » 
ولا يثبت لها في العشر حيض/ على التعيين مستيقن . 

ولو كانت حيضتها تزيد عل نصف محل الضلال » فيثبت لها حيض معيّن 
مستيقن . مثل أن تقول : أضللت ستة في العشرة الأولئ ‏ ثم الأصل في معرفة مقدار 
الحيض التقديم والتأخير ‏ فنقدم حيضها عل أقصى الإمكان » فنقدر كأن حيضها 
منطبق على أول المحل » فينتهي الحيض على هلذا التقدير إلى آخر السادس » ونؤخر 
الحيض أقصئ ما يمكن فنقدر » كأن آخر حيضها منطبق على آخر العشر . فيقع أول 
الستة في أول الخامس » فيدخل في حساب التقديم والتأخير الخامس والسادس » فهما 
حيض بيقين ؛ فإن أقصى التبعيد”"' في التقديم والتأخير ما ذكرناه » فما يندرج تحت 
التقديرين » فهو يقع حيضاً » لا محالة . 

ثم هي مأمورة بالوضوء في الأيام المقدمة الخارجة عن حساب التأخير ؛ فإن الطهر 
والحيض محتملٌ فيه » ولا يحتمل فيه الانقطاع » وما/ يقع بعد الحيض”" مما دخل 
في حساب التأخير ولم يلحقه حساب التقديم » فهي مأمورة بالغسل فيه » لاحتمال 
الانقطاع في كل وقت من الأوقات هلذه الأيام . 

وقد ذكرنا في الأيام المقدمة في باب الخلط أنها مأمورة بتطبيق الصلاة في أول 
الوقت » وذكرنا أنها في الأيام المؤخرة مأمورة بتأخير الصلاة » على تفاصيل بالغنا في 
إيضاحها » والأيامٌ المقدّمة في الضلال على يقين الحيض في تلك الأحكام التي ذكرناها 
كالأيام المقدمة في الخلط » والأيام المؤخرة بعد يقين الحيض في الأحكام المذكورة › 
كالأيام المقدمة في باب الخلط » حرفاً حرفا . 

وهلذا الذي ذكرناه يجري إذا كانت في الضلال على وجه يقتضي يقين حيض لا محالة . 
)١(‏ زيادةمن :(0ت١).(ل).‏ 

(۲) في ( ت١‏ ) : التعيد أو التعبد . 
(۳) أي الحيض المستيقن في الخامس والسادس . 
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- ثم عبر الفقهاء عن مقدار يقين الحيض بعبارتين ضابطتين : إحداهما ‏ أنا 
ننظر إلى المقدار الزائد من الحيض على نصف محل الضلال » فنضعَفه » ونحكم بأنه 
حيض بيقين من وسط المحل . وبيان ذلك أن الحيض ستة » والمحل عشرة » والستة 
زائدة على نصف العشرة يوم وليلة . ثم نضعفه » فيصير يومين وليلتين »/ فيكونان 
حيضاً من وسط المحل » ووسط العشرة الخامس والسادس . وهلذا يجري في كل 
صورة فيها حيض بيقين في صور الضلال . 

والعبارة الثانية ‏ آنا نضعف الحيض ونقابله بالمحل » فيزيد على المحل لا محالة » 
فيصير قدر الزيادة حيضاً من وسط المحل » وبيان ذلك أن الستة إذا ضوعفت » فالمبلغ 
اثنا عشر » وهو يزيد على المحل بيومين » فهو حيض من وسط المحل » فيقاس على 
هلذه الصورة ما في معناها . ولا معنى لتكثير الصور مع القطع بجريان ما ذكرناه واضحاً 
يّنأ في كل صورة . 

. فنذكر صورة أخرى للإيناس‎ -١ 

فلو قالت : أضللت يومين في ثلاثة أيام » فتجري الطرق المتقدّمة » ونحكم لها 
بالحيض في اليوم الثاني . 

هلذا ما يقتضيه التقديم والتأخير . 

وإن أجرينا العبارتين الأخريين » جرتا » فنصفٌ المحلّ يوم ونصف » والحيض 
يزيد علئ ذلك بنصف يوم » فنضعفه فيصير يومآ وليلة » فهو الحيض من وسط 
المحل . وكذلك تجري العبارة الأخرئ » والأحكام في الوقت المقدّم والمؤخر على 
الترتيب المقدم . 

فهلذا كاف فيما ذكرناه/ 

۲ فأما إذا ذكرت مع الضلال شيئاً آخر » فعينت يوماً للحيض » أو يوماً للطهر » 
فنذكر في كل قسم من هلذين صوراً . 

فلو قالت : أضللت خمسة في عشرة » وأعلم أني كنت حائضاً يوم الخامس » 
وليلته بيقين » فيحتمل أن يكون هلذا آخر حيضها » بأن يقدر أول الحيض من أول 


لاو 
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المحل . ويحتمل أن يكون هلذا أول حيضها » فينتهي إلى آخر التاسع » فيخرج اليوم 
العاشر عن الحسابين » فهو طهر بيقين ؛ فإنه خارج عن أقصى التقديرين والحسابين ؛ 
فآل محل الضلال إلى تسعة » فكأنها قالت : أضللت خمسة في تسعة » ولو قالت 
ذلك » لم يخف تخريج الصور على العبارات الثلاث المقدمة » والطرق السابقة » 
فيقتضي تحييضها اليوم الخامس وليلته . وهو الذي عيّنته بذكرها . 

ولو قالت : كنت يوم السابع حائضاً - وإذا ذكرنا يوماً أردناه بليلته - فإن أخرنا » 
انتهئ إل آخر المحل » وانتهى”" الأول إلى السادس . وإن قدمنا » فقدرنا السابع 
آخراً » كان الأول الثالت » فيخرج الأول والثاني من الحسابين جميعاً » فهي طاهرة 
فيهما/ بيقين فنخرجهما من المحل » فكأنها أضلت خمسة في ثمانية أيام » أول المحل 
اليوم الثالث من العشر الأول » فيقتضي ما تقدم من الطرق أن نحيّضها اليوم السادس 
والسابع . 

ولو قالت : كنت يوم الثالث حائضاً بيقين » فنقدّم » ونقدّر أول الحيض اليومَ 
الأول » فينتهي الآخر إلى الخامس ٠‏ وإذا أخرنا» فقدّرنا أول الحيض [اليوم]”" 
الثالث » فينتهي إلى آخر السابع » فيخرج الثامن والتاسع والعاشر عن المحل » ويكون 
طهراً بيقين » فتكون قد أضلّت خمسة في سبعة » فنحكم بالحيض يقيناً في الثالث 
والرابع والخامس » على الأصول المقدمة . 

9ه فأما إذا ذكرت مع الضلال طهراً بيقين في يوم من المحل » فنذكر في ذلك 
صوراً . 

فإذا قالت : أضللت خمسة في عشرة » وكنت يوم الخامس طاهرة بيقين » فهلذه 
تَحسبُ ضلالاً » ولا ضلال ؛ فإنا نعلم أن الخمسة لا تقع قبل اليوم الخامس ٠١‏ فهي 
طاهرة في الخمسة الأول » وإذا تعينت الخمسة الأولئ للطهر › تعينت الخمسة الثانية 
للحيض » ولا ضلال . 
)١(‏ عبارة ( ل ) : والطرق السابقة تقتضي . 


)۲( في (ت١)‏ : وارتقئ . 
(۳) زيادةمن : (تا)›(ل). 
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وإن قالت : أضللت أربعة فى عشرة > وكنت يوم الخامس طاهرة بيقين »> فالأربعة/ الاو 


قبل الخامس تحتمل الحيض وتحتمل الطهر » ولا تحتمل الانقطاع » فهي أيام 
الوضوء » ثم تغتسل في آخر الرابع مرة » ثم تتوضأ من أول السادس إلى آخر التاسع ؛ 
فإن الانقطاع غيرُ ممكن فيها » وتغتسل في اليوم العاشر » لاحتمال الانقطاع في جميع 
ساعاته » بتقدير استئخار أوّل الحيض عن أول السادس » وانتهاء الانقطاع إلى أوقات 
اليوم العاشر . 

ولو قالت : أضللت أربعة في عشرة » وكنت يوم الرابع طاهرة » فهي طاهرة أيضاً 
في [الأيام]”'' الثلاثة قبل الرابع . فنقول : قد أضلت أربعةً في ستة » أوّلها اليوم 
الخامس » فتجري الطرق في [استخراج يقين الحيض كما تقدم ذكره » ولا يكاد يخفئ 
بعد ذلك على الفطن]”" استخراج”" اليقين من أمثال هلذه الصور . 

فلنكتف بهلذا المقدار في ذلك . 


© 


ب) ص 

5- كنا وعدنا في المعتادة أن نذكر التي تختلف عاداتها ثم تستحاض في آخر 
الناسية . وهلذا أوان تفصيل القول في ذلك . 

فإذا كانت تحيض من أول شهر ثلاثة » ومن أول شهر خمسة » ومن أول شهر 
سبعة » ثم تعود إلى الثلاثة » ثم إلى الخمسة » ثم إلى السبعة » ثم تعود وأوائل 
الحيض منطبقة على أوائل/ الدور » وأواخرها مختلفة المقدار » وللكنها متسقة في 
الأدوار [المتعاقبة]”*' » فإذا جاءها شهر » فاطرد الدم » فقد اختلف أئمتنا » فقال 
بعضهم : نرذها إذا استمرٌ الدم بها إل ما كانت عليه في الشهر الذي قبل الاستحاضة » 


® 


. زيادةمن : ( تا )›(ل)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأئبتناه من ( ت١‏ ) » ( ل ) . 
(۳) في الأصل : استخراجها . 

. زيادةمن : ( تا )›(ل)‎ )٤( 


و۷۲ 
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حتئ إن كان شهر الثلاثة » فنحيّضها ثلاثة من أول الدور أبداً > ولا ننظر إلئ ما كانت 
عليه في غيره من الأشهر . 

وهلؤلاء يقولون : إذا كانت عاداتها المتعاقبة مختلفة » فهي متناسخة » والأخير 
منها ناسخ لما تقدم . 

وذهب الأكثرون إلى أنها مردودة إلى ترتيب عاداتها > وهلؤلاء يقولون : تباين 
أقدار حيضها على الاعتقاب » والانتظام ‏ عادة" محكوم بها » فإن كان الشهر المتقدم 
على الاستحاضة شهر الثلاثة» فنردٌها في شهر الاستحاضة إلى الخمسة» ثم إلى السبعة» 
ثم إلى الثلاثة » فندير عليها أدوارها في الاستحاضة » كما عهدناه قبل الاستحاضة . 

وهلذا الاختلاف الذي ذكرناه لا اختصاص له بقولنا : العادة تثبت بالمرة الواحدة أم 
لا تثبت ؟ وإنما منشأ الخلاف في أن اختلاف/ أقدار الحيض - وإن كانت على انتظام - 
هل تنتظم منه عادةٌ أم لا ؟ 

وإن حاضت أول مرة ثلاثة » ثم حاضت خمسة في الدور الثاني » ثم سبعة في 
الث » ثم استحيضت في الرابع » فلا خلاف أنها لا ترد إلى انتظام تلك الأقدار في 
الأذوان + وان قلا ت العادة بال الواسيدة و رولكن عل عند الوضه ترد إلى أو 
الدور المتقدّم على شهر الاستحاضة . 

وإن قلنا : لا تثبت العادة بالمرة الواحدة » فقد اختلف أئمتنا : فمنهم من قال : 
نردّها إلى أقل عاداتها ؛ فإن الثلاثة موجودة في دَوْر الخمسة . والسبعة » فكأنها 
متكررة . ومنهم من قال : لا نردها إلى شيء من تلك الأقدار الجارية في الأدوار › 
وسبيلها سبيل مبتدأة تستحاض في الدور الأول . 

وقد مضى التفصيل » وقد مهدنا هلذا المسلك في فصول المعتادة . 

6 وكل ما ذكرناه فيه » إذا انتظمت لها أدوارٌ متفقة الأوائل مختلفة الأواخر › 
على اتساق ونظام » فاستحيضت وعلمت الشهر الذي تقدَّمَ الاستحاضة . 

فأما إذا كانت عاداتها كما وصفناها » وللكنها قالت :/ لست أدري أن استحاضتي 


. خبر مبتدؤه : تباين أقدار حيضها‎ )١( 
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في أي نوبة كانت » ولست أعرف الشهر المتقدم على شهر الاستحاضة › فقد أشكل 
عليها الأمر في مقدار الحيض »وعلمت أن حيضها كان ينطبق على أوائل الشهور › 
وهي تعلم أن حيضها كان لا ينقص في نوبة من النوّب على ثلاثة » وعلمت أن حيضها 
كان لا يزيد عل سبعة . 

فإن فرعنا على [أن]”'' انتظام العادات المختلفة أمرٌ مستفاد من تكرار العادات » 
كما سبق » فقد عسر علينا معرفة قدر الحيض في كل نوبة » وللكن سبب ذلك جهلها 
بالنوبة التي استحيضت فيها . 

فنقول : نقضي بما نتحققه » ونأمر بالاحتياط فيما لا نعلمه » فنحيّضها ثلاثة أيام 
من أول كل دَوْر » ثم تأمرها بالاغتسال عقيب الثالث » ثم تتوضأ لكل صلاة » قعل 
المستحاضات إلى آخر الخامس » ثم تغتسل مرة أخرئ » لاحتمال الانقطاع بأن نقدر 
النوبة للخمسة » ثم تتوضأ إلى آخر السابع » ثم تغتسل مرة ثالثة » ثم حكمها حكم 
الطاهرات المستحاضات إلى آخر الدور . ويحرم/ على هلذه في السبعة من أول 
[الدور]"“ ما يحرم على الحُيّض » وللكن لا نأمرها بالاغتسال إلا في آخر الثالث 
والخامس والسابع . 

وإن قلنا : لا يثبت من انتظام عاداتها حكم » وهي مردودة إلى النوبة الأخيرة 
المتقدمة على الاستحاضة [لو]”” كانت ذاكرة لها » فكيف حكمها وهي جاهلة بها ؟ . 

فنقول : قد يظن ظان في التفريع على هلذا أنها تكون مردّدة بين الثلاثة والخمسة 
والسبعة ؛ فإن نوبتها كانت لا تخلو من هلذه الأعداد » ثم يلزم من هلذا التقدير أن 
نحيّضها ثلاثة أيام بيقين » ثم سبيلها في آخر الخمسة والسبعة كما تقدم إذا فرعنا على 
أنها تستفيد من انتظام عاداتها أمراً » فيتفق التفريعان على الوجهين عند فرض الجهالة . 

وهلذا الظنّ خطأً » وآيةٌ ذلك استواء التفريع على وجهين مختلفين ؛ فالوجه القطع 


. زيادةمن : ( تا )›»(ل)‎ )١( 
. في الأصل : الدم‎ )۲( 
. في الأصل : ولو‎ (۳) 
. ل ) : مردودة‎ ( ٠ ) فق في ( ت‎ 


:ل كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 
بأنا لا نديرها على الثلاثة والخمسة والسبعة ٠»‏ إذا كنا نردّها إلى النوبة الأخيرة لو كانت 
عالمة بها ؛ فإن صاحب هلذا المذهب لا يلتفت إلى ما قبل النوبة الأخيرة أصلاً » 
وما ظنّه هلذا الظان نتيجة/ الالتفات على ما مضئ . فإذاً قد جهلت هلذه مقدارَ 
حيضها » وللكنها علمت مقدارَ الدور » وانطباق الحيض على أول الدور » وأنها كانت 
لا تخلط دوراً بدور » ولا خلاف أنا نعمل بهلذا » وإن التبس الأمر في المقدار ؛ فإن 
الناسية لو قالت : كنت لا أخلط دوراً بدور » ولا أذكر غير ذلك » للكنا نبني على هلذا 
ما يليق به من الحكم » فاختلاف المقادير لا يمنعنا من التمسك بانطباق الحيض على 
أوائل الأدوار . 

فهلذا قولنا في أصل الدور إذا علمته » والأولية . 

فأما المقدار » ففيه الخلاف المقدَّم : فمن أئمتنا من قال : نحيّضها ثلاثة أيام » 
وهو أقل عاداتها » ومنهم من يجعلها كمبتدأة لا تعرف شيا . ثم القول في المبتدأة قد 
مضئ » وهلذا أقيس على هنذا الوجه الذي نفرع عليه . 

ثم قد ذكرنا في المبتدأة قولين في أنها هل تؤمر بالاحتياط إلى آخر”'' خمسة عشر 
يوماً من أول [كل دور » وهما]”' يجريان في هلذه » ولا يختص الاحتياط بالسّبع » 
كما نفرع على الوجه الأول في استفادة الانتظام من عاداتها ؛ فإن ذلك إن قيل به › 
كان/ التفاتاً إلى ما تقدّم”" » وذلك يوجب التمسك بنظام العادات » ولا يكاد يخفئ 
بعد وضوح هلذه التفاريع أن الأصح استفادة الانتظام كما تقدم . 

5 وكل ما ذكرناه في العادة المنتظمة . فأما إذا كان أقدار الحيض منضبطة 
فكانت ثلاثة وخمسة وسبعة . وللكن لم تكن عوداتها منتظمة » فمرّة كانت تحيض 
بج ساي ري هه م ل ا 1 
منظوم يتعلق [الفقه]”*' به > فإذا استحيضت وطبق الدم » فإن رأينا في الصورة 


)١(‏ في( ت )۰( ل ) : انقضا 

(۲) فى الأصل : من أول دورهما . وهو تحريف واضطراب ظاهر . 
(۳) في( ت۱ ) : التفاتآ علئ ما نقدّمه . 

(6) في الأصل » ( ت١‏ ) : الرقبة . 


كتاب الحيض / باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئ ل 4١١‏ 
الأولئ » وهي إذا انتظمت العادات أن نردها إلى النوبة الأخيرة » فهلذه الصورة أولئ 
بذلك . 

فإن قلنا في الصورة الأول بالاستمساك في ترتيب عودات الحيض › فهاهنا 
لا ترتيب في [العود]”'' وللكن الأقدار مضبوطة » فلا زيادة على السبعة » ولا نقصان 
من الثلاثة » والمتوسطة بين الثلاثة والسبعة خمسة . فإذا استحيضت » والتفريع على 
استفادة ما يمكن استفادته » فالقول فيها كالقول في التي جهلت النوبة المتقدمة/ على 
الاستحاضة » وكانت عاداتها منتظمة القدر والعود » وللكنها إذا جهلت » لم تنتفع بما 
كان من انتظام العود » فعدمٌ انتظام العود في الصورة الأخيرة كجهلها بالانتظام الذي 
كان » فتتحيّض ثلاثة > وتغتسل » ثم تتوضأ لكل صلاة » وتغتسل بعد انقضاء 
الخمسة » ثم تتوضأ إلى آخر السابع » ثم تغتسل » ثم هي مستحاضة إلى آخر الدور . 

فهلذا منتهئ غرضنا في اختلاف العادات » وإن زاد زائدٌ صوراً » لم يخف على 
القطن وجهٌ استخراجها » مما ذكرناه الآن من الأصول المتقدمة في أبواب الناسية . 


4 7 4 
3 بيد ين 


. في الأصل : في الحيض‎ )١( 


۳ كتاب الحيض / باب التلفيق 


باب التلفيق 


۷- هنذا مما يُعدَ من غوامض أبواب الكتاب”“ وهو [أصل]”" مستفتح › فلا بد 

والقول فيه يتعلق بنوعين : 

أحدهما ‏ فيه إذا [تقطّع]”" النقاء والدم » وجرى ذلك في مدة لو طبّق الدمٌ فيها . 
لكان حيضاً » ثم ترئ بعد ذلك نقاءً مطرداً خمسة عشرٌ يوماً فصاعداً . 

والأخرئ ‏ أن يجري التقطع ويزيد أمذه : دما ونقاءً على الخمسة عشر » وقد يطرد 
ذلك في جميع الأيام . 

4- فأما إذا وقع التقطع/ في الخمسة عشرَ » ورأت بعد ذلك طهراً كاملاً 
متواصلاً » فنستوعب قواعدٌ المذهب في ذلك إن شاء الله » ونسميه التلفيق في غير 
المستحاضة . 

فإذا كانت ترئ دما يوماً وليلة » ونقاءً يومآ وليلة » ثم دما » كما ذكرناه إلى الخمسة 
عشرّ مثلاً » أو إلى مدة أقلَّ منها » فما حكم النقاء المتخلل بين الدماء ؟ فعلئ قولين : 

أحدهما وهو الذي نص عليه في عدة مواضع أن النقاء حيض » وحكمها فيه حكم 
الحيض . وهلذا مذهب أبي حنيفة“ . 

والثاني أن حكمها في زمان اتاو ا ف والصوم ¢ وحل 
المواقعة وغيرها . 

. المراد كتاب الحيض‎ )١( 
.)ل(.)١ت(: زيادةمن‎ )۲( 


)۳( في الأصل : انقطع » والمثبت من : ت١‏ . 
)٤(‏ ر.المبسوط ٠١٤/۳:‏ » الهداية مع فتح القدير : ۱ » حاشية ابن عابدين : ۱۹۲/۱ . 


كنات الحيفى بات الفلفيق د ب ا 
وقيل : ذكر الشافعي هلذا القول في مناظرة جرت له مع محمد بن الحسن . 
توجيه القولين : من قال: حكم النقاء الناقص عن أقل الطهر المحتوش بدمين هما 
حيض أنه" حيضٌ . قال : إذا نقص عن الأقل » وأحاط به دمان هما حيض » حمل النقاءٌ 
على الفترات التي تقع في خلال استرسال الحيض؛ فإن الحيض لا يسيل سيلاناً متصلاًء بل 
يخرج دُفعة دُفعة » كما دل عليه بعض الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والذي يعضد/ ما ذكرناه أنْ الدم الناقص عن أقل الحيض دم فسادٍ » وحكمه حكم 
الطهر . والنقاء الناقص عن الأقل حكمه حكم فترات الحيض . 


ومن قال : حكمها في زمان النقاء حكمٌ الطاهرات › استدل بأنها نقيةٌ حسّاً » طاهرة 


قطعاً » والنقاء مجاورٌ لأزمنة الفترات في العادات »> فإثباث الحيض ولا حيض بعيدٌ . 


التفريع على القولين : 

8- إن قلنا : حكم النقاء حكم الحيض > فهلذا يسمي ترك التلفيق » فإن رأت 
يوماً وليلة دما [ومثله نقاء]”"' ثم مثله دمآ » ثم مثله نقاءً » ثم هلكذا » حتى انقطع على 
الخمسةً عشرّ » ولم يجاوز » فالكل حيض . 

ولو رأت يوماً وليلةً دما [وثلاثة عشر يوماً نقاءً > ويوماً وليلة دما)" ثم طهراً 
كاملاً » فهي حائض في الخمسة عشرّ يومآ » وإن كانت نقية في ثلاثة عشر يوماً . 

ثم اختلف الأئمة في تفصيل مقدار ما تراه من الدماء : فقال بعضهم : إِنَّما يكون 
النقاء الواقع بين الدّمين حيضاً » إذا كان كل واحدٍ منهما بالغاً أقلّ الحيض » فإن نقصا 
أو نقص أحدهما عن الأقل » فلا يكون النقاء حيضاً » وهلذا الوجه مزيّف . 


وقال أبو بكر المحمودي”'' : ينبغي أن يبلغ الدّمان إذا جمع أحدهما/ إلى الثاني 


. » . . حكم النقاء الناقص.‎ ٠ أنه حيض » في محل رفع خبر للمبتدأ‎ « )١( 

(۲) زيادةمن :(ت١).(ل).‏ 

(۳) زيادةمن :(0ت١).(ل).‏ 

(54) أبو بكر المحمودي : محمد بن محمود » أبو بكر المحمودي ٠‏ المروزي › مذكور في الوسيط 
في باب الحيض» وتكرر في الروضة » ولا ذكر له في المهذب» ونقل عنه الرافعي في مواضع » 
منها في الحيض » في الكلام على قولي اللقط » والسحب » أخذ عن الإمام الحافظ الزاهد » 


۷٥‏ ظ 


و 


۷٦۹ ظ‎ 


٤‏ كتاب الحيض / باب التلفيق 
أقل الحيض . مثل أن ترى اثنتي عشرة ساعة دما » ثم نقاءً إلى الخامس عشر إلا اثنتي 
عشرة ساعة . ثم ترئ في هلذه الساعات الباقية دما » فالدمان وما بينهما من النقاء 
1 

وإن نقص مجموع الدمين عن يوم وليلة » فليس النقاء حيضاً » وما رأته من الدم دمُ 
فساد » لقصوره عن الأقل . ثم من مذهبه أن اليومّ والليلة لو انقطع على الخمسة عش » 
وكان مجموعهما بالغاً أقل الحيض واقعاً في الخمسة عشْرّ يوماً » فالنقاء حيض » 
ولا يشترط أن يكون كل دمين بينهما نقاء بالغين”" أقل الحيض » بل يعتبر ما قاله في 
جملة الدماء الواقعة في الخمسة عشرّ . 

وقال أبو القاسم الأنماطي : لو رأت لحظة دما » ثم امتد النقاء إلى آخر الخامس 


عشر إلا لحظة » ثم رأت فيها دماً » ثم امتدّ الطهرٌ » فالخمسة عشر كلها حيض » وإن 


تقض إما'زانة! مق الدماء عن ١‏ لاقل ودا سرت ومجازة خد ب واعدل الوجوة 
ما ذكره أبو بكر المحمودي . 

٠‏ ومن أهم ما يفرّع على هلذا القول : أن المرأة إذا رأت دما ثم نقاءً » فبماذا 
تؤمر » على قول ترك التلفيق في [الحال]" إلئ أن يعود الدم أولا يعود ؟/ 

قال أئمة المذهب : إن كان ما رأته من الدم أقلَّ من يوم وليلة » فلا نأمرها 
بالاغتسال ؛ فإن الدم إن لم يعد . فالذي انقطع دم فسادٍ » ولا غسل فيه . وإن فرض 
عوذه في الخمسة عشرة » فذلك النقاء حيضٌ في بعض الوجوه المتقدّمة » وليس على 
المرأة غسلٌ في استمرار الحيض . 

فأما إذا كان ما رأته من الدم المتّصل بالغاً أقلّ الحيض › فإذا انقطع »> وجب 


= أبي محمد المروزي المعروف بعبدان ( بفتح العين » وبسكون الموحدة » تثنية عَبْد ) تلميذ 


المزني والربيع » قال الإسنوي : لم أقف له على تاريخ وفاة » وللكن ذكره العبادي في طبقة 
الإصطخري ٠‏ وأبي علي الثقفي . ( ر . طبقات السبكي : ۳/ 510 » والإسنوي : ۳۷١/۲‏ › 
وتهذيب الأسماء : ۱۹١/۲‏ » طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : ١١9/١‏ » والعبادي : 
١ .) 58‏ 

(1) في (ت١)‏ : بالغاً . 

(۲) في الأصل : المآل » والمثبت من : ت١‏ » ومن مختصر النهاية » ( ل ) . 


كتانب ا ف باب افق حت تت ةا 
الغسل ؛ فإنَ الذي رأته حيضٌ » وقد انقطع ظاهراً » فإن قيل : ربما يعود الدم في 
الخمسة عشر » فنتبين على القول الذي نفرع عليه أنها اغتسلت في أثناء الحيض . 
قلنا : الحكم ينبني على الانقطاع المحسوس » لا على توقع العودٍ . وهلذا متفق عليه 
في هلذه الصورة . ثم ينبني علئ ذلك إثبات أحكام الطاهرات لها زمان النقاء » في 
الصوم والصلاة » وحل الوطء » وغيرها . 

فإن عاد الدمٌ » نتبين بِالأَحَرّة وقوع ما قدمناه في الحيض » ثم لا يخفئ حكمُها , 
وسبيل تدارك ما يتدارك منها . 

١‏ فلو عاد الدم » ثم انقطع على الترتيب الذي عهدناه » فهلذا مما تخبط فيه 
كلام المصنفين في كتاب الحيض . وأنا أذكر فيه وجة السداد »/ وطرق الاحتمال . 

فالذي وجب القطع به أن ما ينقطع في النوبة الأول في الخمسة عشرّ لا يعد في 
حكم المتكرر » حتى يُبنئ عليه الكلام المعروف في أن العادة تثبت بالمتكرر » وفي 
ثبوتها بالمرّة الواحدة الخلاف . بل نقول : كما“ أمرناها بالغسل لما انقطع الدم » ثم 
أمرنا بتدارك ما مضئ ‏ كما تقدم - فإذا انقطع الدم ثانيا » نأمرها بالاغتسال » فقد 
لا يعود الدم . 

ثم إن عاد في الخمسة عشرٌ » فيتدارك كما تقدم . 

وكذلك الانقطاع الثالث والرابع في نوبة واحدة ؛ فإن الحكم بعَؤْد الدم وبناء الأمر 
عليه بعيدٌ في النوبة الواحدة من الحيض ٠.‏ فإذا انقطع الدم على الخمسة عشرّ » وامتدٌ 
طهرٌ كامل » ثم عاد الدم على [سجيّة]”) التقطع في الدور الثاني » وكذلك في الدور 
الثالث مثلاً » فهلذا موضع تردّدٍ الأصحاب . 

فذهب ذاهبون إلئ أن هنذا يخرّج الآن على الأصل الممهّد في أن العادة هل تثبت 
بالمرة الواحدة أم لا ؟ فإن قلنا : لا تثبت » فالحكم في الدور الثاني كالحكم في الدور 


)١(‏ كما أمرناها : الكاف هنا للتشبيه » كما هو معروف ٠‏ والمعنى : مثلما أمرناها. . . فإذا انقطع 
الدم ثانياً نأمرها. . . » . 
ف( كما ) هنا ليست من الاستعمالات الخاصة بالخراسانيين التي أشرنا إليها سابقاً . 
(۲) في الأصل : نتيجة » والمثبت من ( تا (٠)‏ ل) . 


ظ ۷۷ 


٤٦‏ کتاب الحيض / باب التلفيق 
الأول . وإن حكمنا بأن العادة تثبت بالمرة الواحدة/ فقد تمهّد [التقطع]”'' في الدور 
الأول » ونحن نفرع على ترك التلفيق » فالنقاء حيض ٠‏ ولا يوجب الغسل » ولا تثبت 
أحكام الطهر بناءً على ما عهدناه أول مرّة » ثم من يسلك هنذا المسلك » يقطع بأن 
الأمرّ في الدور الثالث يُخرّج متفقاً عليه ؛ فإن التقطع قد ثبت مرتين » ولم يبن وجه في 
الخلاف . فهلذا مسلكٌ . 

ومن أئمتنا من قال : لو تكرر التقطع مراراً كثيرة › او الأخيرة 
كالحكم في الكرة الأولئ . 

وهلذا القائل يقول : ليس التقطع مما يثبت على اعتياد » ولا خلاف بين فرق 
الأصحاب أن الدم إذا انقطع مراراً في أدوار » ثم استحيضت المرأة » وطبّق الدم من غير 


٠‏ تقطع » فلا نحكم على قول التلفيق بتقطيع”'2 الحيض في [زمن]”” الاستحاضة » حتئ 


تلقط حيضآ من الخمسة عشر » كما سيأتي ذلك . ونحكم بتخلل دم الاستحاضة في 
أثناء الحيض » على قولنا بالتلفيق . فإذاً كل دور في التقطع يقدّر كأنه ابتداء التقطع . 
والسبب فيه أنه إذا انقطع الدم عيناً » فبناء الأمر على عَوْد الدم بعيدٌ . نعم » إن عاد 
فاستدراك ما مضئ على ما يقتضيه الشرع لا يبعد . 


فهلذا ما ثبت عندي/ من كلام الأصحاب . 


7 وذكر شيخي أن الدم إذا انقطع في الدور الأول » فيجري فيه التردّد » حتى إذا 
انقطع أولاً > فليس إلا الأمر بالغسل » ثم الاستدراك » كما مضئ . فإذا انقطع ثانيا » 
فقد تكرر الآن الانقطاع » فيندرج بالثاني الانقطاعٌ الأول في العدد ؛ فنحكم بالتكرر . 

وهلذا بعيد » لم أره لغيره ؛ فإن الحكم بالتكرر في نوبة واحدة محال » وقد ينقص 
الحيض ويقتصر على مقدار”*' » فبناء الأمر على تقدير العود لا وجه له . نعم » إذا بان 


. زيادةمن : (تا)›»(ل)‎ )١( 

)۲( في (ت١)‏ : بتقطع . 

)۳( في الأصل : فنّ . والمثبت تقدير نا . أما عبارة ت١‏ » فهي : في الاستحاضة . ومثلها 
(ل) . 

. كذاء ولعل في العبارة خرماً » والتقدير : على مقدار يوم وليلة‎ )٤( 


۷ 


كتاب الحيض / باب التلفيق 
ذلك في نوبة » ثم بدا مثلّه في نوب » فقد يتخيل ذلك . 

ثم ما ذكره شيخي فيه إذا كانت لها عادة في مقدار الحيض ٠‏ فكانت تحيض خمسة 
أيام متوالية » ثم جرئ من التقطع ما وصفناه » فيحتمل ارتقابٌُ العؤد إلى استيفاء 
ما كانت تراه » فأمًا المبتدأة إذا انقطع دمُها في أول نوبة » فلا يخطر لمحصّل بناء الأمر 
على العود في النوبة الأولى أصلاً . 

0 وأنا الآن أجمع في التكرر والاتحاد في قواعد الحيض كلاماً يحوي 
المقصود . وأشير إلى موضع الخلاف والوفاق . 

فأقول : ما يرجع إلى مقدار/ الحيض زيادة ونقصاناً » فيجري فيه أن العادة هل 
تثبت بالمرة الواحدة أم لا ؟ » كما سبق تقريره » [وهلذا]''' مع ملازمة الحيض أول 
الدووة والحكم بالاستحاضة يثبت بدور واحد » وجهاً واحداً ؛ فإن الدم إذا طبّق وزاد 
قل م عفد يونا اعد آم اه رمن إلى ال غ ي راذا قرا 
إلى العادة » وفي [الدور]”" الثاني لا نأمرها بالتربص » فإذاً الاستحاضة تثبت بدور 
واحد . وكان من الممكن أن تؤمر بالتربص مرتين عند من لا يُثبت العادة بالمرة 
الواحدة » وللكنٌ الأمرّ مجمعٌ عليه › كنا كاه وال فغ أن يسنا أنها 
مستحاضة في الدور الأول » والاستحاضة من العلل التي إذا وقعت » دامت وتمادت › 
فيحصل لها بالمرّة الواحدة ظرٌ غالب في استمرار الدم . 

فأما زيادة الحيض ونقصانه » فعادات النسوة في ذلك تضطرب”" » ولا يُستبعد 
توقع الاختلاف فيه » فإن استظهر مستظهر بالتكرر » كان حسناً » وكان سببه 
ماذكرناه : أن الحيض فضلة تنفضها الطبيعة كسائر الفضلات › وقد تختلف 
الحالات » فتختلف/ لها أقدار الفضلات . وللكنا لا نتعدى ما حَدَّ لنا في الأكثر 
والأقل . 

والاستحاضة دم عرق ينفطر » أو ينقطع » وهو مزمنٌ إذا وقع . 
)١(‏ زيادةمن : (تا)›»(ل) . 
(۲) في الأصل : القدر . 
(۳) في الأصل : مضطرب . 


و 


ظ ۷۹ 


18 


كتاب الحيض / باب التلفيق 

قال القفال : لو كانت امرأة تحيض خمسة » وتطهر خمسة وعشرين يوماً » فرأت 
خمستها . وانقطع الحيض عشر سنين مثلاً > ثم طبّق الدم » فلايجوز أن يقال : نردّها 
ال مقدار الطهر عشر سنين » إذا فرعنا على الوجه الأصح ١‏ وهو أن العادة تثبت 
اا کک کا ای ی س ا 
[فما]" المنتهى المعتبر في ذلك ؟ 

قال : راجعت في ذلك مشايخي » فلم يذكروا ضابطاً » ثم قال : والوجه عندي أن 
يقال : غاي طول الدور:تسعون يوم » الحيض منها ما يتفق » والباقي طهر . واعتبر في 
ذلك أن الشرع جعل عدة الأيسة ثلاثة أشهر » فكانت أقربٌ معتبر . فلو كانت تحيض 
خمسة وتطهر خمسة وعشرين » فحاضت خمسة » وطهرت خمسة وثمانين » ثم طبق 
الدم » فتجعل طهرها خمسة وثمانين » ودورها تسعين . وإن حاضت خمسة » 
وطهرت تسعين » فلا يعتبر هلذا في الاستحاضة . وللكن/ نردها إلى الخمسة 
والعشرين التي كانت تطهر فيها قديماً . 

فإن قيل : هلا قلتم : نردّها إلى خمسة وثمانين » ونطرح الزيادة ؟ قلنا : إذا تناهئ 
تباعد الحيض » فسبب الاحتباس علة أخرجت الطبيعة عن الاعتدال » وجميع أمد 
التباعد محمول على هلذا » فلا نعتبره » ونرجع إلى العادة القديمة . 

ولا مزيد علئ ما ذكره القفال . 

وللكن لو تكرر طهرها سنة [سنة] مرتين أو مراراً » ففي ردّها إلى ما تكرر 
احتمالٌ » والظاهر عندي أنه لا تبالي به وإن تكرر E‏ 

وأما مفارقة الدم أول الدور » فإن انضم إلية وة الطهر » فهو مما يبن على 
الخلاف في المرّة والمرتين . 

وإن استأخر مدة» ثم عاد قدرٌ الطهر كما كان » فالنظر عند المحققين إلى المقدار . 


. ل) : في مقدار الطهر إلى عشر سنين‎ (١) ١ت‎ ( في‎ )١( 
. . عبارة ( ت١ ) : فالنسبة الواحدة في معن فصاعداً‎ (۲( 
. في الأصل : في المنتهى‎ )۳( 


. ) مزيدة من( تا‎ )٤( 


كتاب الحيض / باب التلفيق ۹ 


وقد اختبط فى ذلك المروزى » كما سبق . 


وأما تقطع الدم » فهل يُتلقئ أمره من [التكرر]"“ في نوبة أو نوب ؟ » فيه من 
التفصيل ما ذكرته الان . ولا خلاف أنه لو تكرر التقطع في مائة نوبة » ثم اطرد الدم 
واستّحيضت » فلا نلتفت إلى قول التلفيق ‏ وإن كنا نرى القول/ بالتلفيق ‏ حتى لو كنا 
على قول التلفيق نلقط خمسة أيام من خمسة عشر يومآ » ثم طبق الدمٌ » فنحيّضها 
خمسة ولاءً من أول الدم المطبق » هلكذا قال الأئمة . وفيه للاحتمال أدنى" مجال . 

فهلذا مجموع ما يتفرق في أصول الحيض في هنذا الفن جمعناه » [لينظر]”" الناظر 
فيه مجموعاً . 


4 ثم إذا كنا نجعل النقاء بين الدّمين حيضاً › فلا شك أنا نشترط وقوع الدمين 
فى الخمسة عشر . فلو رأت يوماً [وليلة] 2 دما » وأربعة عشر نقاءً > ثم يوماً وليلة 
دما » فالدم الثاني استحاضة لوقوعه وراء زمان الإمكان » ثم يكون النقاء طهراً أيضا ؛ 
المستحاضات . إن شاء الله عز وجل . 

فأما إذا فرّعنا على التلفيق » وحكمنا بأن النقاء بين الدّمين طهر » فإن رأت يوماً 
وليلةً دما ومثله نقاء » ثم يوماً وليلة دما » فالدمان حيض . ولو كان مجموع الدماء في 
الخمسةً عشرَ ينقص عن أقل الحيض » فالكل دم فسادٍ » لا شك فيه » فإنا نفْرّع على أن 
e‏ ع ° ٠. ٠. 53 ١‏ 1 عر واه ب E: Orel‏ 


يعتمد أنْ/ النقاء حيض » فيضمه إلى الدم . وهلذا لا يتصوّر في قول اللقط والتلفيق › ٠‏ 


على أن ذلك الوجه فى قول ترك التلفيق ضعيفٌ جدَاً كما مضئ . 


6 في الأصل : التكرير . والمثبت من : ( تا ) > (ل) . 

68 كذا » وقد يبدو للوهلة الأولئ أن في العبارة خللاً > وللكنها صحيحة » وواردة كثيراً في كلام 
الإمام . 

)۳( في الأصل : ولينظر . 

.)ل(.)١ت0: مزيدةمن‎ )٤( 

)0( مزيدة من : ( تا ) . ولا يستقيم الكلام بدونها . ووجدناها في ( ل) . 


مو 


وام 


40 


كتاب الحيض / باب التلفيق 

فأما إذا كان مجموع الدماء في الخمسة عشر يبلغ أقل الحيض [وللكن كل دم في 
نفسه لا يبلغ أقلَّ الحيض] . فالمذهب الصحيح أنها حيض ؛ فإن أقل الطهر خمسة 
عشر يوماً » ثم على قول التلفيق : ينقطع الطهر على الحيض › ولا يبعد أن ينقطع 


الحيض على الطهر أيضاً . 
براح ب لالس ا لاقي ليحك ١‏ حيتي أ ب لطاع يي 
قبله وبعده بالنقاء الذي يتخلّل . والدم ي ينقسم إلى ماهو حيض » وإلى ما ليس 


حكن فاا صوزة النقاء » وهو عدم الدّم » فمهما”" تحقق » بَعْدَ معه الحكم 
بالحيض . والمذهب الأول . 

فإن رأت يوماً وليلة دما وانقطع » والتفريع على التلفيق » فلا شك أنها تغتسل › 
وحكمها حكم الطاهرات . وإن رأت دماً ناقصاً عن الأقل » وانقطع » فإن لم نجعل 
ما رأت حيضاً » فلا غسل » وللكنها تتوضأ وحكمها حكم الطاهرات . 

وإن فرعنا على المذهب/ الصحيح › وقلنا : هو حيض إذا عاد في الخمسة عشرَ 
ما يُكمّله » فعلئ هلذا لا ندري أيعود أم لا » ولو لم يعد » لما وجب الغسل » فكيف 
الحكم ؟ 

من أصحابنا من قال : لا نوجب العْسلّ في الانقطاع الأول ؛ [فإنا]© لا ندري أنَّ 
المنقطع حيض أم لا » وإيجاب الغسل من غير ثبت يُخالف موضوع الطهارات . 

ومنهم من قال : نوجب الغسل احتياطا ؟ فإنا أوجبنا الغسلّ على الناسية 
المستحاضة » لاحتمال انقطاع الحيض توخي فطع وهلذا الاختلاف يقرب من 
القولين في أن الناسية هل تؤمر بالاحتياط أم لا ؟ . 

هنذا ما أردنا في ذلك . 


ولعل الأمر بالاغتسال يتجه ؛ فإن ما لالطو بار للا 


)0غ( ساقط من الأصل » وزدناه من : (ت١‏ ) » (ل) . 
(۲) فى (ت١‏ ) : قلنا صورة النقاء . 

7 ا 

. في الأصل : قلنا لا تدري‎ )٤( 


كتاب الحيض / باب التلفيق 
لا يخرجه عن كونه حيضاً » حتئ تخلو الخمسة عشرّ » عن تتمة يوم وليلة : 


» ومما يتم به التفريع أن الحيض لا يسيل سيلانآ في الغالب » بل يخرج دفعا‎ -١ 
والفترة بين الدفعتين حيضٌ قولاً واحداً » ولم يذكر الأصحاب في تمييز الفترة عن النقاء‎ 
, -الذي يقع في القولين - ضبطاً . ومنتهى المذكور فيه أن ما يُعتاد تخلله بين الدّفع‎ 
» فهو/ من الفترات الملحقة بالحيض . وما يزيد على المعتاد [و]”'' يكون أكثر منه‎ 
[فهو]”” على القولين . ثم جميع النقاء في القولين لا شك فيه » وقدر الفترة من أول‎ 
النقاء الكثير لا يستثنئ من القولين » ويلحق بالحيض » وهلذا لا خفاء به . وللكن قد‎ 
. ينتفع بذكره المبتدىء”"‎ 


- وأنا أقول : أقرب مسلكِ في التقريب الفاصل بين الفترة وبين“ النقاء الذي 
يلفق على أحد القولين أن يقال : الحيض يجتمع في الرحم » ثم الرحم يقطره شيئاً 
شيئاً ؛ فإنه ليس الرحم منتكساً في الخلقة » حتى يسيل ما فيه دفعة واحدة » فالفترة 
ما بين ظهور ذفعة إلى أن تنتهي أخرئ من الرحم إلى المنفذ » والنقاء الذي في القولين 
يزيد على ما ذكرناه » حت كأن الطبيعة في مدة النقاء تجمع دمآ آخر في الرحم ٠‏ ثم 
يزجيه الرحم على سجية التقطير والدّفع . 

فهلذا أقصى الإمكان في ذلك › وقد تم تمهيد المذهب في تقطع الدم من غير 
استحاضة » ومجاوزة الخمسة عشرَ . 

ونحن الآن نبتدىء تفصيل القول في التقطع مع مجاوزة الأكثر وثبوت حكم 
الاستحاضة . ونرئ أن نبتدىء بالمعتادة/ . 


*% #%* فنك 


. زيادة من( ل)‎ )١( 

(۲) في الأصل : فيكون . 

(۳) (ت١)‏ : المبتني . 

. هلكذا يكرر بين مع إضافتها للظاهر » والمشهور من قواعد اللغة أنها لا تكرر إلا مع الضمير‎ )٤( 
إذا‎ ٠ وللكن جاء في النحو الوافي لأستاذنا الجليل المرحوم عباس حسن : أنه يجوز تكرارها‎ 
. ) هامش رقم١ . الطبعة الثالثة‎ . ۲٦۸/۲ : كان المعطوف ظاهراً ( النحو الوافي‎ 


۲ و 


7 .2 كتاب الحيض / باب المعتادة فى التلفيق 


باب 


المعتادة فى التلفيق 


۷- إذا كانت المرأة تحيض خمسة أيام ولاءً > وتطهر خمسة وعشرين يوماً » 
فجاءها شهر » فرأت يوماً وليلةً دماً » ومثله نقاءً » ثم استمر ذلك في جميع الدّور » 
فهي مستحاضة وفاقاً . ولم يصر أحدٌ من أئمتنا”' إلى تحييضها في جميع آيّام الدم على 
قول التلفيق لقطاً من جميع الدور . وإن لم تزد الدماء على الأكثر » فمن يلفق لا يرى 
الالتقاط إلا من الخمسة عشرّ . وهلذا يقوي ترك التلفيق » والمصيرَ إلئ أن حكم النقاء 
حكم الحيض . 

فإذا وضح هلذا متفقاً عليه » فنقول : إذا تة الدم على ما وصفناه » فإن قلنا بتك 
التلفيق » فنحيّضها في الخمسة'' من أوّل الدّور ولاء”" ؛ فإن اليوم الأوّل دم 
والثالث والخامس دم » والنقاء المتخلل حكمه حكم الحيض . 

وإن فرّعنا على قول التلفيق » فقد كانت حيضتًها قديماً منحصرة في الخمسة الأولئ 
[وهي لا ترئ في الخمسة الأولى]“ الدم إلا في ثلاثة أيام » ففي المذهب على قول 
التلفيق وجهان مشهوران : أحدهما ‏ أنه لا تتجاوز أيام عادتها » وتلقط ما ترئ فيها › 
وما يزيد على أيام العادة”2 استحاضة . 

والوجه/ الثاني وهو الصحيح - أنا نعتبر عدد أيام حيضتها قديماً ٠‏ ولا نبالي أن 


)١(‏ في( تا (٠)‏ ل ) : العلماء 

(1) في الأصل : في الخمسة عشرَ . وهو خلاف السياق . 

(۳) ولاءً بالكسر : متتابعة . والذي يجري على الألسنة بالفتح » ولنكنها تكون بمعنى المِلّك » 
والنصرة » والقرابة » والقرب » والمحبة ( المختار والمعجم ) . 

)٤(‏ ساقطة من الأصل » وزدناها من ( ت١‏ ) وعبارة ( ل ) : ونحن لا نصادف - مع التقطع الذي 
وصفناه في الخمسة الأولئ ‏ الدم إلا في ثلاثة أيام . 

)٥(‏ في ( ت١)‏ : عادتها 


كتاب الحيض / باب المعتادة فى التلفيق لد 
نجاوز أيام العادة » فنلقط من الخمسة عشر إلى استيفاء أيامها إن أمكن » ولا نجاوز 


الخمسة عشرَ قط . كما تقدم ؛ فإن رعاية مقدار الحيض أولئ من ملازمة زمانٍ . 


ومن حصرٌ اللقط في الخمسة » فإنما يحمله على ذلك ملازمةٌ الزمان . 

وهلذا يضاهي مذهب أبي إسحاق المروزي في [ملازمة]“ أوائل الأدوار » كما 
سبق بيانه » والردٌ على من يصير إليه فيما تقدم . 

فإن قلنا : لا تجاوز في التلفيق أيامّ العادة » فقد نقص حيضها » وعاد إلى ثلاثة 
أيام : الأوّل » والثالث » والخامس . وإن جاوزنا أيام العادة » فنقول : لم ينقص 
مقدارٌ حيضها [وللكن]“ تفرق » وكان ولاءً » فتّحيِض المرأة في اليوم الأول › 
والثالث » والخامس » والسابع » والتاسع » وقد تمّ المقدار . ومما ينبغي أن ننه له - 
وإن مضئ مقرراً في مواضع - أن من لا يرئ مجاوزة أيام العادة » فإنه يقتصر على اللقط 
من الخمسة » كما سبق إذا تحققت الاستحاضة في الدور الثاني ٠‏ فأما في الدور 
الأول › فإنه يأمرها بالتحيّض في جملة أيام الدم الواقعة في الخمسة عشرّ ؛ فإنه لو/ 
انقطع الدم ع ولم يزد على الخمسة عشرّء فجميع أيام الدم حيض » وإن زاد على 
خمستها القديمة . وهلذا بين . 

ثم إذا زاد على زمان الأكثر » فتستدرك على القاعدة المقدمة . 


4 ولو كانت تحيض خمسة »كما فرضنا » فتقطع الدمٌ »> فرأت يومين دماً 
ويومين”" نقاءً » واستمر الأمر على هنذه الجملة . فإن قلنا بترك التلفيق » فإنا نحيّضها 
خمسة أيام ولاءَ كما تقدم » وإن قلنا بالتلفيق › و نجاوز أيام عادتها » فنحيّضها 
اليومين الأوّلين » ونحيّضها في اليوم الخامس . وهلذا منتهئ حيضها . 

وذكر بعض أصحابنا وجهاً ضعيفاً : أن لا نحيّضها اليوم الخامس أيضاً ؛ فإنها في 


. زيادة من( تا ) ›(ل)‎ )١( 

(۲) في الأصل : بل . 

(۳) في تا : ويوماً . وهو خلاف الغرض المفهوم من عرض المسألة . 
زفق في ت١‏ : فلن لم تجاوز . 


٤‏ كتاب الحيض / باب المعتادة في التلفيق 
السادس مستحاضة » فقد اتصل الخامس بدم ضعيف  »‏ فضعف واكتسب حكمه . 
وهلذا قد ردّدّه الأصحاب في التفريعات '“ . 

وهلذا غلط عندي مطّرح غير معتدٌ به » وللكنا نذكره لنقل ما قيل . 

وإن رأينا مجاوزة أيام العادة » فنحيّضها في الأول والثاني والخامس والسادس › 
ونحيّضها في اليوم التاسع على المذهب . 

ومن الأصحاب من لا يحيّض في التاسع لاتصاله بالعاشر » وهو استحاضة » وهلذا 
ليس بشيء ؛ فيعود حيضها/ إلئ أربعة على وجه المجاوزة » وإلى اثنين على الانحصار 
في أيام العادة . 


4 ولو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين يوماً » فتقطع الدم » وكانت 
ترئ يومين دما وأربعة نقاءً » ويومين دمآ » ثم استمر على هلذا الترتيب . فإن قلنا بترك 
التلفيق » فنحيّضها اليومين من أول الدور فحسب ٠»‏ فإن النقاء بعدهما غيد محتوش 
بحيضين » وهلذا ظاهر . 

وإن فرّعنا على التلفيق › فنخرّجه على ما تقدم من ظاهر المذهب › والوجه 
البعيد » فإن لم نجاوز أيام العادة . حيّضناها في اليومين الأولين › واستوى التفريع 
على ترك التلفيق . وعلى القول بالتلفيق » وإن رأينا على المذهب مجاوزة أيام العادة » 
فنحيّضها في اليوم الأول » والثاني » والسابع » والثامن » وفي الثالث عشر على 
المذهب » دون الوجه البعيد . فالمذهب آنا تحتضها فيه غلم وه مجاوزة العادة . 

, ولو كانت تحيض يوماً وليلة » وتطهر تسعة وعشرين يومآ » ثم تقطع دمُها‎ 5٠ 
فرأت يوماً دماً » وليلة نقاءً > وهلكذا » ثم استمرّ ذلك » فقد نقص مقدار/ الدم عن‎ 
. أقل الحيض‎ 

فإن فرعنا على ترك التلفيق » ففى هذه الصورة إشكال ؛ فإنّ مجاوزة وقت العادة 
على ترك التلفيق محال » وما رأته من الدم ناقصّ عن الأقل » وقد اضطرب الأئمة في 


. ) ١ت‎ ( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. زفق في ( ت١): في‎ 


Yo 


كتاب الحيض / باب المعتادة في التلفيق 
هلذه الصورة إذا فرعنا على ترك التلفيق » فقال أبو إسحاق : لا حيض لها على قول ترك 
التلفيق في هلذه الصورة » فن تحييضها يوماً محال » وتحييضها الليلة مع اليوم وليست 
محفوفة بحيْضَيْن محال » ومجاوزة أيام العادة على القول بترك التلفيق لا سبيل إليه . 

وقال أبو بكر المحمودي : هلذه الصورة يلزم القول فيها بالتلفيق » وإن فرعنا على 
ترك التلفيق في الجملة ؛ فإنه يبعد أن يقال : لا حيض لها » وهي ترى الدم في سن 
الحيض » على صفة دم الحيض شطر عمرها ؛ فإذاً لا نقول بالتلفيق إلا في أمثال الصور 
التي ذكرناها . وقد يقع التفريع من قول في قول لضرورة داعية > [ولمثئل]”'' ذلك يسلم 
صاحبٌُ مذهب إثباتاً » وإن كان أصله النفي لصاحب مذهب الإثبات » ويسلم صاحب 
الإثبات النفيّ في بعض الصور لصاحب النفي . 

وقال الإمام“ : والذي ينقدح/ وجه آخر عندي سوئ ما ذكرناه » وهو أن نحيّضها 


فى اليوم وفى ليلة النقاء ¢ وفى يوم الدم الذي [بعدها]9”" ¢ وفى ذلك ا 


5 1ت 1 َع (Or...‏ 4:4 
حيضها . ويقع النقاء بين حيضين » [وهو أمثل من العود إلى التلفيق] » ومِنْ رفع 
الحيض بالكلية » وليست زيادة الحيض مستنكرة فى تغاير الأدوار » فهلذا إذا فرّعنا 
على ترك التلفيق . 


. في الأصل : وبمثل‎ )١( 

)۲( لقد أغرب المؤلف رضي الله عنه بلقب ( الإمام ) » فلم ندر من يعنيه به » وأخذنا نبحث » هنا 
وهناك » ونتتبع أقوال الأئمة في هلذه المسألة » في مظانها من أمهات كتب المذهب » إلى أن 
هدانا الله إل أن المقصود بالإمام هنا » هو الجويني الكبير : أبو محمد . والد المؤلف . وهو 
يذكره عادة ب( شيخي ) » وقد تبعنا في القطع بأن الإمام هنا هو والد المؤلف - الإمام ابن أبي 
عصرون في مختصر النهاية ( المخطوطة : ١‏ والان يلوح لي أن صحة العبارة : قال 
الإمام والدي : . . .الخ . والله أعلم . 

قلت : تأكد هنذا بالحصول على نسخة ( ل ) فعبارتها : « قال الإمام والدي رحمة الله 
عليه : ينقدح. .  »‏ وهلكذا . لقينا العناء كله بسبب ( نقطة ) وضعها الناسخ فوق الدال 
المهملة . ولله الأمر من قبل ومن بعد » نستلهمه الصواب ونستمد منه العون . 

(۳) في الأصل : بعد نقاء » وفي ( ل ) : بعده . 

: ارتداد . وهو تصحيف ظاهر » ويتأكد هلذا بعبارة ابن أبى عصرون في المختصر‎ : )١ت(‎ )٤( 
1 ١ ثم جاءت بها( ل).‎ . ۱ 

(5) في الأصل: ولا نعود إلى التلفيق. ( مكان ما بين المعقفين ). والمثبت من (ت١)‏ » وظاهرتها (ل). 
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كتاب الحيض / باب المعتادة في التلفيق 

فأما إذا قلنا بالتلفيق » وصرنا إلى مجاوزة أوقات العادة في اللقط » فلا إشكال »› 
وتستوفي أقلَّ الحيض لقطأ . وإن قلنا : تنحصر في أيام العادة » فيأتي مذهب أبي 
إسحق في أنه لا حيض لها ٠‏ كما تقدم . ويأتي حَسَنٌ('' مذهب المحمودي حُسْناً 
بالغ » فنجاوز في هلذه الصورة » وإن كنا لا نرى المجاوزة في غيرها ؛ فإِنَ المجاوزة 
للحاجة الماسة أهون من رفع الحيض . 

وهلذا أمثل في التفريع على هنذا القول من المصير إلى التلفيق على قول ترك 
التلفيق » كما سبق في مذهب المحمودي › فهلذا من منتهى التفريع في ذلك . 

١‏ ثم قد يطرأ في الشهر الثاني في بعض صور التقطع خلوٌّ أول الور عن الدَّم ؛ 
فيتغيّر التفريع على ما سنذكره . وهلذا من طريق الحساب يقع في بعض الصور/ ونحن 
نوضح وقوع ذلك تصوّراً » ثم نبني عليه غرضنا من الحكم إن شاء الله . 

فإذا كانت تحيض يوماً وتطهر يوما » وكان الأمر كذلك في أول دَوْر التقطع ٠‏ فلو 
أردنا أن نعرف أن الدم هل ينطبق علئ آل الدور الثاني » > وكان دورها ثلاثين یوما قبل 
التقطع › > فتأخذ مُدة الم ومدّة النقاء » فإن وجدنا عدداً لو ضربنا المدّتين فيه » لردّ 
الدور من غير زيادة ولا نقصان » فآخر الدّور نقاء » وأول الدّور الثاني دم . 

وبيانه أنها إذا كانت ترئ يوماً دما » ويوماً نقاء » فتأخذ يومين » فنضربهما في 
خمسة عشرء فيرد [علينا]”" ثلاثين » فنعلم أن الدم يعود في أول الدور الثاني على 
سجيته في الدور الأول . 

وإن كانت تر يومين دماً ويومين نقاء» ولا نجد عدداً صحيحاً لو ضربنا فيه الأربعة» 
لرد ثلاثين - ولا يستقيم الضرب في كسر فيما نحاوله ‏ فنضرب الأربعة في عدد يقرب 
مردوده من الدور ء وقد يزيد وقد ينقص » فالوجه اعتبار الأقرب فالأقرب » فالأربعة لو 
ضربناها في سبعة » لرد الضرب ثمانية وعشرين » فآخر هنذا المرد طهر » وقد بقي إلى 
تمام الدور يومان/ فيقع فيهما الدم » ويقع في أول الدور الثاني نقاء لا محالة . 

وإن ضربنا الأربعة في ثمانية » رد علينا اثنين وثلاثين يوما » فنعلم أن آخره نقاءٌ » 


)ل(و)١ت ساقطة من(‎ )١( 
. (؟) في الأصل › ( ت١ ) : عليه‎ 


¥ 


كتاب الحيض / باب المعتادة في التلفيق 
وآخره يقع في أول الدور الثاني . وهلذا أقرب إلئ حصول العلم . 

ولو كانت تر ثلاثة دماً وثلاثة نقاءً » فتأخذ ستّة ونضربها في خمسة » فترد 
ثلاثين » فالآخر نقاء » و[أول]“ الدوّر الثاني دم . 

ولو كانت ترك أربعة وأربعة » فتأخذ ثمانية » [ونقوّب]'" » فنضرب في أربعة 
[فتردً]”" اثنين وثلاثين » فالأربعة من آخر هنذا المبلغ نقاء » فنعلم أن النقاء ينقسم 
على آخر”*؟ الدور الأول » وأول الدور الثاني » فتكون نقية في يومين من أول الدور 
الثاني » ثم تعود نوبة الدم . 

[ولو كانت تحيض خمسة » وترئ نقاء خمسة » فنضرب عشرة في ثلاثة » ونقول : 
الآخر نوبة نقاء » والدم يعاود أول الدور الثاني“ . 

ولو كانت ترى الدَّم ستة » والنقاء ستة » فلو ضربنا اثنا عشر في ثلاثة » لرد ستة 
وثلاثين » فآخر المدّة نقاء » وهو الذي ينطبق على أول الدور الثاني . 

وإذا عرفنا أن [نوب]”"' التقطع تقتضي الدمَ في أول الدور الأول » والنقاءَ في أول 
الدور الثاني » فلو أردنا أن نعرف ما يكون في أول الدور الثالث ء فتأخذ نوبتين 
ونضرب كما فعلنا أولاً » فيكو نآخر/ المدة الآن دماً . 

والضابط فيه أن النوبة الأول إن كانت دماً » فآخر المردود نقاء » وإن كانت نقاءً » 
فآخر المردود دمٌ . فهلذا وجه التقريب الحسابي في ذلك . 


1" ونحن الآن نفض”" المذاهب والأحكام على الصورء فلو كانت تحيض 


. مزيدة من ( تا ) ›(ل)‎ )١( 
) زيادة من ( ت۱ ) › ( ل‎ (۲) 
. في الأصل : فتراجع » والمثبت من ( ت١ ) » ( ل)‎ (۳) 
. ١ت‎ : ساقطة من‎ )٤( 
ما بين المعقفين ساقط من الأصل » وأثبتناه من : ( ت١ ) وقد بدأ من هنا خرمٌ في ( ل ) بلغ‎ )٠( 
. نحو أربع صفحات‎ 
. ) في الأصل : وجوب التقطع » والمثبت من ( تا‎ )7( 
» نفض المذاهب على الصور » أي ننزلها عليها » من فض المالَ على القوم إذا قسمه بينهم‎ )۷( 
. وفرّقه عليهم‎ 


۸٦ ظ‎ 


۸ كتاب الحيض / باب المعتادة فى التلفيق 
عشرة أيام وتطهر عشرين يوم : فتقطع الدم والنقاء » فصارت ترى الدم يوماً وليلة 2 
والنقاء كذلك » فآخر العشرة نقاء > فإن قلنا بترك التلفيق » فنحيّضها تسعة أيام من أول 
الدور الأول" ولاءً » ولا نحيّضها اليوم العاشر ؛ فإنه نقاء ليس بعده حيض . 

وإن قلنا بالتلفيق » نفرّع ذلك على الخلاف المتقدم في أن اللقط من أيام العادة » أو 
من الخمسة عشرّ » فإن لقطنا من العشرة › فنحيّضها خمسة » وإن لقطنا من الخمسة 

وإن كانت عادتها قديما كما ذكرناه » فتقطع الدمٌ والنقاء ستآ ست » فنقول في الدور 
الأول : علئ ترك التلفيق حيضها الستة في أول الدور فحسب . 

وإن لفقنا ولم نجاوز أيام العادة 3 فكذلك الجواب 2 


فإن لقطنا من الخمسة عشرّ » فالستة الأولئ حيض ٠‏ وهل/ يضم إليها الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر ؟ فيه خلاف » وقد ذكرنا نظير ذلك في تمهيد التفريع على 
التلفيق . 

وللكن من قال من أئمتنا بتحييضها في هلذه الأيام [ضمّا إلى الستة الأول » فهو 
جار على ظاهر قياسه في لقط ما وجد من الخمسة عشرّ » ومن لم ير أن يحيّضها في 
هلذه الثلاثة]”"' » فليس مذهبه ببعيدٍ في هلذه الصورة ؛ فإن هلذه الثلاثة متصلة بثلاثة 
واقعة وراء زمان الإمكان » فاقتضئ هلذا الاتصالٌ ضعفاً في الواقع في الخمسة عشرّ » 
وإنما يضعف هلذا الوجه جد إذا فرّعنا على ملازمة أيام العادة في التلفيق واللقط » ثم 
اتفقت نوبةٌ من الدم > يقع بعضها في آخر أيام العادة » وبعضها وراءها » فمن يقول : 
لا نحيضها فيما وقع [في آخر أيام العادة » لاتصاله بما وقع]”" وراءها » وإن كان في 
الخمسة عشر » فهلذا في نهاية البعد . 


فهلذا تفريع المذاهب في الدور الأول . 


.)١ت‎ ( ساقطة من‎ )١( 
. ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . وأثبتناه من ( ت١ ) . ومكانها خرم في ( ل‎ )۲( 
) الزيادة من ( تا‎ )۳( 


كتاب الحيض / باب المعتادة في التلفيق ٩۹‏ 


- فأما بيانها في الدور الثاني » وقد مضئ في هلذا النوع من التقطع أن النقاء 
ينطبق على أول الدور الثاني » وكانت عادتها قبل التقطع والاستحاضة عشرة . 

أما أبو إسحاق ٠»‏ فإنه يقول : قد [خلا من]” أول الدور ستة » فنحيّضها على ترك 
التلفيق في الأربعة الباقية من العشرة . 

وغيره من الأئمة يقولون :/ نجعل ابتداء دورها من اليوم السابع » ونلحق النقاء في 
الستة الأول بالدور الأول » ونقول : صار ذلك الدور ستة وثلاثين يوماً » ثم إن فرعنا 
عل ترك التلفيق » فنحيّضها ستة ولاء , أولها السابع من هنذا الثلاثين . وإن قلنا 
بالتلفيق من العشرة » أو من الخمسة عشر » فنحسب ابتداء العشرة وابتداء الخمسة 
عشرّ » من اليوم السابع » والتفريع كما تقدم . 

فلو كانت تحيض ستة وتطهر أربعة وعشرين » فتقطع دمها ستة ستة » كما ذكرنا » 
اما في الدور الأول من التقطع » فنحيّضها الستة الأولئ على ترك التلفيق » وهلذا مقدار 
دمها القديم . 

وإن قلنا بالتلفيق » فلا مزيد على الستة الأولى ؛ فإنها استوعبت مقدار الحيض » 
ولا حاجة إلى اللقط والتلفيق . فتستوي المذاهب في الدور الأول . 

فأما الدور الثاني » فإنها ترئ في أوله ستة نقاءً » فأما أبو إسحاق ٠‏ فإنه يقول : 
لا حيض لها في هلذا الدور ؛ فإنه خلا جميع أيام العادة عن الدم » وقد سبق تفريع 
مذهبه في خلو أول الدَّؤْر فيما سبق . 

فأمًا من سواه » فإنهم لا يُخْلونَ الدور عن الحيض . 

ثم اختلف الأئمة/ › فقال الأكثرون : نحيّضها في الستة الثانية من الدور » على 
التلفيق وترك التلفيق . 

وقال آخرون : إذا خلا أول الدور » نحيّضها في الستة المتقدمة الواقعة في آخر 
الدور الأول ؛ فإنَ أوّل الدور الثاني قد خلا » فلا اعتبار به » والحيضة إذا فارقت 
محلّها » فقد تتأخر وقد تتقدم » وبين الستة الأخيرة في الدور الأول وبين الستة من أول 


. ) في الأصل : قد كان أول الدور . والمثبت من( تا‎ )١( 


و88 


مّلس لي ل ب کتاب الحيض / أحكام المبتدأة في التلفيق 
الدور الأول ثمانية عشر يوماً ‏ فإذا أمكن أن نجعلها حيضاً › جعلناها كذلك . 


-٤‏ ولو كانت تحيض سبعة وتطهر ثلاثة وعشرين » فتقطع دمُها ونقاؤها سبعة 
سبعة على الاستمرار » فنقول أولاً : في هلذه الصورة نضرب نوبتين » وهما أربعة عشر 
يوم في اثنتين فتردٌ علينا ثمانية وعشرين » فآخر ذلك نوبة من النقاء » فيبتدىء"'" الدم 
في التاسع والعشرين » فيقع يومان من الدم في أخر الدور الأول » وخمسة في أوّل 
الدور الثاني . 

فأما أبو إسحاق » فالمحكي عنه أنه يُحيّضها في الخمسة التي وقعت في أوّل الدور 
الثاني » ويحكم بأن حيضها نقص في هلذا الدور . 

والذي ذهب إليه جماهير/ الأصحاب أا ُحيَضها في السبعة كلّها > ولا يضر تقدم 
يومين منها علئ أول الدور الثاني على ما سبق . 

هلذا في المعتادة المستحاضة » إذا تقطع الدم والنقاء عليها . 

6 فأما المبتدأة » فإذا حاضت المرأة » وكما( رأت الدم في أول نوبة » تقطع 
واستمرٌ » ووضح أنها مستحاضة . أمّا الشهر الأول » فتأمرها فيه بالترتص إلى الخمسة 
عشرَ ‏ كما سبق تمهيد ذلك فإذا جاوزت الدماء الخمسة عشرّ » فإذ ذاك يُعلم أنها 
مستحاضة . وقد تقدم القولان في أن المبتدأة ترد إلى يوم وليلة » أو إلى أغلب 
الحيض » وهو ستة أو سبعة . 

فإذا قرّرنا في المعتادة التفصيل ٠‏ استغنينا عن التطويل في المبتدأة » فإن رددناها 
إل يوم وليلة » فحكمها حكم معتادة » كانت تحيض”" يوماً وليلة » وإن رددناها إلى 
سیا أو سعة + "ته كام كانت عاديا بن أرسيية . 

وقد مضئ ذلك عل أكمل وجه مفصلاً . 

. في( ت۱ ) : فسترى الدم‎ )١( 
كذا في النسختين ( كما رأت ) وهي بمعنى ( عندما ) كما سبقت الإشارة إلئ ذلك » وهلذا‎ (۲) 
استعمال جار على ألسنة الخراسانيين » وليس بعربي » ولا صحيح » ( قاله النووي في‎ 


التنقيح ) . 


)۳( انتهئ هنا ال مص من نسخة ( ل ) الذي بدأ من نحو أربع م ات 
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5 ثم نقل الأئمة عن الشافعي نصا في المبتدأة إذا تقطع الدم عليها » فننقله على 
وجهه » ثم نذكر تصرّف الأصحاب فيه » قال“ رضي الله عنه/ : ١‏ إذا تقطع الدم على 
المبتدأة في الدور الأول » فكانت ترى الدم يوماً وليلة » ونقاءً مثله » فإنها لا تصوم 
ولا تصلي في أيام الدم في الخمسة عشرّ في الشهر الأول . وتصلي في أيام النقاء 
وتصوم » . 

فإذا تبين أنها مستحاضة » ورددناها إلى ما ترد المبتدأة إليه »> وهو يوم وليلة » 
وفرّعنا على ذلك ٠‏ ورأينا ترك التلفيق » والحكم بأن النقاء بين الحيضتين حيض › 
فالصلوات التي تركتها في أيام الدم وراء اليوم الأول تقضيها ؛ فإنا قد تبيّنا بالأحَرة”" أن 
الحيض هو اليوم الأول » وما عداه استحاضة . 

وأمًا الصلوات التي أقامتها في أيام النقاء » فلا تعيدُها ؛ فإنها أقامتها في النقاء 
والطهر . ولقد كانت الصلوات في أيام الترتص بين ألا تجب لو انقطع على الخمسة 
عشرَ » وبين أن تجب » والنقاء طهر » فعلئ أي حال قَُدّر » فلا قضاء . 

وأما الصوم » فإن ذلك إن وقع في شهر رمضان . فلا شك أنها تقضي » ما لم 
تصمه في أيام الدم » فأما الأيام التي صامتها في النقاء » فقد ردد الشافعي قوله في أنها 
هل تقضيها أم لا ؟ . أحدهما ‏ [أنها]”" لا تقضيها ؛ لأنا قد علمنا آخراً أنها كانت 
أيام/ النقاء » فليقع الحكم بما علمناه » وأيضاً ؛ فإن الصلاة لا يجب قضاؤها ‏ وإن 
أقامتها على التردّد ‏ فليكن الصوم بمثابة الصلاة . 

والقول الثاني - أنه يلزمها قضاء الصَّوْمِ الواقع في أيام النقاء ؛ فإن الصومًٌ يجب على 
الحائض » بمعنى أنها تقضيه بخلاف الصلاة » فالصلاة كانت بين أن تصحّ » وبين ألا 
تجب أصلاً » والصوم واجبٌ كيف فرض الأمر . وكان المُوقع متردّداً بين أن يصح وبين 
ألا يصمّ » فوجبت إعادته . 

ثم قال أبو زيد : القولان في الصوم مبنيان على قولين في أصلٍ » وهو أن الرجل إذا 


)00( ر . الأم : 28/١‏ . وهو معن كلامه » لا نصه . 
(۲) ساقطة من :تا . 
(۳) زيادة من( ت۱ ) ›(ل) . 
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اقتدئ في صلاته بخنئ » فهو مأمورٌ بقضاء الصلاة » لجواز أن يكون الخنثى امرأة » 
فلو لم يقضها حت تبن أن الخنثئ رجل » ففي وجوب القضاء والحالة هلذه قولان ؛ 
فإن الصلاة التي أقامها كانت واجبة قطعاً » وقد أقامها مردّدة بين الصحة والفساد ء 
كذلك الصوم في أيام النقاء » والتفريع على ترك التلفيق » ولو انقطع ما تراه على 
الخمسة عشرَ » لكان النقاء حيضاً . 

قال القفال : ما ذكره أبو زيد إنما يستقيم في الشهر الأول ؛ فإنه شهر التربص 
والتّوقف /٠‏ فأمًا إذا بان أنها مستحاضة في الشهر الثاني » فلا تردّد . وقد طرد الشافعيّ 
القولين [في الصوم في الشهور كلها » فالوجه بناء القولين على القولين]"'" المقدّمين 
في أن المبتدأة وراء المرد هل تؤمر بالاحتياط إل خمسة عشر يوم ؟ وفيه قولان سبق 
ذكرهما . 

وإن أمرناها بالاحتياط » فإنها تصوم » ثم تقضي أخذاً بالأحوط في الأداء 
والقضاء » وإن لم نأمرها بالاحتياط » فلا نوجب قضاء ما أدّته من الصيام . 

قلت : [كأن الشيخ أبا زيد]”"' يطرد القولين في الشهر الأول . وإن فرعنا على أنها 
غير مأمورة بالاحتياط » لمكان التردّد الذي ذكرناه ؛ اعتباراً بالاقتداء بالخنث . 

7 ومما يتفرع على هلذا الذي انتهى الكلام إليه أن المبتدأة لو طبَّق الدم عليها 
ولم ينقطع » فالذي يقتضيه نص الشافعي في الفصل بين الصوم والصلاة أنها إذا كانت 
تصلي وتصوم وراء المرد في الشهر الثاني فصاعداً » ففي وجوب قضاء الصوم قولان » 
مأخوذان من الاحتياط » ولا يجب قضاء الصلاة ؛ فإنها بين أن تصح » وبين ألا تجب 
أصلاً » والصوم واجب على كل حال . 


. ) ما بين المعقفين زيادة من ( تا ) ›(ل‎ )١( 

(۲( في ( ت١‏ ) : كان شيخي أبا زيد » ولا أرئ لها وجهاً » وفي الأصل : كان شيخي أبو زيد . 
وإذا قال : شيخي » فهو يعني والده » ومن أجل هلذا قيده هنا بأبي زيد وهو لا يعني به شيخه 
المباشر » فأبو زيد توفى سنة ١۳۷ه ٠‏ هلذا على فرض سلامة العبارة من التحريف والسقط . 
وهو مالا أرجحه » ولد ليوات : « وحكل شيخى أن أبا زيد يطرد. . » يساعد على ذلك 
عبارة ( ت١‏ ) والله أعلم . وقد صدق تقدايرنا » فصواتٍ:العبارة كما قي ( ل ) كأن الشيع أب 


زيد . 


Ay 
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وهلذا الذي ذكرته صرح به الأئمة» ولم أذكره في المبتدأة التي طبّق عليها الدم/ 
استنباطا . 

قلت : لو صح القول بالاحتياط في حق المبتدأة في الخمسة عشرّ من كل شهر » لم 
يمتنع أن يغلو غالٍ » فيوجب قضاء الصلوات ؛ فإنها لا تفرغ من صلاة إلا ويجوز تقدير 
وقوع صدرها فى بقية الحيض » ولو فرض ذلك » لكانت الصلاة باطلة » وهي واجبة 
لمكان الانقطاع في الوقت . 

وأبو زيد يوجب قضاء الصلوات على المتحيرة"“ بمثل ذلك 2 فلو أوقعت الصلاة 
في آخر الوقت على وجه لو فرض انقطاع الحيض بعد العقد » لما وجبت الصلاة » مثل 
أن تُوقع ركعةً في آخر الوقت والباقي وراءه » فلا يجب القضاء في هلذه الصورة › 
[إذا]”"2 قلنا : لا تجب الصلاة بإدراك ما يقصر عن قدر الركعة من الوقت . 

ثم القولان في الاحتياط في الخمسة عشرّ » فأمًا ما وراءها » فهي مستحاضة فيه › 
قولا واحداً » فلتوقع قضاءً الصوم فيه إذا أمرناها بالقضاء . 

4- ومما ذكره الأئمة في المبتدأة المستحاضة التي تقطع الدم عليها مذهبٌ انفرد 
به [أحمد]”" بن بنت الشافعى . وذلك أنه قال تفريعاً على ترك التلفيق : « إن انفصل 
آخر الخامسَ عشرَ عن أول السادس عشر » بأن وجد نقاء في الخامس عشر » أو في/ 
أول السادس عشر » أو فيهما » فكل ما في الخمسة عشرّ إلى آخر دم فيه حيض » ؛ فلم 
يعتبر الأقل والأغلب فى هلذه الصورة . 

وبيان ذلك بالمثال أنها إذا كانت ترى الدم يوماً وتطهر مثله » فهي في الخامس عشر 
ذات دم » وهي طاهرة في أول السادس عشر » فنحيّضها في الخمسة عشر كلها : 
عشر » ذاثُ دم في الرابع عشر » فنحيّضها أربعة عشر يوماً . 

ولو كانت تحيض ثلاثة وتنقئ ثلاثة » فهي ذات دم في الخامس عشر » نقية في أول 
)١(‏ في الأصل : على قول المتحيرة . 

)۲( في الأصل : فإذا . والمثبت من ( تا )» ( ل) . 
)۳( في الأصل : ( محمد ) وهو وهم أجمعت عليه النسخ الثلاث » وقد تكرر قبل ذلك . 


ىو 


٩۰‏ ظ 
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السادس عشر » فنحيّضها الخمسة عشرَّ كلّها . 

ولو كانت تحيض ستة وتنقئ مثلها » فالدم في النوبة الثالثة ينقسم على آخر الخامس 
عشر » وأول السادس عشر » فلا انفصال الآن » فنرجع إلئ ترتيب الأصحاب في ردّها 
إلى الأقل أو الأغلب كما سبق من كلام الأصحاب . 

وقد رأيت الحذّاق لا يعدّون مذهبه من جملة المذاهب » ويرؤنه منفرداً بتفصيل » 
وهو غير مساعدٍ عليه . ا 

4ه فأما المميزة في حكم التلفيق » فوجه تصوير التلفيق فيها بتقدير اعتقاب الدم 
القوي/ والضعيف . فإذا كانت تر يوماً دماً أسود » ويوماً دماً مشرقاً » فنصوّر 
وجدانها لأركان التمييز”'' وفقدها لها . 

فأمّا تصوير وجود أركان التمييز » فوجهه ألا ترى الدماء القوية إلا في الخمسة 
عشرّ » مثل إن كانت ترئ يومآ سواداً ويوما شقرة » ثم استمر الدم المشرق في النصف 
الأخير » فهلذه متمكنة من التمييز . 

فإذا كانت مبتدأة » نفرع أمرّها على القولين في ترك التلفيق » والتلفيق : فإن تركنا 
التلفيق حيّضناها خمسة عشر يوما ؛ فإن الخامسسنّ عشر نوبة السواد » وإن لفقنا حيّضتاها . 
في أيام السواد » وهي ثمانية » وحكمنا لها بالطهر في أيام الشّقرة » وحكمنا بذلك في 
النصف الأخير . 

وإن كانت معتادة » ففي رذها إلى العادة خلاف . 

فإن رأينا ردَّها إلى التمييز » فقد سبق تفصيله . وإن رأينا ردّها إلى العادة » فقد 
تقدم ترتيبٌُ القول في تقطع الدم على المستحاضة المعتادة . 

وها هنا الآن دقيقة » وهي أنا إذا رَدَدْنا المميزة إلى العادة » فلا ننظر إلى صفة الدم 
أصلاً » ولا نُعلّق بها حکماً » كما مضیٰ مشروحاً فيما مض . 

فلا جرم/ نقول : إذا كانت ترئ يوماً سواداً » ويوما شقرةً » والتفريع على اعتبار 
العادة » فلا نرى ذلك من صور التلفيق » حتى يَخْرّجٍ على القولين » وللكن ما نراه 


. 559 انظر أركان التمييز في الفقرة:‎ )١( 
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بمثابة دم دام على لون واحد . ولا نظر إلى لون الدم على هلذا الوجه . 

وما كرتا فيه إذا اقظم الام القويوالضميف لن المدة في الخمية شر :فام 
إذا جرئ ذلك دائماً في جميع الأيام » فكانت ترئ يوماً سواداً ويوماً شقرة أبداً » فهي 
فاقدة لأركان التمييز . 

فإن قيل : كان دورها ثلاثين » وهي الآن لا ترئ في الثلاثين إلا خمسة عشر 
سواداً » وهلذا المبلغ غير زائدٍ على الخمسة عشرّ » قلنا : وإن كان كذلك » وفرّعنا 
على التلفيق » فهي فاقدة لأركان التمييز ؛ فإن الحيض حقّه أن ينحصر في الخمسة 
عشرّ » ولا يسوغ انبساطه على أكثرٌ من هلذه المدة . وهلذا يؤكد القول بترك التلفيق › 
فإن القائل بالتلفيق يجوّز تقطع الطهر على الحيض ٠‏ ويمنع تقطع الحيض على الطهر في 
أكثر من خمسة عشرّ يوماً . وهلذا تصريح باختلاف حكم الحيض والطهر » ولا يتضح 
بينهما فرق معنوي ٠‏ فلئن جاز عَوْدُ الحيض قبل تمام/ الطهر » فما المانع من بسط 
خمسة عشرَ يوماً حيضاً علي خمسة عشر يوماً طهراً ؟ فإذاً تبين من وفاق الأصحاب أنها 
فاقدة للتميز . 

فإن كانت معتادة » ردت إلى العادة » وجعل كأن الدماء على لون واحد مطبق » 
ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء ؛ فإنه إذا بطل التمييز » لم يكن للون الدم حكم . 
فافهم . 

وإن لم تكن معتادة » فهي مبتدأة » ولا تلفيق » ولا اعتبار بتفاوت ألوان الدماء » 
وحكم لون الدم مرفوعٌ بالكلية . وهلذا واضح ولا إشكال فيه . 

-٠١‏ ونحن نذكر الآن تقطع الدم والنقاء على المتحيرة التي لا تذكر شيئاً من 
أمرها » ثم نذكر موجب التقطع مع أبوابها في الخلط › والضلال . 

فإذا كانت ترئ يومآً دما > ويوما نقاءً > واستمر ذلك بها وكانت لا تذكر شيا ء 
فنفرّع حكمّها على قولي التلفيق » فإن حكمنا بترك التلفيق » والتفريع على قول 
الاحتياط » فحكمها في زمان الدم ما تقدّم في قضايا الاحتياط » فتغتسل لكل فريضة » 
لاحتمال انقطاع الدم في كل لحظة » وانقلابها إلى دم الفساد » وتصوم » ويجتنبها 
زوجها/ كما مض حكمها في أثناء الكتاب . 


۲ ظ 


و۹۳ 
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وأما أيامٌ النقاء » فهي مأمورة بالاحتياط فيها » والزوج يجتنبها ؛ فإن التفريع على 
ترك التلفيق » ولا يمر بها يوم في النقاء إلا ويُحتمل أن يكون ذلك النقاء حيضاً محتوشاً 
بحيضين » وللكنا لا نأمرها في أيام النقاء بالاغتسال ؛ فإنها إن كانت حائضاً حكماً , 
فالغسل إنما يجب عند احتمال انقطاع الحيض » وهلذا التقدير محال في زمان النقاء 
قطعا » وكما لا نأمرها بالاغتسال في أيام النقاء لا نأمرها بتجديد الوضوء ؛ فإن الوضوء 
إنما يؤمر بتجديده عند تجدّد صورة الحدث » وهلذا المعن مفقودٌ قطعاً في زمان 
النقاء . نعم » نأمرها بالاغتسال في أثر انقضاء كل نوبة من نوّب الدم . ثم يكفي ذلك 
إلى عود الدم . 

ومن دقيق ما ينبغي أن يفطن له أنه كلما عاود الدمٌ » فلا تؤمر بالاغتسال مع اللحظة 
[الأولى ؛ فإن الانقطاع إنما يدخل أوان احتماله بعد اللحظة الأولئ » من عود الدم » 
واللحظة]"'' الواحدة لا يحيط بها فهم » ولا ينتهي إليها تنصيصُ فكر » وللكن يجري 
حكمها في العقل » وتستمر العبارة عنها . فهلذا إن فرّعنا عل ترك التلفيق . 

"١‏ فأما إذا قلنا بالتلفيق . فالذي نزيده أنها طاهرة في أيام النقاء/ والزوج 
يغشاها » ولا يخفئ حكم الطهر في حقها » ولا تتوضأ لكل صلاة ؛ فإن الحدث ليس . 
متجدداً > وأما إمكان الانقطاع في زمان استمرار الدّم » فجار . والأمر بالغسل مترتب 
عليه . 


وإن عنّت صورة يختلف الحكم فيها في التفريع على وجه ضعيف » لم يخفف دزكها 
على القطن المنتهي إلى هلذا الموضع ٠‏ مثل أن نفرّع على أن الشرط ألا ينقص الدم في 
كل نوبةٍ عن يوم وليلة . وهلذا على قول التلفيق في نهاية الضعف » وللكن قد يلتزم 
الفطن التفريعَ على الضعيف للمرون والذّزبة في الكلام على الدقائق . فعلئ هنذا » 
مهما عاد دم لا نأمرها بالاغتسال » ما لم يمض من زمان الدم يومٌ وليلةٌ » ثم نطرد الأمرَ 
بالغسل إن تمادت نويةٌ الدم . 


01 وقد جرىٰ رسم الخائضين في هنذا الكتاب بذكر الخلط والضلال مع تقطّع 


)١(‏ ساقط من الأصل . وأثبتناه من (ت١ ١.)‏ ل). 


ا ا تت و 101 
الدم في حت الناسية » فإذا كان الدمٌ منقطعاً » وذكرت أنها كانت تخلط الشهر بالشهر › 
حيضاً بحيض » فالصور تختلف في ذلك » فإن كانت النُرّب تقتضي أن يُطبق الدم على 
أوَل كل شهر » ويخلو عنه آخرُ كل/ شهر » فنحيّضها في اللحظة الأولئ من الدم في 
أول كل شهر » ولا نحيّضها في اللحظة الأخيرة من الدور » وإن كنا نرئ ترك التلفيق ؛ 
فإنها تصادف في آخر كل دور نقاءً > ونحن إنما نجعل النقاء حيضاً إذا كان محتوشاً 
بحيضتين » والذي استفدناه من ذكرها الخلط الحيض في لحظة من آخر الدور ولحظة 
من أوله » فلا نزيد علئ هلذا . 

ولا يتأتى الحكم بأن النقاءَ في آخر الدور حيض إلا أن نجعل جميعه حيضاً › 
ونجعل الدمَ المتقدم عليه حيضا » وهلذا إن قلنا به » فهو احتكامٌ من غير [ثبّت] › 
وبناء أمر علئ قطع . 

وإن تقطع الدم تقطعاً كان حسابه يوجب خلرٌ آخر الدّور وأوّله عن الدم » وقد 
ذكرت أنها قبل استمرار هلذه الحال لها كانت تخلط شهراً بشهر حيضاً » فلا حيض لها 
بيقين » بحكم ذكرها الخلط [وإن فرّعنا على ترك التلفيق » فإنا لم نصادف دما في محل 
الخلط » ثم إذا بطل الخلط »](" فقد سقط أثر ذكرها الخلط بالكلية » وتبين أن 
ما كانت عليه من الخلط قد تحوّل وزال » فهي كالتي لا تذكر من ذلك شيئاً . 

وإن تقطع الدمٌ تقطعاً يقتضي e‏ أن توق دماً في آخر الدور وأوّله » فنجعلها 
حائضاً في اللحظتين » ثم لا يخفى التفريع بعد/ ذلك . 

فهلذا ما رأينا ذكره في تقطع الدم "مع ذكر الخلط . ولا يخفئ غيره على من 
يحاوله إن أحكم القواعد المتقدمة . 

7 فأما ذكرها الضلالَ مع تقطع الدم ‏ » فنذكر فيه صورةً واحدة » ونوضح 
ما فيها › ثم يهون قياس غيرها عليها : فإذا تقطعت الدماء » وكانت تحيض يوماً 
وليلة » وتطهر يوماً وليل > وذكرت أنها كانت تحيض خمسة أيام » وقد أضلتها في 
)١(‏ في النسختين : تثبيت . والمثبت من مختصر النهاية لابن أبي عصرون » ومن ( ل ) 


)۲( ساقط من الأصل › وأثبتناه من ( ت١‏ ) » ( ل ) 
(۳) ما بين القوسين سقط من ( ل) . 


۳ ظ 


٩٤ ظ‎ 


۸ كتاب الحيض / أحكام الناسية في التلفيق 
العّشر الأول من الشهر » فنفرّع هلذه الصورة على قولنا بترك التلفيق » ثم نفرعها على 
ال رك ور ا ار 
موجب هلذا القول » أنا لا نتجاوز محل الحيض » كما مض مفصلاً » حت إذا كانت 
تحيض ستة أيام من أول كل شهر » ثم تقطع دمّها » فصارت ترىئ يوماً دما ويوماً نقاءً » 
فإنها ترئ يومَ السادس [نقاءً]”"' ولا نتعدى السادس » ولا نجعله حيضاً ؛ إذ ليس بعده 
حيض » فيعود حيضها بسبب التقطع إلى خمسة [أيام]”" . 

فإذا تجدّد العهدٌ بهلذا » فنعودٌ إلى الصورة التي انتهينا إليها » فنقول : حسابٌ 
التقطع/ يوجب أن تكون نقيةَ في اليوم العاشر » ونحن لا نرى تعدّي المحلّ في ترك 
التلفيق » فقد خر- gE‏ جل العيلاك إلى E‏ 
فنقول بعد ذلك : ليس لها حيض معيّن بيقين . 

فإن قيل : قد ذكرتم في أبواب الضلال أن مقدار الحيض إذا زاد على نصف محل 
الضلال » فلا بد أن يثبت حيض بيقين » والحيض في الصورة التي فيها الكلام خمسة › 
وهي تزيد علئ نصف التسعة . 

قلنا : ذلك إذا كانت الدماء مطردة ولاءً > فيقتضي الحسابُ ثبوت حيض مستيقن 
ا ات ف 6 فا شرق للك وان كتل الان اتن 
حيضاً » ورَوْمٌ تحصيل هلذا [يُحوج]”*' إلئ مزيد بسط . 

فنقول : نقدّر كأن حيضّها قديماً كان ينطبق على الخمسة الأولئ من الشهر ء 
وكانت ترئ دما متوالياً لا تقطّع فيه » فإذا انقطع » فالخمسة الأولئ كلّها على هنذا 
التقدير حيضل مع النقاء المتخلل ؛ فإنها في اليوم الأول والخامس ترى دما » ويحتمل 
أن خمستها كانت تقع في الخمسة الثانية » وكانت ترئ دما/ متصلاً » والآن إذا تقطع › 


(۱) ساقط من( ت١).‏ 

(؟) في الأصل : دما . وهو خلاف الفرض في المسألة » والمثبت من : تا » ومن مختصر ابن 
أبي عصرون » ومن ( ل ) . 

(۳) زيادة من ( تا ) ›(ل) . 

() في الأصل : يخرج › والمثبت من ( ت١ (٠)‏ ل) 


كتاب الحيض / أحكام الناسية في التلفيق ۹ 
فإنها لا ترئ في السادس دما » فلا سبيل إلى جعله حيضاً ؛ [إذ ليس قبله حيض » 
ولا نرئ مجاوزة العشر » فينقص على هلذا التقدير حيضها]”'' ويعود إلى ثلاثة أيام . 
وإن قدّرنا خمستها وسطاً » فقد [تلقیٰ طهراً يعسر]”'' تقديره حيضاً » ولا تتحصّل عل 
حيض مستيقن أصلاً » والحكم أنا لا نأمرها بالغسل في الخمسة الأولى ؛ إذ انقطاع 
الحيض فيها غير [مقدّر]”" . 

نعم » نأمرها بغسل واحد في آخر اليوم الخامس » ثم نأمرها بغسل واحد عقيب 
السابع » وبآخرَ عقيب التاسع » والسبب فيه أنا نجوّز أن يكون ابتداء دمها من أول 
الثالث ٠‏ فينقطع في آخر السابع » ونجوّز أن يكون الابتداء من أوّل الخامس والانقطاع 
في آخر التاسع . 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنها مأمورة بالاغتسال لكل فريضة في السابع والتاسع ؛ 
فان انقطاع الحيض ممكن في أوساط اليومين . وهلذا غلطٌ غير معدودٍ [من]9©» 
المذهب ؛ فإنا لو قدّرنا الانقطاع في وسط السابع » احتجنا إلى تصوير ابتداء الحيض 
في وسط الثاني » وهلذا التقدير مع التقطع الذي صوّرناه غير ممكن ؛ فإنها في اليوم 
الثاني/ نقية » والنقاء إِنّما يكون حيضاً إذا تقدمه حيض . وكذلك القول في وسط اليوم 
التاسع . 

فهلذا مجموع ما ذكره الأئمة في التفريع على ترك التلفيق . 

4 وذكر القفال شيئاً آخر » فقال : لو قدّرنا حيضاً قديماً في الخمسة الثانية › 
فإن تقطع [الدم]”” ولم تر في السادس حيضاً » فقد تأخر حيضها ضرورة بيوم 
[وفاتحها]” في أول السابع » [فتجاوز العشرة » وتجعل ابتداء خمستها من 


) زیادة من( ت۱ ) ۰( ل‎ )١( 

(۲) في الأصل : فقد تلقى طهر العشرة . وهو تصحيف واضح › والمثبت عبارة( تا ) » ( ل ) 
(۳) في الأصل : غير مقدور . 

)€( في الأصل › ( ت١‏ ) : في . والمثبت من( ل ) . 

)٥(‏ زیادة من ( ت۱ ) »( ل) 

(7) في الأصل : وفاتحنا . 


o 


ظ٩‎ 


:| لل كتاب الحيض / أحكام الناسية في التلفيق 
السابع]”'2 ويمتد إلى آخر الحادي عشر ؛ فعلئ هنذا نأمرها بالاغتسال في آخر الحادي 
عشر » ثم نقطع وراء ذلك بالطهر . 

وطرد هلذا المذهبَ في صورة لا بد من ذكرها » فقال : لو كانت تحيض خمسة من 
أول كل شهر » فتقطع تقطعاً يوجب خلوَّ أول الشهر عن الدم » وكانت ترى الدمّ في 
اليوم الثاني » فعنده أن حيضها قد استأخر ؛ فنجعل أول خمستها من اليوم الثاني » 
وتجاوز الخمسة الأولى . 

وعند غيره نقصت حيضتها » ولا سبيل إلى مجاوزة الخمسة الأولى . 

فهلذا إذا قلنا بترك التلفيق . 

6- فأمًا إذا رأينا التلفيق » فقد اشتهر الخلافٌ في أنها هل تجاوز في اللقط محل 
العادة ؟ وقد/ مضئ ذلك مقرّراً » فإن لم نر المجاوزة › فلا تتعدى العشرة التي هي 
محل الضلال » ولا نجعل لها حيضاً بيقين . والتفريع في جميع الأحكام » كالتفريع 
على ترك التلفيق » غير أنا ثبت لها حكم الطاهرات قطعاً في زمان النقاء » ونأمرها 
بالاغتسال عقيب كل يوم ينقضي من الدم ؛ فإنا على تقطع الحيض نفرّع » ومهما انقطع 
الحيضٌ وجب الغسل» وعلئ ترك التلفيق لا تصور لانقطاع الحيض في الخمسة الأولئ . 

وإن رأينا مجاوزة المحل » فإنا نلقط في بعض التقديرات مما وراء العشرة أيضاً . 

وبيان ذلك أنا إن قدرنا حيضها في الخمسة الأولئ » ورأينا المجاوزة » حيّضناها 
في الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع » وإن قذرنا حيضها في الخمسة الثانية 
قديماً » حيّضناها إذا انقطع في السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس 
عشر . 

فإن قيل : كيف تجاوزون العشرة » وقد زعمت أنها أضلّت حيضتها في العشرة ؟ 
قلنا : هلذا بمثابة قولها : كنت أحيض الخمسة الأولئ » ثم تقطع دمّها فتجاوز الخمسة 
الأول وقد عينتها » فإذا جاوزنا/ ماعينته حيضا » [جاوزنا]”" ماعينته محلاً 


. زيادة من( تا ) »(ل)‎ )١( 
. ) في الأصل : فكذلك ما عينته » ( ت١ ) : فكذا ما عينته . والمثبت من( ل‎ (۲( 


كتاب الحيض / أحكام الناسية في التلفيق 33 
للضلال » فإذا ثبتت التقديرات ٠»‏ قلنا : فهي حائض في اليوم السابع والتاسع قطعاً » 
والسبب فيه أنهما يدخلان في كل حساب كيف فرض الأمر »> وما دخل في كل تقدير 
يفرض للحيض » فهو حيض » وعليه وقع بناء حساب التقديم والتأخير في أبواب 
الخلط والضلال . 

فهلذا منتهئ ما حاولناه في ذكر الضلال مع التلفيق » ومن أحاط بما ذكرناه لم يخف 
عليه ما بورد عليه مما سواه . 


فقد نجزت مسائل الحيض . ونحن الآن نبتدىء باب النفاس مستعينين بالله . وهو 
خير معين . وبالله التوفيق . 


و۹۷ 


ا و ڪڪ 2 ت كتاب الحيض / باب النفاس 


باب النفاس 


5- والنفاس في اللغة يتناول الحيض » والدم الذي يخرج على أثر خروج الولد › 
وفي حديث عائشة أنها قالت : « كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخميلة“ » فحضت . فانسللث فقال عليه السلام “مالك ؟ انقست 2206994 فی 
بالنفاس عن الحيض ٠‏ والنفسنُ في اللسان هو الدم نفسّه كيف فرض » وللكن العلماء 
يعبّرون بالنفاس عن الدم/ الذي يخرج عقيب الولادة . وهلذا غرض الباب ومضمونه › 
والدم يحتوي عليه الرحم إذا علق بالولد » ثم يُزَجيه إذا انفصل الولدٌ . وحكم دم 
النفاس حكم الحيض ؛ فإنه الحيض بعينه اجتمع » ثم استرخئ وانسل . 

ومضمون الباب تحصره ثلاثة فصول : 

أحدها في ذكر أقلّ النفاس » وأغلبه » وأكثره . 

والثاني - أن الحامل هل تحيض ؟ وإن حاضت » فكيف يجري حساب دورها 
الأخير مع النفاس ؟ 

والثالث - في فرض ولدين توأمين بينهما دم » كيف حكمه ؟ وعلئ أي وجه ينزل 
حسابه ؟ 


فإذا نجزت هلذه الفصول » ذكرنا بعدها حكم اتصال الاستحاضة بالنفاس . 


)١(‏ الخميلة : القطيفة » وهي كساء » أو فراش » أو دثار - وهو المراد هنا له أهداب . ( المعجم 
والمصباح ) ش 

(۲) أتفست » بفتح النون . من تفست المرأة إذا حاضت » أما إذا ولدت فيقال : تست بالضم » 
وبالفتح » والأفصح الضم › أما في الحيض » فالمشهور الفتح ؛ بل قيل : لا يجوز غيره 
( النووي : تهذيب الأسماء واللغات » والمجموع : 5194/7 » والمصباح ) 

)۳( حديث الخميلة : متفق عليه » من حديث أم سلمة ( اللؤلؤ والمرجان : 57/١‏ ح٠۷٠‏ ) وقد 
سبق في الفقرة( 55٠‏ ) 


كتات :الخيض/ بات النفاين . مح | تت 


[الفصل الأول 2١7‏ 

7- نأما الفصل الأول : فأكثر النفاس ستّون يوماً عند الشافعى » ومعتمدة فيه 
الوجودٌ » كما سبق فى الحيض . وأغلب النفاس أربعون يوماً » وأقل النفاس لحظة 
واحدة . 

وعلل بعض أصحابنا ذلك بأن المرأة قد تلد » ولاترئ دماً أصلاً » وهي التي تسمئ 
ذات الجفاف ٠‏ فإذا تصوّر ذلك » لم يبعد أن ترى الدم لحظة . 

وهلذ التعليل باطلٌ ويُّلرّم مثله في الحيض › فلا زمان تحيض المرأة فيه/ إلا 
ويتصوّر أن يستمر بها الطهر فيه . ثم هلذا لا يدل علئ أن أقل الحيض لحظة » فالمتبع 
الوجود إذاً فى قاعدة المذهب . 

وذهب المزني إلى أن أقل النفاس أربعةٌ أيام ؛ مصيراً إلى أن أكثر النفاس مثل أكثر 
الحيض أربع مرّات » فليكن أقله مثل أقل الحيض أربع مرّات . 

وهلذا الفن غير لائق بفقه المزنى» وعلوٌ منصبه؛ فإن المقادير لاتبنئ على الخيالات 
الشبهية» ولست أرى لهلذه الأصول مستنداً غير ما تقدَّم في أعصار الأولين من الوجود. 


[الفصل الثاني ]7") 
۸- فأما الفصل الثاني » فلا شك أن الحامل ترى”" الدمٌ على ترتيب”*؟ أدوار 
الحيض» واختلف قول الشافعى فى أنه دم حيض » أو دم فسادء والأصح أنه دم ئض 0 
5 قول الشافعي في أنه دم حيض» أو دم صح ده E‏ 


. زيادة من المحقق‎ )١( 

(۲) زيادة من المحقق . 

(۳) كذا في النسخ الثلاث » ولعلٌ الصواب ٠:‏ قد ترى الدم. . . » ويشهد لذلك التقدير كلام الإمام 
في الفقرة التالية . 

(4) في ( ت١‏ ) : على الترتيب في أدوار الحيض . 

(0) في ( ل ) : دم فساد . وهلذا هو القول القديم للشافعي » والجديد الأظهر أنه حيض » وسواء 
ما تراه قبل حركة الجنين وبعدها . وقيل : القولان فيما بعد الحركة » فأما قبلها » فحيض 
قطعاً . ( ر . الروضة للنووي : ١5/١‏ ) . 


۷ ظ 


:ةدلب كتاب الحيض/ باب النفاس 

وتوجيه القولين » وذكرٌ مأخذهما مستقصى في كتاب العِدَّة » فإن جرينا على أنه دم 
حيض » فحكمه حكمٌ الحيض ء في كل تفصيل ٠»‏ غير أنه لايتغلق بتلك الأقراء انقضاء 
العدة . ا 

والذي يتعلق بأمر النفاس من ذلك أنها إذا كانت ترئ أدواراً مستقيمة في زمان 
الحمل » والتفريع على أن الحامل تحيض ٠»‏ فإذا كانت تحيض خمسة/ وتطهر خمسة 
وعشرين » فرأت خمستها » وطهرت عشرة أيام » ثم ولدت ونفست » ولم يتخلل بين 
الخمسة التي [رأتها]”'' قبل الولادة وبين دم النفاس طهر كامل . 

فأما دم النفاس » فهو على حكمه » ونقصان الطهر قبله لايؤثر فيه » واختلف أئمتنا 
والأصح أنها دم حيض ٠‏ على القول الذي عليه التفريع ؛ فإن الدم إّما يضعف إذا لم 
يتقدمه طهر كامل » والخمسة مسبوقة بطهر كامل » ونقصان الطهر يؤثر فيما بعده › 
ولا ينعكس أثره على الدم السابق » وإذا لم يؤثر نقصان الطهر في النفاس بعده » لم 
يؤثر في الدّم قبله » والذي يوضح ذلك أن الولادة إذا تخللت ٠‏ فهي أقوئ في فصل الدم 
من الطهر الكامل . 

ولو رأت خمستها » ثم اتصلت الولادة بها ونفْست من غير طهر » فالخلاف في الدم 
المتقدّم على الولادة كما تقدم » وإن لم يتخلل نقاءٌ أصلاً . 


[الفصل الثالث]7© 
4- فأما « الفصل الثالث » فمضمونه ولادة توأمين بينهما دم » فإذا ولدت ولداً » 
ورأت دما أيامآ » ثم ولدت ولداً آخر من ذلك/ البطن » فالذي رأته من الدم علئ أثر 
الولد الأول نفام أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه ليس بنفاس ؛ فإنه متقدم على فراغ 
الرحم من الولد . 
والثاني أنه نفاس ؛ فإنه على أثر الولادة . 


. في النسختين : لأنه . والمثبت من عمل المحقق . ثم صدقتنا ( ل ) » بحمد الله وتوفيقه‎ )١( 
. زيادة من المحقق‎ )۲( 


كتاب الحيض / باب النفاس هي 

فإن قلنا : إنه ليس بنفاس . فهل نجعله دم حيض أم لا ؟ فعلئ قولين مرتبين على 
أن الحامل هل تحيض ؟ فإن قلنا : إن ماتراه من الذم يكون حيضاً » فهنذا بذلك 
أولئ » وإن قلنا : إنه لا يكون حيضاً » ففيما نحن فيه قولان . 

والفرق أن الغالتَ في الحامل أنها لاترئ دمآ ؛ لانسداد فم الرحم » فإن رأته » فقد 
مدر ذلك دم فسادٍ لندوره » وينزل ذلك منزلة ما لو رأت الصبيّةُ » وهي ابنة ثمانٍ دما . 

فأمّا إذا ولدت ولداً » وانة نفتح الرحم » فاسترخاء الدم من الرحم ليس بدعاً » بل 
ل 
[رعاية]"“ قضايا الحيض فيه » حتى إذا زاد على خمسة عشر يومآ » كان الزائد دم 
فساد » والترتيب فيه كالترتيب في دم الحيض إذا زادت نوبته . 

ثم يترتب على هلذا الوجه أنه إذا تقدم على ولادة الولد الأول دم » وتخلّل بينه وبين 
الدم بعد الولد الأول أل من أقلّ الطهر » فيلزم من هنذا القياس أن نجعل ذلك الدمَ دم 
حيض ؛ لأنه لم يتقدمه طهر كامل » وليس ذلك الدم دم نفاس حت ينفرد بحكمه » كما 
تقدم في الصورة الأولى/ » وهلذا بعيد عن التحصيل . 

وباختباط هلذه التفريعات يتضح ضعف هلذا الوجه . 

٠‏ وإن قلنا : إن ما رأته بين الولدين دم نفاس » وهو الصحيح ٠‏ فإن ولدت 
الولد الثاني » فرأت علئ أثره الدم أيضا » فقد ذكر الأئمة اختلافاً في ذلك : وحاصل 
القول فيها يؤول إلى أن ما رأته على أثر الولدين في حكم نفاس واحد » أو في حكم 
نفاسين » وفيه الاختلاف . ومنه ينشأ ما سنذكره . 

فمن أصحابنا من قال : إنهما في حكم نفاسين ؛ لمكان الولدين » وانفصال إحدى 
الولادتين عن الأخرئ . 

ومنهم من قال : إنهما في حكم نفاس واحدٍ ؛ فإن الرحم اشتمل على الولدين 
اشتمالا واحداً » فالفراغ عنهما في حكم ولادة واحدة . 

فإن قلنا : إنهما نفاسان » فإن ولدت ولد , ورأت الدم ستين يومآ » [ثم ولدت 


زلف ساقطة من الأصل . والمثبت من ( تا (٠)‏ ل) . 


٩٩ ظ‎ 


ص 
. 
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5ل سسسسس ل كتاب الحيض / باب النفاس 
آخر » ورأت علیٰ أثره ستين یوما دمآ]”'' فالدماء كلها نفام . 

ولو ولدت أولاداً من بطن واحد > ورأت علئ أثر كل واحدٍ ستين يوماً دماً » 
فالجواب كما سبق » کل ولق نكم فان ولا يتعلق حكم نفاس في حساب 
بنفاس . 

وإن قلنا : الدماء كلها في حكم نفاس واحدٍ » فينبغي ألا يزيد الدمان جميعاً على 
مقن يرن »وحمت أرق لشن من اول الف الذي رأته علئ أثر الولد الأول . 

ويتفرع عليه أنها لو ولدت ولداً » ورأت على أثر الولد الدمّ ستين يوماً » ثم ولدت 
الثاني » ورأت دما » والتفريع على اتحاد النفاس ‏ فقد قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في 
هلذه الصورة أن الولد الثاني ينقطع عن الأول › ويستعقب نفاساً ؛ فإن الذي تقدّمه 
نفام كامل » ويستحيل أن يقال : إذا ولدت ثانياً » ورأت دما علئ أثره » فلا يكون 
ذلك نفاساً . 

وقد سمعت شيخي يقول في هلذه الصورة : إذا فرّعنا على اتحاد النفاس ٠‏ فالذي 
رأته بعد الولد الثاني دم فسادٍ » وهلذا ولد تقدّمه النفاس . 1 

ويلزم على قياس هلذه الطريقة أن يقال : إذا رأت على أثر الولادة الأولئ ستين يوماً 
دما » ثم تمادى اجتنان الولد”" الثاني أشهراً » ثم أتت به » ورأت دماً » فيلزم أن 
يقال : إنه دم فسادٍ . وهلذا بعيد جداً . 


-١‏ ومما يتعلق بما نحن فيه » أن الحامل إذا كانت ترئ دما » وجرى التفريع 
علئ أنه حيض » وإن لم يتخلل بينه وبين الولد طهرٌ كامل > فلو رأت الدم خمسة أيام » 
واتصل/ الولد بها » فلا يكون ذلك الدم المتقدم محسوباً من النفاس أصلاً . 

ولو لقت" المرأة » وبدأت مخايل الولادة » وانحلّ الدم » فالذي قطع به الأئمة 
)١(‏ زيادة من( تا )۰( ل) 


(۲) في ( ت١‏ ) : التوأم الثاني » وكذافي ( ل ) 
69 لق المرأة : أصابها وجع الولادة » وظهرت علاماتها ( المعجم ) 


كتاب الحيض / باب النفاس 77س ]8ع 
أنه ليس من النفاس » وإن أمكن أن يقال : هنذا من آثار الولادة . 

وذكر صاحبٌ [الإفصاح]“ وجهاً بعيداً : أن ماكان كذلك » فهو محسوب من 
النفاس » حتئ يعتبرَ ابتداؤه منه » وهلذا غير معتدٌ به في المذهب . نعم » ظهر اختلاف 
أصحابنا في أن الولد إذا بدا » وظهر مع ظهوره الدمٌ » فهل يعد ذلك من النفاس أم 
لايثبت حکم النفاس ما لم ينفصل [الولد]”" ؟ هلذا فيه خلاف مشهور» ووجه 
الاحتمال فيه ظاهر . 


م : 587 ذكر الشبخ أبو حامد : أن الدم إذا رأته الحامل » ووقع الحكم بكونه 
حيضاً » وإن اتصلت الولادة والنفاس به تفريعاً على أحد الوجهين » فلو رأت النفاس 
بعد الولد ستين يوماً » ولم ينقطع الدم ٠‏ قال : فأحسب [الدم]”" بعد الستين حيضاً . 
وإن لم يتخلل بين منتهى النفاس . وبين الحيض طهر . قياساً على ما لو تقدّم الحيض 
على النفاس واتصل به » ولم يتخلل بينهما طهر كامل » فجعل تقدّم الحيض على 
النفاس من غير تخلل طهر كتأخر الحيض/ واتصاله بآخر النفاس . 

وهلذا متروك عليه . والقياس الذي ذكره غير منتظم ؛ فإن الدم المتقدم يتقوّئ 
بتخلل الولادة » واعتقاد أن الولادة إذا تخللت ٠‏ فهي أقوئ من الطهر يتخلل » وهلذا 
المعنئ لايتحقق في اتصال الدّم بآخر النفاس ؛ فإن جريان النفاس الكامل يتضمن فراغ 
الرحم عن دم الحيض » [فإذا]”*' كان تقدّمٌ الحيض الكامل ثم يستدعي تخللَ طهر › 
فتقدم النفاس الكامل لأن يقتضي ذلك أولئ وأحرئ . 


» في الأصل : التلخيص . والمثبت من ( تا ) وصاحب الإفصاح غير صاحب التلخيص‎ )١( 
›» فصاحب التلخيص هو ابن القاصَ أبو العباس المتوفئ سنة ه”ااه » وأما صاحب الإفصاح‎ 
"اه والمرجح هنا أنه صاحب الإفصاح » كما نسبه إليه‎ 5٠ فهو أبو علي الطبري » المتوفئ سنة‎ 
وفي‎ . 01١/7 : وكذا حكاه عنه النووي في المجموع‎ » ٥۷۹/۲ : الرافعي في الشرح الكبير‎ 
. ل) : الإفصاح‎ ( 

() زيادةمن ( تا ) ›(ل) . 

(۳) زيادة من( تا )›(ل). 

(6) في الأصل : إذا كان تقدّم الحيض . . . ( بدون فاء ) » والمثبت من ( ل) . 


١و‎ 


ظ ۰*۱ 


1۰ 
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0 هسبل کتاب الحيض / باب النفاس 

وذكر بعض أصحابنا وجهاً آخر ضعيفاً » قد يرجع إلئ ماذكره أبو حامد , 
و[ذلك]“ أنه قال : إذا كانت تحيض خمسة » وتطهر خمسة وعشرين » فرأت خمسة 
دماً » ثم ولدت » فنحسب لها من أول النفاس خمسة وعشرين في تقدير الطهر » وإن 
لم يكن طهراً » ثم نُقدّرُ خمسة دم حيض » وإن كانت نفاساً » وقد انقضئ في هلذين 
التقديرين ثلاثون يومآ من النفاس » ثم نحسب خمسة وعشرين في تقدير الطهر » ثم 
نحسب خمسة حيضاً تقديراً » وقد تم أكثر النفاس . ثم نحسب بعد ذلك خمسة 
وعشرين طهراً تحقيقاً » ثم يعود الحيض المحقق . 

ودا قدي لا سكيد له/ نولا ا 

ثم قد تؤدي بعض الصور في قياسه إلى عين مذهب أبي حامد » وذلك بأن يفرض 
حيضٌ المرأة خمسة » وطهرها خمسةً وعشرين » ويقدّر أمَدَ النفاس المعتاد خمسة 
وأربعين » ثم يفرض رؤية الخمسة قبل الولادة بعشرة أيام »> فيحسب تلك العشرة › 
ويحسب من مدة النفاس خمسة ” عشر » ثم يحسب خمسة " في تقدير الحيض » وقد 
مضئ من أمد النفاس عشرون يوماً » ثم يحسب الطهر خمسة وعشرين » وقد مضئ 
زمان النفاس . وهلذا هو المحكي عن أبي حامدٍ » وهو مزيّف متروك عليه . 

: “5 إذا ولدت المرأة » ولم تر على أثر الولادة دما أيامآ » ثم استرسل 
الدمٌ » فابتداء مدّة النفاس يحسب من وقت الولادة » أو من وقت رؤية الدم ؟ اختلف 
فيه الأئمة : فمنهم من قال : هو محسوب من وقت رؤية الدم ؛ فإنه النفاس حقاً . 
ومنهم من قال : هو محسوبٌ من وقت الولادة » وهلذا الخلاف فيه إذا لم يتخلل بين 
الولادة وبين الدم طهر كامل » فإن تخلل » فسيأتي ذلك بعد هنذا . 

فهلذا تمام المراد في إيضاح مضمون الفصول الثلاثة ./ مع مايتعلق بها ويتشعب 
عنها . 
)00( في الأصل : وذكر . والمثبت من( تا ).(ل) 


)۲( في الأصل : لا يستند له » ولا يثبت . والمثبت من ( تا ) » ( ل ) . 
(۳) مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 
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[اتصال الاستحاضة بالنفاس 2١7‏ 

ونحن الآن نذكر تفصيل القول في اتصال الاستحاضة بالنفاس ٠‏ ونشير إلى 
المستحاضات الأربع » في حكم النفاس 

ونبدأ بالمعتادة . 

[المعتادة]9) 

84 فتقول : إذا ولدت المرأة مرتين فصاعداً » وكانت تنفّس أربعين يوما » 
فولدت مرة و 3 وكان يتوقع انقطاع الدم على الأربعين 3 فزاد الدم وتمادى 3 فهي 
مأمورة بالترتص » وترك ما يتركه الحْيّض » فإن انقطع على الستين » فالكل نفاس › 
وإن زاد على الستين » فقد بان أنها مستحاضة » ونردّها إلئ عادتها القديمة » تبيناً 
واستناداً”” ونستبين أن ما رأته وراء الأربعين دم فساد » كما سبق تقرير ذلك في أحكام 


. العنوان من عمل المحقق‎ )١( 

(۲) العنوان من عمل المحقق . 

(۳) الاستناد عند الأصوليين » هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر » ويرجع القهقرئ حتى يُحكم 
بثبوته في الزمان المتقدم » كالمغصوب : فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان » مستنداً إلى وقت 
الغصب » حت إذا استولد الغاصب المغصوبة » فهلكت ٠»‏ فأدى الضمان » يثبت النسب من 
الغاصب . كذا في التوضيح » في فصل المأمور به المطلق والموقت . 

واعلم أن الأحكام تثبت بطرق أ ربعة : الأول الاقتصار » وهو أن يثبت الحكم عند حدوث 
علته > لا قبله ولا بعده » كما في تنجيز الطلاق » بأن قال : أنت طالق . 

والثاني : الانقلاب » وهو صيرورة ماليس بعلة علة » كما في تعليق الطلاق بالشرط » بأن 
قال : إن دخلت الدار » فأنت طالق » فعند حدوث الشرط ينقلب ماليس بعلة علة » يعني أن 
قوله : أنت طالق فى صورة التعليق ليس بعلة قبل وجود الشرط » وهو دخول الدار » وإنما 
عب بالل عبد الدغول:: 

والثالث : الاستناد » وهو أن يثبت الحكم في الحال » بوجود الشرط في الحال » ثم يستند 
الحكم في الماضي بوجود السبب في الماضي » وذلك كالحكم في المضمونات › فإنها تملك 
عند أداء الضمان مستنداً إل وقت وجود سبب الضمان » وهو الغصب » وكالحكم في 
النصاب » فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده » مستنداً إلى وقت وجود سيب 
الزكاة » وهو ملك النصاب . = 


٣و‎ 


0۰ 


كتاب الحيض / باب النفاس 
المعتادة في أدوار الحيض » ثم نحسب وراء الأربعين طهرها المعتاد في أدوار 
الحيض > ثم نحيّضها المقدارٌ المعتاد » وندير عليها أدوارها » ويرجع ترتيب الكلام 
كين القول في المستحاضة المعتادة » [ونقدّر]”' النفاس في أمده بمثابة حيضة من 
الحيض » ثم نعتبر بعده الطهرَ » كما ذكرناه . 

ويليق بمذهب أبي حامدٍ أن يقول : أحتسب بعد أمد النفاس حيضة ثم طهراً ؛ إذ 
لا يبعد عنده اتصال الحيض بالنفاس » كما سبق/ » وهو باطل غير معتدٌ به » وهلذا إذا 
كان ثبت لها أمد النفاس قديماً » وتكررت الولادة . 

فإن ولدت مرة واحدة » ونفست أربعين وطهرت » ثم اتصلت الاستحاضة بالولادة 
الثانية » فهلذا يخرّج على أن العادة هل تثبت بالمرة الواحدة ؟وهاهنا الأصح ثبوتها 
بها » فإن الاستمساك بالمرة الواحدة أولئ رذن إل [عماية]”" الظنون » ونقدرها 
مبتدأة » كما سنذكر الآن . 


[المبتدأة]7؟) 


8ت فأما المبتدأة » فهي التي كما ولدت ونفست استحيضت © وفيه قولان : 


كالقولين في أمر الحيض : أحدهما أنها مردودة عند زيادة الدم على الستين إلى أقل 


= والرابع : التبين » وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي بوجود 


علة الحكم والشرط كليهما في الماضي » مثل أن يقول في يوم الجمعة : إن كان زيد في الدار » 
فأنت طالق » ثم تبين يوم السبت وجوده فيها يوم الجمعة » فوقع الطلاق في يوم الجمعة › 
ويعتبر ابتداء العدة فيه . للكن ظهر هلذا الحكم يوم السبت . ( هكذا في الأشباه وحاشية 
الحموي ) عن ( كشاف اصطلاحات الفنون : 1٤۷/۳‏ ) 

. (ل)‎ ٠ ) ١ت في الأصل : «في» . والمثبت من(‎ )١( 

(؟) في الأصل : وتقديم النفاس » والمثبت من ( ت١‏ ) » ( ل ) . 

)۳( في الأصل : غاية الظنون » والمثبت من ( ت١‏ ) ».(ل). 

)6( العنوان من عمل المحقق . 

0 ( كما ) بمعنى ( لما ) » كما هو واضح من السياق » وأحيانا تأتي بمعنى ( كلما ) . ولما أعرف 
له وجهاً بعد . وأخيراً عرفنا أنها بمعنئ ( عندما ) في استعمال الخراسانيين » وقد بيّنا ذلك من 


كتاب الحيض / باب النفاس 
النفاس بطريق التبيّن » وهو لحظة واحدة » وما وراءها استحاضة 

والثاني ‏ أنها مردودة إلى الغالب » وهو أربعون يوماً . 

ثم إن كانت معتادة في أدوار الحيض مبتدأة في النفاس » فإذا انقضئ ما رددناها إليه 
من النفاس » حسبنا بعده طهراً من أطهارها » وعادت إلى أدوارها المعتادة 0 
مبتدأة ذف فى الحيض > > حسبنا نفاسها لحظة » وجرينا على قياسنا في أمر طهر المبتد 
كما [مضى]('' مقرراً . 

وذهب المزني إلى أن المبتدأة في النفاس مردودة إلى الأكثر/ »وهو ستون" يوماً. 

وهلذا مما انفرد به » وليس له أصل ؛ فإنه وافق أن المبتدأة ف فى الحيض لاترد إلى 
أكثر الحيض ¢ ولا فرق بين النفاس والحيض ¢ ولم يخالف أن المعتادة في التفاس إذا 
استحيضت 43 فهى مردودة [ إلى العادة قياساً 3 وليست ا إلى الأكثر 3 


يقت 


و : >5 إذا ولدت مرة أو مراراً » ولم تنقس أصلاً » ولم تر دما » ثم ولدت 
ونفست » واستحيضت » فلسنا نرئ ما مضئ من حالها فيما تقدم عادة » حتئ نقول : 
لا نفاس لهاء ردا إلى ما عُرف من أمرها مرةً أو مراراء بل نجعلها إذا نفست» واستحيضت» 
بمثابة مبتدأة تُنفس وتستحاض ؛ فإنها مبتدأة في الصورة التي ذكرناها في النفاس» وإن لم 
تكن مبتدأة في الولادة » ونحن إنما تتيين النفاس وجريانه على اعتيادٍ أو ابتداء . 


الا 
۷-فأما المميزة » فهى التى تنس وترئ دماً قوياً » ثم ترئ دماً ضعيفاً » ويستمرٌ 
ويزيد على الستين » فيتبيّن بالأَحَرة أن نفاسّها الدمٌ القوي » ثم إن اجتمع التمييز 


)۱( في الأصل : جرئ ا 0 

)۲( قال ابن أبي عصرون في مختصره : « هلذا سهو في نقل مذهب المزني ؛ فإن ار النفاس عنده 
أربعون » . يقول المحقق : ما نقله إمام الحرمين هو المشهور من مذهب المزني › ونقل عنه 
أيضاً أنه أربعون » وعده النووي في المجموع غريباً (ر . المجموع : ۲ه التنقيح 
للنووي » ومشكلات الوسيط للحموي »› كلاهما بهامش الوسيط : ٤۷۷/١‏ ) . 

(۳) زيادة من( ل ). 

)٤(‏ العنوان من عمل المحقق 


٣و‎ 


ظ ۰۳ 


١ 


- 


t۲ 
. والعادة » ففيه الخلاف المشهور في أدوار الحيض‎ 

ع0 ۸- المميزة في أحكام الحيض إذا رأت مرة الدم القويّ » وبلغ/ أقلّ 
الحيض ٠»‏ قصاعداً » ولم يزد علئ أكثر الحيض » وضعف الدم » وتحقق أنها 
مستحاضة » ثم تمادى الدم الضعيف سنة مثلاً » ولم يعد الدم القوي أصلاً » فالذي 
يقتضيه قياس التمييز والرد إليه أنها طاهرةٌ » وإن تمادى الدم سنين . 

وقد يختلج في النفس استبعادٌ في الحكم بطهارتها » وهي ترى الدم دائماً . وسببُ 
أنا لا نحيّضها [أنها]”"' رأت السواد يومآ وليلة مرة واحدة » و[لو]”" لم تره » لم تكن 
مميزة » وكان استمرار الدم بها يوجب أن يدور عليها الحيض على ترتيب وأدوار 
رسمناها للمبتدأة » ولو تشوّفنا - وقد طال أمرُ الدم الضعيف - إل تحييضها » فليس 
معنا مردٌ ضابط في ذلك ننتهي إليه » وليس لأكثر الطهر ضبطٌ » فنتعلّنَ به . فهاذا وجه 
التنبيه علئ إشكال الفرع 

وأنا أراه ملتفتا علئ مسألة ذكرناها من كلام الققال » > في أن المرأة إذا حاضت » ثم 
طهرت » وتباعد حيضها سنة أو سنتين > ثم عاودها الدمٌ » وقلنا : العادة تثبت بالمرّة 
الواحدة » فلا نردها إلى الأمد الطويل في الطهر آخراً » إذا طب الدم عليها » بل نعتبر 
ثلاثة أشهر » وهو/ مدة العدة في حق الايسة . وقد فصلتُ هلذا وألحقته بالحاشية©© ؛ 
فلا يبعد أن نقول : إذا تمادى الدمٌ الضعيفُ » فلا نُخلي ثلاثة أشهر عن حيض » فظاهر 
القياس أنها طاهرة » وإن بلغ أمد الطهر الضعيف ما بلغ . والله أعلم . 

[المتحير ة](“ 


۹- ا ة في النفاس ٠‏ فهي التي سبقت لها عاداثٌ قديمة فنسيتها » ثم 
ولدت و واستحيضت قال الأئمة : هي في قول كالمبتدأة » وقد تفصل 


كتاب الحيض / باب النفاس 


(1) في( ل ) : فصل ( بدلاً من فرع ). 

(؟) في الأصل : إذا والمثبت من( تا ) » ( ل ). 

)۳( مزيدة من ( ت١‏ ) » ومختصر ابن أبي عصرون » ووجدناها في ( ل ). 
)٤(‏ كذاء ولمانعرف المقصود بالحاشية بعد . 

)2 العنوان من عملنا . 


to 


كتاب الحيض / باب النفاس 
حكمها . وفي قول نأمرها بالاحتياط » وذلك كله بعد أن يزيد الدمٌ على الستين » فإذ 
ذاك ننعطف بالحكم » ونخرّج الأمر على القولين . ثم [إذا)"“ كان تحيرها في 
النفاس » وكانت ذاكرة لعادتها في أدوار الحيض » فليس عليها ترتيب أدوار الحيض ؛ 
فإنها لا تدري أن طهرها مت يقدر عوده بعد منقرض النفاس ٠»‏ وينجرّ عليها من هلذا 
إشكالٌ » لا يكاد يخفى تفريعه ؛ فإن ترتيب الطهر والدور وإن أعضل » فإذا كانت 
ل رو الس ا ب 
: الصحيح في المتحيرة 1500 إلى الاحتياط > كما تقدم . 

es‏ مبتدأ دورها/ ولاسبيل إلى التحكم بإثبات مبتدأ لدورها من غير 
ثبت » فهلذا هو الذي ورّط في الاحتياط . 

وإذا ولدت ونفست » فابتداء النفاس معلوم » فهر عدي جلها الا فن 
النفاس » وإن كان يضعف ذلك في الحيض . 


فهلذا منتهى القول في ذلك 


ومما يتعلق بأحكام النفاس أنه لو تقطع الدم على النفساء » فكانت ترئ يوماً 


دما » ويوماً نقاءً » فحكم التلفيق قد مضئ مفصلاً . 

والذي نجدده في أمر التفاس أنْها لو طهرت في أيام النفاس خمسة عشر يوماً » ثم 
عاد الدم في الستين » فقد اختلف أئمتنا في أن العائد نفاسٌ أم لا ؟ فمنهم من قال : 
ایی يناس ا اش وخر از وھ ین ان هودع فا 0 ي 
لن 

فإن قلنا : إنه ليس بنفاس » فنقدّر الدم العائد حيضاً . 

وإن جعلنا الدمَ العائد نفاساً » وكنا نرى ترك التلفيق » فالذي صار إليه الأكثرون أن 
زمان النقاء حيض » وإن بلغ خمسة عشر . 

ومن أصحابنا من قال : وإن كنا نرئ ترك التلفيق » فنقضي بأنها طاهرة في الخمسة 
عشر/ ونستثني هلذه الصورة في التفريع على هلذا القول . 


. زيادة من( تا ) ›(ل)‎ )١( 


و 


0٤‏ كتاب الحيض / باب النفاس 


-١‏ ومما يتصل بذلك أن المرأة إذا ولدت › ولم تر الدم خمسة عشر يوما »ثم 
رأت الدم » فهلذا يخرّج على الخلاف المذكور . 


ففي وجه نقول : هي نفساء ؛ لوقوع الدم في الستين . 


وفي وجو نقول : هي ذاثُ جفاف » لم تنفس » والذي رأته من الدم حيض . 
فهلذا تمام البيان في ذلك . 


۲- وقد ذكر الصيدلانى في تخلل طهر كامل فى الستين تفصيلاً حسناً » فقال : 
إن عاد الدم في الستين » ثم انقطع على الستين » فالوجهان في أن العائد نفامرٌ أم لا في 
هلذه الصورة ء فأمًا إذا جاوز الدمٌ الستينَ > وصارت مستحاضة › فالذي يعود بعد 
الخمسة عش ليبن فان وها واعنداً 3 وإنما هو حيضٌ 8 

ولا وجه عندي إلا ما ذكره » وما أطلقه الأئمة منزّل على هنذا التفصيل قطعاً . 


والله أعلم”" . 


د 
E:‏ 
2 


)١(‏ تم بحمد الله وعونه وتوفيقه 
الجزء الأول من نهاية المطلب 
بتجزئة محققه . حيث اختلفت التجزئة في نسخ المخطوطات اختلافاً متبايناً بلغت 
معه سبعة وثلاثين جزءاً في بعض النسخ » وفي غيرها كانت نحو أربعة عشر جزءاً . 
ومن المفارقات أنه لم تنته أية نسخة عند نهاية كتاب الطهارة » كما قدرنا . 
والله الموفق والهادي إلى الصواب 


00 


قائمة ببعض الألفاظ التي تعذر قراءتها 


قائمة ببعض الألفاظ التي تعذر قراءتها 
آملا أن يتكشف وجهها لبعض الباحثين 


صفحة 349 الحاشية ( 2 ) (من نسخة ت 1) 


صفحة 349 الحاشية ( 2 ) (من نسخة الأصل) 


صفحة 116 الحاشية ( 1 ) (نسخة ل) 


0٦‏ قائمة ببعض الألفاظ التى تعذر قراءتها 


صفحة 116 الحاشية ( 1 ) (من نسخة د1) 


صفحة 116 الحاشية ( 1 ) (نسخة الأصل) 


محتوى الكتاب t0۷‏ 
ES‏ ا 
المحتوى الصفحة 
بين يدي الكتاب 000 E OO‏ 2 
مقدمة المصنف CTE ESSERE‏ 
غرضه من تصنيف هذا الكتاب اب OS‏ ا EAS‏ 
من منهج الإمام في كتابه م عع ف قل 1 سس وك الاج لجنيس داكو اخ LETE‏ 
كتاب الطهارة ٥‏ 
اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشرع» ولا يطلب له معنى وعلة “7 
ضابط الماء الطهور CSET‏ اا لقا ما E‏ 
تفصيل القول في الماء الطاهر الذي يتغير ببعض الأشياء الطاهرة 000 
التغيّر بالمجاورة كن لج اوس ااه لمر ليحن موسي ون لال ب بايطا لك e‏ ار 
التغيّر بمخالط يمكن صون الماء عنه حسف اواك تمس لودو لاو ا بار 
التغير بمخالط لا يمكن صون الماء عنه EY‏ 
اعتراض بعض المتكلفين على فصل الفقهاء بين المجاورة والمخالطة» والإمام 
يرد هذا الاعتراض لع طقن حا ااستخا RSE‏ اال ل لوو ا 1 
الأحكام التكليفية لا تؤخذ إلا مما يتناوله أفهام الناس» ويقصده أرباب اللسان ا 
مسلك آخر في ضبط الماء الطهور ذكره طوائف من أئمتناء والإمام يذكر 
الممكن في توجيهه ا و ل AES‏ جه فق ال و وو ف ب الس N SAL‏ 
يقة ثالثة لضبط مقصود الباب ذكرها الصيدلاني لبعض أصحابنا 1 
فرع : في الماء إذا ألقي فيه ملح منعقد عن الماء الأجاح فتفاحش التغيّر به E‏ 
فرع : إذا وقع في الماء كافور صلب ا E TE EI‏ 
فرع: إذا وقعت الأوراق الرطبة في الماء TY‏ مت اماي 111 
فرع : إذا طرح كنف من التراب في كوز ماء فكدّره ل 1 


OA‏ محتوى الكتاب 


فرع : إذا صب على ماء قليل مقدار من الماورد CSE‏ 
فصل: في الماء المشمس REN O‏ 
يكره استعمال الماء المشمس في الجواهر المنطبعة» ودليل ذلك EEE‏ 
تثبت الكراهية باجتماع شيئين nal ES‏ 
نظرٌ للإمام في تعليل الكراهة ENES E EEE‏ 
فصل : في أن إزالة النجاسة تختص بالماء عندناء» وتعليل ذل 152001011 


باب الآنية 


يجوز الوضوء في جلود الميتة إذا دبغت ملم قل ف تاها مم لم وخ ا ك0 
الأصل المرجوع إليه في طهارة جلود الميتة بالدباغ الحديث ا 
خلاف الإمام أحمد في الدباغ e E SA ENED ERE‏ 
الكلام في الدباغ يقع في ثلاثة فصول E SCA SO‏ 
الفصل الأول - فيما يقبل الدباغ TE TTY‏ 0 
ضابط ما يقبل الدباغ وما لا يقبل Le ASE LOS DEAE ES‏ 


الدباغ يجري مجرى الرخص رتك به 1 واه ادي 1 6 a eS‏ الها ETS Se RÊ‏ 
المذاهب في الدباغ مقا ا سنو م الوا ال جل ا ا ا د 


موازنة بين المذاهب» وانتصار لمذهب الشافعي ا 0 
فرع : حكم جلد الآدمي DE SS‏ ل 
الفصل الثاني - في حقيقة الدباغ» وكيفيته EE‏ 
فرع : هل يجب استعمال الماء الطهور حالة الدباغ؟ SERE‏ 
الفصل الثالث ‏ في حكم الجلد بعد الدباغ 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 5011 
المنصوص في الجديد أن الجلد إذا دبغ طهر ظاهره وباطنه 0 
ومذهب مالك أنه لا يطهر بالدباغ إلا ظاهر الجلد EET‏ 


فائدة: الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي» لأنه جزم القول على 


مخالفتها في الجديد. والمرجوع لا يكون مذهبا للراجع PE INAS‏ 
فرع: في حكم أكل الجلد المدبوغ ا 7 


محتوى الكتاب 0۹ 
فصل : في حكم الشعور والعظام لضن داه مسار امو انظ وا TE‏ 
حكم الشعور والأصواف والأوبار والريش» وفيها قولان 6 
تفريع المسائل على القولين So‏ 1[ اا 
القول في شعور الكلب والخنزير 001 [ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000 
القول فيما عداهما من الحيوانات» وهو قسمان TE SEE SS‏ 
القسم الأول في شعور ما سوى الآدميين 0 0 0000101 
القسم الثاني في شعور الآدميين E SS 0 DE‏ 
حكم شعر المصطفى كَل وفضلات بدنه ل اسمخ د شي ا ل FE sen E‏ 
فرع : في حكم ما ينتف من اللحية واللمّة O E‏ 
القول في العظام TE SODAS DE SE RRS a‏ 
فصل : في حكم جلد الحيوان المأكول المذكى وشعره مت ا Ee e e‏ 
الحيوان غير المأكول إذا دكي فذكاته كموته ا 
فرع: في حكم البيضة في بطن الدجاجة إذا ماتت ا 00 
فصل : في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة SRE es‏ لل 
الشافعي يذكر الكراهية ويريد بها التحريم RESA‏ 
للأئمة طريقان: منهم من خصص التحريم بالنقدين من غير رعاية معنى ا 
ومنهم من اعتبر معنى محرماً وهو الخيلاء والسرف نا rR ASS‏ كع ال TA‏ 
الإمام يخرّج على الطريقين مسائل الفصل ذ[ ز [ [ ز ز ‏ 0 E‏ 
يحرم على الرجل التحلي بالتبرين 1009 TERI‏ 
حكم استعمال الأواني المموهة بأحد التبرين و ل لي و E‏ 
لا يختص تحريم استعمال الذهب والفضة بالأكل والشرب» بل يحرم التوضؤ 
والتجمير والتبخير وغيرها 0010105137 ااال 
تحريم الاستعمال يعم الرجال والنساء بلا خلاف بين علمائنا مره ا ا قا 
حكم استصناع هذه الأواني المحرمة وات تدا ةالوو CE ERE‏ 
الكلام في الأواني المضببة بالذهب والفضة عو مج امو ا اا ا 


لله 


تمام القول في هذه المسألة يستدعي بيان أمرين: أحدهما ‏ الحاجة 200101 
الثاني بيان معنى الصغر والكبر er‏ كم طاو رما رف قو SA e‏ وق وج رمق E‏ لل الت 
فصل : في حكم الوضوء من آنية المشركين» والصلاة في ثيابهم E‏ 
حكم الماء الذي يتردد في طهارته جا خ را الي سمشو EAA SNA‏ 
معه إناء ان : طاهر ونجس» التبس أمرهما مخف e‏ نزو لبط رج وام ةا اردع كوف a eer‏ 


حكمه والأخبار فيه ا ا ا نو ال ا ا لس ESTAS‏ 
الكلام في آلة السواك SAE‏ نو ات اف انم ف ادو مسرن بيدا 
من الأصول ما يغلب التعبد فيه» ومنها ما يظهر المقصود فيه EO‏ 
الكلام في وقت السواك RA AAS EALERTS a‏ 
الكلام في كيفية السواك RENEE‏ 
باب النية في الوضوء 

طهارات الأحداث ‏ الغسل» والوضوءء والتيمم - تفتقر إلى النية SSE‏ 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية جوع ع الل جسن شاي ني وس 
القول في كيفية النية في الوضوء PDT‏ 
بيان كيفية النية في وضوء الرفاهية : في كيفية النية مسلكان: 

المسلك الأول التعرض لرفع الحدث ENES‏ 
الحكم لو وقع الغلط في تعيين النيّة» وتفصيل للشيخ أبي محمد في ذلك 21011 


المسلك الثاني نية استباحة ما يفتقر إلى الوضوء» دون التعرض لرفع الحدث 


فإن نوى استباحة أمر يشترط فيه الوضوءء صح الوضوء وارتفع الحدث ece‏ 


وإن نوى استباحة ما لا يشترط فيه الوضوء ولكن يستحب ففي ارتفاع الحدث 


وجهان موك الك ان اران RAE‏ لم كا مره بعد حا RS aE‏ ا 
الحكم لو كان محدثاًء فظن أنه متطهر» فتوضاً بنية تجديد الوضوء 0 
فرع : الحكم إذا نوى استباحة صلاة بعينهاء ونفى ما سواها e‏ 


محتوى الكتاب 1 
تنبيه من الإمام لسر في المسألة ا ا ا ا ES‏ 
بيان كيفية النية في طهارة الضرورة ata‏ ااا 
الوضوء من القربات» فهل يشترط أن يضيف نيته إلى الله تعالى؟ ا 0 
القول في وقت النية و اط سو فرت وج وال اموا اه لكر حال فاط OV else‏ 
فرع : الحكم إذا نوى المتوضىء رفع الحدث والتبرّد و ل جارة 
لو دخل المسجد وتحرّم بالصلاة ناوياً الفريضة وتحية المسجدء تتأدى 
الفريضة» وتحصل التحية لني كه تار مرك RS a‏ و عد ووو ا O E‏ 
ولو نوى المتحرم بالصلاة الفريضة والسنةء لم تنعقد صلاته عدم كما ا اقة 
ولو قصد المسبوق بالتكبيرة التي يبتدىء بها العقد وتكبيرة الهُويّ» لم تنعقد 
صلاته E EE RT TE‏ نك 
ولو نوى المغتسل يوم الجمعة - وكان قد أجنب ‏ غسل الجنابة والجمعة حصلا .. 09 
عود إلى النية في الوضوء: لو نوى المتوضىء رفع الحدث» ثم عزبت النية» 
فأكمل طهارته بنية التبرّد LESSEE CR‏ ا اا A A‏ 
فرع: كيف تصح نية الغسل من الذمية لتحل لزوجها المسلم إذا طهرت من 
الحيض» والنية لا تصح من الكافر؟ ORES‏ 0 اا NEE‏ 
ولو أسلمت الذمية وصارت من أهل النية» فهل يجب عليها إعادة الغسل؟ a‏ 1 
المسلمة إذا امتنعت من الغسل من الحيض» فأوصل الزوج الماء إلى بدنها 
قهراً. حلت له ES SE TEE A‏ 
فرع : الردّة الطارئة لا تبطل الوضوءء وفي التيمم وجهان م ا 0 
باب سنة الوضوء 1٤‏ 
ذكر الشافعي في هذا الباب سنن الوضوء وفرائضه 0007 
البدء بغسل اليدين ثلاثاً قبل غمسهما في الإناء اا E‏ 
هذه السنة قائمة وإن استيقن المرء طهارة يديه ا 2 1 015 
رأي للفوراني في المسألة» والإمام يخطئه 1 1 1 NO‏ 
التسمية سنة» لا يبطل الوضوء بتركها سهواً ولا عمداً NPE‏ ا 


۲ 


فصل : في المضمضة والاستنشاق اتح 1 a AE‏ 


المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعاً 


حكم إيصال الماء إلى منابت الشعور 110 


وهاه هد .اه وا. د وام .فا .د .د و ه٠‏ 


عله ها وهاه قاع oo‏ .د .د و .و اه . 


ولع قاع وى وا .ا قاع .ا .ا .د .د ٠‏ 


واه ها ها عع و و ما عدا ما .د و 6 © 


يجب إيصال الماء إلى منابت شعور الحاجبين» والعذارين» والأهداب» 


والشارب» وعلل أئمتنا الو جوب بعلتين TTI‏ 
القول في شعر العارض» وشعر الذقن E e U‏ 


هاه و واو هاو عاو ا .ا وا و ها هد م 


هله وها هاه هاه .داعا .دا واه ه606 هم 


حكم إيصال الماء إلى منتهى ما طال من الشعور وخرج عن حد الوجه RETIN‏ 


القول فى العنفقة O‏ 
فرع: في تثليث غسل الوجه ES‏ 
فرع : إذا شك في عدد الغسلات E SS‏ 
فصل : غسل اليدين إلى المرفقين N‏ 
الحكم لو قطعت اليد من الكوع» أو من نصف الساعد . . 
والحكم لو صادف القطع ما فوق المرفق ee‏ 
تطويل الغرة سنة مقصودة في نفسها 121210111 


تعليق وبحث في موضع الغرة والتحجيل (حاشية رقم ۲( 


الحكم لو صادف القطع مفصلّ المرفق 2200000 
فصل : إذا انكشطت جلدة من الساعد SEED‏ 
حكم اليد الزائدة» وحكم السّلعة ا 
فصل : في مسح الرأس RES‏ ا 
أقل ما يجزىء من المسح» محله» وقدره 2 


هاه اه ها وقاعة قا هد هد وه وا وه اه ها ه. 


هاه ها .اواو ها ها ةا .ثاثا .ا و 6 هه 


هاه ها هد هاه قاو ا واعا .ةا .ا .د هد ٠‏ 


هها ها .ا هد . د واوا و هاه .د .د هد هه 


هاها ها .ا واو قا عا قا .ا .د و .و 6٠‏ هي 


.الهاو ىه هاه ه» د .اع وا واه ث6 ه26 ٠.‏ 


وهاه ه.ا .د وه وا و .ثاثا .د .د هده 


. 060 وه .ىا .ا هاه .د اه‎ ooo sw 


وهاه ها ةد ةد ةا وا .قاع .د .د م ٠‏ 


ه.ا ه.ا .ا واه وها وا . .٠ه‏ 6 هأ ه. 


ه.ا فاه فى .اوم هد و ٠‏ وها .د . 


هاه هاه ه.ا .د قاو و اندها .د هه 


محتوى الكتاب 1۳ 
المذهب أن المفروض في المسح ما ينطلق عليه اسم المسحء وإن قل» 
والاستيعاب غير واجب الا ف و اس ا ل ا 
معتمد المذهب في ذلك ا ل لك اا للا ل AES‏ ا قي 
حكى الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب اشتراط إيصال الماء إلى ثلاث 
شعرات» والإمام یری هذا غلطاً وم و حا ام الوم مأو متحي لبر 
فرع : لو غسل جزءاً من رأسه» سقط فرض المسح RE Neate‏ 
. ولو بلل يده فلطم بها رأسه» ففي سقوط الفرض وجهان Ne eae‏ 
فرع : هل يكره الغسل في الرأس؟ لواح اناه Kes ESAT‏ 
يكره غسل الخف بدلاً من المسح E O TOY‏ د 
فرع : مسح رأسه» ثم حلق شعره» فهل ينزل حلق الممسوح من الشعر منزلة 
تزع الخف في حق الماسح؟ ا 1 AM GL‏ 
تصحيفٌ عجيب وقع في نسخ النهاية» وجرى عليه الغزالي في الوسيط (حاشية رقم ”) . ۸١‏ 
الأكمل في المسح استيعاب الرأس » وهو عندنا سنة» وعند مالك فرض 20 
التكرار مستحب بمياه جديدة ماح ع افو ASA‏ اودجو ا وم الو ا AY‏ 
بيان كيفية الاستيعاب N NOOSE RESTO‏ 
فرع : في مسح الأذنين OSES‏ اي DASE ESE‏ 
مسح الأذنين سنة مؤكدة» ولا بد من أخذ ماء جديد لهما اروم ا اا 1 
يستحب إيصال الماء إلى داخل صدفة الأذنين وظاهرهما ا 0 
التكرار مستحب في مسح الأذنين Assn SSSA EES‏ 
ترددٌ للشيخ أبي محمد في أن مسح الرقبة سنة أم أدب؟ Aa‏ 
وسبب التردد ضعف الحديث الوارد في ذلك e‏ وو ان لل ولد اج م RE‏ 
الإمام يتعقب والده بما حاصله أن الأصحاب لم يجر لهم تردد في حكم مع 
تضعيف الحديث e a‏ وال جه طيحيو و NE eS‏ 
فصل : في غسل الرجلين ORAS‏ رو ورا ل وجا AE E‏ 
غسل الرجلين مع الكعبين من الأركان 111[ 000 


٤ع‏ يس محتوی الكتاب 


تخليل الأصابع سنة مؤكدة» وبيان كيفية التخليل O ITE EE‏ 
فصل : في ترتيب الوضوء EE‏ لم و كن بولا اقول لل 213 


الترتيب من الأركان» وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين مستحب . 


قولاً في القديم أن الناسي معذورء والإمام لا يعد هذا من المذهب e‏ 


و 
الغسل لا ترتيب فيه SESSA SSDS ARS Sn OSA‏ 


آلو ا اقح حك :و لط 
ضوء يندرج والإمام ب من قال: إن من وأجنب 


لا يكفيه الغسل احا ا لض امل و جد ل ا 
هل يجب على المغتسل رعاية الترتيب في أعضاء الوضوء؟ OR A‏ 


من أحدث ثم انغمس في ماءٍ ناوياً رفع الحدث» ففي ارتفاع الحدث وجهان؟ . 


تنبيه من الإمام لأصل مهم يتعلق باشتراط النية في طهارة الحدث EEE‏ 
حكم من نكس الخسل» فبدأ بأسافله ثم غسل أعاليه EA O‏ 
فرع: لابن الحداد في دقائق تتعلق بالترتيب عند اندراج الوضوء في الغسل 5526 
فرع : إذا شك في الخارج أمنيّ هوء أم مذي؟ ET PEO ET‏ 
فصل : في الموالاة ES DSRS ANSE‏ 
التفريق اليسير لا يبطل الوضوء والغسل TES‏ 0 
وفي التفريق الكثير قولان: الجديد لا يؤثرء والقديم يبطل» وهو مذهب مالك . 
توجيه القولين في اشتراط الموالاة EN OC O‏ 
اللفويخ علق لقو لوق EAE A o‏ 2 
حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء TA e‏ ا 
فصل : في حكم تنشيف أعضاء الوضوء SAS‏ ا 1 
الأؤلى ألا ينشف المتوضىء أعضاء وضوته» والدليل على ذلك O‏ 
الأول كله الاستتعانة ا e‏ 


عد فرائض الوضوء وسننه قتا و ا ا أ ال هن ECE‏ ابر ا ند رك الوا ب E TET‏ 
فصل : لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر ES OTE RSA a‏ 


محتوى الكتاب 10 
يستوي في التحريم الأسطرء والحواشيء والدفتان EE A‏ 
وفي مس الصندوق المستصنع له» أو الغلاف وجهان 0 QV‏ 
لا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر قلب 1 1 ESSE‏ 
ولو كان المحدث يقلب الأوراق بقضيب فوجهان» والأظهر المنع ......... ٩۷‏ 
القول في حمل المصحف وفلمفعله اعت اناو هيا واج الوا الجا يي كر 
حكم مس الصبيان للمصحف ا 
حكم مس وحمل الدرهم أو الثوب إذا نقش عليهما أية من القرآن 220 ل 
حكم مس أو حمل كتاب فيه آي أثبتت للاحتجاج أو للتيمن لا لدراسة القرآن ... 494 
الحكم لو مس أو حمل لوحاً عليه آية أو بعض أية للدراسة والتلاوة عو 3335 
فصل : لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب a Ny‏ 4 
حكم ما يجري على لسان الجنب من بعض أي القرآن بقصد الذكر لا القراءة . ۹۹ 
الحائض كالجنب في المنع من قراءة القرآن» وفي قول ضعيف أنه لا يحرم قراءة 
القران على الحائض ا ا 
فإن فرعنا على القول الضعيف فهل يختص التحليل بالمعلمة المحترفة بتعليم 
القرآن» أو يعم النسوة؟ E ESSE‏ 
باب الاستطابة : ١‏ 
من آداب الاستطابة 000 0 20700 انضط ا توالا 
القول في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» ومنه م 
يحرم » ونه :ما شتلق بالآدانن ا[ KARP‏ 
إنصاف إمام الحرمين للفوراني (بعض المصنفين) (حاشية رقم١)‏ 0100000 
باب فى الاستنحاء 1۰٤‏ 
فصل : فيما يوجب الاستنجاء 00 الو كر سه اك اب ب و RE‏ 
فصل : فيما يستنجى به تبن كبن جات م NN‏ لاد لسو لباو من أبن رتو . لد 
يكفي الاقتصار على الماء الطهورء أو الأحجار وما في معناها ........... ٠١5‏ 
ضابط ما يستنجى.به LE AS‏ تف وا موا لل Ss‏ انط وا ل ام ال ANA‏ ا 


1ط محتوى الكتاب 


القول فيما اختلف في جواز الاستنجاء به 11111100100098 
فصل : في كيفية الاستنجاء ETE‏ وف بتو ب توا ا ل ا 
المرعي عند استعمال الماء إزالة عين النجاسة وأثرها EES‏ 
المذاهب في كيفية الاستجمار ا ES O EE‏ 
الحنفية يرون نجاسة المحل معفواً عنهاء والاستنجاء أدباً RESEDA‏ 
وأصحاب الظاهر عينوا الأحجار ولم يقيموا غيرها مقامها E a‏ 
ومالك رأى إزالة عين النجاسة تعبداً ا ولم يعتبر العدد في 

الأحجار ا اا SS aS‏ 


لو حرجت نجاسة نادرة» ففي جواز الاقتصار على الأحجار قولان a‏ 
الكلام في كيفية استعمال الأحجارء وفيه فصلان TEE‏ 
أحدهما ‏ في كيفية إعمال الحجر SESS‏ ا ب 
والثاني - في طريق رعاية العدد ESS E DEE SA SD as‏ 
الاستنجاء باليمنى منهي عنه» وهو مكروه ولیس محرماً N E‏ 
الجمع بين الأحجار والماء هو المستحب 100 
فصل : في انتشار النجاسة ا ل ETE‏ 
فرع: حكم من توضأء أو تيمم ثم استنجى 1 RS‏ 
باب الأحداث 
واقض الور فة رة 0 م ONE‏ 
القسم الأول - خروج الخارج عن أحد السبيلين OR‏ 


محتوى الكتاب 
5 بنتة م الوضوء بالقىء والدّعاف» والحجامة» والفصد». وخروج شيءِ من 


الخارجات من غير المخرج المعتاد ام و DIE DR‏ 
معتمد الشافعي في هذا الباب ES ORAS ete E Eas‏ 
الحكم لو انفتح سبيل غير السبيل المعتاد EERE RE ERS‏ 
الأقوال في استعمال الأحجار في السبيل المنفتح غير المعتاد REE‏ 
هل يثبت لذلك المخرج أحكام السبيل المعتاد من النظرء والمسنّ» والإيلاج 
القسم الثاني من نواقض الطهارة : الغلبة على العقل ل مات يي 


الغلبة على العقل بغير النوم تنقض مطلقاًء كالجنون» والصرع» والسكر ب 
تفصيل القول في الغلبة على العقل بالنوم: بيان حقيقة النوم SEB SEN‏ 


ذكر المذاهب في نقض الوضوء بالنوم E RASS‏ املاط EDO SE‏ 
ذهب المزني إلى أن النوم في عينه حدثٌ ناقض للوضوء كيف قدّرء وخرّج ذلك 
قولاً للشافعي EPR ETE‏ 


فائدة مذهبية يقررها الإمام: إذا انفرد المزني برأي» فهو صاحب مذهب. فإذا 
خرّج للشافعي قولاء فتخريجه أولى من تخريج غيره» وهو يلتحق بالمذهب 


لا محالة ب AR‏ ا EES‏ او 
المذهب الظاهر أن النوم ناقض إلا في حق القاعد لبس ب او 
الشافعي استثنى نوم القاعد من نقض الوضوء للأخبار الواردة فيه ا 
مذهب مالك PTET‏ ارشوه مسا 
مذهب أبي حنيفة RCS E‏ 
مذهب الشافعي في القديم NERS EEE ea‏ 
تصوير نوم القاعد غير الناقض للوضوء TE‏ اا وان لعا ارام ا 


القسم الثالث من الأحداث : اللمس ل A‏ 
إذا لمس الرجل امرأة هي محل حلّه » والتقت البشرتان» انتقضت طهارة اللامس 
مذهب الشافعي يعتمد ظاهر القرآن نصاء مع تصرف في المعنى أيضاً OI‏ 
بيان قاغدة المذهب EOS EASED E‏ 


34 


١6 


۸ 
فى لمس الصغيرة وجهان ا ااا Ss a SE SS ASS‏ 
في انتقاض طهارة الملموس قولان OEE‏ ني اناو كس اح ل د ا 
الكلام في لمس الشعرء والسّنء والظفر CRS E N O‏ 
المذهب أن التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة ينقض الوضوء ولو بغير قصد 
خلافاً لمالك OT‏ ب ا 
لمس المرأة بعد موتها كلمس الصغيرة aa SAREE tb‏ 
إذا تلامس الرجل والمرأة» انتقض وضوؤهماء لوجود الفعل من كل واحد 
منهما ات ف و ا ام ا 1 
القسم الرابع من نواقض الوضوء: مسن الفرج bS‏ 0 
من مسن ذكره ببطن كفه انتقض وضوؤه» ومعتمد المذهب في المسألة الحديث . 
بيان وتفصيل لما يتعلق بمسه النقض e EA a‏ 1 211111 
مس القبل من المرأة ناقض للوضوء E O EN SALES‏ 
وفي مس حلقة الدبر قولان» الجديد ‏ ينقض SERE‏ 
ونص في الجديد على نقض الوضوء بمس فرج البهيمة a‏ امح 
من مسن فرج غيره انتقض وضوؤه» سواء كان الممسوس منه صغيراً أو كبيراًء أو 
حياً أو ميتاً عي شق ويبة قن ادو OT‏ ب ا 
الشيخ أبو محمد الجويني يفهم من قطع الأئمة بانتقاض الوضوء بمس فرج 
الصغيرة» تحريم النظر إليه من غير حاجة ابيا ونه لواح حا ERT‏ 
حكم مس الخصية» والعجان O AOE RESEN‏ 
الحكم لو مسّ ذكراً مباناً EO OE‏ 
فرع: هل ينتقض الوضوء بإيلاج اليد في فرج البهيمة 010570 
القول في العضو الذي يقع به المس» وهو باطن الكف» وبطون الأصابع 0 
مأخذ المذهب ERDE‏ ل ESS DERDO‏ ا 
الم بظهر الكف لا ينقض» خلافاً لأحمد EAR‏ 


وفي المس برؤوس الأصابع خلاف» والظاهر أن الوضوء لا ينتقض Se‏ 


محتوى الكتاب 

والمس بما بين الأصابع لا ينقض e ESSE SASS‏ 
فرع : الممسوس فرجه لا ينتقض وضوؤه لج OEE SS RE‏ 
فصل : في لمس بشرة الخنثى» ومس فرجه REE De E eS‏ ةا 
القول في العلامات التي تغلب ذكورته أو أنوثته ل ا 
القول لو اعتاصت العلامات لوا ور الما لكا بو مات و E DR‏ 
حكم مس فرج الختثى 0 
الحكم لو كان الم بين خنثيين الاق نماي الم ساك جا بع ع ا ل شيم aA‏ 
فرع: لو توضأ المشكل. ومس ذكره» وصلى الصبح» ثم تؤضأء ومس الفرج 


الآخرء وصلى الظهرء فما الحكم؟ ل 
فرع : خروج الخارج من إحدى سبيلي الخنثى المشكل بمثابة خروج النجاسة 
من سبيل ينفتح أسفل المعدة SORES E SS‏ 
فصل : في مذاهب العلماء في نواقض الوضوء مالم ف د ene es‏ 
الأحداث على مذهب عامة العلماء أربعة» والخلاف في تعيين بعضهاء وإقامة 
بعضها مقام بعض اج بت ارم ا اا لا ا OTO‏ 
القول في القهقهة في الصلاة» وخروج الخارج من غير السبيل المعتاد aR‏ 
القول في أكل لحم الجزور اح 1100 1[ 12110111111 
القول في الوضوء مما مسّته النار ES AES SRS‏ 
فصل : اليقين لا يزول بالشك اوناع ومين ا نلق لوس ون لق انر مق دم 
يقين الطهارة لا يزول بالشك في الحدث. ويقين الحدث لا يزول بالشك في 
الوضوء اس E‏ ا ا ا 
الفرق بين غلبة الظن في الحدث» وغلبة الظن في النجاسة ا 0 
استثنى صاحب التلخيص إحدى عشرة مسألة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك» 
والإمام يذكر بعضها جو ا ل ا SATE BE‏ 
فرع: الحكم إذا استيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث» ولم يدر أيهما 


4. 


أسبق هله .فاع هه هد قاو ود ود وهاه ىه ىد وهاو وه د واو وهو و و ىه ىاه هدو و و وى هد و وه .ا .د .د ود .و .د ٠‏ 
٠‏ 


ا لبجب ب يي يي مختوی الكتاب 


باب ما يوجب الغسل 
الأغسال الواجبة أربعة: غسل الجنابة» وغسل الحيض والنفاس» وغسل 
الولادة» وغسل الميت Rs‏ ااال عامس امد كا وب ل 
القول فيما يوجب غسل الجنابة : للجنابة سببان: أحدهما ‏ تغييب الحشفة في 
فرج OS‏ 711110011111100 
الثاني نزول المني CINE A EAA DD Dae‏ 
وصف المني» والمذي» والودي e‏ ما و ا اك ا 
حكم ما لو شك في الخارج أمني أو وديّ أو مذي؟ AE‏ 
تمييز المني بصفاته عن سائر الخارجات E SS E eA A‏ 


القول في خروج المني من المرأة BETE ESE E‏ 
حكم ما يخرج بعد الغسل EE‏ يم او لفقي O‏ شيف سيا 
الثاني من الأغسال الواجبة : الغسل من الحيض» والنفاس ا 
متى يجب الغسل من الحيض؟ A‏ بل ب اجون E SE‏ ور 
الثالث من الأغسال الواجبة : الغسل من الولادة (إذا لم تنفس المرأة) ا 
فرع: إذا انفصل مني الرجل من المرأة ‏ بعد الغسل - لزمها الغسل» وللإمام 

تفصيل في هذه الحالة TT‏ 
الرابع من الأغسال الواجبة : غسل الميت» وهو من فروض الكفايات» وتفصيل 

الكلام فيه سيأتي في موضعه في كتاب الجنائز ا او دع 
فرع : في تصور جنابة من غير حدث ينقض الوضوء» وفائدة هذا التصور EE‏ 

باب غسل الجنابة 

بيان أقل الغسل CED E EEN‏ سو الل و ام 
مان RS ik‏ 00 
فصل : لا يصح غسل الجنابة من الكافر A a ERA EE‏ 
الإمام يخطىء أبا بكر الفارسي في قوله : إن الغسل يصح من الكافر E e‏ 
نموذج من معاناة التحقيق (حاشية رقم٤) an‏ ان ب 1 
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فرع : تجديد الوضوء مندوب إليه معام AA ASS‏ و ل 
وهل يندب تجديد الغسل؟ EOE OSS‏ ا ا 
فصل : غسل المرأة كغسل الرجل ا ماه ف ا لم ديا 


بم يتميز غسل الحيض عن غسل الجنابة؟ aso Ra‏ 
فصل : يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع» أو إذا أراد أن يأكل أو 


یشرب » ودليل ذلك ER E TERANE SARA SS‏ 
باب فضل الحنب وغيره 

مضمون الباب فصلان: أحدهما ‏ أن التوضؤ بما يُفضله الجنب» والمحدث 

والحائض جائز RES‏ لس الاج اه أ ف ال“ واي لم a ES OTE‏ امه 


باب التيمم 


التيمم رخصة مختصة بهذه الأمة OE‏ ل 
الأصل في هذه الرخصة SEES N ad‏ سا و 
محل التيمم من البدن» والاختلاف في تحديده: مذهب الزهري» ومأخذه . 

مذهب مالك,» ودليله CPE‏ هو تأ مقع ف O E‏ 
مذهب الشافعي في الجديد» ودليله AEE Ra‏ 
تأويل الإمام للحديث الذي استدل به مالك وك فقسو و ودرا رما فر 
رد مذهب الزهري O RE OAS SD OT‏ 
إذا تعارض في التعبدات مذهبان» فالتمسك بالأحوط أولى ASE‏ 


فصل : فيما يجوز التيمم به NASSAR‏ 
لا بد من نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين ا 
الشرط أن يكون المنقول: تراباًء طاهراً. خالصاًء مطلقاً» شرح وتفصيل لهذه 

الألفاظ OE TEIITEITE‏ ا SEED YEE‏ 
لا يصح التيمم بالثورة والزرنيخ وما أشبههماء ومعتمد المذهب في ذلك 00 
فرع : اختلف نص الشافعي في التيمم بالرمل اجيم اج ان نالفو ا 


الس مم 4 هب يججحبييبي محتوی الكتاب 
فصل : لا بد من نقل التراب قصداً إلى أعضاء التيمم ل أ للا 
حكم نقل التراب من غير عضو التيمم إلى محل التيمم ا ا 11 
والحكم لو نقل التراب من يديه إلى وجهه AE ESE De‏ 
الحكم لو مسح وجهه وعليه تراب بيديه» فعبق التراب بيده» ثم رده إلى وجهه . ١554‏ 
الحكم لو يممه غيره فاه هاعد واه به ها ها أل هن لها لوز هي ها لول لها ها بوك ته فاته و م لهاك هار به الفا هر هد هن تن لون بف قله ١54‏ 
الحكم لو نقل أعضاء التيمم إلى التراب م سام اجا اخ ا لاوما وشيو مي U‏ 


فصل : في كيفية النية في التيمم تون اا توم اواو VO AREA‏ 
التيمم لا يرفع الحدث» ولذا ينوي المتيمم الاستباحة لا الرفع عم م E‏ 
الحكمة في التيمم اطراد الاعتياد على وظيفة الطهارة OLSEN‏ 
تغليط الإمام لابن سريج في قوله: إن التيمم يرفع الحدث في حق فريضة واحدة ٠١١‏ 
المذهب أن تعيين الفريضة لا يشترط في نية التيمم ا 0 
التيمم بنية استباحة الفريضة يبيح النافلة تبعاًء وهل يبيحها قبلاً؟ as‏ 
إذا نوى استباحة النافلة فقط» فهل يصلي الفرض؟ DEAS‏ 
فرع : إذا قلنا: من نوى الفرض يتنفل بعد الفريضة» فهل يتنفل بعد انقضاء وقت 
الفريضة؟ LEE [1 e‏ 
فرع : إذا نوى استباحة الصلاة مطلقاًء صلى الفرض والنفل 1 Wene‏ 
فرع : إذا نوى إقامة فرضين بتيمم واحد» ففي صحة التيمم وجهان A ec‏ 
فرع : إذا نوى بتيممه إقامة التيمم المفروض» ففي صحة التيمم وجهان A. sese‏ 


لا يستحب تجديد التيمم لأنه ليس قربة مقصودة في نفسه» بخلاف الوضوء ... ١18‏ 
فصل : في كيفية التيمم ا 


تصوير وتفصيل دقيق لما ذكره أئمة المذهب في كيفية التيمم E esas‏ 
مأخذ المذهب في كيفية التيمم وب و م ال و EEG E‏ 
- الإمام ينبه على غائلة في الفصل وإشكال ثار منه خلاف بين العلماء ال او Ve‏ 
مذهب أبي حنيفة في هذا الإشكال OE‏ 0 اا 


مذهب مالك» وعليه قول الشافعي في القديم نا ع الم N E‏ 
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رد ما ذهب إليه أبو حنيفة SER‏ الما ام يدو مطاف 
مذهب الشافعي في الجديد» والإمام يراه مشكلاً جداً SEIT‏ 
الإمام يرجح القول القديم الذي هو مذهب مالك SEE RE‏ 
مسلك آخر يرجحه الإمام في المسألة مع علمه بأن الأصحاب لا يسمحون به 
تفريج الأصابع في الضربة الأولى ليس بشرط» وليس لاشتراطه معنى E‏ 
الإمام يرد ما حكاه والده عن القفال في اشتراط نفض الأصابع ويراه من الغلو 


المتيمم إذا كان يجري إحدى يديه على الأخرى» فرفع يده قبل استيعاب 
العضوء ثم أراد أن يعيدها إلى موضعها لاستكمال الاستيعاب» فهل يجوز 


ذلك؟ وجهان ا 001 0 ا 
فصل : لو نسي الجنابة» فتيمم للحدث» أجزأه ا 
فصل : الحكم لو وجد المتيمم الماء خارج الصلاة NET‏ 
المتيمم إذا وجد الماء خارج الصلاة» وتمكن منه» بطل تيممه 20000 
نقل مذاهب بعض السلف في المسألة شار وق لوحم ل ا ل د 
الإمام يبين غرضه من حكاية مذاهب السلف في بعض الفصول EI‏ 
عود إلى تفصيل المذهب NS EELS OS REA‏ 


لو رأى الماء خارج الصلاة» ولم يتمكن من الوصول إليه» فالتيمم لا يبطل 5 
المذهب أن التمكن من استعمال الماء» يبطل التيمم» وكذا حسبان التمكن 


ولو وجب عليه طلب الماءء فتيمم» ثم طلب الماءء فلم يجد. بطل تيممه 
تعليل البطلان بوجوب طلب الماءء وحسبان التمكن ا N‏ 
فأما إذا تحرّم بالصلاة» ورأى الماء في أثناء الصلاة: فنص الشافعي أن التيمم لا 


يبطل. والصلاة لا تبطل as‏ نواه مخف موا أ وان قل اوم لواو لوا اوه الاين 
ومذهب المزني أن التيمم يبطل برؤية الماء في أثناء الصلاة EE‏ 
هل الأولى أن يتمم الصلاة المفروضة التي هو فيهاء أم يقلبها نفلاً؟ ESS‏ 
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6 ل لمتسسسس ممه مبسديجه ب بس سبي محتوی الكتاب 
وذكر العراقيون هذا الخلاف في الخروج من الصلاة أصلاء فهل الأولى 


الخروج من الصلاةء أم إتمامها فرضاً؟ ال وا انحا 
مباحثة من الإمام ينتهي فيها إلى مخالفة الأصحاب ب رمع لاسا وض ااا 
تعقيب من الإمام النووي على مخالفة الإمام للأصحاب ومتابعة تلميذه الغزالي 

له في الوسيط (حاشية رقم *) E SSS Ss‏ ا اط VA‏ 
صور من رؤية الماء في الصلاة» وحكم كل صورة ESSA‏ 
فصل : ارتد المتيمم ثم عاد إلى الإسلام» فهل يبطل تيممه؟ A re e‏ 
القول في طريان الردة بعد الوضوءء أو في أثنائه ات ويج كالسا لاوا 
طريان الردة بعد الغسل E‏ لات بو اا اوور AN A DIOS ARS‏ 
فصل : المتيمم لا يجمع بين صلاتين مفروضتين بتيمم واحد ل ا ا 
المذهب أنه يصلي بتيممه ما شاء من النوافل انروتكد اماو شن اللا 
حكم الجمع بين صلاة مفروضة» وأخرى منذورة بتيمم واحد ees‏ ا 
وحكم الجمع بين فريضة» وجنازة» أو بين صلاتي جنازة بتيمم واحد AY ss...‏ 
حكم إقامة صلاة الجنازة قاعداً مع القدرة على القيام AT sesa Se‏ 
حكم الجمع بين صلاة مفروضة وبين الطواف بتيمم واحد وان الس E‏ 
أو بين فريضة وركعتي الطواف ك3 ااا 
فرع : إذا نسي صلاة» ولم يدر عينهاء قضى خمس صلوات حتى يخرج عما 

عليه» فهل يصليها بتيمم واحد؟ أن لما بابو وم و و ام JAY e DS‏ 


والحكم لو نسي صلاتين من يوم وليلة» أو نسي صلاتين مختلفتين من يومين 

وليلتين E‏ مي م ا E ANSE‏ 
من كان محبوساً في موضع نجس» فإنه يصلي لإقامة حق الوقت» ثم يعيد 

ما صلاه عند انقضاء ذلك السبب» ولو أدى وقضى بتيمم واحد» فهل يجوز 

أم لا؟ oS.‏ لست وس انمو عمق مسا كقلرا 
الحكم لو صلى منفرداً بتيمم» ثم أدرك جماعة فأراد إعادتها بذلك التيمم .... ٠۸١‏ 
فصل : شرط التيمم تقديم طلب الماء عليه ا ا AE‏ 
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إذا كان يقطع بعدم وجود الماء فلا يشترط تقديم الطلب قي eS RS‏ 

المدى الذي يطلب فيه الماء» ومحاولة الإمام ضبط ذلك ا ا و لمرو کک م 

إذا طلب الماء في مکان» ثم تيمم» وصلى فريضة الوقت» فلو دخل وقت 
الفريضة التالية وهو غير بارح» فهل يجدد الطلب للتيمم الثاني؟ 000 

الضابط الذي انتهى إليه الإمام ET‏ 

باب جامع التيمم 
أصل المذهب أن تقديم التيمم للفريضة على دخول وقتها غير جائز 1006 
والخلاف في النافلة المؤقتة هل يجوز تقديم التيمم على دخول وقتها؟ ا م اه 


تيمم لفائتة تذكرهاء فلم يقضها حتى دخل وقت فريضة أخرى» فهل له أن 
يصلي فريضة الوقت بهذا التيمم؟ AES Es‏ ا ا 
والحكم لو تيمم لفريضة بعد دخول وقتهاء ثم أراد أن يقضي فائتة تذكرها بدلاً 


من وظيفة الوقت ETRE‏ مو كمه لوكو OAS‏ 
صورة أخرى ذكرها الشيخ أبو علي» وتفريع عليها CTE TOT OEE‏ 


فصل : التيمم يجري في السفر القصير والطويل EOE‏ 
مقصود الفصل أن من كان في سفر قصير» وتيمم عن إعواز الماء وصلى» لم 
يلزمه إعادة تلك الصلاة تعن تب اا وني ا م لخ وار قا E‏ 
التحقيق عند الإمام أن التيمم لا ينبغي أن يُعد متعلقاً بالسفر قصر أو طال» 
ولكنه متعلق بعدم الماء وإعوازه في مكان يغلب إعواز الماء فيه E‏ 
حكى الشيخ أبو محمد قولاً غريباً أن سقوط القضاء عن المتيمم العادم للماء 
يختص بالسفر الطويل ا ا A‏ 
(تعليق) أبو ذر كان يعهد (الرَبَدّة) وخرج إليها مختارء ولم يكن منفياً من 
عثمان رضي الله عنهما (حاشية رقم )١‏ م عوسي سا ع ادم احم ااا 
فصل : في بيان المرض الذي يباح التيمم لأجله rS‏ 
القول في التيمم لمن يخاف من استعمال الماء مرضاء أو كان يخاف إبطاء برءء 


أو شدة وجع ري و ا OTS‏ لفان وود ا عل خف تي جو بوكر سب ل E‏ ا 


٦‏ محتوی الكتاب 


القول فيما لو كان يخاف بقاء شين 0 ا E‏ 
والقول لو كان يخاف سقوط منفعة من منافع عضوء مع بقاء منافع 1000 
الإمام يضع ضابطاً لبيان الحاجات والضرورات 0008 N‏ 
ما يباح لأجله أكل الميتة وطعام الغير E O SEES DR‏ 
المرض الذي يباح لأجله الفطر في الصوم المفروض TENT‏ 
كل عذر نيط به تخفيف» فلا يشترط فيه الانتهاء إلى خوف الهلاك A‏ 
ضابط العذر الذي يجوز لأجله القعود فى الصلاة ا ا 
الإمام يدعو من وجد ضابطاً أقرب وأضبط مما ذكر أن يلحقه بالكتاب ee‏ 
فصل : فيما إذا تبعض فى البدن العذرٌ والصحة AEE‏ 200 
لو كان بعض البدن صحيحاًء وبعضه جريحاً» وجب غسل الصحيحء والتيمم 


إذا وجد من الماء ما لا يكفي لتمام طهارته» فهل يجب استعمال الموجود من 

الماء والتيمم عن الباقي» أم يقتصر على التيمم؟ قولان TET‏ 
لا فرق بين أن يكون معظم البدن جريحاء أو العكس» خلافاً لأبي حنيفة ER‏ 
الكلام في طهارة صاحب الجبيرة O E O‏ 
شروط جواز المسح على الجبيرة» وكيفية المسح POPE‏ 
هل يتأقت المسح على الجبائر؟ وجهان OSS‏ ب 
هل يجب التيمم مع المسح على الجبيرة؟ 5 بب 0000000 
الأقوال في إعادة الصلاة عند المسح على الجبيرة ا AS‏ 
تفصيل القول في الترتيب بين التيمم» واستعمال الماء في المقدور عليه EE‏ 
حكم من به جرح فغطاه بلصوق أو عصابة» والفرق بينه وبين صاحب الجبيرة . . 
الحكم إن كان الجرح لا يحتمل أن يغطى بلصوق أو عصابة 00010 
فرع : في صلاة العاري الذي لا يجد ما يستر العورة A‏ 
من النظائر : لو كان محبوساً في موضع نجس» والنجاسة يابسة» فإنه يصلي› 

وهل يضع جبهته على الأرض أو يدنيها؟ o‏ 
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ومنها: لو كان محبوساً في موضع نجسء ومعه إزار طاهر إن فرشه يعرى» وإن 
اترو به صضلى على نجامنة e‏ مه الاق اود ورج م a EEE‏ 

ومنها: لو کان معه إزار نجس» ولو ألقاه لصلى عاریاًء ولو تستر به لكان حاملاً 
للنجاسة E EEO O EN OT OEE‏ 


فصل : فيما يجب قضاؤه من الصلوات المختلة» وما لا يجب قضاؤه اه 
التفرقة في الحكم بين ما إذا كان الخلل فيما لا يختص بالصلاة» وما إذا كان 

فيما يختص بالصلاة ............ EEE ET‏ ا 
التفرقة بين العذر النادر والعذر العام nsan‏ ةد .د .د .د ود eon‏ 
العذر النادر ينقسم إلى عذر يدوم غالبا وإلى عذر لا يدوم SS‏ اه 
التفرقة في العذر النادر غير الدائم بين الخلل الذي يقتضي بدلاً» والذي ليس له 


حسب الإمكان كيم انون سال برلا الاو جه ع ب 
ضابط لصاحب التقريب فيما يعدّ عامّاً من الأعذار» وما يعد نادراً E‏ 
ما يخرج عن هذا الضبط ON‏ ا 
من أقام الصلاة على اختلالهاء وأمرناه بقضائهاء فالواجب من الصلاتين أيتهما؟ 
فرع للصيدلاني : فيمن ربط على خشبة وأدركته الصلاة 20717000 
فرع: من ظن الاندمال» فألقى الجبيرة» ثم أخلف ظنهء فلا يلزمه تجديد التيمم 

على الأصح E SE SSN‏ 
المقيم السليم إذا كان واجداً للماء فحضرت جنازة» لم يتيمم لخوف فوات 


الصلاة» خلافاً لأبى حنيفة قم ابن ا ال قم ES A LDS‏ سر موا وم ول ع RSE‏ 
فصل : في المحدث المسافر إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته E‏ 


فرعٌ: لابن سريج في الجنب إذا اغتسل وأغفل لمعة من أعضاء وضوئه» وبعد 
الماءء ثم أحدث» فتيمم » ثم وجد ماءً لا يستوعب أعضاء وضوئه ا 


VY 
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فصل : في نصين اختلف فيهما قول الشافعي في جواز التيمم فيما إذا دخل وقت 
الصلاة وكان أمام المسافر ماء يصل إليه قبل خروج الوقت» أو كان على 
يمين منزله أو يساره ماء يمكن أن يحصله قبل خروج الوقت 9 ه525 
تصرف الأصحاب في المسألتين نز قز وتوا أ ف نط يعولل د ل ل ا ب 
فصل : في نصوص للشافعي تخالف ما سبق متخو لاوط ول نمطا امد لال e‏ 
منها: أن طائفة لو انتهوا في السفر إلى بئر وكانت لا تحتمل إلا نازحا واحداًء 
فعلم واحد منهم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه يصبر ولا 


ومنها: لو كان بينهم دلو واحد» وكانت النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد فوات 
الوقت» فإنه يصبر ولا يبالي بفوات الصلاة RSA ES‏ 
ومنها: لو كان بين طائفة من العراة ثوب يتداولونه» وعلم واحد أن نوبته 
ستكون بعد خروج الوقت» فإنه يصبر ولا يصلي في الوقت عارياً 2020-6 
ومنها: لو كانوا في بيت ضيق» أو سفينة» وليس هناك إلا موضع واحد يتأتى 
فيه القيام للصلاة» فعلم واحد أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت» فإنه يصلي 
قاعداً في الوقت ا ل ASAE‏ 


3-7 
۰ 
هه ىه واو واوا ao‏ هاه ها و nna nG‏ و .ا .٠ه‏ ها .هاعد و وان eens‏ 
2 


خلافاً لأبي حنيفة © ز[ؤز[ [ [ |[ [ |[ A‏ 
الحكم إن لم يكن في رحله ماء» فأدرج إنسان فيه ماء من حيث لا يشعر 2 
حكم مالو أضلّ الماء في رحله» أو أضل رحله في الرحال a EEA‏ 
حكم ما لو تيمم» ثم رأى بالقرب منه بئراً فيها ماء 2521010011011 
فصل : إذا لم يكن مع المسافر ماء» وكان الماء يعرض للبيع 1 


الحكم إن لم يكن معه ثمن الماء» أو كان معه لكنه مستغرق بحاجة سفره 
الحكم لو وجد من يقرضه ل ل SA EA A‏ اا ا 


محتوى الكتاب 
الحكم لو وهب منه ثمن الماء ل DDS‏ عرف ور لكي EE‏ يع وه AS E‏ الس د ب مر 
الحكم لو وهب منه الماء نفسه ب ARS OU ES RS A OA TOE‏ 


الحكم لو كان عليه دين يستغرق ما في يده EE E EA‏ ا 
الحكم لو كان معه المالء ولكن الماء يباع بغبن مرق لوحو سدق ووو وزو مجه ار عون 1 
الأقوال في المعتبر في ثمن مثل الماء HESS REGRESS‏ 
لو كان معه ماء يحتاج إليه لسقيه» تيمم OSS‏ وأو بد سد مر SE‏ 


ولو كان يخاف العطش بين يديه - وإن لم يكن به عطش في الحال ‏ فليتزود 
بالماء وليتيمم مدخن الوا الم ساد مااي تلبت وج اوفوت اام ا دا اا م i‏ 


سقاها وتيمم اك 
ولو لم ينقطع بموتها عن سفره» ولكن البهيمة كانت تموت» فلرعاية حرمة 

الروح المحترمة يسقيها ويتيمم ASSESS‏ ل E‏ 
الحكم إذا كان معه ماء غير مستغرق لحاجته» فصبه هزلاً 277 
بذل الماء هبةً لغير محتاج إليه» كصبه هزلاً SSSA‏ 


فصل : في الْأَوْلى بالماء إذا اجتمع عليه أقوام وكان فاضلاً عن حاجة صاحبه 

لو اجتمع ميت» وجنبٌ» وحائض انقطعت حيضتهاء فالميت أولى بالماء . 

ولو كان في الأحياء من أصابته نجاسة» فهو أولى من الجنب والحائض ay‏ 
وفي اجتماع صاحب النجاسة مع الميت وجهان OOO EY‏ 
لو اجتمع جنب» وحائض» فثلاثة أوجه AEE ESR DA‏ 
الحكم لو اجتمع محدث وجنب E ESD O REE EOS‏ 
الحكم إذا انتهى المحتاجون إلى ماءِ مباح EE OEE‏ 
إذا كان للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث EE‏ 
الإيغار :لآ يكوت فما يتغلق لفرت والعياداك ل 
لو كان للرجل ماء» فمات» فإن احتاج رفقاؤه إلى الماء يمّموا الميت» وأذوا 


٣‏ محتوی الكتاب 


فرع: الجنب إذا تيمم وصلى الفرض» فلو أحدث» ثم وجد ماءً يكفيه 


لوضوئه» فتوضأء فهل له أن يتنفل بالتيمم المتقدم؟ RS‏ 
باب ما يفسد الماء 

مضمون الباب الكلام فيما يُفسد الماء القليل الناقص عن حد الكثرة AS‏ 

المذهب أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسة» تنجس بهاء تغيّر أو لم يتغير .... 


معتمد المذهب خبران ترف و لحرو بو قح طلا كر م E‏ يكو هقز له رما مهوي ST SE SE‏ 
حكم النجاسة التي لا يدركها الطرف إذا أصابت الثوب ....' رد 
وحكمها لو وقعت في الماء القليل ..........: ا وا ا SE‏ 
الفرق بين الماء والثوب وك ناو يدف eG a ARES SO‏ 


فصل : في حكم الماء المستعمل في طهارة الحدث ا OR‏ 
الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر غير طهور في ظاهر المذهب» خلافاً 


لمالك 11 222111110000100 
معتمد المذهب في المنع من استعمال المستعمل .........2.. ا 
متى يثبت حكم الاستعمال للماء؟ ا EE‏ 
فصل : حكم الماء المستعمل لو جمع منه ما يبلغ قلتين AREER a‏ 
فرع : فيما إذا تقاطرت قطرات من أعضاء المحدث إلى الإناء RE‏ 
فصل : في كيفية إزالة النجاسة OR ECE TS Ra‏ 
كيفية إزالة ما عدا نجاسة الكلب من النجاسات : إذا كانت النجاسة عينية 0 
إذا كانت النجاسة حكمية O‏ ل 
بيان حكم العصر ا EE‏ 
تفصيل حكم الخسالة المنفصلة عن محل إزالة النجاسة 100011 
تغليط الإمام لابن سريج في اشتراط النية في إزالة النجاسة SS‏ 


المستعمل فى الحدث هل يستعمل فى إزالة النجاسة؟ 100101117 
فرع: سوّى العراقيون بين الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة في إزالة 
النجاسة» والماء المستعمل فى الثانية والثالثة فى الوضوء E‏ ووم لوه 


۳ 


محتوى الكتاب 

كيفية إزالة نجاسة الكلب OAR A EAE SO‏ 
القول في إزالة نجاسة الخنزير ا تر ESER See‏ 
تفصيل القول في التعفير» وهل يقوم غير التراب مقامه؟ 000000 ك1 


فرع: إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل» ثم صب عليه الماء وكوثر حتى بلغ 
قلتين» فهل يطهر الإناء؟ دز EE‏ 


فرع: حكم الغسالة التي تتقاطر من غسل نجاسة الكلب فتصيب ثوباً 0 
فرع: إذا ولغ في ماء قليل كلبان PED a‏ و ا ب RS‏ 
فرع : إذا ولغ الكلب في ماء قليل» ووردت عليه نجاسة أخرى REET‏ 


آخر طاهر ا O O‏ 
ما عداهما من الحيوانات كلها طاهرة العيون» واللعاب» والسؤورء والعرق .. 
فرع : في سؤر الهرة DORN LOSSES‏ و 
فصل : فيما ينجس من الميتات» وما لا ينجس عرب ات e E SEED‏ 
السمك والجراد ميتتهما طاهر حلال SSS‏ ا ا EE ASS‏ 
الاطية لكشي اعدف كو سيج SSE‏ اس 00000 
ما سوى الآدمي ينقسم إلى : ما له نفس سائلة» وحكمه أنه ينجس الماء القليل 

إذا مات فيه كاد نع ف RSS OSA SSRs a hea‏ 
وما ليس له نفس سائلة» إذا مات في ماء قليل» ففي نجاسة الماء قولان 0-00 


التفريع على القولين 0 ب قن SEA TED‏ رش شو eS AR‏ 
هذه الميتات ‏ ما ليست لها نفس سائلة ‏ وإن حكمنا بطهارتهاء فهي محرّمة؛ 


لأنها مستقذرة aê‏ لق نج مح قد e A‏ وباو “ود لوي حدق مقف انح E‏ أ نوع اال ا a‏ 
حكم الدود الذي نشؤه في الماءء والطعام والفواكه ا ع د ما طح ا اد e‏ 


فرع: كل حيوان حكمنا بنجاسة میتته» فجزؤه نجس» وکل حيوان حكمنا 
بطهارة ميتته» فقي جزئه وجهان نات مقاط بج at eR RTE‏ 


17 


€٤ 
55 


AY‏ محتوى الكتاب 


حكم بيض ما لا يؤكل لحمه. وحكم بيع دود القزء وبزره 0 SS E‏ 
فرع: المسك طاهر وفاقاًء وفي فأرته وجهان 211011 
فرع : انغمست فأرة في ماء قليل» ثم خرجت حيّة» فهل ينجس الماء؟ DE‏ 
باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 
الماء القليل إذا وردت عليه نجاسةء نجسته» تغيّر الماء أو لم يتغير 0 
وإذا بلغ الماء حد الكثرة لم يتنجس ما لم يتغير EEE‏ 18 مويه لل قري لوده 
المعتمد والمرجوع إليه في حد الكثرة عند الشافعى حديث القلتين E E‏ 
مذاهب الأئمة فى الماء الذي ينجس: مذهب مالك AREER‏ 


NAA SEA DES ERE A الكلام في حد القلتين‎ 


بيان معنى التغيّر بالنجاسة e RES SSE NEA AEs‏ 
فصل : في حكم النجاسة الجامدة إذا وقعت في ماء كثير 12011011111 
إذا وقعت نجاسة جامدة في ماء كثير فالمنصوص في الجديد أنه يجب التباعد 
عن موضع النجاسة بقدر قلتين e‏ اوم عفان ملم موه لديا لحر د 
المنصوص عليه في القديم أنه لايجب ذلك» وهو الأصح» وهذه إحدى ثلاث 
مسائل يعمل فيها بالقديم أ متم و ب ب COE‏ دايا 


توجيه القولين» ثم التفريع عليهما ف مع RS‏ طبع محا وح طح ذا و لقرعي عا TENE E‏ 
فرع: إناءان في كل واحد منهما قلة نجسة نجاسة حكمية» فإذا اجتمعا فالماء 


تمل طالهق :ئ sa‏ او 
فرع إذا صب في ماء بالغ قلتين رطل بول» ولم يغيره» فالماء طهور يجوز 
استعماله كله إلا رطلاً» وفي الرطل وجهان ا ا NS‏ 


فرع إذا بلغ الماء حد الكثرة» فوقف على مستو من الأرض فوقعت نجاسة 
على طرف منه» فهل يجب التباعد في هذه الصورة تفريعاً على القديم؟ .... 
فصل : إذا وقعت نجاسة في بئر والماء قليل» ينجس ولا خلاص إلا بالمكاثرة 


۳ 


محتوى الكتاب AY‏ 
فإذا تفتتت النجاسة وتهرأت» فلا مفرّ من طم البئر وحفر غيرهاء كما أفتى 

الشيخ أبو محمد S‏ ا للخم فت وه ا وا SRE‏ و ا 
تمثيل بارع لطريقة أخرى غير طم البئر كه اد اه اا قود وا ا ل TI‏ 
فصل : في الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة تا ماوق انمي الاب اي E‏ 
تنبيه يتعلق بطباع الماء الراكد والجاري RTS‏ ا 
الكلام في الأنهار التي لا يبعد تغيرها بالنجاسات المعتادة م ل 1 
الحكم إن كانت النجاسة جارية مع جريان الماء Sa RE.‏ 11 
الحكم إذا كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها ALCS Ses‏ 
الكلام في النجاسة المائعة تقع في الماء الجاري A rS AS RSs‏ 
الكلام في الأنهار والأودية العظيمة التي لا يتوقع تغيّرها بالنجاسات CAR‏ 
الحكم إن كانت النجاسة جارية SS‏ ااا 
الحكم إن كانت النجاسة راسية في أسفل الوادي العظيم ا EVA‏ 
فرع : في بيان معنى الماء الجاري وحقيقة الجريان VEER SES‏ 
فرع : مبني على مذهب ابن سريج في الحكم بنجاسة ما ينحدر من النجاسة 

الواقفة وإن امتد الجدول فراسخ وض PVT HEEE DELE o e‏ 
فرع : قد يجتمّع ماء لبعضه حكم الجريان» ولبعضه حكم الركود RE E E‏ 
حكم ما إذا كان تحت الماء الجاري حفرة لها عمق ا 1 
فرع : ماء نجسل في كوز عمس في ماء كثير E‏ 
فرع ذكره العراقيون: إذا رأى ظبية من البعد تبول في ماء كثير عا اخ 17 
فصل : في الاجتهاد في الأواني اك AVES‏ ا أ 
المذهب أنه يجوز الاجتهاد في الأواني إذا اشتبه الطاهر منها بالنجس» خلافاً 

VE E ES N لأبي حنيفة‎ 
VE SIDER الاجتهاد يعتمد الأمارات والعلامات‎ 


لو انصب أحد الماءين» فهل يجوز استعمال الثاني من غير اجتهاد؟ ا VO‏ 


At 


من القواعد فى الباب : لو كان معه إناءان التبس الطاهر منهما بالنجس» وكان 
معه ماء مستيقن الطهارة. فهل يجوز الاجتهاد فى الإناءين وترك الماء 


مسائل مختلف فيها تنشأ من هذه القاعدة قي جلف وتوم ار ا ون نج اا 
ومن أصول الباب: معه إناءان في أحدهما بول» وفي الآخر ماء» والتبساء فهل 
يجتهد هاهنا؟ ERE‏ كين اتوي نان RA‏ بون E E‏ 
من النظائر: لو التبست ميتة بمذكاة» أو التبست أختٌ محرّمة برضاع أو نسب 
بأجنبية SA SR NSR SS‏ 
فرع : إذا اجتهد في إناءين فأدى اجتهاده إلى طهارة أحدهماء فتوضاً به وصلى» 
فلما دخل وقت الفريضة الثانية أدى اجتهاده إلى طهارة الإناء الثاني 220 
فرع لابن الحداد: حكم الإمامة في التباس أمر الحدث بين اثنين ا 
اقتداء الشافعي بالحنفي تك متب وج ونه واو اماج نع هي وو ا 
صورة أخرى: إذا أشكل الحدث بين ثلاثة ا SR‏ 
صورة أخرى : إذا أشكل أمر الحدث بين خمسة أشخاص E‏ 1 
عودٌ إلى التباس الأمر في الأواني ومو ف اوه وو ا ا 
فصل : إذا التبس عليه النجس من الإناءين فأخبره ثقة بورود النجاسة على إناءِ 
عيّنه» لزمه قبول قوله LCA‏ ا RS‏ 
لا يكفي أن يقول الثقة: هذا هو النجس» فلا بد من ذكر ما رآه وعاينه مفصلاً 
فرع: في اجتهاد الأعمى في الأواني والمياه 11111111 
الأعمى لا يجتهد في القبلة» ويجتهد في وقت الصلاة N‏ 
وفي اجتهاده في الأواني والمياه وجهان ..........2..2.2... OEE‏ 


باب المسح على الخفين 
المسح على الخفين رخصة قال بها علماء الشريعة 1-9 CR‏ 
لم ينكر رخصة المسح على الخفين إلا الروافض EEL EAE SE‏ 
دليلنا الأخبار المشهورة ااا EREP‏ 


محتوى الكتاب 


محتوى الكتاب 
الكلام في مدة المسح. والمذاهب في ذلك متم ا اي ال ماو ا الا فم بوي زمه 
ابتداء حساب مدة المسح» والمذاهب فى ذلك O OE‏ ا ل 1 E‏ 
فرع: لبس الخف مقيمآء ثم أحدث ودخل وقت الصلاةء فلم يمسح حتى 
انقضئ وقت الصلاة وهو مقيم» ثم سافرء فهل يمسح مسح المقيمين أم 
المسافرين ل اع و رو ماج ات للم تجلا و تتشي E NESS VES EDÊ‏ 
فرع : إذا شك فلم يدر أمسح في الإقامة أم لا؟ ..........0... 5257 
حكم من لبس الخف مسافراً ثم أقام O‏ 
فصل : مضمونه القول في أمرين عه عد 6 هه عند اه E‏ لو ارو لها فيو فهر ما مره اهار عو لوم ها لوا 8 
أحدهما ‏ التفصيل في اشتراط تقديم الطهارة على لبس الخف عقن LD‏ 
المسح على الخف في حق المستحاضة ae‏ عله وأو هد لا Se‏ لود جا مام بع 
الحكم لو تيمم ولبس الخف ا ا E‏ 
الثاني بيان صفة الملبوس الذي يجوز المسح عليه لع مده ملم كما TE‏ 
حكم المسح على الجورب وماق واو ها ها ه.ا ه.ا هاه واوا وا .د.ا .د قا .ا و ها .د .ا .ا وا .د .دا ما ها .ا 6ه 


لو لف قطعة أدم على قدمه واستوثق الشد بالرباط» فلا يجوز المسح عليه . 


تردد الأئمة فى بعض الشروط فى الخف ad RE LSS‏ 
فصل : في المسح على الجرْمُوقين E E MESSRS MAR‏ 


إذا لبس فوق الخف جرموقاًء فإن كان ضعيفاً فلا يجوز المسح على الجرموق 
وإن كان الجرموق قوياً والخف تحته ضعيفاء فيجوز المسح على الجرموقين . 


التفريع على القول بجواز المسح على الجرموقين» ويشمل أمرين le‏ 
أولهما- تفصيل القول في لبس الجرموق بعد الحدث مك eS‏ 
الثاني في نزع الجرموقين بعد المسح عليهما و ل EAE‏ 
فصل : في نزع الخف E Sa ASE‏ الوط اط ل يه ا N‏ ا 


حكم مالو أحدث» وتوضأء ومسح على خفيه» ثم نزع وهو على طهارة المسح 


لل ج 1 س محتوى الكتاب 


فرع : في حقيقة اللبس والنزع وأبول با افاج عي ل م وتم مشر باط م1 
فرع : حكم من لبس فرْدَ خففٌ» لسقوط إحدى رجليه انر و اوم سيم ا 1 
باب كيفية المسح ٤‏ 
بيان الأكمل من المسح E ASE OS ROR‏ 
بيان أقل ما يجزىء من المسح Fe ECS SAS‏ 
باب الغسل للجمعة والأعياد لمكن 
حكم الغسل للجمعة» ودليله EOD EAL‏ ا 
تفصيل القول في دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ا ا ا O‏ 
فصل : في الغسل من غسل الميت SES GATES‏ 
الأصل فيه من السنة a E TEE‏ 
حكمه» والخلاف بين الأصحاب في أيهما أكد غسل الجمعة أم الغسل من غسل 
الميت لون و سوا موده ع مب ناك ب وق اوت وو و ا أ 
حكم الوضوء من غسل الميت « ماطس او جو وام و ولام ام ا 1 
كتاب الحيض ۳1۱ 
الأصل في الكتاب 1 ا 
الفصل الأول - في سن الحيض مااي قو ونون جو اخ اسان ا E‏ 
الفصل الثاني في أحكام الحيض ERE‏ ا لك 
لا يصح الغسل من الحائض واج ين اه اجا ال وا او EAS‏ 
لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة: كالصلاة» وسجود الشكر» 
والتلاوة» والطواف ا PIO‏ 
ولا يصح منها ما يتعلق بالمسجد» كالاعتكاف 0 O‏ 
ويحرم عليها دخول المسجد اعوط أ نويه افق SER‏ ماسم IOS‏ 


محتوى الكتات لاا لل 7ق 
ولا تقضي الصلاة التي تمر عليها مواقيتها في الحيض» وتقضي ما يفوتها من 


صيام رمضان E‏ ا و لسر ا ا امس ف م E‏ 
والمتبع في الفرق بين البابين الشرع مه ون مدو ولو لوج لمح ل اك ع 1111 
ومن أحكام الحيض» تحريم الوقاع» أما الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة 

وتحت الركبة فجائز RRS‏ ف ا اا و RIT‏ 
وفي جواز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة - مع اجتناب الجماع ‏ وجهان . ١١1‏ 
ما يترتب على إتيان الحائض ل 1 لاد اا ل ا 
الفصل الثالث ‏ في بيان أقل الحيض» وأغلبه» وأكثره» وذكر الدور Aral‏ 
أقل الحيض يوم وليلة د مقو لو وااسر 3 واحة سخام د IA RESO‏ 
والأغلب ست أو سبع ال ا م ال اا ا 
والأكثر خمسة غعشر يرما DS‏ ااا 
أما الطهر فأقله خمسة عشر» ولا حدٌ لأكثره والح SSCA‏ 
وأغلبه ثلاثة وعشرون إن كان الحيض سبعاً» وأربعة وعشرون إن كان الحيض ستاً 7١8‏ 
المقصود بالدور OT‏ ورد انج ننج اق ند مطح ل ل 1 
مذهب الأحناف في أقل الحيض وأكثره 00005 0 0 
بيان رائع من الإمام لمأخذ الشافعي ومعتمده في هذا التقدير م ا ع INV‏ 
وهو الرجوع إلى الوجود في اعتدال الأحوال ا و ا ا 50 
الحكم إذا وجد ما يخرج عن الاستقراء الذي اعتمده الشافعي See‏ ا 


الذي يختاره الإمام ولا یری العدول عله الاكتفاء بما استقر عليه مذاهب 
الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثرء فلو فتحنا باب اتباع الوجود في كل 


مايحدث به» وتغيير ماتمهّد تقليلاً وتكثيراً» لظهر الخبط والاضطراب ON Sas‏ 
الإمام يستنبط أكثر الحيض» وأقل الطهر من قوله َة في حديث (ناقصات عقل 

ودين) «تجلس إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي» 00ران 
الفصل الرابع ‏ في أحكام الاستحاضة لاك طن و عا اومس ع ةامحو ا ا 


حقيقة دم الاستحاضة. وحكمه 000002 ااا 


CAA‏ محتوى الكتاب 


طهارة المستحاضة ع Doha E e‏ وك e E a a e‏ 3ه 


حكم تأخير المستحاضة الصلاة بعد الوضوء لها NSE‏ 
الضابط في المبادرة والتأخير RS as‏ 1 
ذكر العراقيون خلافاً في طهارة صاحب الرفاهية» وأنها متى تجب؟ O‏ 
فرع: في إزالة نجاسة المستحاضة AS‏ اه افر تاه ap‏ 
القول في انقطاع دم الاستحاضة في الصلاة» وقبل الشروع فيها ا 
الحالة الأولى: أن تنقطع الاستحاضة انقطاعاً كلياً وتشفى 5 NASE‏ 
الحكم إن شفيت قبل الشروع في الصلاة RAED‏ 
الحكم لو شفيت بعد الشروع في الصلاة ss AS‏ 
الحالة الثانية - أن تنقطع الاستحاضة زمناًء ثم تعود TNO‏ 
باب المستحاضات 
بيان موجز لأقسام المستحاضات ب د ابر و ا ا 1 
ما نقل عن النبي يه من أخبار في المستحاضات A OSES‏ 
المستحاضة الأولى : المبتدأة المميزة N‏ 
ما جاء في صفة دم الحيض EO OEE‏ 
المبتدأة مردودة إلى التمييز بشرط أن تجتمع أركان ثلاثة Ts E‏ 
تفصيل القول في أحكامها 0000 ”1 


م م 


: حقيقة التمييز في الاستحاضة اتباع قوة الدم وضعفه» مع وجود الأركان 
المذكورة للتمييز E EE‏ 
الإمام يذكر صوراً واختلاف الأصحاب فيها SE SE‏ 
الأولى لمان سونو قرم تدوع ارس وبتداون فرح الس مق أطت مج ا ا 0 


صورة رابعة نل سدم قن ني E RRR ES‏ اكول وا اناما رق DEE ADS TDD‏ من 


Y٤ 
Yo 
Yo 


محتوى الكتاب 


فصل : إذا استفادت المرأة عادة من التمييز» فعليها أن ترجع إليها عند تعذر 


SRA ا‎ SER ASSESS الطاهرات‎ 


وقال مالك : تستظهر بعد التغيّر بثلاثة أيام ET OE‏ 
المستحاضة الثانية : المبتدأة غير المميزة تكد اوت اله ERASE‏ 


التفريع على القولين ا ا ا الي ا ا ديه 
فصل : المبتدأة غير المميزة يعتريها شهر التربص كسابقتها ا 
فصل : في مذهب لابن بنت الشافعي في المبتدأة» لم يساعده الأصحاب عليه . 
المستحاضة الثالثة : المعتادة الذاكرة ا EDE‏ 
حكمها أنها ترد إلى عادتها في مقدار الطهر والحيض E‏ 
هل تثبت العادة بالمرة الواحدة؟ وجهان قا كه ثيه جاتو لو بمو E‏ 
توجيه الوجهين RS‏ لاضن نسو لوديا ادف ل ورف اده 
صور تهذب محل الوفاق والخلاف ا ا E‏ 
قاعدة في الأدوار والعادة ENES RDS‏ 
صورة أخرى: إذا زايل الحيض أول الدور 00000095 
حقيقة الخلاف في هذه الصورة وا و م ا 
قول لأبي إسحاق المروزي متروك عليهء والإمام يصفه بأنه كثير الغلط في 

الحيض ONY‏ ا 
صور لمزايلة أول الدور بالتأخر مع الزيادة 8 10000 
مزايلة أول الدور بالتقدم» وصور ذلك O RS‏ 


۸۹ 


Er . 


€ 
t€ 
٤ 


ار سسا محتوی الكتاب 


فصل : خلاصة حكم المبتدأة المميزة» والمعتادة التي ترد إلى التمييز ae‏ 
حكم المعتادة الذاكرة لعادتهاء والمميزة إذا اختلف التمييز مع العادة a‏ 
فرع : في صورة من صورة المبتدأة إذا تمكنت من التمييزء ورّدّت إليه O‏ 
فصل : في حكم الصفرة والكدرة في أيام الحيض O.‏ 
اختلاف أئمة المذهب في معنى قول الشافعي : «الصفرة والكدرة حيض في أيام 


E E الحيض»‎ 

إذا كانت لها عادات مضطربة ثم استحيضت» فكيف حكمها؟ 2300000 
كيفية التربص في الشهر الأول من شهور الاستحاضة 01[ ز 1 211111101 
المستحاضة الرابعة : وهي الناسية عا اام لوق ل e SEE‏ 
صورتها وأقسامها OEE‏ 
المتحيرة المطلقة : وقد اختلف قول الشافعي فيهاء فقال في قول: إنها كالمبتدأة 
والقول الثاني - وبه الفتوى وعليه التفريع : إنها مأمورة بالاحتياط EAE‏ 
القول في معنى الاحتياط في حق المتحيرة يفصّل في خمسة أبواب 1 


التفريع على قول الاحتياط : قال الشافعي: هي مأمورة بأن تغتسل لكل صلاة 


هل يجوز لها تأخير إقامة الصلاة عن الفراغ من الوضوء» أم يلزمها البدار إلى 
إقامة الصلاة عقب الوضوء؟ RE‏ 11 


لا بد أن يقع الغسل في الوقت» كالتيمم مناه وو و ون ا ان في ا 


باب فى صلاة المتحيرة 
هي مأمورة بإقامة الصلوات كلها ...ا 0 
وهل يلزمها القضاء مع الأداء؟ اا اا ا eS‏ 
توجيه قول من أوجب القضاء RE SEA ES‏ نافد اعبات ولخ ل ا ES‏ 


تفصيل القول في المقدار المقضي وكيفية القضاء وتم حك الو نط وك ال اق 


۳10 
10 
۳1٦ 


محتوى الکتاب  _‏ م ب ب ببح ۹۱ 


الإمام يسفه عقل من ينسبه إلى مخالفة الأصحاب ويقول: إنه نسج على القواعد 


التي مهدوها SR‏ تع لت بحي قانع ل اقيق A A‏ طون قو بد ب و و ا INT‏ 
باب في صيام المتحيرة على قول الاحتياط 0 لاس 
تصوم شهر رمضان كاملاً» ولا يسلم لها إن كمل ثلاثين إلا خمسة عشر يوماً . .. 71/54 
اختلاف الأصحاب في ذلك EES SCD SES‏ 
باب في قضاء الصلاة والصوم على قول الاحتياط كلام 
كيف تخرج المتحيرة عما عليها إذا لزمها قضاء يوم؟ ل ل 110 
نص الشافعي في ذلك» وخلاف أبي زيد في نص الشافعي 11 1 1 N‏ 
الضابط في هذه المسألة على اعتبار أكثر الحيض» ثم على اعتبار أغلبه ووس 
صورة ما إذا لزمها قضاء يومين EY‏ 
وما إذا لزمها قضاء ثلاثة أيام» وما فوقها OE‏ اس ا U E E‏ 
القول في قضاء المتحيرة الصلاة VUES ESS E E‏ 
التفريع على طريقة أبي زيد SS‏ سن دنه ال VO MISES‏ 
تصوير قضاء صلاة واحدة Sh‏ واد لاط اوور FV eS‏ 
صورة قضائها صلوات كثيرة ل ب وا د جر اج التو د الوط ال ا EAS‏ 
تصوير قضاء صلوات كثيرة من جنس واحد 1 1[ 1 1[ AVL SIONS‏ 
وتصوير قضاء الصلوات الكثيرة من أجناس مختلفة فوع عسي اام ا AT‏ 
الإمام يترك باب التقديرات والاحتمالات في الصور مفتوحاًء ويدعو من يجد 
طرقاً سديدة أن يلحقها بكتابه ES‏ لا موسا فاه ا ECCT‏ 
باب في أحكام متفر قة في الاحتياط Ao‏ 
حكمها في الوقاع. وفي العدة ارب و بالط وا SEE AR‏ ل PAO‏ 
وفي دخول المسجد Saa‏ وو ووه اميه مط دان سوا ا TAO EE‏ 
وفي قراءة القرآن AT SDL EA‏ 


وفي إقامة النوافل LE OTE‏ 


۹۲ 
محاولة لضبط جامع لمواقع الاحتياط 000100-95 
فرع: في طواف المتحيرة |1[ |[ |[ NS NO‏ 


باب في حكم الناسية إذا كانت تذكر شيئاً 


nons 


ons 


الحكم إذا ذكرت أول دورها وأن أول حيضها كان ينطبق على أول دورهاء ولم 


تد کر شيعا غيره DSR ES O‏ 
أو تذكر أن حيضها كان ينقطع عند آخر الشهر 1 1 E‏ 
فصل : في الخلط كوم ل لوو أب اب ناف د الم وج ار مض و ا الا ا له 
الخلط المطلق : معناه» وحكمه 0ق لاجس جل بر د اق وبمك و ال د ا 
ضبط يقين الحيض والطهر في حالة الخلط المطلق aes SS es‏ 
كيف تخرج - في الخلط المطلق عما عليها من نذر أو قضاء EES‏ 
بيان وتفصيل لكيفية أداء المتحيرة ‏ مع ذكرها الخلط ‏ للصلاة وقضائها 00 
معنى الأيام المقدمة» والأيام المؤخرة 3 A‏ 
الكلام في الأيام المقدمة ع ا ا 
الكلام في الأيام المؤخرة E E‏ ا 
ما يلزم الخالطة إذا أخرت القضاء حتى مضت الأيام المؤخرة E‏ 0 
صورة تترك فيها الأداء وتخرج بالقضاء عما عليها O‏ 
القول في الخلط المقيد MS eS SS CE CORRS‏ 
la ea eee EN‏ 
ضنووة ای A E‏ 0 
صورة ثالثة NSS DORE‏ 1 ار 
صورة أشد إيهاماً ا و 0 
من صور الخلط ا اي ا د AL‏ ايه 
فصل : في الضلال ل TO‏ 
مفهوم الضلال : مطلقه ومقيده اق سجس وو اق واف افو م انب EE TET‏ 


محتوى الكتاب 

الحكم إن قالت: لا أدري مقدار حيضي ةبق جد ارط ارط و خبط كا ا 
والحكم إن ذكرت مع الضلال مقدار الحيض 00 
عبارتان ضابطتان لمحل ومقدار الحيض المستيقن RRS SRE‏ 


صورة توضح ذلك ® eons‏ ود و و ود .د .ا هد وا .د .د مار امام 
الحكم إذا ذكرت مع الضلال شيئاً آخر» فعينت يوماً للحيض» وصور لذلك ... 
الحكم إذا ذكرت مع الضلال يقين يوم من الطهرء وصور لذلك ÊR‏ ين 
فصل : القول في المعتادة التي تختلف عاداتها ثم تستحاض EERE‏ 
إذا اختلفت عادتهاء وأشكل عليها أمر الشهر السابق على الاستحاضة E‏ 


الحكم إذا كانت أقدار الحيض منضبطة ولكن عودات الحيض غير منتظمة . 
باب التلفيق 


إذا كانت ترى دمآء يوماً وليلة» ونقاءً يوماً وليلة» وهكذا إلى خمسة عشر مثلاً 
فما حكم النقاء المتخلل بين الدماء؟ فعلى قولين A SS‏ 
توجيه القولين aa STARS e AA‏ 
التفريع على القولين O CT‏ ااا N‏ 
إذا رأت دما أقل من يوم وليلة» ثم نقاءً» فبماذا نأمرها؟ PET ETE‏ 
وما الحكم لو عاد الدم ثم انقطع؟ يون اي E‏ وا ا E‏ 
إذا جعلنا النقاء بين الدمين طهراًء فيجب أن يقع الدمان في زمن الإمكان bk‏ 
محاولة للفرق بين الفترة التي تتخلل دقع الحيض» والنقاء الذي يمكن تلفيقه 
باب المعتادة في التلفيق 
من صور تقطع الدم: صورة يقوى فيها ترك التلفيق EN E‏ 
التفريع على قول التفريق في الصورة نفسها كيف يكون ce‏ ا aa‏ 


صورة أخرى امب ETE e O a O‏ يف e e ee re: E St So ê A e E E O‏ و 


۳ 
٤ 


٤‏ محتوی الكتاب 


قد يطرأ في الشهر الثاني في بعض صور التقطع خلو أول الدور عن الدم» 


والإمام يوضح وقوع ذلك تصوراً UE‏ 
الإمام ينزل المذاهب والأحكام على الصور NENA 1 ERS a‏ 
نص للشافعي في المبتدأة إذا تقطع الدم عليهاء وتصرف الأصحاب فيه EN aS‏ 
مذهب انفرد به ابن بنت الشافعي في المبتدأة المستحاضة إذا تقطع الدم عليها .. 47 
أحكام المميزة في التلفيق و ا ل ور ل اا ا ا E PEE‏ 1101 
أحكام المتحيرة في تقطع الدم تحب هه نع يتنبو الس ما ارو ا و اك CEO‏ 
أحكام الناسية في التلفيق : ذكرها الخلط مع تقطع الدم ا لا E o‏ 
ذكرها الضلال مع تقطع الدم : التفريع على القول بترك التلفيق م له 
التفريع على القول بالتلفيق 0030 0 A‏ ا ا ا O AC‏ 

باب النفاس حك 
النفاس لغةًء واصطلاحاً ا 00121 ااا E O‏ 
الفصل الأول في ذكر أقلّ النفاس» وأغلبه» وأكثره 00 
الفصل الثاني - الحامل هل تحيض؟ وإن حاضت فكيف يجري حساب دورها 

الأخير مع النفاس؟ SS‏ 0 2 1 الس ا EE‏ 
الفصل الثالث ‏ في حكم الدم الذي تراه بين توأمين EES oO‏ 
فرع : حكم الدم الذي زاد على الستين يوماً بعد الولادة إذا اتصل حيض الحامل 

بدم النفاس AG‏ لاخ زد اجا مرج تجو ري CE‏ 
فرع : لو لم تر الدم إلا بعد الولادة بأيام» فابتداء مدة النفاس من وقت الولادة أم 

من وقت رؤية الدم؟ ا CO‏ 
حكم اتصال الاستحاضة بالنفاس» والقول في المستحاضات الأربع في حكم 

النفاس TT‏ او 1 0 سي بعتو N EEE‏ 
القول في المعتادة في حكم النفاس مج ب ا احج ام لود ا و ل العو CE‏ 


OF AL SNEED ASSES E القول فى المبتدأة‎ 


محتوى الكتاب 
فرع إذا ولدت مرة أو مراراء ولم تنفس أصلاًء ثم ولدت ونفست» واستحيضت 


فهى بمثابة مبتدأة تنفس وتستحاض» وليست معتادة ا 
القول في المميزة في النفاس كا ا اد ار عع ها ورا طلا أ ولا جل E E E‏ كتبقر مك ودحو اعد لحن مون Ee‏ 
فرع : قد يتمادى الدم سنين على المميزة» ولا نحيضها Lata‏ 
القول في المتحيرة في النفاس a‏ لابين اام ل فم اسك امف م ها رو مارو لاا اد 
الحكم إذا تقطع دم النفاس فكانت ترى يوماً دماء ويوماً نقاءً enna‏ 

نفاس أم لا؟ ويج و قو رج EO‏ ا و 
قائمة ببعض الألفاظ التى تعذر قراءتها LESS O ES‏ 


e A EL DIS OSA EDE SS محتوى الكتاب‎ 


40٥ 


